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وشوش لزلفية 1١71‏ ,سسَا) نررا وال ره الحا ذا العرا في 
ر ”مراع الوصول إلى عام ارول“ ف أصول اله للا ضي البيضماوي 
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حقوق الطبع والدشسحفوظة حكافة على محكتبة التوعية الإإسلامية 
طبعة خاصة محكتبة النصيحة باذن الناشس 
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تبيه مهع 
ألحمّتا يهته الطيعت ( يعد فهرس الموضوعات ) بياتا بعتوا 
« الجتايت على الترات وأهله > 
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الفيصلية. أمام الباب الجنوبي للجامعة الإسلامية 


ت وفاكس: ۰۰۹۹٦۹٤۸٤۷۰۷۰۸‏ 


جوال: ٤٦‏ 0۹71040۹۸1۰ ۰ 
البريد الإلكتروني: جددمء.211 سدع © Daralnasihaa‏ 


الناشس : محكتبة التوعية الإإسلامية للتحميق والنشس والبحث العلمي 


هال : ۳0۸۷1۱۷71 -— لاا اس 6001708 مول ۰۱۰۰000۱4۰ 


الريد الإلحسكروني : EmadSMF@Gmail.Com‏ (أو) Emad_altawFia@Hotmail.Com‏ 
ال م|إسلات: عماد صا ا مسي ص . ب ۷٤‏ الرقم البربدي ٠٠٠٠١‏ بريد ال حرم -الجينرة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. أمّا بعد: 

قلت في مقدمة كتابي «الرد على المُفْيَي ص 23: (بدأتٌ في دراسة عِلْم أصول الفقه 
عام 989١م‏ تقريبًاء هذا العلم الذي يتضمن القواعد التي تنبني عليها الأحكام الشرعية. 
واستمرت مصاحبتي لهذا العلم - دراسة وتدريسًا - أكثر من عشرين عامّاء قضيتٌ فيها 
الليل والنهار في بطون أمهات کش هذا العلم الشامخ. بدءًا ا «الرسالة» للومام 
الشافعي» ووصولًا إلى رسائل الدكتوراه ومؤلفات المعاصرين في أصول الفقه. 

وكنتٌ أخرص على حضور مناقشات رسائل الدكتوراه في أصول الفقه في كلية 
الشريعة حتى إن لَّم أكن أعرف أصحاب هذه الرسائل؛ كنت أرفع رأمي عاليًا اعتزارًا 
بقواعد هذا العلم الذي أراه شجرة شامحة راسخة» جذورها في أعماق الأرض» وفروعها 
معد في السماء). 

وبَعْد كل هذه السنوات استطعتٌ بفضل الله تعالى الحصول على ثلاث سخ مخطوطة 
لني في عِلْم أصول الفقه» نَظَمَهَا الحافظ زين الدين العراقي على كتاب القاضي 
البيضاوي «منهاج الوصول إلى عِلْم الأصول»» وذكر الحافظ العراقي أنها تتكون من 
۷ بيمًا. 

بل وما أَفْرَحَني كثيرًا أن هذه المخطوطات تتضمن رحا للألفية كاملة» شَّرَّحها ابْنْه 
الحافظ الفقيه الأصيون وَلِيَّ الذين أبو زرعة أحمد بن العراقي. وت امور أن هذه 


> نة لمحف 


اللؤلؤة المكنونة لم تَظْهّر وتَخْرّج إلى النور حتى الآن» فلم تطبَع. 

فقررت الاعتكاف؛ لتحقيقهاء والعناية بهاء ودراستهاء وضَبّْط تَصها؛ لإخراجها إلى 
النور بطباعتهاء فتتوفر بين أيدي أَهْل العلم وطلَبَة الولم الشرعي» خاصةً هؤلاء الذين 
يَعْلمون عُلُو مكانة الحافظ العراقي ومكانة أَلِيَّة المشهورة في عِلْم الحديث. 

فهؤلاء إذا سمعوا أن للحافظ العراقي أَلْفِيّه في عِلْم أصول الفقه» فإنهم يَسْعون 
او E‏ 


والكلام في هذه المقدمة في مباحث: 

المبحث الأول: ترجمة العراقي ناظِم أَلْفيّة «التَّجُم الوهاج»» وتوثيق نسبتها له. 
اللبحث الثاني: ترجمة أبي زرعة ابن العراقي» وتوثيق نسبة شرح الْأَلْفِيّة له. 
المبحث الثالث: منهج الحافظ العراقي في فة «النَجُم الوهاج». 

المبحث الرابع: منهج ولي الدين ابن العراقي في شر حه للألفية. 

اللبحث الخامس: در تَقَدّم ابن العراقي في عِلّم الحديث والفقه في َر حه لِلْاَلفيّة. 
المبحث السادس: وَصْف نُسَخْ المخطوطات. 

البحث السابع: َيِل ني الكتاب (وفيه أبحاث أَصُولية مُهمّة جدًا). 


المبحث الثامن: تنبيهات مهمة. 


الك فصر داك 


ولد الحافظ زين الدين العراقي عام (١۷۲ه)‏ ومات عام (5١٠6ه)‏ بالقاهرة» وهو 


مُقدّمَة المُحَقَق GD‏ 


أحد شيوخ الحافظ ابن حجر العسقلاني » وإليكم ترجة الحافظ ابن حجر لشيخه العراقي: 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «إنباء الغمر بأبناء العمر“ ": (عبد الرحيم بن الحسين 
.. زين الدين العراقي» حافظ العصر ..» اشتغل بالفقه والقراءات» ولازم المشايخ في 
الرواية .. وعني بهذا الشأن» ورحل فيه مرّاتِ إلى دمشق وحلب والحجاز .. ورحل إلى 
الإسكندرية .. ونَظّم «علوم الحديث» لابن الصلاح ألمي .. وصار الَنْظُور إليه في هذا 
الفن .. ول َر في هذا الفن أَنّقَن منه. وعَلَيْه رج غالب أَهْل عَضْره .. وأنجب ولده .. 
ولي الدينء لاقت بدا عفر سين« وشل عند مر عن يقن ده ين الاد 
فبدأ بي» وَتَنَى بولده ... مات الشيخ .. وخصصته بمرثية قافيّة وهي: .. 

فيا أهل الشام ومصر فابكوا على عبد الرحيم ابن العراقي.. 

وتم ابن الصلاح له صلاح وهذاشرحهف الأفق راق 

ون الع الاسسرل نه E‏ إلى منهاج حق باشتياق) 

وقال شمس الدين السخاوي ۸۳١(‏ ۔ 7٠1ه)‏ في كتابه «الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع»: (عبد الرَحِيم بن ا .. ويعرف ب «العراقي». الل انتسابًا لعراق 
الْعَرَبِ وَهُوَ القطر الْأَعَمّ وإلا فهو كردي الأضل .. تحول وَالِده يضر .. نظر في الْفِقَه 
وأصوله .. وَتَقَدَّم فيه بِحَيْتْ كان الإسنوي يثني على فهمه ويستحسن كلامه في الأصول 
EG NE‏ السضارى.. 

قال شَيحْنًا [يقصد ابن حجر]: .. وقد لازمته عَشر سيين .. لم أَرَ أَعْلّم بصناعة 
الحديث ينه ويه تخرجت .. وَكَانَ عَالما بالنحو واللغة والغريب والقراءات والحخديث 


.)77/7 إنباء الغمر بأبناء العمر (؟/‎ )١( 


اض 
وم يو وداه 
CD‏ مقدمَة المحقق 


وَالفقه وأصوله. غير إِنّهِ غلب عَلَيّهِ فن ا لحدیٹ؛ فاشتهر يه)” ". انتهى 

وقال تقي الدين ابن فهد (۷۸۷ - )0817١‏ قي كتابه «لحظ الألحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ»: (العراقي عبد الرحيم بن الحسين .. صار المشار إليه في الديار المصرية بالحفظ 
والإتقان والمعرفة ..» تفقه بِعِدَّة منهم : .. الإسنوي» وعنه أذ عِلْم الال 
الإسنوي يستحسن كلامه في ذلك ويصغي إلى مباحثه فيه ويقول: إِنَّ ذهنه صحيح لا يبل 
الخطأ. وكان يثني على فهمه ويمدحه بذلك .. له المؤلفات المفيدة..» من ذلك: .. «التَجُم 
الوهاج في لظم المنهاج» يعني في الأصول للبيضاويء الف بيت وثلاثاثة وسبع وستون 
يناه وله گت عليه بن فيها حكمة مخالفته لعبارة «المنهاج»» والتنبيه على دقائق ذلك» بلغ 
فيه إلى أثناء الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ. وقد شرح هذا النَظّم كاملا انه شيخنا 
الحافظ ولي الدين)”". انتهى 

وقال جلال الدين السيوطي (859 - ١١4ه)‏ في كتابه «طبقات الحفاظ): 
(الْعِرَاتِيّ.. حافظ الْعَضْر .. له من المؤلفات: .. نَظم «منهاج؟ الصاو في الْأضُول)”. 

من مؤلفات الحافظ العراقي : 

«تخريج أحاديث الإحياء)؛ وأَلْفّة «التبصرة والتذكرة» وهي نَظم ل «علوم الحديث» 
لابن الصلاح» وشَرَحهاء والْفيّة في السّيرَة النبويةء وأَلفِية في غریب القزآنء والْفِية «النجم 
الوهاج في لظم المنهاج» في أصول الفقه. وغير ذلك الكثير. 


.)٠١١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع(5/‎ )١( 
.)۲٠٠-۲۲٣‌ص( لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ‎ )۲( 
.)6 ٤٤ص‎ ( طبقات الحفاظ‎ )۳( 


1 
8\ 


دة التي CD‏ 


اللبحث الثاني : ترجمة أبي زرعة ابن العراقي وتوثيق نسبة شرح الألفية له 


e 


وَلِدَ وَلِي الدّين ابن العراقي عام ٦۲‏ ۷ه ومات عام 5 1/ه. 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «رفع الإصر عن قضاة مصر»: (أحمد بن عبد الرحيم بن 
الحسين .. المعروف ب «ابن العراقي»ء الحافظ الإمام .. بالديار المصرية» ولي الدّين أبو زُرْعَة 
اولك ف فهر دي القعدة م القن ومين وسيعانة :وکر نه ابوه ورخل :به إن 
الشام سنة خمس وستين» فأدرك جماعة من مُسْنِدي دمشق .. وَأَسْمَعَه أبوه الكثير» ثم طلب 
هو بنفسه» فسمع الكثير بقراءته وقراءة غيره .. ومهر في عدة فنون .. إلى أن اشتهر أمره. 
وظان كرفي رو هات وال رر ف هاه اة و ادت وا نوا جين الت 
والتدريس قدیا) '. انتهى 

وقال شمس الدين السخاوي (۸۳۱ ۔ ۲٠۹ه)‏ في كتابه «الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع»: (أحمد بن عبد الرّحِيم .. الول بو زرْعَة .. بكر به أبوه أخضرة الكثير .. ورحل 
أول ما طعن في التَاِئَّ - سنة خس وسن - إل دمشق» قَأخْضرةٌ بها على الحافظين 
الشمْس الخُسَيْنِي والتقي بن رَافع .. وَكَذَا ارتحل مَمَّ أبيه إلى مَكّة وَالْمَديئّة غير مَرَّة .. 
وَبِالجُمْلَة فهر مُكثر سَنَاعَا وشيوخا .. وَل يلبث أن برع في الحَدِيث وَالْفِفَه وأصوله والعربية 
والمعاني وَالْبيَان.. وَقَالَ الْمَدْر اْعينىٌ: «گان عا لما فاضلاء لَه تصانيف في الأصول وَالَْرُوع 
وني شرح الْأَحَادِيث ... كَانَ آخر الْأَيْمّة الشَّافِِيّة بالديار المصرية .. كَانَّ في أواخر حَياته - 
بعد وَقَاة السراج البَلْقينِيَ - أَوْحَد فقَهّاء مصر والقاهرة وَمَن عَلَيّهِ الْمَنوَى وَالمُعْتَمد) .. 

وَجعله وَالِده اني انين يُرْجَع َي بده في عِلم الحديث .. وَعا عَلِمْتهِ من تصانيفه: 
.. نَكَنَا على «التهاج) .. اا «التَحُرير ل في منهاج ا وَالْمَنْقَول) 5 


6 رفع الإأصر عن قضاة مصر (ص .)٠*‏ 


سے لها 0 
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وش رحا لنظّم وَإلِده لَهُ الْمُسّمّى «التَجُم الْوَمّاجٍ))”". انتهى 

وقال تلميذه تقي الدين ابن فهد (۷۸۷ - ١۸۷ه)‏ في كتابه «لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ»: (ابن العراقي .. المصري الشافعي .. الحافظ ولي الدين أبو زرعة: . 
اعتنى به أبوه فبك به وأحضره على أبي الحرم القلانسي ومّن في عصره» وأسمعه الكثير 
ببلده. وأول ما طعن في الثالثة رحل به إلى دمشق في سنة مس وستين» فأحضره الكثير على 
الجم الغفير .. واشتغل بالفقه وتَقَدّم فيه على جماعة» منهم: البلقيني وابن الملقن 
والأبنامي» وفي أصوله على الشيخ ضياء الدين» وكذا في المعاني والبيان وقَهُم العربية .. 

ويُصَئّفء فَألّف ُمْلة» منها: .. «التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول» 
.. وشرح لظم والده الْمسَمَّى «النجم الوهاج في لظم المنهاج»)”". انتهى 

وقال الإمام محمد بن علي الشوكاني (1/7١١-٠50١ه)‏ في كتابه «البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع»: (أحمد بن عبد الرَّحِيم .. الولي بن الزين العراقى .. 
أحضره وَالِده على جَاعَة من الشَّيُوخ؛ ورحل به إلى دمشق» فَأخضرةٌ بها على أَعْيّانَ علمائهاء 
ثم ما عاد من الرحلة إلى مصر اُتهد في اسْتِيفَاء شيوخ الديار المصرية .. وتدرب بوالده في 


م 


الحِيث وفنونه» وَكَذَا في غيره من فقه وأصول وعربيه وَمَعَان وَبَيّان» وبرع في حمِيع 
دلك). 

وقال جلال الدين السيوطى في كتابه «طبقات الحفاظ»: (ول الدّين ابن الْعِرَاقَِيّ: هو 
الحافظ الومَام اميه الأصولي المفنن أ زرعة 2 شرح نَظْم الَيَضَاوِيٌ لوالده» 6 


.)٤۳ /١( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ )١( 
لحظ الأالحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص788).‎ )۲( 
.)1/1" /١( البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع‎ )۳( 


ان 
مُقَدَّمَة المُحَقق CD‏ 


و 0 
و«النكّت» عل «منهاج) الْبيَضَاويَ)'". 


تنبيه: أخطأ الزركلي في كتابه «الأعلام» ٤٤/۳‏ فَنَسَّب التحرير لزين الدين 
العراقي» ولم ينسبه لأبي زرعة ابن العراقي عند ترجمته له. 

من مؤلفات ولي الدين ابن العراقي: تحرير الفتاوى (وهو النكّت على المختصرات 
الثلاثة: «التنبيه»» و«الحاوي». و«المنهاج»), « نحفة التخصيل في ذكر رَوَاة الْمَرَاسيل 6 
(الغيث المامع شرح جمع الجوامع» في أصول الفقه» «التحرير لا في منهاج الأصول من 
المنقول والمعقول»ء «شرح النجم الوهاج في نَظّم المنهاج»» وغيرها. 


° 
٠» 


اللبحث الثالث: منهج الحافظ العراقي في ألفية «النّجم الوهاج» 


م يكن عمل الحافظ العراقي عملا تقليديًا يقتصر على لظم مَتدْن «منهاج الوصول» 
للعافي ا يکن مَجَرّد تابع للبيضاوي» وإنا صرح في مقدمة نَظْمه 
بمنهجه الذي اتّبعه» فقال: 

تل عير Lc‏ 


١ 


و 


.2° وه : + و د 2 ظ o‏ 
ورد زدت لأمئراقتضى ورب اغيزت مالا يرتفضى 


وشرّحه ابنه أبو زرعة قائلا: (ووصف الشيخ - أبقاه الله تعالى - هذه المنظومة بالجمع 
والوّجازة؛ أي: الاختصار .. حاوية لأقسامه .. ولحكاية الأقوال وعَزوها إلى قائليها على 
تم وجه وأحْسَنهء ولا يحذف من ذلك غالبًا إلا ما كان الصواب حَذفه؛ لفساده .. 


٠ 2 '‏ : ا وه مس مص د 07 
أشار إلى أنه زاد فى هذه المنظومة فوائد نفيسة» بين بعضها بقوله: «قلت)» ويميز 


.)5 طبقات الحفاظ (ص8:‎ )١( 


جه مقنّة المحم 


بعضها بنفسه؛ لِكَوْنه اعتراضًا على كلام البيضاويء وما لم يَتَمَيرَ بنفسه ولا بِعَيْره نَبّهُت 
عليه في موضعه كما ستقف عليه. وأشار بقوله: «لأمر اقْتَمَى) إلى أنه لا يزيد إلا ما ُحتاج 
إليه» كتتميم تقسيم ناقص» وذكر الراجح إذا اقتصر البيضاوي على قول مرجوح» ونحو 
ذلك وأشار إلى أنه أصْلّح فيه مواضع مُعْترَصّة). انتهى 

قلت: وإليكم مثالين: 

المثال الأول: قال القاضي البيضاوي في «منهاج الوصول»: (فإن ثبت الحكمي على 
الواجد حَُكْوِي على الجماعة» » يُرْفَع عن الباقين). 

فقال الحافظ العراقي في النَظّم: 

7 وَإِنْ يكن « حي على الواحِدا صَحْ برقع عَن الباقِينَ» قلْتُ: ] يَصخ 

فالبيضاوي يقول: إن تبت هذا الحديث. فقال العراقي: لَمْ يَصِح. 

المثال الثاني: قال القاضي البيضاوي في «منهاج الوصول» في مفهوم الصفة: (تعليق 
الحُكم .. بإحدّى صَمَّنَي الذَّاتِء مثل: «ني سائمة الغْنّم زكاة .. خلاقًا لأبي حنيفة وابن 
سرج والقاضي وإمام الحرمين والغزالي). 

فقال الحافظ العراقي في النَظّم: 

۹ كول افي سائِمَةٍ المَّنم) بى خالف ذا النُمان والقاضِي تلد 

٠‏ واب سْرَيْجء وكدًا الغزالي ول يصح عن أبي المَعَال 

قلتٌ: فالبيضاوي زعم أن إمام الحرمين (أبا ا معالي) خالف في حجية مفهوم الصفة. 
فقال الحافظ العراقي: (ولم يصح عَنْ أي المَعَالي). يعني: لَمْ يصح أن أبا المعالي خالّف. 


3 
3 \ 
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المبحث الرابع: منهج ولي الدين ابن العراقي في شّرحه للألفية 


صرح ولي الدّين ابن العراقي في مقدمة كتابه بمنهجه» فقال: (فهذا تعليق على كَظْم 
منهاج البيضاوي لسيدي ووالدي .. المسمّى ب «النجم الوهاج في لظم المنهاج)» أقتصر فيه 
غالبا على تقرير المسألة. وإيضاح عبارة التظمء والتنبيه على حكمة مخالفة عبارته لعبارة 
أصْله”'» مع إيراد فوائد عزيزة» وفرائد وجيزة). انتهى 

قلت: قد يسأل سائل: حين يُبَيّن أبو زرعة حكمة مخالفة والده لعبارة البيضاوي: هل 
كان يميل إلى تفضيل عبارة والده؛ تَعَصّبا؟ 

والجواب: كان في عامة المسائل يَحْكُم بأن عبارة والده أَرْجَحء أو هي الصواب» 
والذي ظهر لي أنه لَْمْ يتعصّب لوالده؛ وذلك لسببين: 

اا ا 

السبب الثاني: أنه أحيانًا كان ينتقد عبارة والده ويْرّجُح عليها عبارة عَيْره» وأذكر 
مثالين على ذلك: 

المثال الأول: قوله في مسألة تقسيم الواجب إلى مُوَسّع ومضيق: (تعبير التظم ب 
«التكميل» أَوْلَ من تعبير الأصل ب «القضاء)؛ لأنه ...> وتعبير الأصل ب «التكليف 
بالمُحَال» أَوْلَ من تعبير التَظْم ب «تكليف المحال» بغير باء؛ لآن ...). 

المثال الثاني الثاني: قوله في مسألة تسخ يعض القرآن»: (أجاب عنه البيضاوي با بات 
وأجاب عنه في التظم بان ...» وني كلا الجوابين تظرء أمّا الأول: فلن ...» وأمًا د 
فلأنه ...» وخسن من هذين الجوايين جواب «المحصول» ..). انتهى 


)١(‏ يقصد ب (الأصل): كتاب «منهاج الوصول إلى عِلم الأصول» للقاضي البيضاوي. 
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قلت: فتجده ينتتقد جواب والده وجواب البيضاوي» ثم يرجح عليهها جواب الرازي 


في كتابه «المحصول». 


البحث الخامس: اثر َقّدم ابن العراقي في علم الحديث والفقه في شَّرْحه 


تر الخافظ ابن «العزاقن .بآنه: كدت فيه أصرلة وفك تدم قول السكاوي: 
(وَجعله والده اني ان ن جع ليم بُعده في عِلْم الخديث). وإن) جاء ترتيبه الثاني بعد 
ا لحافظ ابن حجر لِسّبب ذكره الحافظ ابن حجر وهو أن أبا زرعة لم يقتصر على عِلم 
الحديث» بل صك إليه الفقه وأصوله؛ فكان لذلك أثر كبير ظَهّر في شَّرْ حه لِأَلفِيّة والده. 

أولا: أثر تَقدم ابن العر اقي في علم الحديث: 

يظهر ذلك في مواطن كثيرة في سر حه» نذكر منها ثلاثة أمثلة: 

المثال الأول: ذكر ابن العراقي لفظ أحد الأحاديث الموجودة في كتب الأصول» ثم 
قال: (وهو موجود أيضًا في كلام غيره من أهل الفقه والأصول» لكنه غير معروف في كتب 
الحديث). 

المثال الثاني: قال ابن العراقي: (لَفْظ الحديث الذي استدل به البيضاوي: «لا صلاة 
إلا بطهور». وقال شيخنا جمال الدين: «إنه غير معروف». وليس كذلك؛ فقدذ رواه 
الدارقطني من حديث عائشة بهذا اللفظ» لكنه ضَعّفه). 

المثال الثالث: ذكر ابن العراقي رواية: «وإن أصاب» فله عشرة احور ثم قال: (رواه 
أحمد في مسنده» والحاكم في مستدركه وصحح إسنادهاء وتَحقّبه الذهبي بتضعيفها بالفرج 
ابن فضالة). 

قلت: لكن ابن العراقي لَّمْ يلتزم هذه المنهج في كل شَرْحه التزامًا تامًا بنسبة »/.٠٠١‏ 


وا مده 


فأحيانًا لا ينَبّهِ على ضعف الحديث» ويذكره كأنه ثابت» ومن ذلك قوله: 


امَف دک 

(إذا تعارض دليلان وأُمْكّن إعمال كل واحد منهما من وَجْه دون وَجْهء فهو اول من 
ترجيح أحدهما على الآخر .. ومن أمثلته: قوله كلِْ: "لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد)” “. مع تقريره بي على الصلاة في غير المسجد . » فَيحْمَل القول على مي الكال» 
ا 

ثانيا : أثرتَقدم ابن العراقي في الفقه : 

يظهر ذلك في مواطن كثيرة في شَّرْحه» نذكر منها ثلاثة أمثلة: 

المثال الأول: قال ابن العراقي: (ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة: قوله تعالى في حق 
القاذفين: [فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا 


)١(‏ قال الحافظ زين الدين العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» 7/7 :277١‏ (أخرجه 
الد رَفَطْنِيَ من حَدِيث جابر وَأَبي هُرَيْرَة بإِسْنَاديْنِ ضعيفين وَالْحَاكِم من حَدِيث أب هُرَيرَة). 
وقال الحافظط ابن حجر في كتابه «تلخيص الحبير» ۳1/۲«: («لا صلاءَ جار الكت 


سر2 


المسجِدٍ) مَشْهُورٌ بيْنَ التاس» وَهْوَ ضَعِيف؛ لَيْسَ لَه إسناد ثابت» أخرجه الد قطن عن جاير وأ 
هرَيرَة). 
وقال في «الدراية في تخريج أحاديث المداية» ۲/ :٠۲۹۳‏ (حديث «(لا صلاة جار الد 


00 


ٍ 


»ص 


المسجد) الدَّارَفطْنيّ وَاخْتَاكِم من حَدِيث أبي هِرَيْرَة بِبَذَا وفة الان انق داروا و الجمل وَهُوَ 
ضَعِيف, وَعَن جابر تّحوه أخرجه الدَّارَفْطْنِيّ من رواية محَمّد بن مسْكين الشقري وَهُوّ ضَعِيف. 
وَعن عائِشة نّحوه أخرجه ابن حبّان في «الضعَقًَاء» في ر اع كان يضع 
الحديث). 

وقال شمس الدين السخاوي في كتابه: «المقاصد الحسنة» ص2777: (حدِيث: «لا صَلاة لجار 


الْممجِدٍ إلا في المسجِدِ) الدارقطني والحاكم والطبراني فيا أملاه .. وابن حبان .. وأسانيدها 


E 


٠‏ »و 


لذ _ 
وج ”سام و > 
CD‏ مقدمة المحقق 


الذين تابوا) . فقال أبو حنيفة: إِنَّ التوبة رفع اسم الفسق فقطء وأمّا عدم قبول الشهادة 
فإنه باق بَعْدَ التوبة. وقال الشافعي: إذا تاب» زال عنه اسم الفسق» وقبلّت شهادته» وأمّا 
كله اانه لأ سقط لما ررق ال ا وين أن حرق الان لاط اة 

المثال الثاني: ذكر ابن العراقي قول الشافعي في مسألة «إعمال المشترك في مَعَمَيّه عند 
عدم القرينة)» ثم قال: (يخالف هذه القاعدة من الفروع أنه لو قال السيد لعبده: «إن رأيت 
عَيْنًا فأنت خر)»» فإنه لا يشترط رؤية جميع العيون» كما قاله إمام الحرمين ونقله عنه الرافعي 
في «التدبير) مَقَرًّا له» وقال عقبه: «الأشبه أ المشترك لا يحمل على جميع معانيه». انتهى. 
لكن يمكن التوفيق بين هذا الفرع وبين ما جَرَى عليه أصحابنا من «حمل المشترك على 
معنييه» بِأنْ يُقال: ..» وذكرنا هذا الفرع للتنبيه على ما سواه؛ فن له نظائر في الخروج عن 
القاعدة). 


بَعْد عَناءٍ شديد استطعنا بفضل الله تعالى الحصول على النْسَخ الثلاثة المخطوطة اشرح 
النجم الوهاج» الموجودة بالمغرب وفلسطين وإيران» وأدعو الله تعالى أن يجزي كل مَن 
عاوننا في ذلك خير الجزاء. وإليكم وَصفها: 

النْسّخة الأولى: اخترثٌ لها الرمز (ق)ء وتوجد في القدس بفلسطين مُصَوَّرَة 
بمؤسسة إحياء التراث» رقم المخطوط: (7/59). وكتب في بيانات هذه النسخة: 
(النسخة الأصلية محفوظة في مكتبة البديري» رقم: .)21١4«‏ وكُتب على الورقة الأولى 
منها: (شرح النجم الوهاج في لظم المنهاج» للشيخ ولي الدين العراقي). وهي نُسخة 
كاملة» تتكون من ١74‏ ورقة» كُيِبَّتْ عام (۸۳۷ه) من تُسْخة بخط مؤلفها الحافظ ابن 
العراقي (المتوق 877ه»» فلقد قال ناسخها في خاتمتها: (هذا آخر ما كتبته من خط 


وى ره ا وداه 
مُقَدّمَة المُحَقق 


مؤلفه). وبَعْد كتابتها قام ناسنخها بمقابلتها بأصل المؤلّف وصححها وأَنْبَتْ السّقْط 
يج (DN‏ 
ا 


النسخة الثانية: احترث ها الرمز (ش)» وتوجد في مكتبة «مجلس شوراي ملي» 
بإيران (برقم: ۲۷۳۳)» وكيب على الورقة الأولى منها: (شرح نَظّْم منهاج الأصول 
للعراقِيّن). وهي نُسْخة كاملة» تتكون من 78١‏ ورقة؛ كُيِبَتْ عام (۸۷۲ه). وبَعْد 
كتابتها تمت مقابلتها وتصحيحها عَلَ ُسْخة قرئت على المُولّف (ابن العراقي) وعليها 
حَطَّهه وذلك في عام (۸۷۳ه)ء وأُنْبِتٌ السّفْط بهامشها”". 


طع ¢ 


النسخة الثالثة: اخترث لها الرمز (ف)» وتوجد في خزانة القرويين بمدينة فاس في 
1 5 د 500 ا : 
المَغرب (برقم: .)١1778‏ وكتب على الورقة الأولى منها: (شرح لظم منهاج البيضاوي في 
أصول الفقهء تأليف الشيخ الإمام العلامة أحمد بن عبد الرحيم بن العراقي). وذُكر أنَّ 
عدد أوراقها ٠١١‏ ورقةء لكن الباقى منها عندي بَعْد السقط ١44‏ ورقة تقريبًاء كتِبَتْ 


)١(‏ ومن ذلك ما كتبه ناسخها بهامش الورقة رقم (8): (بلغ مقابلة بِأُصْل مؤلفه» ومِنْه كتبتُ» وله 
الحمد). وتكررت هذه العبارة في مواضع كثيرة» ومنها الورقة )١14(‏ حيث قال: (بلغ مقابلة 
مُحَرّرة بأُضْل مؤلفه» ومنه كتبت؛ قَصَحّ ولله الحمد). وكان آخرها بالورقة رقم (174) حيث قال: 
(انتهى الكتاب مقابلة بأصل مؤلفه» ومِنْهُ كَتَبْت؛ قَصَحَّ وَحُرّر ولله الحمد). 

4 ومن ذلك ما كتبه المُصَحّح بهامش الورقة رقم :)۱١(‏ (بلغ مقابلة). وتكررت هذه العبارة في 
مواضع كثيرة» وكان آخرها بالورقة رقم )۲۸١(‏ حيث قال: (بلغ مقابلة وتصحيحًا على نُسخة 
تف عل 0 عا »تمده امقر الاريك نالك هر چ ای ل رمن و 
سَنة ثلاث وسبعين وثانائة). وقال ناسخها في خاتمتها: (وافق الفراغ من تَسْخه يوم الأربعاء 
المبارك سابع عشر ذي قعدة الحرام» سنة اثنتين وسبعين وثمانائة). ويظهر أنه اشترك في كتابتها 
ناسخان» فالأوراق (رقم: )٠١۹-٠٠١ 49-١‏ كتبت بخط مختلف عن باقي المخطوط. 


cm‏ َة افق 


عام (١۸۷ه)؛‏ فلقد كتّب ناسخها في آخرها: (وكان الفراغ من ذلك يوم الثلاثاء سادس 
عشر ذي حجة الحرام سنة خمس وسبعين وثماني مائة). 

ولكثرة التصحيفات في هذه النسخة لَمْ أذكر هذه التصحيفات؛ لكي لا يكبر حجم 
الكتاب. وَلِعَدَم الفائدة من ذكرها. 


و 


المبحث السابع: عَمَلي في الكتاب (وفيه أبحاث أصولية جديدة مهمة جدا) 


اقتصرت على تقديم نّصّ الكتاب صحيحًا مضبوطًا؛ وذلك لأنني من خلال دراستي 
لشرح ابن العراقي (وهو شافعي المذهب) وجدته يعتمد غالبًا على كُنّبٍ المُتگلّمین“ 
وشروح «المنهاج» في يختص بنقل مذاهب الحنفية والمالكية والحنابلة» لا يرجع إل كنت 
أهل المذهب» وهذا أدّى - أحيانًا - إلى عدم صحة ما ينسبه إلى المذاهب الأخرى من أقوال 
أصولية. بل إنه حين قال في «الاستصحاب:: (والمنقول في كُتُبٍ ا حنفية أنه لا يصلح ججة 
على الغير) تَوَهَّمْت أنه راججع كتب الحنفية» ثم وجدته تَقَل هذه العبارة من كتاب 
«الإبهاج» للسبكي!! 

بل إن الخطأ في نقل المذهب قد يوجد داخل كب بعض أهل المذهب أيضًا. 

وتصحيح هذه الأخطاء في النقل قد يحتاج إلى أبحاث مُطْوّلة كا سرون من الأمثلة 
التي سأذكرهاء فرأيتٌ أن التزام تصحيح كل خطأ في نقل الأقوال أو في تحرير المذاهب 
سيؤدي إلى كبر حجم الكتاب» ما قد يؤخر صدوره ويضاعف تكلفته على القارئ. 

فلا يتسع المجال هنا لتقديم_دراسة نَقَدِيّة لبيان مَدَى صحة قَهُم المؤلف لمذاهب 
)١(‏ مثل كتاب «المحصول» للرازي وشروحاته وختصراته» و«الإحكام » للآمدي» و«البرهان» 

للجويني» و«التقريب والإرشاد» ومختصره للقاضي الباقلاني» وغيرها من كتب المتكلمين أو الكتب 

التي اعتّمَدَت عليها. 


الآخرين في كل مسألة أصولية» فهذا يحتاج إلى موسوعة ضخمة: وهذه الموسوعة أَعْمَل 
فيها الآن» فمجرد ذكري لأمثلة قليلة هنا في المقدمة ستجدونها أخذت صفحات كثيرة. 

لذلك رأيتٌ أن أقتصر على تقديم ص الكتاب صحيحًا مضبوطاء وأمّا تحرير الأقوال 
والمذاهب بصورة صحيحة فيجدها القارئ في موسوعة أصول الفقه التي أَعْمَّل فيها الآنء 
حيث أذكر - في هذه الموسوعة - ما صح وثبت من الأقوال والمذاهب مع التنبيه على ما 
يوجد في كتب أصول الفقه من أخطاء في ذلك. 

لكن وجدتني مضطرًا هُنا لبم النصوص التي ينقلها ابن العراقي عن الآخرين ين 
كتبهم» فأزجع بنفسي إلى هذه الكّْب التي بقل منها؛ لكي أتأكد من صحة ضَبْط التص) 
ولكي أعرف أين ينتهي النّص المنقول وأين يبدأ كلام ابن العراقي”. 

وإليكم أمثلة على ما وقع فيه ابن العراقي يمن خطأ في تحرير الأقوال والمذاهب: 


)١(‏ أقصد بذلك التأكد من صحة قراءتي لا قله ابن العراقي» ولا أقصد التأكد من أن ابن العراقي نقل 
كلام الآخرين بنفس اللفظ. وقد وجدته ينقل أحيانًا باللفظ» وأحيانًا ينقل اللفظ مع تصرف قليل 
فيه أو مع تَصَرّف كثير» وأحيانًا ينقل بالمعنى. ولكثرة ذلك لَمْ أهتم بالتنبيه - في كل مَوْضع - على 
الطريقة التي نقل بهاء وإنما اكتميّت بذكر المَضْدَّر؛ لِتَسُهيل الرجوع إليه لِمَّن أراد. 

(۲) وذلك مثل قول ابن العراقي: (وقال صاحب الحاصل إن هذا الجواب ضعيف لأنه يوجب تعيين 
الواجب ولیس كا ذكر). 

قلتُ: وبالرجوع إلى كتاب «الحاصل 440٠ /١‏ نجد أن عبارة «وليس كا ذكر» هي بداية كلام 
ابن العراقي من E‏ «الحاصل». فأضع علامات الترقيم كا يلي: 

وقال صاحب «الحاصل»: (إِنَ هذا الجواب ضعيف؛ لأنه يوجب تعيين الواجب). وليس كا 
ذكر. 
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المثال الأول: 

قال ولي الدين ابن العراقي في «شرح النجم الوهاج» في باب «المصالح المَرَسَلة»: 
(مُختار البيضاوي تَبَعَا للغزالي: أنه إن كانت مصلحته التي اشتمل عليها ضرورية قطعية 
كُلية اعتبر. وإِنِ اختل شرط منهاء لَمْ تُعتبر. والمراد بگونها «ضرورية»: أن تكون إحدى 
الضروريات الخمس» وخرج به أن تكون حاجية أو تحسينية. ويكونها «قطعية): أن يُجْرّم 
بحصول المصلحة فيهاء وخرج به الظنيّة. وبكونها «كلية): أنْ تكون فائدتها عامة 
للمسلمين» وخرج به ما يختص ببعضهم). انتهى 

قلتُ: اشتهر هذا القول عن الغزالي» لكن عند التحقيق ينبت أن الغزالي بريء من هذا 
القول» فهو لَم يقل به» بل إنما اشترط هذه الشروط في حالة خاصة» وأمًا فيا سوى هذه 
الحالة الخاصة فلم يشترط كوْها ضرورية ولا كلية ولا قطعية» وإليكم بيان ما يختص 
باشتراط «الكلة) و«الضرورية»: 

أتعجب كثيرًا من نسبة هذه الشروط إلى الغزالي على الرغم من أنه في كتابه «شفاء 
الغليل في بيان الشبّه والمُخيل ومسالك التعليل» ص رح بأن المصلحة المرسلة حُبجَّة في حق 
المي ا 

(المناسب الملائم الذي لم يَشْهد له أصل مُعَيّن وهو الذي يُلقّب في لسان الفقهاء ب 
«الاستدلال المَرْسّل»» يعنى به الاعتماد على 5 المناسب المصلحي الذي يظهر في الفرع 
.. ومذهب مالك يشير إلى اتباع المصالح المرسلة). 

ثم قال (ص١١2)3:‏ (آمًا الواقع من المناسبات في رُتبة الضرورات أو الحاجات - كا 
قَصَّلناها - فالذي نراه فيها أنه يجوز الاستمساك بها إن كان ملاتا لتصرفات الشرع . 

وتنقسم قسمة أخرى .. فمنها ما يتعلق بمصلحة عامة في حق الحَلْقَ كافة» ومنها ما 
يتعلق بمصلحة الأغلب» ومنها ما يتعلق بمصلحة شخص مُعَيّن في واقعة نادرة .. وكل 
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ذلك حُجة بشرط أن لا يكون غريبًا بعيدّاء وبشرط أن لا يَصدم نّضَّا). انتهى 

قلتُ: فهذا تصريح من الغزالي بأنَّ المصلحة المرسلة (أو الاستدلال المُرْسَل) حجّة 

إذا كانت في رتبة الحاجات (وهذه َكل من رتبة الضرورات)» وكذلك ححجّة إذا كانت في 


حق شخص واحد. 

فكيف يَرْعُم زاعم أن الغزالي يشترط في حجية المصالح المرسلة أن تكون ضرورية 
كلية؟! 

إنا وقع البعض في هذا الخطأ بسبب عبارة ذكرها الغزالي في كتابه «المستصفى» عند 
كلامه على مثال ترس الكفار ببعض المسلمين» وفي هذا ا مثال سيؤدي العمل بالمصلحة إلى 
مصادمة نصوص شرعية صريحة قطعية وذلك لِسَفْك دم مسلم معصوم دون ذنب يبيح 
ذلك» فقال الغزالي: (تَحصِيلٌ هَذَا الْمَقْصُودٍ بهذا الطَّرِيقٍ - وهو دل مَنْ ل يُذْنِبْ - غَرِيبٌ 
1 يَشْهَدْ لَهُ صل معن فهذا مال مَصلَحَة غَيْرِ مَأخودَة بطريق قياس على صل معن . 
ادح اعارا پاغار لاڈ ضاف أ رور قطي كُليدا. انتهى 0 

قلث: قَتَوهّم البعضٌ أن الغزالي اشترط هذه الشروط في كل مصلحة؛ وإنما الصواب 
أنه اشترطها في مثل هذه الحالة الخاصة. 

وقد كَتَبْت في ذلك بَحْتًا مُطَوّلَاء أكثر تفصيلا وتوضيحًاء تجدونه في موسوعة أصول 
الفقه قريبًا بإذن الله تعالى» وإن! اكتفيّت هنا ذه الإشارة فقط. 

المثال الثاني: 

قال ولي الدين ابن العراقي: (قال أحمد: «مَن اذّعى الإجماع فهو كاذب». فقيل: أراد 
تَعَذّر الاطلاع عليه. وقيل: استبعاقه). انتهى 

قلت: اقتصر ابن العراقي على هذين التفسيرين لكلام الإمام أحمد, وَهَ تفسيران 
يطعنان في وقوع الإجماع وثبوته» ولَّمْ ينقل ابن العراقي تصريحات الإمام أحمد تفسه في 
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احتجاجه بالإجماع» وكذلك ل ينقل ابن العراقي تصريحات كبار أئمة الحنابلة التي توضح 
معنى قول الإمام أحمد المذكورء وإليكم هذه التصريحات: 

قال الإمام أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد: (سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: 
قراءة فاتحة الكتاب - يعني كلف الإمام - مخصوص من قوله: « إا قر الْقَرَءَانُ 
POE‏ لددوانض را 4 فقال: عمّن يقول هذا ؟! أَجْمَمَ الا ان هذه الآية في 
الصلاة)"''. انتهى 

قلتُ: وقد دَكَرْتٌ الكثير من تصريحات الإمام أحمد في كتابي (الرد على القرضاوي 
والجديع» ضص١١١).‏ 

قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: (مَن اذَّعى الاجماع فهو كاذب ... هذه دَعَوَى 
رال واد ای 

وهنا نُسأل سؤالا: هل الإمام أحمد قصد عدم جواز ادّعاء الإجماع في مسألة ما؟ 

الجواب: هو لم يقصد ذلك قطعًا؛ لأنه هو نفسه قد صرح بالإجماع في مواضع كثيرة. 

إِذَا فماذا قصد الإمام أحمد بقوله:(مَن اذّعَى الاجماع فهو كاذب .., هذه دَعْوَى بشر 
المرّيسيٌ والأصم). 

الجواب: واضح من كلام الإمام أحمد أنه وَجَهَ النقد إلى دَعْوَى الإجماع الصادرة يمن 
مثل بشر المريسي والأصم. فهل تعلمون حال بشر المريسي والأصم؟!! 


قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: (بشر بن غياث المريسى مبتدع 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص58)» نشر: مكتبة ابن تيمية. 


(۲) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص579). 


مُقَدّمَة المُحَقق رت 


قال تهون 


ص 


وقال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (وَممَنْ كَانَ بَعْدَ المانََينِ مِنْ رووس 
اكان الم ا يله بن عات المرب عدوي ...وان كاد الا 
َآحَرُونَ. نَعُود بالله من البدّع)7. 

ويقول الإمام أبو عبد الله العْكيَرِي «ابن E‏ ( 3810-7 ه) في كتابه «الشرح 
والإبانة على أصول السْنة والديانة»: (وَلِهَذْهِ المقَالاتٍ وَالمذَاهِبٍ رُوَّسَاء من أَهْل 
الصلال وَمْتَقَدَمُونَ في الكُفْر .. يَقُولُونَ عَلَ الله ما لا يعلمون .. فَمِنْ رُوَسَائِهِم 
المتَقَدّمِينَ في الصلال مِنْهُمْ: الجهُمْ بن صَفْوَانَ الصَالٌ .. يشر المريرى... وَأَبُو بر 
اصح .. َكَل العلا ولو فين سَعَيْتَامُ تم ية الكُفر وَروَسَاءُ الضّككةِ) 9 . 

قلتُ: فالإمام أحمد إن) حَكم بكَذِب دَعُوى الإجماع الصادرة من مثل بشر المريسي 
والأصم» لذلك قال في آخر كلامه: (هذه دَعْوَى بر المرّيسي والآصّم). 

قلت: وقد دزت كثيرًا من تصريحات أهل العلم بذلك في كتابي (الرد على القرضاوي 
والجديع» ص5 .)١١‏ وأكتفي هنا بذكر ثلاث تصريحات: 

١‏ - قال الحافظ ابن رجب في (شرح سنن الترمذي): (وأما ما رُوي من قول الإمام 
أحمد: «مَن اذّعى الإجماع فقد كذب» فهو إن| قاله إنكارًا على فقهاء المعتزلة الذين 


)١(‏ لسان المیزان(۲۹/۲). 
(۲) سير أعلام النبلاء (۱۰/ 57-1441 5). 
(۳) قال الإمام الذهبى في «(سير أعلام النبلاءء :٠٥۲۹ /۱٩‏ (ابن ر عبد الله بن من بن 2 
م و ۴ 2ر ُْ 50 ر عو امور 5 
العَكبَرِيء الإمَامُ القدُوَة العَابد المَقِيُ المحَدّثء سَيْخ العِرَّاق). انتهى 
(5) الشرح والإبانة على أصول السَنَة والديانة (ص775)» الناشر: دار أطلس الخضراء. 


عو 
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يدّعون إجماع الناس على ما يقولونه» وكانوا أَقَلَ الناس مَعْرفةَ بأقوال الصحابة 
والتابعين)”'". انتهى 

١‏ - وقال الإمام ابن تيمية في «المُسَوّدة» في أصول الفقه: (إن| فقهاء المتكلمين 
كالمريسي والأصم يَدّعون الإجماع ولا يَعْرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهماء ولا 
بخلمون أقوال الضحخابة والتاعية)"'". انتهى 

۳ - وقال الإمام ابن القيم 591١(‏ -١5/اه)‏ في كتابه «الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمُعطلة»: (هذا التقسيم a‏ ا صَلَالٍ الْقَوْمء فب ا ا 
E‏ وَمَا سَمّوْهُ فرُوعًَا .. وَاذَعَوًا الْإحْمَاعَ عَلَ هَذَا ا 
إِجْمَاعَا - عَنْإِمَام مِنْ أَيِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ» ولا عَنْ أَحَدِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ» وَهَذّه عَادَه 
اهل ES‏ الفكلبية ل أبن اسمن 


¢ مرو 


مُجْمِعُون على خلافه وَقَالَ الْإِمَامُ أحمَدٌ: «مَن اذَّعَى الْإجْمَاعَ فَقَدُ كَدَّبَء اما هذه دَعْوَى 


ما لم 


و سم 3 


لصم وَابْنِ علي ماه يُريدُونَ أن يبَطِلُوا سن رَسُولٍ الله يل يا يَدَعونَهُ من 
الإجماع»)” ". انتهى 

قلتُ: والإمام أحمد عندما عَلِمَ أقوال الصحابة والتابعين تجده صرح بالإجماع» وآ 
يَحِذْ حَرجًا في ذلك» كا سبق بأسانيد صحيحة عنه. وبذلك مهم كلام الإمام أحمد. 


.)٠١١۸/٤ نقله عنه الإمام علاء الدين المرداوي في كتابه (التحبير شرح التحرير»‎ )١( 

(۲) المسودة (ص٤۲۸)»‏ وفيه تفسيرات أخرى تتفق مع قول الإمام أحمد بحجية الإجماع. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة (5/ )١51/7‏ لابن المَوصلي (5919 - 4/الاه) وفيه اختصر كتاب 
«الصواعق المرسلة» لابن القيم.الناشر: أضواء السلف بالرياض, الطبعة: الأولى - ١576‏ ه. 


قة لمحف 22“ 

المثال الثالث: 

قال ولي الدين ابن العراقي: (إذَا أقْنَى بعض المجتهدين في مسألة بشيءٍ وَاطَلّع الباقون 
على فتياه وسكتوا عليهاء ففيه مذاهب» أحدها: أنه ليس بإجماع ولا حجة .. ونقله هو 
والغزالي والآمدي وغيرهم عن الشافعي» وعليه يدل قوله رضي الله عنه: «لا يُنْسّب إلى 
ساكتٍ قول». وقال الشيخ أبو إسحاق في «اللمع»: «إنه إجماع على المذهب» .. ويدل عليه 
استدلال الشافعي بالإجماع السكوتي في مواضع). انتهى 

قلتٌ: لقد تَوَهّم ابن العراقي أن قول الإمام الشافعي: ١لا‏ يُنْسَب إلى ساكتٍ قَوْل) 
يدل على أن «قَوْل البعض وسكوت الباقين» ليس إجماعًا ولا حُجّة. وهذا الْوَهُمُ الذي 
وقع فيه ابن العراقي نَسَاً من عدم مراجعته التَص الكامل لكلام الإماء الشافعي لمعرفة 
السياق الذي قال فيه هذه العبارة. 


وقد كَتَبْتّ في ذلك بَحْنَا مُطَوَلّا مُمَصَّلَاء تجدونه في موسوعة أصول الفقه قريبًا بإذن 
لله تعالى» وذكرته في كتابي «الرد على القرضاوي والجديع» ص5١١2»‏ وأكتفي هنا بها يلي: 

بمراجعة كلام الشافعي في كتابه «الأم) نجده إن| قال عبارته هذه في حالة خاصة: 

قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم»: (عُمَر بن الْحَطَاب إِمام المْلِِينَ .. كان يَقْضي بن 
الَاجِرِينَ وَالأنصَارِ ..» وَقْسَمْ بو گر ئی ھی لعو وجل وى لوعو 
اذل يع الخو ييا ااي تا تمع عي تالت N‏ 
ته قَسَمَ عَم فلع الْعَبِيدَ وَسَوَّى بَيْنَّ الت ناس . . وَهَذَا أَعْظَمُ ما يلي الخُلَمَا . . و يَمْتِعْ أَحَدٌ 
مِنْ أَحْذِ ما أَعْطَاه أبُو بكر ولا عْمَرُ ولا عل وني هَذَا دلالة على أب e‏ 


ت 


ان گان رأ يم حلاف رَأَيِه وَإِنْ گان حَاكِمُهُمْ د قد كم بخِلَافٍ آرَائِهِمْ . 8 يقال سء 
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من هَدَائ «إِجمَاعٌ» ... ولا بسب إل سات قول قَائل)”". انتهى 

قلتُ: هذا صريح في أن قول الإمام الشافعي: (لا يُنْسَبُ إِلَ سَاكِتٍ قَوْلُ) إن قاله في 
حالة واحدة فقط: وهي عندما تكم حاكم المسلمين في واقعة باجتهاده » فلا يُنازعه مَن 
حَوْله في ځکوو وإن كانوا يخالفونه في الرأي. وعدم منازعتهم له ليس موافقة منهم له في 

حُكمه؛ وإنما لأنّ الحاكم لا يصح أن يُنارّع فيها يحكم فيه باجتهاده عند عدم عِلّمهم , 

في ذلك عن الرسول ويد 

فسكوتهم في هذه الحالة لا يكون عن موافقة في الرأي» وإنما هو من باب عدم منازعة 
الحاكم في حكمه الذي ليس عندهم فيه سنة تدل على خلافه. 

وقد وصف الإمام الشافعي هذه الحالة بقوله: (يُسَلّمُونَ لَاكِمِهِمْ ون کان را 
حلاف رأيه). 

فهذا التسليم هو الذي قال فيه الإمام الشافعي: (لا يُنْسَبٌ إل سَاكِتٍ قَوْلُ). 

وقال ضا (لا شال ىء من هَذَا: «إجماع1). 

أا حالة الفتوى: فنجد الإمام الشافعي بحتج فيها بالإجماع السكوتي» وقد صرح 
بذلك ابن العراقي حين قال: (ويدل عليه استدلال الشافعي بالإجماع السكوتي في 
مواضع). 

قلت: وقد نقل الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه «البحر المحيط» كلام الإمام 
الشافعي الذي نقلته لكمء ثم قال: (وَيَْملُ أن يرل الْقَوَْانِ على حَالَيْنِء ف «قَوْلُ اليا 
عل ما إا صَدَرَمِنْ حَاكِم؛ وقول الْإنْبَاتِ) عَلَ مَا إِذَا صَدَرَ مِنْ غَيْْهِ) . انتهى 


)١(‏ الأم .)٠١١ /١(‏ ط: دار المعرفة. 
(۲) البحر المحيط (۳/ 5١‏ 0). 


قلت: وهذا هو الذي يجب المصير إليه کا هو ظاهر. 

المثال الرايع: 

قال ولي الدين ابن العراقي: (إذا وَرَدَ العام على سبّبء يكن ذلك السبب مُخَصّصًا 
للعام؛ فالعبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السببء خلافا لمالك). انتهى 

قلت: أخطأ ابن العراقي في رَّعْمه خالمّة الإمام مالك في القاعدة المذكورة. 

وإليكم بعض تصريحات كبار أئمة المالكية بخلاف ما زعمه ابن العراقي: 

١‏ - أبو بكر بن العربي المالكي (/55- 57 0هم): قال في «المحصول» في أصول الفقه: 
(قال علماؤنا: الذي يقتضيه مذهب مالك أن الألفاظ الواردة على الأسباب على ضربين: 

الأول: أن يكون اللفظ مستقلًا بنفسهء لا يحتاج إلى معرفة المراد منه إلى سببه. 

ان فته لز هته إلا د س 

فم الأول فيحْمل على عمومه.. وهذا التقسيم صحيح)”'". انتهى 

۲ - أبو زكريا الرهوني المالكي (المتوفى “الالاه): قال في كتابه «تحفة المسئول في شرح 
ختصر منتهى السول» في أصول الفقه: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وثقل 
عن مالك والشافعي أنه لا عبرة بعموم اللفظء إن) المعتبر خصوص السبب» والصحيح 
عنهما خلافه) . انتهى 

قلتُ: فقد صرح الرهوني بأن الصحيح عن الإمام مالك هو أنَّ العبرة بعموم اللفظ. 

۳ - العلامة أبو العباس القيرواني المالكي المعروف ب «حلولو» (٥۸۹۸-۸۱ه):‏ ذكر 
قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» في كتابه «الضياء اللامع شرح جمع 
)١(‏ المحصول (ص۷۹-۷۸). 
(۲) تحفة المسئول في شرح ختصر منتهى السول (7/ .)١١١‏ 


CGD‏ مُقَدّمَة المُحَقق 
الجوامع» في أصول الفقه» ثم قال: 
» 5 د |د - اه )۱( 
(هو المشهور عن مالك والشافعي» وقال الرهوني: هو الصحيح عنها) : 
قلتُ: نصوص الإمام مالك في «الْمُدَوّنةة صريحة في أنه يأخذ بعموم اللفظء لا 
بخصوص السبب. وقد ذَكَرْنا أكثر من مثال من كلام الإمام مالك تفسه (انظر تفصيل 


ذلك في كتابي «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني» باب «القواعد الأصولية». 
القاعدة اللأصولية الثالثة). 


وقد كيت في ذلك بَحْنًا مُطَوَّلَا مُمَصَّلّاه تجدونه في موسوعة أصول الفقه قريبًا بإذن 
الله تعالى» وذكرته في كتابي («الرد على القرضاوي والجديع والعلواني»» باب «القواعد 
الأصولية»» القاعدة الأصولية الثالثة). 
الخلاصة : 
إن تَتَيّ الأقوال التي ينقلها الأصوليون وتصويب ما فيها من خطأ في النقل - قد 
يحتاج إلى أبحاث مُطَوّلة كا رأيتم» ولو فَعَلْت هذا هنا في هذا الكتاب فسيكبر حجم 
الكتاب ججدّاء ويتضاعف سعره عل القارئ. 


لذلك رأيت الاقتصار - هنا - على تصحيح النْصّ وضَبْطهء بحيث أكون قد وَضَعْتٌ 
بين يدي القارئ أَلْفِيّة الحافظ العراقى في أصول الفقه وسر حها لابنه أبي زرعة؛ دُون نص 
أو تحريف أو تصحيف في النص» أو خطأ في ضَبّطهء أو حَلَّل في العبارة. 

ولَّمْ أجد مَمَرّا من تَتَبّع النصوص التي ينقلها ابن العراقي عن الآخرين من كتبهم؛ 
فأزجع بنفسي إلى هذه الكَتّب التي تقل منها؛ لكي أتأكد من صحة صَبْط النّص. ولكي 


010( الضياء اللامع شرح جمع الجوامع )۲ «(AT‏ تأليف: أحمد بن عبد الرحمن الشهير ب «حلولو» › 
الناشر: مركز ابن العطار- القاهرة» تحقيق: نادر العطار» الطبعة: الأولى/ 576 ١ه-‏ 5 ١٠٠م.‏ 


قدّمَةالمُحَقق > 


أعرف أين ين ينتهي النّص المنقول وأين يبدأ كلام ابن العراقي. 

وأمّا تحرير الأقوال والمذاهب بصورة صحيحة مع الأبحاث المتقنة المُحررة - 
فيجدها القارئ (إن شاء الله تعالى) في موسوعة أصول الفقه التي أَعْمّل فيها الآن» حيث 
أذكر - في هذه الموسوعة - ما صح وثبت من الأقوال والمذاهب» مع التنبيه على ما يوجد 
في كتب أصول الفقه من أخطاء في ذلك. 


المبحث الثامن : تنبيهات مهمة 


التنبيه الأول: الكلمات التي قد تختلف فيها انسح انبعت a‏ يقة التي تَسَمّى: 
ال المُختار»» فأختار منها ما يظهر لي أنه الصواب» ثم قد لا أيه عل ذلك إذا ريت 
ا وقد أ بوضع الكلمة المُخْتارة بين معكوفين هكذا [. فار 
في الهامش إلى كيفية وُرُودها في النْسَح الأخرى» وإليكم أمثلة للتوضيح: 

١‏ - إذا جاء في المتن هكذا: [حينئذ إلا بقرينة]. 


وكتبت في هامشه: في (ق): إلا قرينة. 

فلمعرفة ما جاء في (ق): نحذف ما بين المعكوفين [.. ]» ونضع مكانه : إلا قرينة. 
١‏ - إذا جاء في المتن: [حينئذ إلا بقرينة]. 

وكتبت في هامشه: ليس في (ق). 

فهذا معناه أن العبارة المذكورة موجودة فى (ش» ف) فقط. 

التنبيه الثاني : 

ات مخفا وعدت ون خط ل كا الا زرهو قلا )دون أن اع ذلك 


)١(‏ مثل أن يأتي في إحدى النْسَّخ: (قوله تعالى)» وفي نُسخة: (قول الله تعالى)» وفي تُسخة: (قوله). 


CAD‏ 000 مُقَدَّمَة المُحَقق 

فَقَدُ تكتب الآية في إحدى ا هكذا: (ولا تقل ا والصواب: إفلا). 

؟ - وكذلك قد اصع الرمز َيه مكان عبارة: «عليه الصلاة والسلام». 

التنبيه الثالث: من المعلوم أن المدف من علامات الترقيم هو تسهيل قَهُم النص فَهْن 
صحيحًا. ولَمْ اترم ما هو معهود التزامًا حَرْفِياه وإنما اجتهدث في وَضْع علامات الترقيم 
با أراه يؤدي ال هدف المذكور وبحيث يَخْدم النّص» وقد اضطرني إلى ذلك صعوبة النّص 
وتداخل عباراته أحيانًا. وإليكم المثال التالي: 

عبارة الأصل في المخطوط: 

والمراد بالفعل الصادر من المكلف ليشمل أفعال القلوب ومنها الاعتقادات وهو علم 
أصول الدين والأقوال كالغيبة والنميمة ونحوهما 

نقد أضع علامات الترقيم هكذا: 

والمرّاد ب «الفعل»: الصادر من الا ليشمل: 

- أفعال القلوب» ومنها: الاعتقادات» وهو علم أصول الدين. 

- والأقوال» كالغيبة» والنميمة» ونحوهما. 


وقد أضع علامات الترقيم هكذا: 

والمُرّاد ب «الفعل»: الصادرٌ من المُكَلّف؛ ليشمل: أفعال القلوب (ومنها: 
الاعتقادات» وهو علم أصول الدين)» والأقوال (كالغيبة» والنميمة» ونحوهما). 

فا هدف الرئيسي هو بيان أن الفعل يشمل أفعال القلوب والأقوال. 

الثنبيه الرابع: اجتهدت كثيرًا في تحديد عدد أبيات هذا النظّمء فوجدتها )١7555(‏ 
يا فقط» فحاولت عدة مرات» وكانت تفس النتيجة. 


0 : 7 ار دو ا ل د ا 2 6 
التنبيه الخامس: بَذَلتَ جَهْدًَا كبيرًا في ضَبْط كلمات هذه الاألفية يا يحقق صِحَة 


م 
دة المحمق 


الوزن واستقامة مة المَعْتّى كما أراده الام (الحافظ العراقي) لکن بهي عددٌ قليل جدًا من 
الأبيات وَزُنها مكسور. وقد أَصْلَّحْتٌ بعضها في الامش (كا في البَيتيّن رقم: 21١١5‏ 
۸{ 

وقد يُكون ذلك من النَّاظِم نفسه ا اخ (وهذا احتمال بعيد؛ لكَوّن الوزن 
O‏ 

التنبيه السادس: مَن أراد أن يَسْتَوْعِبٍ ما جاء في هذه الألفية من ضرورة شعرية 
(كتحريك حرف ساكن» أو تسكين حرف متحرّكء أو قَصر الممدود ... إلخ) فينبغي عليه 
الاطّلاع على كتاب في العّروض وفي الضرورة الشعرية. وهذا النّظّْم على بحر الرّجَز. 

التنبيه السابع: ذكر المؤلف (في هذا الكتاب) قول فرقة الأشاعرة في مسائل عديدة لم 
علق هلها ق هذه الطبعة دا كا ذلك لقظنة القارئ الذى لا تى عليه خالفة 
الأشاعرة مَنْهّج الكَلّف الصالح في العديد من الأصول والمسائل الكبار. ومن أراد تفصيل 
ذلك ليجع إلى الكتب التي تناولت هذا الموضوعء منها على سبيل المثال: (منهج 
الأشاعرة في العقيدة) للدكتور سفر الحوالي» و(التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة ليس 
على مذهب السلف العزيز) لأبي عمر حاي بن سالم» و(نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية) 
لخالد علي» و(الأشاعرة في ميزان أهل السّنة) لفيصل الجاسم. 


وكتبه: 
عبد الله رمضان موسى 
كلية الشريعة - /١/١١‏ 1١١5م‏ 


- وقد يكون سَبّب ذلك شىء غاب عنى» فمّن وَقف على شىء من ذلك فليتفضل - جزاه الله خيرًا‎ )١( 
moosaxxA@hotmail.c0" : بمراسلتى على الإيميل‎ 
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دسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حق حمده» وصلاته وسلامه على سيدنا محمد رسوله وعبده» وعلى آله 


وور تلو اا ج 
الكافة من بركاته - المسمّى ب «النجه'(" الوهاج في لظم المنهاج», أقتصر فيه غالبًا على 
تقرير المسألة وإيضاح عبارة التّظمء والتنبيه على جكمة مخالفة عبارته لعبارة أَضْله!''» مع 
إيراد فوائد [عزيزة] "» وفرائد وجيزة» واسأل الله أن ينفع به بمنه وكرمه. 
قال الحافظ العراقى : 
هه 1 د ع(5) > - و ره ثم dr‏ ه عو مس 0 وا 
١‏ قول راجي [الله] خير من رجي عبد الرجيم بن الحسَيْنٍ الملتجي 
الشرح: التعبير بالمضارع في قوله: (يقول) اول من التعبير بالماضي؛ لِدَفْع الاعتراض 
مت ° 2 ٥‏ 2 
بأنْ الخطبة [متقدمة]” على الكتاب» فهو عند وضع الخطبة غَيْر مَقّول» وإِنْ كان قد أجِيبَ 
عنه بأجوبة مشهورة» لكن التعبير السالم من الاعتراض أَول. 


و(الملتجئ) الذي أسند أمره إلى الله» أو اعتصم به» أو اضطر إليه. قال في 


)١(‏ في (ش): النظم. وني (ق) و(ف): النجم. 
(؟) يقصد ب (الأصل): كتاب «منهاج الوصول إلى عِلم الأصول» للقاضي البيضاوي. 
(۳) في (ش): غزيرة. 

(4) ليس في (ق). 


مُقدّمَة في الحُكم وما يتعلق به Gp‏ 
.)١(‏ يج 2۴ كه )۲( SET‏ س ۰ (). © سع 
«الصحاح» : (والجات [امري] إلى اله ملك وقال في «المحكم» : والجاه إلى 
الشىء: اضطره. والاه عصّمه. والملجَأ الا المعقل. والجمع: الجاع : 
وكان ذكر الالتجاء والرجاء في صَذْر الخطبة مناسبًا؛ إشارة إلى التجائه إلى الله في النفع 


هذا الکتاب» ورجائه قبوله منه. 
قال الحافظ العراقى : 


أ 
0f‏ 


١‏ دري اهز راج مص ليا ِل النبِمٌ اماشوي 

الشرح: لا نُطَوّل [بذكر]“ ما هو مشهور من ألفاظ هذا البيت» بل نقتصر على سؤال 
يختص بهذا النظم [۲ش]» وهو أنه كان المناسب أن يقول: (أحمد ربي الله خير حمود)» أو 
يقول: (أطلب رحمة الله خير راحم). 

وخراته أن لقعد راش ان الفا طا اح الف وى اللحمودة لذ 
تحصل له من الرقة عند وصفه بالصفات الحسنة» والله - سبحانه وتعالى - قد وعد حامديه 
وعابديه بالرحمة والحسنى» فأشار في النظم إلى أن الله خير مَّن رحم حامديه وأثاب عابديه. 
ومن هذا القبيل [قَوْل]”” المصل: (سمع الله لمن حمده). أيْ: أجابه وتَعَطّف بالرحمة 
والثواب. 


.)۷١/١( الصحاح‎ )١( 

(۲) ثابت في (ش) و(ف)» وهو هكذا في (الصحاح»؛ وساقط من (ق). 
(۳) المحكم والمحيط الأعظم (۷/ .)٤۸۷‏ 

)٤(‏ ليس في (ق). 

(4) ليس في (ق). 


قال الحافظ العراقي : 
#وَبَهْدُفاهلمُ القع لاسي عِلْمُ[الأصُولٍ الشّرْعِي]" 
الشرح: «بعد» ظرف [زمان]7) مبني على الضم؛ لقطعه عن الإضافة لَمظاء ونِيّتها 


۶ 


واختلفوا في أول مَن نطق بقوله: (أَمَا يَعْد): هل هو قس بن ساعِدّة؟ أو كعب بن 
۶ ع ٠‏ و 
لؤي؟ ا وأنها فصل الخطاب الذي اوتىه؟ 
وقوله: (لا سيا علم أصول الشرع) «السّىّ) - بكسر السين وتشديد الياء - بمعنى 
المثل» يقال: هذان سِيّان؛ أيْ: مثلان. فقوهم: (سيًا) هو «بِيّ) ضم إليه «ما»» [ق] 
ويجوز في الاسم الذي بعد «ما» الرفع ع أن «ما» موصولة» والذي بَعدها خبر مبتداً 
حذوف» تقديره فيا نحن فيه: ولا مِثْل الذي هو عِلمُ الأصول. ويجوز جره على أن «ما» 
عه ۶ 3 00 َه 
زائدة؛ أي: 0 مثل علم الأصولء وقد روي بالوجهين قول امرئ القيس: (ولا سيا 
م پد ا جا 1 
aa‏ البيت تعظيم قَذْر علم أصول الفقه» وهو حقيقٌ بذلك؛ فإنه عدة“ 
الاجتهاد في الأحكام الفرعية التي عِلمها - بعد الاعتقاد الصحيح - أجل العلوم 
الشرعية» ولا يَحْفَى فَضل الشرعية على العلوم العقلية واللغوية. 


)١(‏ كذا في (ق). لكن في (ش): (أصول الشرع). وفي (ف): أصول الشرعي. 
(1) اليس هو (فى): 

(۳) داود عليه السلام. 

(5) يعني رُوي: (يومٌ) و(يوم). 

(4) في (ش): (عمدة). ۰ 


قال الحافظ العراقي: 


د م وى ر م : 7 5 
٤‏ وإن في اياج إلبيض اوي غنيّةم حتج وَجرزاوي 


الشرح: البيضاوي هو الإمام ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي. 
كان شافعي المذهب» وله التصانيف المفيدة في علوم عديدة» فمنها: «الطوالع» في أصول 
الدين, و«المصباح) في المنطق والكلام» و«مختصر الكشاف»» و«الغاية القصوى» في الفقه. 
وكتابه «المنهاج» من أحسن الكتب وأعذبها وأسهلها وأقرهاء وقد وصفه الشيخ - أبقاه 
الله تعالى - بان فيه غنية محتاج وحِرّز آوي» ف «الحرز": الموضع الحصين. قاله في 
«الصحاح»". وقال في «المحكم)”": [الحرز] ما حيز من موضع أو غيره أو ى إليه. 

و«الآوي» بالمد: اسم فاعل من «أوّى» بالقصر. او يعني المحتاج إلى 
علم الأصول عن غيره من ا مختصرات» ويحرز من أَوَى إليه يمن معرة الجهل. 

وقد قرأت «المنهاج» المذكور قراءة بحث وإتقان على شيخنا الإمام ضياء الدين 
القرمي - رحمه الله - و[ آخبرني] بروايته له عن الإمام بدر الدين [التستري] وغيره عن 
الب ٠‏ رال ال ر كانت و اة س حدق و هد وة 

قال الحافظ العراقي : 

ان PEE‏ حاوية 
)١(‏ الصحاح (۳/ ۸۷۳). 
(0) المحكم والمحيط الأعظم (9/ .)57١‏ 
(۳) في (ق): والحرز. 
(4) في (ش): وأجزني. 
(4) قول ابن العراقي في شَّرْ حه: (المُصنف) يقصد به البيضاويء وقوله: (الإمام) يقصد الرازي. 


الشرح: الرّجّزْ: بَحْر من بحور الشّعر معروف؛ خلاقًا للأخفش حيث قال: إنه ليس 
بشعر. والأول قول الخليل» وهو الصحيح. و«الأرجوزة» ا «(رجز» و«ارتجر). 
قال صاحب «المحكم): رَجَرَّ يرج رَجرَا'' وارتجز: قال أرجوزة”". 

ووصف الشيخ - أبقاه الله تعالى - هذه المنظومة بالجمع والوّجازة [۳ش)؛ أي: 
الاختصارء وهي كذلك إلا أنه لم يوفها حقها حيث قال: إنها حاوية لأقسامه؛ إِذْ هي 
حاوية لمثله أيضًا ولحكاية الأقوال وعَزوها إلى قائليها على أَنّم وَجْه وأحسَنه» ولا يحذف 
من ذلك غا لاما كان الور ات ده اساد كا سات عليه إن فاه الله نال 


قال الحافظ العراقى : 
وه .2° كه < و ۾ e‏ و ہے 
5 ورببإازدت لأقفراقتضى ورباغيرت مالا يرنضى 


الشرح: أشار إلى أنه زاد في هذه المنظومة فوائد نفيسة [بيّن]”" بعضها بقوله: (قلتٌ). 
ويْمَیّز بعضها بنفسه؛ لِكوْنه اعتراضًا على كلام البيضاوي» وما لَمْ يَتَمَيّرَ بنفسه ولا بِغْيره 
نَبَهْتَ عليه في موضعه کا ستقف عليه. 

وأشار بقوله: (لأمر افْتَكَى) إلى أنه لا يزيد إلا ما يُحتاج إليه؛ كتتميم تقسيم ناقص» 
وذكر الراجح إذا اقتصر البيضاوي على قول مرجوح”“» ونحو ذلك» وأشار إلى أنه أصْلّح 
فيه مواضع مُعْتَرضَة ستقف عليها [إن شاء الله] في موضعها. 


)١(‏ هكذاني (ق) و«المحكم». لكن في (ش): زجر يزجر زجرا. 
(۲) المحكم والمحيط الأعظم (۷/ ۲۹۱). 

(۳) هكذا في (ق)» لکن في (ش): (من). 

(5) هكذا في (ق)» لکن في (ش): (رجوح). 

)٥(‏ ليس في (ش). 


مُقدّمَة في الحُكْم وما يتعلق به 


قال الحافظ العراقى: 


کر ر 5 
/لاوأاس ا الله نمام الفاله ہما م م تَفْعِهَا ب بالعائده 
6 نإل هاس بويع لالا وكاق ف الفا واللاو اء 

الشرح: «العائدة»: العطف والمنفعة» قال في «الصحاح». و«العّاء» بفتح ا 

وتشدید اميم والمد. و«الغم) بالفتح أيضاء و«العْمّة) بالضم وزيادة هاء: الكرب. ذكره 
صاحب «المحكو)”" وغَيْره. والأحسن في عبارة النظم حمل «الغماء» على الأمر الملتبس؛ 
من قوهم: (صُمْنا الخماء) أيْ مع اشتباه الأمر: هل ذلك اليوم من شعبان؟ اَم من رمضان؟ 
ومن قولهم: ١غ‏ الحلال) إذا ا 0 لاستتاره بعيم أو نحوه؟ جه عات «اللذواء» 
عليهاء فإنها بمعنى الشدة؛ كا ذكره“ صاحب «الصحاح» وغيره» [والله أعلم]” ". 
قال الحافظ العراقي: التعريف بأصول الفقه والفقه 
اللشرعة ن ا بال فصول اله ف ي أ وال و 
)010( هكذا في (ق) وهو الصواب. بين) في (ش): (قال) وهذا خطأ؛ لأن الكلام المذكور بعد (قال) ليس 
في «الصحاح)» إنا الذي في «الصحاحء ۲/ 20١5‏ هو ما قبل (قاله) وهو قوله: (العائدة: العطف 
ل 
(۲( 2 (ش): (الغاء بذ بصم بضم الغين). بين 2 (ق): (بفتح الغين) وهو کےا ف (لسان 
أيضًا) فيكون ما قبله بالفتح أيضًا. 
(۳) المحكم والمحيط العظم (5/ .)١۷۷‏ 
(€) ليس من (ش)»› ومثبت في (ق) وني «المحكم). 
)٥(‏ في (ش): (ذكر). 
(5) عبارة: (والله أعلم) ليست في (ش). 


عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. 

ان قلت« أضول الفقه لقع كر ب نين ماف وطاق اله وة ال كن 
متوقفة على معرفة مفرداته؛ فينبغي تعريف «الأصل» و«الفقه» قبل تعريف «أصول الفقه». 

قلتٌ: هذا الإيراد غلط”" من أوْرَدَه وإيضاح ذلك أن أصول الفقه له معنيان: 
إضافيء ولقبي. فأمًا الإضافي: فهو الأصول المضافة للفقه. وأما اللقبي: فهو عَلَّم على هذا 
العلّمء وهو [باعتبار الإضافي مُركّب» وباعتبار]”'" اللقبي غير مركّب؛ لأنَّ المركب ما دَلَّ 
جزؤه على جزء معناه» وهذا ليس كذلك؛ فان أحد جزئيه (وهو «الأصول») وجزؤه 
الآخر (وهو «الفقه») لا يدل على جزء معناه. والمصنف - تَبَعَا لأصله - إنا عَرّف 
«أصول الفقه» باعتبار معناه اللقبي» وهو E‏ مفرد؛ ات 


قال الحافظ العراقي: 
9 د آصول الفقو:عِلمْمايدل لِلْفق هِإِجْمالاوكَيِ فَيُسْئَدَلُ 
٠‏ بي وحاالالمستفيدٍمنه 51 


الشرح: قوله: (علم) جنس يشمل سائر العلوم. وقوله: (ما يدل للفقه) فصل يحرج 
ثلاثة أشياء: غَيْرَ الأدلة» وأدلة غَيْر الفقه» وبعضٌّ أدلة الفقه. فليس شىء من ذلك «أصول 
١ 5: 2 + 7 1‏ عن اع 
الفقه»» ولا يُسمّى العارف به [أصوليًا]“» وهذا بناءً على ما اختاره الإمام من أن «أصول 


)١(‏ في (ش): (وغلط). 
6 في (ش): باعتباره الإضافي مركب» باعتباره. 
)٤(‏ ليس في (ش). 


مُقَدّمَة في | لحكم وما يتعلق به | ظ 22> 


الفقه» اسم للمجموع؛ فلا يُسمّى [به] ‏ بعضه 

وقال السبكي ٤[‏ ش]: وهنا نا کو أ عند مضا نا و لايم 
على هذا العلم فينبغي أن يَصُدق على القليل منه والكثير كسائر العلوم؛ وهذا إذا رأيت 
مسألة واحدة منه» تقول: هذه أصول فقه). [””ق] قال: (والاعتذار عن الجمع في لفظة 
الأصول بأمرين: أحدهما أنه بعد التسمية به لا تجب المحافظة على معنى الجمع. والثاني: أنه 
جمع مضاف إلى مَعْرفة؛ فَيَعُم؛ والعموم صادق على كل قَرْد)''". انتهى 

وشملث عبارته الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف 
أنها مُحْتَجّ بهاء لا حِفْظها ولاغَيْره. 

وقوله: (إجمالًا) حرج به معرفة الأدلة تفصيلا؛ فإنه وظيفة الناظر في الفقه والخلاف. 
والمراد بالمعرفة الإجمالية أن يعرف كَون الإجماع - مَبَلَا - حبجَّة. وكؤن الأمْر للوجوب في 
الجملة» لا الحكم عليه بأنه للوجوب في مَوْضع مخصوص””"؛ فإنه من وظيفة الفقيه کا 


3 


قدمناه. 


)١(‏ ليس في (ق). 
(0) الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 2325)» تأليف: تقي الدين السبكي» ولم يتمه» حيث توقف بعد كلامه 
على مسألة «مقدمة الواجب» وهي بَعْد مسألة فَرُّض العَيْن وفرض الكفاية؛ فأكمله ابنه تاج الدين. 
(۳) فالمعرفة الإحمالية: أن يَعْرف الأصولي قاعدة : (الأمر يدل على الوجوب إلا إذا صَ صَرَ فته قرينة ة إلى غير 
ذلك)ء أما المعرفة التفصيلية: فأَنْ يأ إلى مسألة فقهية فيجد أن الله تعالى - أو رسوله بيا - يأمرنا 
بشيء» فينظر: هل هذا الأمر في هذه المسألة يدل على الوجوب؟ أَمْ توجد قرينة تَضرفه إلى غير 
الوجوب؟ 

فالمعرفة الإحمالية مثل معرفة القاعدة نفسهاء أمّا المعرفة التفصيلية فعند تطبيق القاعدة على المسائل 
الفرعية. 


تنبيه: قوله: (إجالا) يحتمل أن يكون قييرًا مُبَيْنَا لجهة الإضافة؛ كقولك: هذا أخوك 
نَسَبّا أو رضاعة» ويحتمل أن يكون في الأصل مجرورًا بإضافة «عِلّم) إليه؛ أيْ: عِلْم إجمال» 
حذف المضاف - وهو «عِلَّم) ب وا المضاف إليه وهو «إحمال» مقامه؛ فانتصب؟ 
لكونه نائبًا عن المَصٌدر. وقيل غَيْر ذلك مما لم يقو عندي؛ فتركته» والإعراب الأول 
أقرب؛ فَقَد [قال]”'' السبكي: إنه أقُوى. وقول شيخنا جمال الدين: (إنه خطأ) فيه تَظَر”". 

وقوله: (وكيف يُسْتَّدل به) معطوف على قوله: (ما یدل)» والضمير في قوله: (به) عائد 
على «ما يدل». والمراد: وعلم كيفية الاستدلال بتلك الأدلة» وذلك يَرجع إلى معرفة 
شروط الاستدلال؛ كتقديم المتواتر على الآحاد» والنّص على الظاهرء ونحو ذلك ما 
سيذكره المصَّئّف في كتاب «التعادل والترجيح)”". 

وقوله: (وحال المستفيد منه) معطوف أيضًا على قوله: (ما يدل)؛ أي: وعلم حال 
المستفيد مما يدل. أيْ: من الأدلة» وهو المجتهد؛ فَحَرّج به المقلّد؛ لأنه لا يستفيد من الأدلة؛ 
بل من المجتهد. 

ننبيهات: 

الأول: تعبير المصتف ب «العِلّم) أو من تعبير البيضاوي ب «المعرفة»؛ لأمرين: 

أحدهما: خروج عِلم الله تعالى عن الحد بذكر المعرفة؛ بناءً عَلَ ما ذكره الآمدي وعَيْرُه 


۰» كذاني (ش» ف). لکن في (ق): (نقل). وهو خطأ؛ لأن هذا قول السبكي نفسه في كتابه «الإبهاج‎ )١( 
في (ش): (وقول الشيخ جال الدين: إنه خطأ - فيه تَظّر شيخنا).‎ )۲( 
(ش) و(ف): (التعادل والتراجيح).‎ 2 (۳( 


لاا ل عا ب ا في «التحرير»“ 
نافيا أن التحيرءا ا و أن أضول الفقة تعر ا دو 


إلا على التصورء وهو باطل. 
وقول ايفن هال الف رتا إن قير ماع لدخول التصور تحته؛ لأنْ 
ينقسم إلى د E‏ ت لعن المعرفة لا تشمل إلا التصور كا 


[فدعناه]" وقولةة (ان العلم ينقسم إلى تَصَوّر وتصديق) صحيح» ولكن المعرفة ليست 
كذلك» بل تخالف العلم من هذه الجهة» وقد أشار هو إلى هذا حيث فرق بين العلم 
والمعرفة بأنه يتعلق بالنْسّب» وهي بالمفردات. 

الثاني: [قوله]“: (ما يدل للفقه) أَوْلَ من قول البيضاوي: (دلائل الفقه)؛ فإنه 
اعترض بأنه لَخن؛ أعني لفظ: «دلائل». قال ابن مالك في 5 «الكافية»: )1 يات 
«فعّائل» معا لاسم جنس على وزن «فعيل) في| أعلم» » لكنه بهْقتفی القياس جائز في 
العَلّم المؤنث ک «سعائد» مع السعيد) اسم ا 


)١(‏ يقصد كتابه : التحرير لا في منهاج الأصول من المنقول والمعقول (ص79). وقد قمت بتحقيقه 
كاملاء وبع بفضل الله تعالى» الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية - مصرء الطبعة الأولى: 17١١٠7م..‏ 

(۲) نهاية السول »)١91/١(‏ تأليف: حال الدين الإسنوي. 

(۳) كأنه قال: (قَوْل شيخنا مال الدين عجيب). 

)٤(‏ في (ق): قدمنا. 

(4) ليس في (ش). 

() منهاج الوصول للبيضاوي (ص١١37١)»‏ بتحقيقي» الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية - مصرء 
الطبعة: الأولى/ 415 ١ه‏ -۳٠١۲م.‏ 

(۷) شرح الكافية الشافية (۳/ »)١185717/‏ نشر: دار المأمون للتراث, تحقيق: د. عبد المنعم هريدي. 


الثالث [٠ش]:‏ زيادة «منه» في قوله: (وحال المستفيد منه) حَسَئَة؛ لأنها أخرجت 
لمقلّد - كا قَدَّمْنا - لأنه غير مستفيد للأحكام من الأدلة. وأمّا البيضاوي فإنه أَطْلَقَ ؤِكْر 
المستفيد؛ فشمل المجتهد والمملّد؛ لأن كلا منهها طالب لحكم الله تعالى. وشرحه على هذا 
شيخنا جمال الدين» وتقّله عن صاحب «الحاصل»'» وهو مَبّني على تّسّْمِية عِلْم المقلّد 
ففَهًا. وهو ضعيف» والصحيح أنَّ ما عنده ليس فِقّهَاء فلا تَكُون معرفته من أصول الفقه. 
نحم إذا عرف المجتهدء عرف أن مَن سواه مُقَلّد فمعرفته ليست مقصودة بل تَحْصّل 


تَبَعَاء والله أعلم. 
قال الحافظ العراقى : 


١‏ ادن او لو د ل وي لعل شك الع لا 


o 


َه 0 07 س 2 2 2 و 
١‏ أي حُكْم هِالفَرِعِيٌلَاالأَصونْ المُكْتَسَبْ7' مِنْ طرق التَقْصِيِ 


ل و ل ل ل ل 
أقوال: قال الإمام الآمدي وغيره: : الهم ". وقال الشيخ أبو إسحاق: فَهُم الأشياء 
الدقيقة“. وقال الإماه””: فَهُم عرض المتكلّم من كلامه. 

والأول هو المشهور الموافق بقل أئمة اللغة؛ كالجوهري وغيره. وقال شيخنا جمال 


)١(‏ الحاصل من المحصولء تأليف: تاج الدين الأرموي. 

)١(‏ وَضَعْتَ السكون على الباء؛ لِضَبْط الوَرْنَء وهو جائز للضرورة الشعرية. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام (۱/ ۲۲)» تأليف: سيف الدين الآمدي. 

(4): شرح اللمع )١1617/1(‏ تأليف: أي إسحاق الشيرازي. 

(5) المحصول في أصول الفقه /١(‏ 47)» تأليف: الفخر الرازي» وقول ابن العراقي في شرحه: (الإمام) 
يعني به الفخر الرازي. 


الدين: إنه الصواب. وجَرّم به السبكي في أثناء كلامه. 

وأا معناه الاصطلاحي فها نحن في شرحه» فقوله: (عِلّم) جنس يشمل سائر العلوم. 
وقوله: (كم) فصل يُخرج العلم بالذوات والأفعال والصفات الحقيقية والإضافية غَبْر 
الحكم. وإنما قلنا: (غَيْر الحكم) لأن الحكم الشرعي صفة؛ فإنه كلام الله وهو من جملة 
صفاته العلية. 


بف 


وقوله: (الشرع) [يخرج]'" به العلم بالأحكام العقلية؛ كالعلم بأن الواحد نِضّْف 
الاثنين» ونحوه والأحكام اللغوية؛ وهي نِسبة أمر إلى آخر بالإيجاب أو السَّلْب. 
والشرعي ما يتوقف على الشرع. 

وقوله: (أيْ: حكمه الفرعي لا الأصولي) خرج به عِلم الأحكام الشرعية الأصلية 
وهو أصول الدين وأصول الفقه. 

وقوله: (المُكْتسَب) خرج به عِلم الله تعالى. وقوله: (من طَرّق) خرج به عِلم الملائكة 
والرسول الحاصل بالوحي. كذا قال شيخنا جال الدين: إنه الأَوْلَ. وأمًا الأكثرون فإنهم 
جعلوا هذين أيضًا خارجَيّن بقوله: (المكتسب). 

وقوله: (التفصيل) خرج به علم المقلّد؛ فإنه مكتّسّب من دليل إجمالي؛ وهو أنَّ كل ما 
أفتاه به المفتي فهو حكم الله في حقه. لا بدليل تفصيلي بخص كل مسألة. 

تنبيه: التعبير ب «الفرعي» (كا قعل الآمدي وابن الحاجب) أَوْلَ من تعبير الأصل ب 
(العملية»؛ لأنه إن أراد عمل الجوارح والقلب فتعريفه غير مانع؛ لشموله لأصول الدَّين 
وإن أراد عمل الجوارح فقط فغير جامع؛ لخروج تحريم الرياء والحسد وإيجاب النية» وغير 
ذلك من الفروع القلبية التي تُذكر في الفقه عنه. 


)١(‏ كذا في (ش» ف). لکن في (ق): خرج. 


فائدتان: 


إحداهما: قال النووي في شرح مسلم: («الفقه» في اللغة: المَهُم. يقال منه: «فقه» 
بكسر القاف «يققّه فقَهًا؛ [بفتحها]”' كفرح يفرح فرّحًا. وقيل: المصدر: «فقه» بإسكان 
القاف» وأما الفقه الشرعي فقال صاحب «العين» والهروي وغيرهما: يقال منه «فقه) بضم 
القاف» وقال ابن دريد: بكسرها كالآول)0". انتهى 

وهذا غريب» أعني كون الفقه اللغوي يقال منه: (فة فقة» بالكسر» والشرعي «قَقَه 
بالضم. 

ثانيها: إِذْ قد دكر المصتّف تعريف الفقه» فلنذكر تعريف الأصل: فأما معناه لَه فقيل: 
المحتاج إليه. وأقرب منه: ما ينه الثىء :الكاقة ذأشن] ارتم ما سد افا 
الشيء إليه. وأقرب منه: منشأ الشيء. وأقرب منه: [ما يى عليه غيده]7'". وأقرب منه: ما 
يتفرع عنه غيره. فهذه ست عبارات. 

وأمّا بحسب الاصطلاح فيطلق على أربعة أمور: الدليل» والرجحانء والقاعدة 
المستمرة» والصورة المَقيس عليها. 

قال الحافظ العراقي : 


١‏ قَإنْ يُقَلْ: فالفقة ظَنيٌ أجبْ: مَنْ ظنّمِنْ مُجْتَهِدِ حُكْم. يَبْ 
١‏ مَل والاشاوالع تل بځجة قاط ةنقَالظنفي الحج ۆة 


(۱) في (ش): بفتحهما. 

(۲) شرح النووي لصحيح مسلم .)٤١ /٠١(‏ 
(۳) في (ق): تحقيق. 

(5) ليس في (شن): 


مُقَدّمَة في | لحكم وما يتعلق به 


الشرح: هذا سؤال أَوْرَدَه القاضي أبو بكر على تصديرهم تعريف الفقه بالعلم» تقريره 
أنَّ الفقه كله ظني؛ لأنه موقوف على ظني» والموقوف على الظني ظني. 

بيان الصغرى: أنه و وهي: الكتاب» والسَّنةء والإجماع» والقياسء 
والأدلة المختلف فيها التي ست سَتبيّن في موضعها. فأمًا الأدلة المختلف فيها فواضح كُونها لا 
تفيد إلا الظن عند القائل 7 وأما القياس فَظَني. وأما الإجماع فإن وصل إلينا بالآحاد 
فظني أيضّاء وإن وصل بالتواتر - وهو قليل - فظني أيضًا کا ذكر الإمام والآمدي وفيه 
خلاف. وأمًا السّنة فالآحاد منها ظني [أيصًا] "» والمتواتر والقرآن - وإِنْ كان مَثْنهِ قطعيً 
- فدلالته ظنية؛ لأا م مُتوقّفة على َف الاحتمالات العّشرة» وما انتفت إلا بالأصل» وهو لا 


يفيد إلا الظن. 
وأا بيان الكبرى: فلأنَ الظني يحتمل العَدَّمء وعلى تقدير عَدَمه يُعدم الموقوف عليه؛ 
ر 
وأجاب عنه المُصَّف بأنَّ الفقه كله قطعي» لا ظني كا اذَعَيْتَ» وبهذا قال أكثر 
الأصوليين كا حكاه عنهم القراني. 


وتفريون ا كان أن تقول؟ لوكو ع وكُل ما يُصَلْ على الراحلة فهو 
سم ب ينتج: الوتر سنة. وهاتان المقدمتان ظنيتان؟ لن الأول د ريه تبت بخير الآحاد» والثانية 
ا فالنتيجة ظنية. وهنا وقف الفقهاء. وبنى عليه القاضى إيراده. 


وجمهور [الأصوليين]”' ارتفعوا بعد هذا إلى تركيب قياس آخرء فقالوا: الوتر مَظنون 


)١(‏ ليس في (ش). 
(۲) في (ش): البصريين. 


عد وميد سوا و ووو 

کا الأولى: فلأنها وجدانية [يَقطّع]7" الحاضلة له بها كا يقطع بجوعه و[شبعه]". وأا 
الثانية [ققيل]“: مستندها الإجماع» واستشكل؛ لأنه ظني كا تقّدم. وقيل: الدليل العقلي؛ 
لان العمل بالراجح والمرجوح معا يلرم منه اجتماع النقيضين» وتركها يزم عليه ارتفاع 
النقيضين» والعمل بالمرجوح خلاف صريح العقل؛ فَعَيّن الراجح للعمل به. واستشكل 
أيضًاء وقيل غير ذلك. 

وإذا كانتا قطعيتين» فالنتيجة (وهي قولنا: الوتر سنة في حق مَن ظنه) كذلك قطعية 
أيضًا. 

وقوله: (فالظن في المحَجّة) أيْ: في الطريق. أشار به إلى الظن الواقع في مقَدمتي 
القياس الأول ونتيجته التي هي طريق القياس الثاني» وأنه غير قادح في كَوْن نتيجة القياس 
الثاني قطعية؛ لان مقدمتيه قطعيتان» والمظنون خارج عنهما. وهنا إيرادات قوية أَؤْرّدتها في 
«التحرير»” 2. 

قال السبكي: (والإنضاف آن) مَقَامان: اعتقاد کون الحكم عند الله كذا - لا يمكن 
دَعْوَّى القَطْع فيه» واعتقاد وجوب العمل با ظنه من ذلك - دَعْوَى القطع فيه ممكنة. 
والفقهاء نظروا للأول» والأصوليون نظروا للثاني» ولا مشاححة في الاصطلاح» ولَّمْ 


(1) لبش فشن 
(۲) في (ش): بقطع. ومعنى العبارة: مَن حصلت له فإنه يقطع بحصوها. 

(۳) في (ش): شبعه وعطشه. 

OA 

.م7١‎ ١1" التحرير (ص۹٤) بتحقيقي» الناشر : مكتبة التوعية الإسلامية - مصرء الطبعة الأولى:‎ )٥( 


مُقَدَّمَة في الحُكم وما يتعلق به 
يتوارد اختلافه) على شيء واحد)” ". 


قال الحافظ العراقي : 
121 و ر 0 َه و و کہ موس ود و سو 
٤١‏ دلیل هه کے رای الائ ةة كاب اجماع قياس سةة 


الشرح: هذه الأدلة المتفق عليها بين الأئمة [لاش]» ونَّمَّ أدلة أخرى مختلف [فيها]" 
[سنذكرها]”" في الكتاب الخامس. 

E,‏ :الآنية) اسار ييه إل [أن!" N‏ من هذه الأريعة لبن 
إمامًا؛ لأن الإمام من يُقْتَدَى بهء وهؤلاء غير مُقْتَدَى بهم . وقد خالف النَّظّام في القياس» 
والروافض في الإجماع, والذَهُريّة في الكتاب والسّنة. 

قال الحافظ العراقي : 

00 مس اس 6 > س 2 ء0 UL‏ + 0 كك 
6 وَلْيْسٌ عَنْ تَصَورٍ الأخكام بدلِذيالأصح ول للقدَام 
5 هندع ل الابات والتفىمحا لااك رتاه كت اها 
3 2 ور 51 7 7 ره سن سا ١۰ر‏ راه (9) وهس ر ه 
۷ ني الحكم مع تعلقه مقديه وبعدهاسبعة كتب حكکمّه 


الشرح: يعني أن الأصولي ليس له بد عن تَصَوْر الأحكام الخمسة؛ وهي: الوجوب» 
والندب» والتحريم» والكراهة» والإباحة؛ لأنَّ من وظيفته اكم عليها بالنفي والإثبات» 


.)۳۹/۱( الإبباج‎ )١( 

(۲) ليس في (ش). 

(۳) في (ق): سيذكرها. 

() ليس في (ش). 

(0) وَضَعْتُ السكون على التاء؛ لِضَبْط الوزن» وهو صحيح لُه فَجَمْع «كتاب»: كُثب وكتب. 


كإثباته الوجوب للأمرء والتحريم للنهي» أو نفيهماء ونحو ذلك. 

زقولةة: تناك رقا ة) إل کو لوه ی کات و وا الات 
عبارة عن معرفة ثلاثة أمور: أدلة الفقه إحمالّاء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد. 

e التق‎ a NUNS LED LE 

وكتاب للأدلة اللماختلّف فيها. والمعرفة الثانية عمد لما كتاب «التعادل والترا- جج٤‏ والحرف 
الثالثة عقد لها كتاب الاجتهاد. فهذه سبعة كتّب. 

وعقد المقدمة في أول الكتاب؛ ليذكر فيها الأحكام الخمسة وما يتعلق بها. 

فرك رف 2ل سكين اجات للشترورة أن جره لوعت NE‏ 

تفبيه: تعبير التظّم بقوله: (لذاك رتبناه) أو من تعبير الأصل: (لا جَرَمَ رتبناه)"؛ 
ار 

أحدهما: صراحة كلام انَل في الدلالة على التعليل» بخلاف قوله: (لا جرم)؛ فإنَّ 
فهم التعليل منها لا يوافق ما ذكره أهل اللغة في معناها. 

انها أن ااجَرَّم) فِعْلُ على قول الأكثرين» و«رَثَّبنا) لا يَصلح للفاعلية؛ لأنه فعل 
ليس معه حرف مَصَدْري. 

فائدة: 

المقدمة فيها لُعَتان: كسر الدال؛ نظرًا لأنها نمدم الناظر فيها إلى ما بعدها. وفتحها؛ 
را لأنه يُقَدّمها بين يديه إلى مقصوده والفتح أَشْهر كا قال السبكي» وقال: (هذا في 
مقدمة الكتاب ومقدمة الدليلء أمّا مقدمة الجيش فَلَّم يَحْكِ الجوهري فيها إلا كسر 


)١(‏ في (ش): فقد عقد. 


(۲) منهاج الوصول (ص١17١).‏ 


مُقَدَّمَة في الحُكم وما يتعلق به 
الدال؛ لأا تمذم الجيش). [5ق] قلث: ول يَحْكِ في مقدمة الرحل إلا الفتح” ' فقط. 
قال الحافظ العراقى: 


اباب الأول (في [الحكم]””) 


الفصل الأول (في تعريفه) 


ْو خطابٌ الله بافقضضاء فل مكلف واس يَوَاءِ 
+9 يعم ° - 0 4 ه عه > لاه 0010 0 Yes‏ 

4 فل وَتَرَلكوَهْوَالتخييرُلهة أو فبوَضع. [قالد المغتزلة] 1 
الشرح: التعريف قد يكون بالحَدٌ وقد يكون بالرسم» وهذا تعريف رسمي. 


قال الأصفهاني في شرح «المحصول»: (لأنّ «أو) مذكورة فيه» والنوع الواحد يستحيل 
أن يكون له فصلان على البدل؛ بخلاف الخاصيتين). 


)1١(‏ هكذا في (ق)» بينا في (ش): (إلا الكسر). وهو خطأ؛ لأن سياق الكلام عن (مُقدّمة» بدال 
مشددة» وحكى فيها الجوهري الفتح فقط. قال الجوهري في (الصحاح تاج اللغة» ١/8/0‏ 56): 
(وفي قادمة الرحل ست لغات: مُقْدِمٌ ومُقْدِمَةٌ بكسر الدال عُمَفَةٌ ومُمَدَمٌ ومُقَدّمَةٌ بفتح الدال 
مشدّدة» وقادِمٌ وقادِمَة). 

(۲) في (ش): حكم. 

(۳) هذه العبارة ليست مذكورة في هذا الموضع في المخطوطات» وإنا ذكرها الشارح مع البيت الذي 
بعدها. 

(4) لفظ الأصفهاني في كتابه (الكاشف عن المحصول» ۱/ :)۲١۳‏ (اعَلَّم أن التعريف الحدّي مع 
استعمال كلمة «أو» فاسد؛ وذلك لاستحالة أن يكون للنوع الواحد فصلان لا على التعيين؛ بخلاف 


فقوله: (الخطاب) جنس» والمراد: المخاطب به»ء فأطلق المصدر وأريدَ به المفعول به 
وهو ما يقصد به إفهام مَن هو مُه للفهم. وبإضافته إلى الله حرج عنه خطاب الإنس 
والملائكة والجن. 

وقوله: (باقتضاء فِعْل مُكَلّفِ) إلى آخره - خرج به المتعلّق بذاته الكريمة (كقوله 
تعالى: # شهد آله أنه ل لَه إلا هو 4[آل عمران:18١])‏ والمتعلق بالجمادات (كقوله 
تعالى: ¥ وَيَوَمَ سير آَخْْبَالَ 4[الكهف:١٤]).‏ 

والمراد ب «الفعل»: الصادرٌ من المكلّف؛ ليشمل: أفعال القلوب (ومنها الاعتقادات» 
وهو علم أصول الدين)» والأقوال (كالغيبة» والنميمة» ونحوهما). 

وخرج به ما ليس فيه اقتضاء ولا تخييدٌ ولا وَضْمٌْ وهو [الخبر]”' المتعلق بأفعال 
المكلفين؛ كقوله تعالى: # واه حَلقَكٌ وما تَعمَلُونَ *[الصافات:95 ]. 

ومعناه أن الحكم إما أن يكون باقتضاء أو تخيير أو خطاب وضع. 

فأمًا «الاقتضاء» فمعناه: الطلب. ويدخل تحته: طلبُ الفعل مع المنع من الترك (وهو 
الوجوب». أو لا مع المنع (وهو الندب)ء وطلب التَّرّْكَ مع المنع من الفعل (وهو الحُزمة)» 
أو لا مع المنع (وهو الكراهة). 

وأمًا التخيير: فهو الإباحة. 

وان الوضع: فهو جَعْل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا. 

ولا ذكر ل «الوضع» في كلام البيضاوي؛ فإنه يختار أنه ليس من الأحكام» وإِنْ كان 


التعريف الرسمي). انتهى 
() في (ش): الحزء. 


مُقَدّمَة في الحُكم وما يتعلق به 


منها فمندرج تحت الاقتضاء؛ لكن الصواب أنه حکم» کا جرى عليه ابن الحاجب وغيْرّه» 
وقال شيخنا حمال الدين: إنه الصواب. 


ودخوله تحت لفظ «الاقتضاء» ليس بظاهر؛ فكانت زيادة لفظ «الوضع) هنا متعينة؛ 
إلا أنه لو قال: (على وجه الإنشاء»» لان أَحْسَن؛ فإنه شاملٌ للاقتضاء والتخيير W0‏ 
[ سال“ مما اعتّرض به من الإتيان ب «أو» في التعريف. وَوَجِيرٌ. 

تنبيه : تَرَجَحت عبارة النَظّم هنا على عبارة الأصل بأمور: 

أحدها: زيادة هذا القيد. 

انها أن تعين الأصل بقوله؟ (افغال:اللكلفية) ورد عليه الحكم المتعلّق بفعل 
Ee‏ واحد؛ كخصائص رسول الله يله وإجزاء العناق”' عن أبي برْدة بن نيار, 
وقبول شهادة خزيمة وحده. وما أشبه ذلك. 

والتعبير بالإفراد'" المراد به الجنس» فيشمل القليل والكثير» وإِنْ كنا قد أَجَبْنا في 
«التحرير»”') عن عبارة البيضاوي بأنَّ المراد هنا مقابلة الآحاد بالآحاد؛ كقولهم: (ركب 
القوم دواهم) أيْ: كل واحد دابته. 1 

ثالثها: أنه اعترض على البيضاوي في التعبير بقوله: (المتعلق بأفعال المكدَّفِين) بن 
اشتراط التعلق في تعريف الحكم يقتضي أنه لا كم عند انتفاء التعلق» مع أنه حادث 
على رآیه» والحكم قديم؛ فلا يصح [توقفه]! ا 


)١(‏ في (ق): وسالم. 

(۲) صحيح البخاري (417). وقال الحافظ (فتح الباري» :)١1/١٠١‏ (العناق: .. الأنثى من ولد المعز). 
(۳) يعني: استخدام صيغة المُفرّد بقوله: «فعل كل وليس صيغة الجمع: «أفعال). 

(5) التحرير (ص 20) بتحقيقي» الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية - مصرء الطبعة الأولى: ١7‏ ١7م.‏ 


(0) في (ش): توقيفه. 


5 عن غبازة اليضاوي بأن الراد ت #المتعلق »+ الذئ من شاه أن لق من 


باب تسمية الشيء با يؤول إليه؛ فإنه مجاز» والعبارة السالمة من الاعتراض أَؤْلّ. 
قال الحافظ العراقى: 


os RAS ES ۱۹‏ ل ل 
١‏ خف هه ِل دَكُمْ ريم وام حاوت؛ إِذ الَوْسُومُ 
١‏ [بالطر ا ا و 
۲بی كَحَلَت بالنّكَاح ماد تال الدب ان فج خا 

الشرح: أوردت المعتزلة على هذا التعريف للحُكم إيرادات ثلاثة: 

الأول: أن الخطاب قديمء والحكم حادث؛ فلا يصح تفسيره به» فأما كَوْنَ الخطاب 
قديًا فلا يحتاج إلى إقامة حجة عليه؛ لأنكم قائلون به» وإليه شار بقوله: (عندكم)» وأما 
كَوْن الحكم حادثاء فالدليل عليه من ثلاثة أوْجُه: 

أحدها: أنه يوصف بالحدوث» فإنك تقول: (حَلَّت المرأة بعد أن لم تكن حلالًا)» وهذا 
هو الحدوث بعيّنه؛ لأنه مسبوق بِعَدَّم. وإليه أشار بقوله: إذ الموسوم بالطرء حادث 
[۸ش]؛ أيّْ: كل ما وْصِف بأنه طّرأ فهو حادث. 

ثانيها: أن الحكم يوصف به فِعْل العبد؛ كقولنا: (هذا وطء حلال). فقد وصف فِعْل 
العبد (وهو الوطء) بالحكم (وهو الحل)ء وَفِعْل العبد حادث؛ فالحكم أيضًا حادث؛ لان 
الصفة متأخرة عن الموصوفء أو مقارنة له. 


ثالثها: أنَّ الحكم يُعَلَّل بفِعْل العبد؛ كقولنا: (حَلّت بالنكاح). فقد جُعل النكاح (وهو 


600 في (ش): (بالطروء). ولا ينضبط به الوزن. 


َة في الم وما يتعلق به 2 


فعل العبد) عل للحل (وهو حكم شرع )» وفعل العبد حادث؛ فالحكم حادث؛ أن 
الغلو كه تر عن اة ارا بها . 


الإيراد الثاني : أن ف «أو) وهي تقتضي الترديد» وهو منافر للتحديد؛ لن المقصود 
بالتحديدٍ التعريف» والترديد مانع من التعريف. 
وحذف المصّئّف الإيراد الآخر الذي أشار إليه البيضاوي بقوله: (وأيضًا فموجبية 
الدلوك)”" إلى آخره؛ لأنه التزم الإيراده ورأى أن خطابَ الوضع حُكْدٌ وأنه غير داخل 
تحت لفظ الاقتضاء؛ فزاده في التعريف؛ فكان جامعًا مانعًا باتّفاق. 
قال الحافظ العراقي : 
۳ أجيب أنَّ اللحادتٌ التعَلُقٌ وف االمكةبومعلق 
لال هوَ|ٍِ ف بالهقَريم ETE‏ 
گی 
4 وإنما النكساح قسغ مصاوع كَعَالمللصَانْع 


ص 


5نم الود في فس ام ما EL‏ 


[ق] الشرح: شرع المصثف في الجواب عن الإيرادين» فأجاب”' عن الأول - 
وهو كَون الخطاب قديًا والحكم حادثًا - بأن أَبْطّل أدلة حدوث الحكم. 

فأما وم (إِنَ الحكم و بالدوف» كر ناه حلت اذ اينيد أن ل تَكَن) 
فمردود» لان لموصوف بالحدوث عل الحكم بالمكلّف؛ لا تمس الحكمء وهذا تضم“ 
خوت الغا وكذا ذكر في «المحصول) هنا؛ لكنه في موضع آخر خالف ذلك» فقال: إنه 
)١(‏ عبارة البيضاوي في منهاج الوصول :)١١١(‏ (فموجبية الدلوك ومانعيّةٌ النجاسة وصحة البيع 

وفسادُةُ - خارجة عنه). قلتُ: يعني أنها ليست داخلة في الحكم الشرعي» أي ليست أحكامًا. 
(۲( في (ش): فالحواب. 


قديم. واختاره السبكي وقال: (يجب أن تحمل قوم بحدوث التعلق على ظهور [أثره]'؛ 
لا على وجوده» فلا يكُون بين الكلامين تخالفة في المعنى. ومَثّل ذلك بقوله: «أَِنْتُ لك أنْ 
تبيع عَبّدي هذا يوم الخميس». فالإذن قبل يوم الخميس موجود متعلق به وأثّره يظهر.يوم 
ال 

وأا قولهم: (إن الحكم يكون صفة لفعل العبد؛ كقولنا: هذا وطء حلال) فممنوع؛ 
لأن ا لحل ليس صفة للوطء؛ بل متعلقٌ به» ولا يَلْزْم من تَعَلّقَ الشيء بالشيء أن يكون صفة 
له» مثل قولنا: (شريك البارئ معدوم)» فإن العدم متعلق بالشريك» وليس صفة له؛ إِذْ لو 
كان صف له لكان عوجر ذاه لآن کا ات د ور ر جردو ادا 
الإشارة بقوله: (وَفِعْلنا الحكمُ به مُعَلّقَ) مع البيت الذي بعده» وهو.واضح. 

وأمّا م 1 (إنّ فِعْل العبد يكون علة للحكم؛ كقولنا: حَلّت بالتكاح) 
فخا أن هاو رعاو ا عية مُعَرّفات لا مؤثّرات» ولا امتناع في تعريف 
القديم ادت أن العام (بفتح اللام وهو المخلوقات» وهي حادثة) يُسْتَدل به على 
الصانع سبحانه وتعالى. وإليه الإشارة بقوله: (وإن) التكاح مع مضارع) أيْ: مع الأمثلة 
المشامبة [له]” '؛ كقولنا: حرمت [بالطلاق]0©. 

وأجاب عن الإيراد الثاني بأنَّ [الترديد]”" غَيْر واقع في الحَدٌّ؛ بل في أقسام المحدود؛ 


)١(‏ في (ش): أمره. 

(0) الإبباج في شرح المنهاج .)57/1١(‏ 
(۳) في (ق): هذا. 

)٤(‏ ليس في (ش). 

(5) في (ش): بالنکاح. 

() في (ش): التردد. 


مُقَدمَة في الحُكم وما يتحلق:به. CD‏ 


لأنه إن يكون واقعًا في الحد إذا وَقَع بين الجنس والفصلء أو بين الفصول» وهو هنا إن 
ويبقى الفصل أحدها من غَيْر تعيين» وهو أعَم من أحدها مُعَينَا؛ فلا ترديد فيه. 


قال الحافظ العراق 


5 0 ِو ١‏ 7 سرا ےر ا ا ت 
۷ إن اقتصَى [وجُودا] ' الخطاتبٌ وَمَنَم النقِيض الإيات 
ءات ه اف O‏ از ده ەس و سر 8 س وہ ه ج 
۸ والندب إذ لامع ثم ما اقتضّى تَرَكَا وَمَنْعَ الفغل عَكس ما مَضى 


۹ ريي او لامح قالكراقة أَوْكَان قُدْخسيرَ فالإياحة 

الشرح: هذا تقسيم للحكم» وصح جَعْل مورد القِسْمة الخطاب؛ لأنه بمعناه كا 
تق 

وتقريره أن الحكم إِمّا أنْ يكون اقتضاءً أو تييرًاء فإِنْ كان اقتضاءً: فإمًا أن يقتضي 
وجود الفعل أو تزكه» وعلى كَل من التقديرين فإمًا أن يمنع من النقيض أو لا يمنع. فإن 
اقتضى الوجود ومنع النقيض فهو الإيجاب» وإن لم يمنع من النقيض فهو الندب» وإن 
اقتضى ترك الفعل ومَنَعَ من نقيضه فهو التحريم وإِنْ لم يمنع من النقيض فهو الكراهة. 
وإ م [يقتض]”" شيئًا بل حبر بين الفعل والترّك فهو الإباحة. 

تنبيه : 


تعبيره بالإيجاب والتحريم صوابٌء وتعبير الأصل بالوجوب والحرمة خطأ؛ لأنم) 


(۱) في (ش): وجوب. ولا يستقيم معه الكلام؛ فالصواب عبارة (ق). 


(۲) في (ش): يقض. 


[مَصْدَرَا]"'' «وَجَب) و١حرّم)‏ بضم الراءء بخلاف الإيجاب والتحريم؛ فاا مَصدَرَا] ٠‏ 
«أوكن» و«حَرّم» بفتح الراء وتشديدهاء وهو مدلول الخطاب الذي هو الحكم. 
قال الحافظ العراقي: تقسيم آخر 
والواجب: اموم شرعاتاركة بلْقَضدِمُطْلَقَاءكَدَايْمَارِكةُ 
١القَرْض»‏ قال الحتفي: قطي وت دا راجب فشي 
الشرح: [١٠١ش]‏ لا كر تقسيًا تُعرَف منه رسوم الأحكام» شَرَع [يذكر] ' رسوم 
الأفعال التي تعلقت بها الأحكام. ل الوجوب هو الواجب» والذي تعلق به 
الندب هو المندوب» والذي تعلق به التحريم هو الحرام» والذي تعلقت به الكراهة هو 
المكروه» والذي تعلقت به الإباحة هو المباح. 
فأمّا الواجب: فهو الفعل المذموم شرعًا تاركه بالقصد مطلقا. فالفعل جِنْسء وحَدّفه 
َبَعَا لأصله؛ لدلالة الكلام عليه. 
وقوله: (المذموم تاركه) فصل حرج به الأربعة؛ لأن المندوب والمكروه والمباح لا ذم 
فيها أصلاء وأمّا الحرام فإنه مذمومٌ فاعله لا تاركه» هذا هو المعتمد في التقرير تَبَعَا للشيخ 
تقي الدين السبكي. وأمًا ما جَرَى عليه الشارحون من أنه حرج بقوله: (يذّم) المندوبٌ 
والمكروةٌ والمباحح» وبقوله: (تاركه) ا حرام - فليس بجيد؛ لان «يْدَم» لا يَصلح أن يكون 
فصلا وحده؛ لعدم إفادته عند الاقتصار عليه. 


(۱) في (ش): مصدر. 
(0) في (ش): مصدر. 
(۳) في (ش): بذكر. 
(5) يعني: الخرام حرج بقوله: (تاركه)؛ لأن الحرام لا يُذَّم تاركه. 


وقوله: (شَرْعًا) إشارة إلى أن الذم لا يبت عندنا إلا بالشرع؛ خلاقًا للمعتزلة. 

وقوله: (بالقصد) قيّد أتَى به لإدخال الواجب المتروك لا على سبيل القصد؛ فإنه لا 
یذم تاركه مع أنه واجب» وهو مبني على رأي الفقهاء في إطلاقهم تكليف الساهي» أو 
محمول على مَّن سها عن الصلاة بعد التمكن من فعلهاء أو نام غَلبَةً أو ظانًا أنه يستيقظ قبل 
خروج الوقت؛ فان الوجوب تعلق به مع أنه غَبْر آثم. واختز ونا بتو لنا: ( كان أنه E‏ 
عا إذا عَلَّب على ظنه أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج [الوقت]”"» أو استوى عنده الأمران. 
و ا لاعلا ل الأر ل وع کی د ای الف ارال فل اة 


وقوله: (مُطلقا) قَيْد ا مضق والموسع» والمعيّن والمحَيّر» وفرض 
العين وفرض الكفاية؛ فإ المضَيّق والمعيّن وفَزْض العين يم على ركه من كُل وَجْه. 
والموّسّع والمخَّر وفرض الكفاية يذم على تَركه من وَجْه ذون وَجْه؛ لأنه إذا ترك الواجب 
الموسّع في جزءٍ من وَفْتهه صَدَّق عليه أنه رك واجبّاء لكنه لا يدم [۷ق] إِلّا بتركه في جميع 
وقته. وإذا ترك بعض الخصال المحَيّر فيها مع إتيانه بخصلة منهاء صَدَّق عليه ترك 
الواجب؛ لكن لا يذم إلا برك جميع الخصال. وإذا درك فَرْض الكفاية وأتى به غَيْرُهه صَدَق 
عليه أنه ترك واجبّا؛ لکن لا يُدَّم إلا [بأن يتركه]! '' هو وغَيْره. 

فقوله: (مطلقا) شامل ل دم على رکه من كل وَجْه ولا يم على تَرکه من وَجْه 
دون وجه. 

واعْلَّم أن الفصول للإخراج» والقيود للإدخال؛ فالمحدود ينقص بزيادة الفصول» 


ويزيد بزيادة القيود. 


(۱) ليست في (ش). 


(۲) في (ش): بتركه. 


وقوله: (كذا يشاركه الفرض) أيْ أنه مرادفٌ له» فهو مشارك له في رَسْمه. 
وأمًا الحنفية فإنهم فَرّقوا بين الفرض والواجب. فقالوا: إن الفرض ما [تَبَت]”'" بدليل 
قطعي» والواجب ما [تَبَت]7" بدليل ظني؛ كالوتر ونحوه. وتَقَضوا أَصّلهم في مواضع؛ 
منها: جَعْلهِم مسح ربع الرأس والقعدة في الصلاة فرضًاء ولم يثنا بدليل قطعي» وغير 
ذلك مما لا نطول بذكره. 
قال في «الحاصل»: (والنزاع لفظيٌ). 
قال الحافظ العراقي: 
١ل‏ وعَكْسَةٌالحرام وَاللْدُوبُمَا يَحْمَدآبئِووَلَنْيذهَا 
۳ تَاركُهةُ شَرْعَا بإطلاق. كدًا تة وة وش دا 
وهم واد اتتاح ففللاوتركا م بال باح 
الشرح: [١١ش]‏ وأما الحرام فهو عكس الواجبء فهو الفعل المذموم شرعًا فاعله 
قَصدًا مُطْلقَء فخرج بقوله: (المذموم فاعله) الأحكام الأربعة» وهو واضح مما قدمناه. 
وقوله: (قصدًا) قَيْد أذخل به وطء الشبهة على رأي مَن يصفه بالتحريم وإِنْ كان 
الصحيح أنه لا يوصف بحل ولا حُرمة. 
وقوله: (مطلقًا) قَيْد أَدْخل به الحرام المخير» على رأي مَن أَنّبته» وهم الأشاعرة كا نقله 
عنهم الآمدي» و بقوله: (حَرّمت عليك أحد هذين الأمرين لا بعيّنه)” ". 


)١(‏ في (ق): يثبت. 
(۲) في (ق): يثبت. 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱/ .)٠١١‏ 


مُقَدّمَة في الحُكُم وما يتعلق به > 


وأثبته أصحابنا في نكاح الأختين» ونقل السبكي عن شيخه علاء الدين [الباجي ]27 
أنه كان يقول: الحق نّفْيه؛ لأن المحرّم الجمع بينهم|؛ لا إحداهماء ولا كل واحدة منهما. 

5 ع باع : 0 5 عه 

ے ء ءَ عِِ 0 

امحَبّر كا أثبته القاضي أبو بكر وغيره من الأشعريةء وأمَثله بيا إذا أعتق إحدى أمتيهء فإنه 
يجوز له وطء إحداهماء ويكون الوطء تعبيئًا للعتق في الأخرىء وكذا إذا طَلّق إحدى 
امرأتيه وقلنا: الوطء تعيين؛ على أحد القولين. ففي هذين المثاكين الحرام واحدة لا 
بعينها) ". 


٠ 
+ الماك‎ 
٠ 


۵0 ¢ 


فاقت عبارة التظم عبارة الأصل؛ بسبب الاختصار وزيادة هذين القيدين. 

وأمّا المندوب فهو الذي محمد فاعله ولا يدم تاركه شرعًا مُطلقا. فالفعل جنس 
ار 

وقوله: (الذي محمد فاعله) أخرج المباح والحرام والمكروه. أَمًا المباح فلأنه لا مَدْح 
فيه» وأمّا الحرام والمكروه فإنه يمدح تاركهما لا فاعله). 

وقوله: (ولا ّم تاركه) أخرج الواجب. وقوله: (شرعًا) زيادة حسنة من الناظم؛ لأنَّ 
المدح الذي في المندوب لا يثبت إلا بالشرع» كما في الواجب. 

وقوله: (مطلقًا) أخرج به الواجب الموع والمخَير وفرض الكفاية؛ فإنه لا يُذم 


010( في (ش): التاجي. وهو خطأء والصواب: (الباجي) كا ي: (ق)» (ف)» الهاج /١(‏ ۸٥)ء‏ طبقات 
الشافعية الكبرى (۱۰/ ۳۹). 
(۲) الإبهاج في شرح المنهاج .)٥۸/١(‏ 


تاركها؛ [لكن]”" لا مُطلقًاء بل من بعض الوجوه دون بعض كا قدمنا بيانه» وهي أيضًا 
زيادة على الأصل؛ فَتَمَيَرَت إِذَا عبارة النَظّم بأمرين. 

ويُسَمى المندوبٌُ سُنَّة ونافلة» وكذا مستحبًا وتَطُوَعًا ومُرَعًْا فيه» وإحسانًاء وحستًا. 
قاله في «المحصول»» فهذه ألفاظ مترادفة؛ خلاقًا للقاضى حسين ومن تَبِعَهُ في قوله: إن 
السّنة ما واظب عليه النبي لا والمستحب ما فَعَله مرةً أو مرتين» والتطوع ما ينشئه 
الإنسان من غير أن يرد فيه تقل . 

ويوافقه حكاية صاحب و وَحِهًا أن عل العنية ن الوضوء سنه وآخر 
الامج فار ن ال والب 

وأمّا ا مكروه فهو عكس المندوب؛ فهو الفعل الذي محمد تاركه» ولا يذم فاعله شرعًا. 
فخرج بقوله: (الذي محمد تاركه) المباح والواجب والمندوب. أا المباح [فلأنه]7" لا مدح 
فيه ولا ذم» وأمّا الواجب والمندوب فلأنه يُمدح فاعلهما لا تاركهما. وخرج بقوله: (ولا 
يذم فاعله) الحرام. 

وحَستت عبارة الناظم هنا؛ بالاختصارء وبزيادة قوله: (شَرٌّعا). 

وأما المباح فهو الفعل الذي لا مدح في فعله ولا تَرْكه؛ فخرج عنه الأحكام الأربعة؛ 
إن لمعه تعلق ا امنيح [ ی ا ا اچ كدان دا الماع و 
الذم» وأمًا الحرام فعكسهء وأمًا المندوب قَتَعَلّقَ بفعله المدح» وأمًا المكروه فُتَعَلّقَ بتركه 


(۱) ليست في (ش). 
(۲) لا يقصد «روضة الناظر» للإمام ابن قدامة» وإن| يقصد «روضة الطالبين» /١‏ 55) للؤمام النووي» 
قال النووي: (غَسْلٌ الْعَتّن فيه أوجة. ا E‏ 


(۳) في (ش): فإنه. 


وقول البيضاوي: (ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم)”'' ذکره ل «الذم» غَيْر محتاج 
إليه؛ إذ الأحكام الأربعة خارجة بذكر المدح كا بيتاه» والتعريفات تصان عن الحشو 
والتطويل؛ فلهذا حَدَّفه التاظم. 

قال الحافظ العراقى : 
o‏ مھ 1 شرع الق لقبيح. وسوی دا حسم 3 حت آ مباح. وحوى 

ه 9 ٠‏ 7 م0 ٠‏ دس ٠‏ ر 0 ف و هه 
5" فع لالذِي ليس بذي تكليفي وذواعتِزالٍ قال في التعريفي: 
اال مَالَيْسَ لِلْقادِرِمَنْ قَذْعَلِعَ بوازتِكَابِةوَمَالَهةُءوَمَا 
دوه بِالْواقِعْ عل وَضْففٍ تحص بِذَمَاوْمَدْح م الماضى أحَصض 

الشرح: هذا تقسيم للفعل الذي تعلق به الحكم» ويّلزم من تقسيمه تقسيم الحكم. 

وتقريره أن الفعل إِمّا أن يكون منهيًا عنه شرعًا أَمْ لا. الأول: القبيح. والثاني: الحسّن. 
فدخل تحت القبيح: الحرام والمكروه كما يقتضيه إطلاق المصّئف وغَيرُه. 

6 E : 8 1 5 

لكن قال إمام الحرمين رحمه الله: إنه' ' ليس بحسّن ولا قبيح؛ فإن القبيح ما يدم علي 
والحسن ما يسوغ الثناء عليه» وهذا لا يدم عليه ولا يسوغ الثناء عليه. 

قال السبكي: (ولم نَرَ أحدا نعتمده خالف إمام الحرمين في) قال» إلا أناسًا أدركناهم 
قالوا: إنه فبیح؟ لأنه منهي عله والنهي اش مي تحريم وتنلزيه. وعبارة القت 


0010( منهاج الوصول (ص7١١).‏ 
(۲) يقصد «المكروه». 


لقول إمام الحرمين)” ". انتهى 

روخ قبت اف الواجب» والمندوب» وامباح» وفغل بر الكلف. 

فإن قلتّ: التقسيم في الفعل الذي تعلق تعلق به الحكمء وهو عل ا مكلف ؛ فكيف أَدْحَل 
ا ف يه - وهو الحسّن - فِغْل عبر المكلف؟! وهذا يعَيْنه كمن قال: فِعْل 
المكلّف ينقسم [۸ق] إلى فل مكلّف وفِعْل غير مكلّف. 

قلتُ: الحسّن - مع قَطْع النظر عن كَونه أَحَد قِسْمَي فِعْل المكلف - يتناول فِعْل 
الكلف وبر ومن حيث گنه أحد يسمي فغل المكلف لا يتناول عل غَيْره؛ فَقّسم 
الصنف - أوَلّا - فل المكلّف إلى حَسَنٍ وقبيح. ثم قم الحسن جم حي هود إن 
فِعْل المكلّف وغَْره. هذا تقسيم أهل السنة. 

ما المعتزلة فن هم في ذلك تقسيمين 

أحدهما: أنَّ الفعل إِنْ ل يكن للقادر عليه العالم بحاله من المصلحة والمفسدة أنْ يفعله 
فهو قبيح» وإِنْ كان له فِعْله فهو حسّن؛ فدخل تحت القبيح الحرامٌ فقطء ودخل تحت 
الحسن الواجبٌ والمندوبٌ والمباح» ورج عنه المعجوز عنه والمفعول عن عَبْر قصد وفِعْل 
عر لكلف اا لأنذالاً شان إن له أن ا نعم؛ لا إنم عليه إن قَعل. 

انيها: أنَّ الفعل إِنْ كان واقعًا على صفة تُوجب الذم فهو قبيح» وإِنْ كانت تُوجب 
المدح فهو حسّن. فدخل تحت القبيح الحرامٌ فقط كا في الأول» ودخل تحت الحسن 
الواجبٌ والمندوب دون المباح؛ إذ لا مدح فيه. 

فالحسن بتفسيرهم الثاني احص منه بتفسيرهم الأول. 


.)٦۱/۱( الإبهاج‎ )١( 
ليست في (ش) و(ف).‎ )۲( 


مُقَدَّمَة في الحُكُم وما يتعلق به هق 


قال الحافظ العراقي: تقسيم آخر 
ور . 2 7 َه 2 وار 
4 كم فَذْيَكُونُفِيَنتقِلًا مساوم بيا فللا 


٠‏ بِجَغْهٍ الزَنَالِحَدَسَيَنًا فَإِنْيْرَإِعْلَامْتَائَلَايَا 


تر ا ور و ۶ 0 8 0 ع وين و ا ٥‏ 

١‏ وجَعْلهَاحخكعَ فأمر مصطلح وإن برد تاٹزمانلايوصح 
8 ص ت 5 1 ر ره وء 

3 [إذْ]0" يوئر حاوث في أَرَلي وَألَهمَبِيٌ أفربَاط ِل 


٥ 2‏ و 


۳ بأنَ ِلْفِمْل جِهَاتٍ وجب خسن وَفْبْحَا وَهُوَرَدُ كَذِبُ 

الشرح: [1١ش]‏ هذا التقسيم تَقَله الأصفهاني في شرح «المحصول» عن الأشاعرة 
وكأنَ القائل به - منهم - الغزالي ومن وافقه في جَعْل العلل الشرعية مُؤثرات بِجَعْل 
الشارع» وتّقله الإيي - شارح البيضاوي - عن المعتزلة؛ وهذا لم تجزم به الناظم تَبَعَا 
لأصله؛ لوجود الخلاف في قائله. 

وتقريره: أن [آكل]”" فِعْل تَعَلّق به حُكم قَلِله فيه کمان: أحدهما: سَببِي» والثاني: 
مُسبّي. ومثال ذلك: الزناء فإيجاب الحد على الزاني هو الحكم المسَبّبي» وكون الزنا هو 
الموجب للحد هو الحكم السّببي. 

وقوله: (فإن يُرّد إعلامنا) إلى آخره - رَد لهذا التقسيم» وتقريره: أنَّ قولكم: (إِنَّ الزنا 
سبب لإيجاب الحد على [الزاني]”") إِنْ أردتم به أنه علامة عليه فلا تَأبَى ذلك ولا ترد 
وكؤنكم تُسَمونه حُك) راجع إلى الاصطلاح. فمن رآه حُكْنَاء زاد في الحد لَمظة «أو 
الوضع». ومن ] ره حك ] يزدها ىا قدّمناه أول الكتاب. 


)١(‏ في (ش): إذا. 
(0) في (ش): كان. 
(۳) في (ش): الزناني. 


وإن أردتم أنه موّثر فيه» فهو عير صحيح؛ لأمرين: 
أحدهما: أن الزنا حادث والحكم قديم أَزَّلٍ؛ فلا يصح تأثيره فيه؛ لأن تأثيره فيه 


باعي تأخرو عن اوقا ال 

ثانيها: أنه مبني على أن الفعل 1له)“ جهات تُوجِبُ الحشن والقَبْح وإِلّا لكان 
[تأثير]''' أحدهما دُون الآخر ترجيحًا من عَبْر مُرَجح» وهو قول مردود باطل. 

واعلم أن المصنف رات مذاهب المعتزلة؛ ليلزم منه رَد ما هو أَبُعد منه من 
مذاهبهم؛ فإنهم مع إجماعهم على القول بالتحسين والتقبيح العقليين - منهم من يقول: إن 
الفعل يكون حَستا لذاته. ومنهم مَن يقول: بصفة ذاتية. ومنهم مَن يقول: بوجوه 
واعتبارات. وهو أقرب مذاهبهم» قَرَدٌ المصَتف له يلرم منه رَد القولين الأولين. 

تنبيه: قول الناظم: (إنَّ الحكم مبب وسَبَبِي) صواب» وقول البيضاوي: (مُسَبّبِ 
وسبب) غلط؛ لأن السبب هو نفس الزناء فليس حُكْماء وإنما الحكم: جَعْلّهِ سيب فهو 


قال الحافظ العراقي: تقسيم آخر 
4؛ والصّكة اتتباع ذي الوَّجْهَْنِ غاي ةني عقي اني وين 
الشرح: هذا تقسيم للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعهاء 
سواء أكان عبادةً أو معاملة. وتقريرٌه: أنَّ الصحةً اسيَتباعٌ الفعل الذي يمكن وقوعه على 
وجهين (صحيح وغَبْر صحيح) لغايته؛ أيْ كَوْنه طالبا تبي غايته له ونرب وجودها على 
وجوده» سواء أكان في معاملة (وإليه الإشارة بقوله: في عقد) أو في عبادة (وإليه الإشارة 


)١(‏ ليس في (ش) و(ف). 
(؟) هكذا ني (ف)» وكشطت الماء في (ش). في (ق): تأثيره. 


مُقَدَّمَة في الحُكْم وما يتعلق به CD‏ 


بقوله: أو في دين). 
قال الحافظ العراقى : 
٠‏ [كَالعَفد]”" في ترتبالإباحة ‏ للتففع العا ة في الِاةةٍ 


5 أَنْوَاقَقَّ الْأَمْرٌ وَدُو الفِفْومَحَدْ ذال بإشقاط [القَصَاءِ] وَهْو رَد 

الشرح: تًا كر أن الصحة اسيتباع الغاية - احتاج إلى تفسير الغاية» فأمّا الغاية في 
المعاملات فلّم يُذكرها البيضاوي؛ اكتفاءً بقوله في أوائل الكتاب: (والمعْنِيٌ ب «الصحة): 
إباحة الانتفاع» وب «البطلان): O‏ 

وقال الناظم - تَبَعَا للمحصول - أنها عبارة عن تَرَنّبٍ آثارها عليهاء وإليه أشار 
بقوله: (فالعقدٌ في تَرَنّبِ الإباحة للنفع) أيّ: فغاية العقد ترتب إباحة الانتفاع بالمعقود عليه 
من المبيع والزوجة [54١ش].‏ وما ا [ي]“ تفسير غاية المعاملات جار على رأي 
الفقهاء. والذي يجري على رأي المتكلمين - كما اقتضاه كلام القاضي أي بكر - وقوعه على 
وَجْه يوافق حكم الشرع من الإطلاق له. كذا حكاه السبكي» وهو ظاهر. 

فإن قلتّ: قَلِمَ لا استغنى الناظم بالمذكور أول الكتاب عن تفسير غاية المعاملات هنا 
کا قعل اَصل“؟ 


(۱) في (ش): فالعقل. 

(۲) في (ق): القضا. 

(۳) منهاج الوصول (ص۳۲٠).‏ 

(5) في (ق): من. 

(5) يعني: كا فعل صاحب الأصل؛ وهو البيضاوي في «المنهاج». 


[قلت]”": الناظم ل يذكر هذا أول الكتاب؛ لأنه أحد الجوابين عن حذف لفظة «أو 
الوضع» من تعريف الحكم» وهو قد زادها في التعريف خلاقًا لأصله. 

وأما الغاية في العبادات فقال المتكلمون: موافقة الأمر. وقال الفقهاء: إسقاط القضاء. 
وتظهر فائدة الخلاف فيمن صل دنا على ظن أنه مُتَطَهّرء ثم تن له بعد ذلك حَدَنُه. 


فصلاته على رأي المتكلمين: صحيحة؛ لأنها موافقة للأمر؛ إِذْ هو مأمور بأن بصي 
بطهارة إما متيقنة ة أو مظنونة» وقد فعل. 

وعلى رَأي [۹ق] الفقهاء: باطلة؛ لأنه لم يسقط عنه القضاء. 

أحدهما: الخلاف لفظي كما قال القرافي وغَيْره؛ لأنه ِن ل يتين له حدثه فلا قضاء» وإِنْ 
ن له ده و جى القضاء د اثناقا قالصورتية: 

ع O DPE‏ 
حَدَُه - باطلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كا ظنه الأصوليون؛ بل لان 
شرط الصلاة الطهارة في نفس الأمرء والصلاة بدون شرطها فاسدة وَغَيْر مأمور بها. ثم 
اال :قل هذا بن الفقهاء رقو لون: كل تن ع فاا 
جاز الاقتداء به؛ فإنه يقتضي انقسام الصحة إلى ما يُغني عن القضاء» وإلى ما لا يعني عنه. 
ثم استدل بغير هذا أيضًاء ثم قال: (فالصواب أن يكون حد الصحة عند الفريقين: موافقة 
الأمر غَيْرِ أن الفقهاء يقولون: ظان الطهارة مأمور مرفوع عنه الإثم بتركها. والمتكلمون 
رل لن :هَأمَووًا: فلذلك تكون صلا ضح عدن المتكلميق لا الفقهاء)"" .انه 


(۱) في (ش): قلت له. 
(۲) كلام السبكي کله مذكور في كتابه (الإبهاج» .)٨۸ /١‏ 


قال الحافظ العراقى : 


۷ تاب ا الماد والبطلان ‏ وال ور 4ران 
۸ بباطِلٌمَا]ًيڭنآضلاشغ تخ وٌاَلَافِيح تَأَمَامَائيِعْ 
؛ لِلْوَصْن قَالْمَاسِدُ قُلْتُ: صَدَعَا أَصْحَايًاني الحجٌوَالخْلْعمَعَا 
٠ه‏ كَدَاكِتَبَةٌ كَذاعَانَِةً باقر ق وَالْإِججراء فَالْكِفَاة ة 
١ه‏ بع أكى ب وبحي تسَقطًا وقيل: إِسْقَاطٌ القَضَا وَعُلطَا 
۲ إِذ القَصَصَاحَيكِذٍ 1م جب فَلَاشقوط؛ لِانتِمَاءِ الموجب 
۳ واكم للم اقوط بة وَهْوَسوَى الْهِلَّق قَادْرِ وَانَةْ 
الشرح: هذا الكلام مشتمل على مسألتين: 
الأولى: أن الفساد والبطلان مُقابلان للصحة: فَهُّا لفظان مترادفان. ومعناهما: كَوْن 
الشيء لا يستتبع غايته» خلاقًا للحنفية. فإنهم فرّقوا بينه|. 
وتحرير مذهبهم في ذلك أن العوضين: 
- إن كانا غي قابلين للبيع (كبيع الملاقيح - وهي ما في بطون الأمهات - بالدم)» فهو 
باطل قطعًا. 
- وإنْ كانا بأصلهما قابلين للبيع ولكن اشتملا على صفةٍ اقتضت عدم الصحة 
(كالرباء فإ الدراهم بأصلها قابلة للبيع» وإنما نشأ البطلان من وجود الزيادة في أحدهما)» 
ففاسد قطعا. 
- وإِنْ كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن (كبيع الملاقيح بالدراهم) أو العكس 
(كبيع ثوب مثلا بدّم) [١٠ش]ء‏ ففي كل منهما خلاف» والصحيح عندهم إلحاق الأول 
بالأول» والثاني بالثاني. 


وفائدة التفصيل عندهم أن الفاسد يفيد المِلّك إذا اتصل به القبض دُون الباطل. 
وأمّا نحن فلا مرق بينهها في الحكم» بل نرى أن كلا منهما لا يفيد الوِلّك. كذا أطلقه 
البيضاوي» وهو غير مستمر في جميع الأبواب؛ فد ذكر النووي في «الدقائق ق» أن أصحابنا 
رّقوا بينهه| في الحج والعارية والكتابة والخلع» وليس في كلامه ما يدل على حَضْر التفرقة 
في هذه الأبواب كا ادَّعاه شيخنا مال الدين في «التمهيد؛ فَإِنَّ عبارته لا تقتضي ذلك. 


وقد فرّقوا بينه| أيضًا في كل عَقَلِ صحيحة غير مضمون؛ كالهبة والإجارة وغيرهماء فإنهم 
قالوا: إِنَّهِ إذا صَدَّر من صبى أو سفيه وتلفت العين في يد المستأجر أو [المُتَّهّبِ]”' متلا 
وَجَبَ الضمانء قَدَلَّ على أنه باطل؛ إِذْ لو كان فاسدًا ل يجب ضمانه؛ لأنَّ القاعدة أن فاس 


كل عق كصحيحه في الضمان. 
وأمًا ادّعاءٌ شيخنا جمال الدين أن أصحابنا قَرّقوا بينهما أيضًا في البيع وعَرْوُهُ ذلك 


ر ت 


لشرح «المهذب» للنوويء قلم أَرَه فيه مَعْرْوّا لأصحابناء والله أعلم. 

المسألة الثانية: في تفسير الإجزاء: 

ومعناه قريب من معنى الصحة؛ إلا أنها أء عَهُ؛ فإنها تكون صفة للعبادات والمعاملات. 
والإجزاء صفة للعبادات فقط. وقد اختلفوا في تفسير الإجزاء على قولين: 

القول الأول: وهو أن يكفي الإتيان به في سقوط التعبد به. هذه عبارة صاحب 
«التحصيل»» و[هي]!'' معنى كلام الناظم فالكفاية بمعنى الاكتفاء. 
وقوله: (ب) أتى به) يعني: بالذي أتى به» أو: بالمأتي به. وهو يشمل القضاء والأداء 
والإعادة» قَرْضًا كان أو تَفلاء فكل منهما يوصف بالإجزاء وعدمه؛ خلافًا لبعضهم في 


)١(‏ المُتّهب: الموهوب له يعنى: الذي أخذ الهبة. 


(0) في (ش): هو. 


مُقَدَّمَة في الحُكم وما يتعلق به aD‏ 


القضاء والإعادة» وللأصفهاني (شارح «المحصول)) في التّقْل7©. 

وقوله: (بحيث سقطا) هو بمعنى قوله: في سقوط التعبد به؛ أىْ: سقوط طَلَبهه وذلك 
بان تجتمع فيه الشرائط» وتنتفي عنه الموانع. 

وأمًا البيضاوي فإنه عَبر بقوله: (الأداء الكافي لسقوط التعبد به). فجعل الإجزاء: 
الإتيان بها يكفي» وجعله الناظم - تَبَعَا لصاحب «التحصيل» -: الاكتفاء بالمأتي. 


٠ 


ال خا هال الل زوه الاب لذن الا اء هو مدلل الاج قل 
3 «الصحاح»: وأجزأني الشیء: كفاني). انتهى 

القول الثاني: وهو قول الفقهاء كا تَقَدَّمِ تَقلّهِ عنهم في تعريف الصحة: أنَّ الإجزاء 
إسقاط القضاء. وتعبير البيضاوي ب (سقوط القضاء) ليس بجيد؛ بل الصواب التعبير ب 
(الإسقاط) كما فعل الناظم تًا لابن الحاجب والتاج الْأَرْمَوي. والأول هو المختار عند 
المؤلف وغَيْره؛ فلذلك أَبْطَلٌ الثاني بوجهين: 

أحدهما: أن القضاء حينئذ ا يَجب!؛ لانتفاء الموجب له فلا يقال: (سقط). وتقريره 
كا في «المحصول» ومختصراته: أن القضاء إن يجب بأمر جديدء فإذا أَمَرَ الشارع بعبادة 
فامتثل ا مكلف المأمورٌ به» وُصِفَ فعله بالصحة والإجزاء مع ٠١1‏ ق] أنَّ القضاء حيئئذٍ م 
يجب؛ لانتفاء الموجب له وهو الأمر الجديد. وإذا ل يجب. لا يقال: (سقط)؛ لأنه - أعني 
السقوط - فرعة. 


)١(‏ يعني: خلافا لبعضهم (في القضاء والإعادة)» وخلافا للأصفهاني (في النفل). 
(۳) ليس في (ش). والصواب إثباته | في: (ق)» نهاية السول /١(‏ 1۲)ء ط: دار الفكر-١١٠7م.‏ 
(5) نهاية السول /١(‏ 57)» مطبوع مع شرح البدخشي. 


يمل ات بورد بال رجب لافقا بروج اا ر تن 01 يار بالقلا ررر أن 
من اتی بعبادة في وقتها اعت نعلت لاه [1 ١ش‏ أء مع انتفاء القضاء؛ لانتفاء الموجب 


له» وهو خروج الوقت من غَيْر أن يأتي فيه بالفعل. 
ثانيها: أنكم تُعَللون سقوط القضاء بالإجزاء فتقولون: (هذا سَقَط قضاؤه؛ لأنه 
أجزأ). والعلة عبر المعلول؛ فسقوط القضاء غَيْر الإجزاء. 


¢ » 
دده :+ 
% 


¢ 


عبارة الناظم في تعريف الإجزاء أحسنٌ من عبارة أصله؛ كَا قَدّمناه من أن الإجزاء هو 
الاكتفاءٌ بالمأتي؛ لا الإتيان با يكفي» ولأن تعبير البيضاوي ب «الأداء» يوهم إرادة «الأداء» 
المصطلح عليه؛ فيخرّحٌ القضاءٌ والإعادة ىا ظنه بعض الشارحين. E‏ 
(بها اتی به) سالم من هذا الإيهام. وتعبير الناظم ب (إسقاط التشباء) ا من تعبير أصله ب 
(سقوط القضاء) كا قَدَّمنا. 

قال الحافظ العراقى: 


ص 


4ه وَعَدَمُ الإجرَاء وَالإِْرَاصِكمَهْ حت ل وَجْهَيْنٍ لا رة 

الشرح: يعني أنه إنا يوصف بالإجزاء وعدمه الفعل الذي يحتمل وقوعه على وَج 
مجر (لاجتاع الشرائط فيه) وعلى وَجْهِ عبر مُجُزئ (لِمَقد بعض شرائطه) كالصلاة 
والحج ونحوهما. فأمًا الفعل الذي لا يقع إلا على وجه واحد فلا يوصف بالإجزاء 
وعدمه؛ كمعرفة الله سبحانه وتعالى؛ فإنه إِنْ تَعَلّقَ العلم به - تعالى - حصلت المعرفةء وإلّا 
فلا معرفة أصلا؛ بل هو جهل. RNP‏ 
OT‏ - حصل الرد؛ ولا فلا رد أضلا. وحذفه الشيخ في النَظّم؛ لآنه مُعْترَض بأنه 
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قد يردها إلى المالك وهو محجورٌ عليه لِسَمَه أو جنون؛ فهو رد عَيْر مُجُزئ» فهي - حينئذ - 
مما سحتمل وقوعه على وجهين. والله أعلم. 
قال الحافظ العراقى : تقسيم آخر 
4 لوث ءاي رن مف أوَلَامَائكُن 
١‏ دسَبَقَثْمَعَالْحبَلالمَأهَا وى إادةإداماأوجدا 
۷ فَإِنْ تَقَعْ مِنْبَمْدٌتَلقَضَاءُ وَيلةمَاقذوجب الأداء 
الام الإِنْكَان أَوْتَمَدَرَا بزع اوْعَفْلٍ كتَوْمعَمَرًا 

الشرح: هذا تقسيم للعبادة المؤقتة بوقتٍ معين إلى: أداء» وإعادة» وقضاء. 

تقريرٌ: أن العبادة المؤقتة إِمَا أن توم في وقتها أو خارجه. فإِنْ أوقعت في وقتها 
مين ها أوَّلَا فلا يخلو ما أن يكون أؤقعها قبل ذلك مع اختلالٍ أو لاء فإن ل يُوقعها قبل 
ذلك مع اختلال فهي أداء؛ إلا فهي إعادة. وإِنْ أوقعت خارج وقتها فلا تخلو إا أن تُوقع 
قبله أو بعده» فإن أوقعت قبله حيث جَوّزه الشارع - كزكاة الفطر - فهي تعجيلء ول 
يُذكره الناظم؛ تَا للييضاوي؛ وإِنْ اوقت بعذه فهي قضاء: 

فاتضح بهذا التقسيم 3 الأداءَ إيقاع العبادة في الوقت المعين لها أو لا ول کی اوناك 
قبل ذلك مع اختلال. 

فقولنا: (في الوقت المُعَين ها) يخرج غير المؤقتة والمؤقتةً التي أُوقِعَت خارج وقتها. 
وقولنا: (أوَلَا) يحرج قضاء رمضان إذا أوقعَ قبل مجيء رمضان ثانِ؛ فإنه واقمٌ في الوقت 
المعين له لكن ثانيا؛ لا أو لَا. 

وقولنا: (ولم تكن أوقعت قبل ذلك مع اختلال) تحرج الإعادةً. والإعادة: إيقاعٌ 
العبادة في الوقت المُعَينَ ها أوَلَا وقد أُوقعّت قبل ذلك مع اختلال. والمراد ب «الاختلال) 
قد شَرْط أو رُكْن؛ کا صَرَّح به القاضي. والقضاء: إيقاعٌ العبادة خارج وقتها. 


©» » ا 
لتبيهات: 
¢ 


أحدها: قال السبكي: [/17 ش] إِنَّ الأداء ما فُعل في وقته» سواءٌ فعله مرةٌ أخرى قبل 
ذلك أَمْ لا. قال: (هذا هو الذي نختاره» وهو مُقتَصّى إطلاقات الفقهاء ومقتضى كلام 
الأصوليين: القاضى أبي بكر في «التقريب والإرشاد»» والغزالي في «المستصفى»» والإمام في 
«اللحصول»» ولكن الإمام ا أطلق ذلك ثم ال ا فل فنا بعال شمن اعا 
ظَنَّ صاحبا «الحاصل» و«التحصيل» أن هذا حَصص للإطلاق المتقدم؛ فَقَيّدا وتبعه) 
الصف ولیس هم مُساعِدٌ من إطلاقات الفقهاء ولا من كلام الأصوليين» فالصواب 
أن الأداء اس يا وَّقع في الوقت مُطلقا؛ مسبوقًا كان أو سابقًا أو منفردًا)”'". انتهى 

ثانيها: ما ذكره في تعريف الإعادة هو الذي رجحه ابن الحاجب وغيره. وقيل: 1 
الإعادة ما فعل ثانيًا لِعْذْر لا لخلل» فصلاة مَن صل منفردًا ثم أعاد مع جماعة - «إعادة» 
على الثاني لا الأول. وقال السبكي: إن كلام الأصوليين يقتضى الأول. قال: (والأقرب إلى 
إطلاقات الفقهاء: الثاني» واللغة تساعد على ذلك فليكن هو المعتمد)””. انتهى 

ثالثها: تميزت عبارة النظم على عبارة الأصل بأمور: 

الأول: أنه عر ب «الإيقاع»» وعار ٤‏ الأصل ب «الوقوع»» ومدلول الآداء هو الأول» 
لا الثاني. 

الثاني: أنه في الأصل لم يذكر في تعريف الأداء قوله: (أَوَّلَا)؛ قَوَرَدَ عليه قضاء رمضان؛ 
فكانت زيادة مُتَعيّنة )| فعل الناظم. 


الثالث: أنه قال في الأصل فى تعريف «القضاء»: (وإن وقعت بعده وَوجد فيه سببٌ 


.)76 /۱( الهاج‎ )١( 
.)۷۷ /۱( الإبهاج‎ )( 
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وجوبهاء فقضاء). فحذف الناظم هذه الزيادة؛ لأنها غيرٌ حتاج إليها؛ فإنه متى لم يتقدم 
e‏ لحرن ارج ارقت كلف لعياد ةا رن N a‏ 
وجهين: أحدهما: أن التعبير بالوجوب جرج النوافل مع أا تُقصَى عندناء ورج صلاة 
الصبي؛ فإنها غير واجبة. ثانيهم|: أنه يقتضي أن سبب الوجوب غير الوقت مع أنبها شيء 
واحد كا صرح هو به حيث قال: (والقضاء يتوقف على السب لا الوجوب)”. 


وقوله: (ومنه ما قد وجب الأداء) إلى آخره - تقسيجٌ للقضاء وتقريرُُ: أن القضاء 
تارة يكون أداؤه واجبًا وتارة لا يكونء فالأول كالصلاة المتروكة عمدّاء والثاني قد يكون 
أداؤه تمكنًا وقد لا يكون» فالأول كصوم المسافر» والثاني قد يكون امتناعه من جهة العقل 
وقد يكون من جهة الشرع» فالأول كصلاة مَن طبّق الوقت بالنوم؛ فن القصد إلى الصلاة 
في حالة النوم مستحيل عقلًا ١1[‏ ق]» والثاني كصوم الحائض؛ فإِنَّ المانع منه هو الشرع, لا 
العقل: 

قال الحافظ العراقي: [فرع]": 
4 وَظّن ذي التكليف حَرْمَالِلْبَهَا لاخر الوفت علب وضيقا 
ااا اا ا اخ اف ت 

الشرح: إذا ظن المكلّف انخرام بقائه لآخر الوقت» تَضَيّقَ عليه الوقت باعتبار ظنه. 
فان تخلّف ظنه وعاش فأَوْقَع العبادة في الوقت» فهي: 

- أداءٌ عند الغزالي؛ لأنه لا عبرة بالظن البين خطوٌه. 


)١(‏ قال البيضاوي في (منهاج الوصول. ص :)١775‏ وإنْ وقعت بعده وَوٌجد فيه سبب وجوبهاء فقضاء 
وَجَب أداؤه (كالظهر المتروكة قَضُدَا) أولَمْ يجب وأمْكن (كصوم المسافر والمريض). انتهى 
450 لبن فرش ): 


- قضاءٌ عند القاضي أبي بكر؛ اعتبارًا بظنه. 
ولم يرجح البيضاوي شيئّاء ورجّح في النظم قول الغزالي» وحكاه ابن الحاجب عن 
الجمهورء وقال السبكي: إنه الحق وإِنَّ قول القاضي ضعيف”7". 
قال الحافظ العراقي: تقسيم آخر: 
احالف الدَلِيلَ إِنْ كَانَنَتْ ل a LS E‏ 
5 كَالقَضْرء أَوْمَدْوَجَبَتْ كَالْمَيَةٍ لِذِياضطرارء أَوْمَعَالْإبَاحةَ 


۳ نح وَالْعَرَايَا والْعَزيمَة وى :الطب زم وى 


الشرح: [۸٠ش]‏ هذا تقسيم للحكم إلى الرخصة والعزيمة» وتقريرة: أن الحكم إِم 
أن يكون ثابنًا على وَفق الدليل أو على خلافه. فالأول كإباحة الأكل والشرب ونحوهماء 
وهو أحد قِسْمَي العزيمة» والثاني جميع التكاليف» فهي على خلاف الدليل ىا صرح به 
القراقٌ وغَيْرُه. وهذا القسمٌ الثاني ما أن يكون لعٌذر أو لغير عذرء فالأول هو الرخصة. 
والثاني هو القسم الثاني من قسمَي العزيمة. 

فالرخصة: الحكم الثابت على خلاف الدليل؛ لذو وال ا موف ال وة ول 
الإشارة بقوله: (والعزيمة سوى ذا). فيشمل فيشمل: الحكم الثابت على وَفْق الدليل لا على 
غعلافه: والحكم الثابت على خلاف الدليل لكن لا لعذر. وهي حينئذ تنقسم إلى الأحكام 
الخمسة كا اقتضاه كلام البيضاوي» وجعلها الإمامٌ منقسمة إليها ما عدا الحرمة» فإنه جعل 
مَوْردَ القسمة الفعل الجائرٌ وحَضَّها الغزالي والآمدي وابن الحاجب - في مختصره 
الكبير“ - بالوجوبء فقالوا: العزيمة ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى. وهو اختيار الشيخ 


.(۸* /١( الإبهاج‎ )۱( 


(۲) هو كتاب «منتهى الوصول والأمل في عِلْمَي الأصول والحدل»» وهو نفسه «منتهى السّوّل 
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في التَظم» وإليه أشار بقوله: (إن لب جَزْم حوى). 

وأمّا الرخصة فإنها تنقسم إلى الواجب والمندوب والمباح» فالرخصة الواجبة كأكل 
اميتة للمضطرء والرخصة المندوبة كقَضْر الصلاة للمسافر بشرط أن يبلغ سَفْرٌهِ مسيرة 
ثلاثة ایام والرخصة المباحة مها البيضاوي بالفطر للمسافرء وهو غيرٌ مستقيم؛ ؛ لآنه إن 
تَصَرّر بالصوم فالفطر أفضَلء وإلا فالصوم أفصّل ىا صرح به أصحابناء فليس له حالة 
مستوية الطرفين؛ فلهذا حذفه الناظم ومَثلها بالعراياء فهي حُكم ثابتٌ على حلاف الدليل 
الدال على المنع من بيع الرطب من الربوي باليابس منه» تبت للحاجة» وقد صرح 
بالرخصة في الحديث الصحيح في قوله: «وأرخص في العرايًا»”'". 

قال الحافظ العراقي : 


الفصل الثالث (في أحكامه) 


المسألة الأولى : 
٤‏ وافيدلماموربه فقشم لواحد مين ومبهم 
٠‏ 0 أ 0 > 0 0 0 
في كوف كاك اة ولب يض لح لاجا 


وَالكل وَاجبٌ لَدَى لمعْتَرْنَهةُ والحلف لَفْظِيٌ قلا اختلاف لَه 


والأمل»» وهو ختصر أَلَمَه ابن الحاجب في أصول الفقه» ثم اختصره ابن الحاجب وطبع باسم 

«(ختصر منتهى السّؤل والأمل». واشتهر باسم «مختصر المنتهى» وهو الذي اعتتی علماء الأصول 

)١(‏ صحيح البخاري (۲۰۷۸)» صحيح مسلم (۹١١٠)ء‏ وغيرهما بلفظ: «رخص»» سنن الترمذي 
(۳۰۱۳۰۱/ 046 ) وغيره بلفظ: «أرخصٌ في بَيّع العَرَايَا». 


الامج لَ بِائَمِينِ عِمْداله وَلَيْسَ يُذْرَى قَوْلمَنْ ذَا الْوَاهِي 

الشرح: هذه المسألة ذكرها الناظم يي الحكم» وجعلها الإمام من 
أقسام الحكم» وهو أَشْبَه. وتقريرُهُ أن المأمور به - وهو اليد وم لماه 
ومُحَرء فالأول كالصلوات الخمس ونحوهاء والمراد: مى عي النوع» أما التعيين الشخصي 
فلا يتعلق به شيء؛ لأن الشخص دخل في الوجود» فلا يصح التكليف به فالمراد بالمعيّن: 
المعلوم المتميز. 

والثاني هو ما تعلق فيه الوجوب بواحد مهم من أمور معينة» ولا يصح أن يتعلق 
بواحد مُبْهم من أمور مبهّمة؛ لأنه لا يمكن امتثاله؛ لعدم معرفته» ومثّل ذلك بمثالين: 

الأول: خصال كفارة الحنث» وهي: الإعتاق والإطعام والكسوة» وكذلك المخير من 
كفارات الحج. 

الثاني: إذا شغرت الإمامة العظمى وهناك جماعة يصلحون لما؛ فإنه يجب تَصبٌ واحد 
[مُبْهم]7'" لا بعيّنه. فالمثال الأول أفراده حصورةء ولا يمتنع الجمع بينهاء والمثال الثاني 
أفراده غير حصورة ويمتنع الجمع بينها ١9[‏ ش]. وقد حكى المصنف في الواجب المخير 
ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنَّ الواجب واحد لا بعَيّنهه وهو الذي نقل القاضي أبو بكر إجماع سلف الأمة 
وأئمة الفقهاء عليه» ونقله في «المحصول» - ومختصراته - عن الفقهاء» ونقله الآمدي 
عنهم 1و1 عَن الأشاعرة» واختاره هو وابن الحاجب» وهو الصحيح. وحرر بعضهم 


(۲) سقطت من (ق). ولفظ الآمدي في كتابه (الإحكام في أصول الأحكامء :)22151١/١‏ (فَمَذْهَبُ 
الْأَصَاعِرَة وَالمَقَهَاءِ اَن الْوَاجِبَ مِنْهَا وَاحِدٌَ لا بعيْنِهِ)» : دار الكتاب العري - 5 ١٤٠ه.‏ 


مُقَدَّمَة في الحُكم وما يتعلق به 


معنى الإبهام هناء فقال: إن ملق الوجوب هو القَدر المشترك بين الخصالء ولا تخبير فيه 
ومتعلق التخيير خصوصيات الخصالء ولا وجوب فيها. وقوله: (إِنّ القدر المشترك هو 
متعلق الوجوب) أطلق ذلك وأراد به أحد قِسْمَي [القَدْر]"" المشترك؛ وهو المبهم بين 
شيئين أو أشياء (كأحد الرجلين)» فأمًا القسم الآخر (وهو المتواطى» كالرجل) فلا إبهام 
فيه؛ لأن حقيقته معلومةٌ متميزةٌ عن غيرهاء ولم يقل أحد: إِنَّ الوجوب يتعلق 
بخصوصياته؛ لا على التعيين ولا على التخيير» ولا يقال فيه: واجب غير 

الثاني (وهو قول المعتزلة): أن جميع الخصال واجبة» ومعناه عندهم أنه لا يجب الإتيان 
بجميع الخصالء ولا يجوز ترك جميعهاء فلا خلاف بيننا وبينهم في المعنى. إلا أنهم فووا من 
القول بعدم وجوب بعضها؛ لئلا يلزمهم التخيير بين واجب وغيره؛ فان قاعدتهم أن 
الأحكام تابعة للمصالح» فإِنْ كان بعض الخصال غير مشتمل على مُقَتَضِى الوجوب. فلا 
يصح التخبير بينه وبين ما فيه مُقَتَضي الوجوب. وإن كانت كل خصلة مشتملة على صفة 
تقتضي الوجوب. لَزِمَ القول بوجوب الجميع» وهو المطلوب. 

الثالث: أن الواجب واحد مُعَيّنْ عند الله تعالى» [17١ق]‏ ويسمى هذا «قول التراجم»؛ 
لأن كلا من الأشاعرة 20 ترويه عن الأخرى وهي تنكره» فاتفق الفريقان على 
بطلانه» وكان ينبغي برك التشاغل برّدّه. قال السبكي: (وعندي أنه لم يقل به قائل)". 

قال الحافظ العراقى: 


روي ا ؟س 0 7 2 ن 0 8 و يه ro‏ 

6 وردإذ كت ركم معي ملع ومة مقتضى التخيير أن لا يَمْتِتِعْ 
م 5 5 ل 
الشرح: أبطل قول التراجم بانه يَلزم من التعيين عدم جواز ترك ذلك المعين» ومن 


(۱) ليست في (ش). 
(۲) الهاج (85/1). 


التخيير جوازه» واللازمان متنافيان؛ فالملزومان مثلهماء فالتعيين مناف للتخيير؛ فيلزم من 
ثبوت أحدهما انتفاءً الآخر وقد ثبّت التخيير بالاتفاق؛ فانتفى التعيين. 

قال الحافظ العراقى: 
۹ :قذي ازةالمكلف ور إِذْأَحَْكَامهُمْ بف 
فوخلا السص الجاع ب ل: هعبتا إليقا 
ا۷ الله وَدَا مخت إؤالو جوب ةنق 
۲يقل: كَقَى عَنْهُ سواه ادل ورد إذوَاجبةماقذقل 

الشرح: اعترض الخصم على قولنا: (إنَّ التعيين ينافي التخيير) بثلاثة أَوْجُه: 

أحدها: أنه يحتمل - مع گون الله تعالى حبر المكلّف بين الخصال - أن يلهمه اختيار ما 
هو مین عنده تعالى؛ فيفعل المعين مع ونه خيّر. وأَبْطّله المصتف بأنه يقتضي اختلاف 
الحكم في حق المكلَّفِين؛ لأنّا نجدهم ختلفين في الاختيار؛ فيكون الواجب في حق كل 
واحبٍ منهم ما اختاره» وهذا باطل بنص الكتاب وبال جماع. 


اد 
8 
ت 


هت 


اا أنه ضع أن تك ف ال لوحو ا الات مو الال وا 
المصَتّف بأنّ الوجوب من أقسام الحكم» وهو قديم» فهو حمق قَبْل اختيار المكلّف؛ فلا 
يصح القول بأنه متوقف على اختياره ١ ١[‏ ش]. 

الثها: أنَّ الواجب المعين قد يسقط بفعل غيره؛ كا سقط غسل الرّجْل بمسح الخف 
في أمثلة كثيرة؛ فالواجب أحد الخصال بعينه» [ويسقط بفعل غَيْره من الخصال]” “. وأَبْطّله 
المصَيّف بأنه يلزم عليه أن يكون مَن قعل غَيْر الخصلة المعيّنة عند الله تعالى ل يأتِ 
بالواجب؛ بل بِبَدَلِهه وهو باطل؛ لأن الإجماع منعقد على أنَّ كل خصلة يأتي بها المكلّف 


A 


)١(‏ في (ش): (ولا يسقط بفعل غَيْره من الخصال إلى بعينه ويسقط بفعل غيره من الخصال). 


قال الحافظ العراقى: 


7 قبِلَ: قَفِمْلُ الكل تمْماإِنْبُصِبْ بالكل الاما الكل يََبْ 
4و فَبِكُل وَاجِي؛ جت غ]“ مُوَّثْراتٌ أو بواج د فغ 
عن وَضْنِ تَعْيِينء وَذَا لَايُوجَدٌ أَوْمَمَ تين ودا الْمَفْصِدُ 

الشرح: [استَدلٌ القائل] بأنَّ الواجب واحدٌ مُعَبّن بأمورء هذا أولهاء وتقريره: أنَّ 
المكلّف إذا أتّى بالخصال كلها دفعة واحدة» فلا شك في حصول الامتثال له ثم إنه يحتمل 
أن ييكون حصل الامتثال بالكل (أَيْ: بمجموع الأفراد» ويكون كل فرد جزء عِلة في 
الامتثال» لا عله مستقلة)» أو بكل واحد (أيْ: كل فَرْد علة مستقلة)» أو بفردٍ غير مُعَين 
أو بفردٍ معين. 

والاحت الات الثلاثة الأول باطلة. أمّا الأول: فيزم عليه أن يَكون مجموع الأفراد. 
واجبّاه ومن ضرورة ذلك وجوب كل واحد. وأمًا الثاني: فلأنه يلرم منه اجتماع مُؤثرات 
على أثر واحدٍء وهو باطل؛ لأن استناده إلى واحدٍ من المؤثرات - يستغني به عن استناده إلى 
غرف فلو تأيه لكان ملعتا عنه تالكا إليده وهو باظل..وأكا الفالت: فلن غير المعين 
لا وجود له؛ إِذْ كل موجود فهو مُعَين » والإبهام في الذهن لا في الخارج؛ فتَعيّن الأمر الرابع 
Sa e‏ 


010( في (ش): فيجتمع . 
(۲) في (ش): اسيّدلٌ للقائل. 


قال الحافظ العراقي : 
اشا الوب مک اندو واج امي 


E CEE : 


الا ل وَاحِدٍ وَلَاالُكُلَء گدًا 


شي الدليل الثاني: أن الردرب خم اتابن E‏ الخمسة؛ فيستدعي 
معيتا وه د فوا یه ر ل الین و كل باد 
A i‏ 
الدليل الثالث: أنه إذا آتّى بجميع الخصال فإما أن يُثابَ ثوابَ الواجب على الكل» أو 
على كل واحدء أو على واحدٍ لا بعينه» وکل منها باطل؛ با تَقَدَم» فتَعين أنه يتاب على واحد 
الدليل الرابع: أنه إذا ترك جنيع الخصالء فإما أن يعاقب على الكل» أو على كل واحد. 
أو على واحد لا بعينه» وكل منها باطل؛ كا تَقَدم؛ قبت العقاب على واحدٍ بعينه. وإليها 
أشار بقوله: (كذا ثوابٌ فعل وعقابٌ يحمتذى) أيْ: يأتي فيه التفصيل المتقدم. 


تأكيد الفعل المضارع في مثل قول الناظم: (يستدعينٌ) ورد [في]7 2 ضرورة الشعرء 
وهو في غاية القلة» ومن شواهده قول الشاعر”©: 
مد 


ليت شعري وأشغعرَن إِذَامَا فربوهامنشورة ودُعيت 


.( 1Y /١( الصحاح‎ «(Vo لسان العرب(۲/‎ )۲( 


مُقَدَّمَة فى الخكم وما يتعلق به 
٤‏ يتعلق د 


قال الحافظ العراقي: 


أجيسب أن وَاحِدَاِنْعَدَدٍ مُق كص وُجوده1 رد 
إن كَوْنُ ها دوي اة E‏ التثيين تبر اليك 

الشرح: أجاب عن الدليل الثاني بنا لا تُسَلّم أن الوجوب يشتدعي محلا مُعَيئَ 
[ش]؛ بل يستدعي أحد محلات مُعينة لا بعَيّنه وله تعن من وجه؛ وهو کونه أحد هذه 
الثلاثة» وهذا كالمعلول المُعَينء» نحو الحدث؛ فإنه يستدعي علة من غَيْر تعيين؛ وهي إما 
البول أو النوم أو غير ذلك من نواقض الوضوء. 

وهذا يحصل به الجواب عن الدليل الأول أيضّاء ٠١١‏ ق] وتقريره أن يقال بالتزام أنَّ 
الامتثال يحصل بواحد لا بعيّنه. وقولكم: إن غير المُعَبّن ليس بموجود» محله ما إذا كان 
مُجَرَدا]“ عن المشخّصاتء فأمًا إذا كان في ضمن مُشَخَصء فيوجد؛ بدليل الكل 
الطبيعي» كمُطْكّق الإنسان, فإنه موجود, مع أن الماهيّات الكُلية لا وجود هما. وإلى هذا 
الإشارة بالبيت الأول. 

وقد أجاب في الأصل”' عن الدليل الأول بأن الامتثال بكل واحدء ولا يلزم اجتماع 
مؤثراتٍ على أثر واحد؛ لأن الل الشرعية مُعرّفات؛ لا مؤثّرات. وهذا جوابٌ جدلي غيدُ 
مقنع» وفيه نظر؛ لأنه يقتضي أن جميع الخصال واجبة مع أن ختاره أن الواجب واحد لا 
بعَيّنه؛ فلهذا حذفه الناظم» وآتى بجواب شامل للدليلين» وموافق لاختياره. 


)١(‏ في (ش): (موجودًا). وهو خطأ؛ لأن الكلام لا يستقيم معه» فنسخة (ق) هي الصواب. 
(۲) يعني: أجاب البيضاوي في كتابه «منهاج الأصول» الذي هو الأصل هذا النَظّم. 


قال الحافظ العراقي : 


٠‏ وي الفوّاب وَالعِعَابٍ نْب لهم ورٌكُلَّهِالاتجَِبُ 
۱اا لَا يور رك كلها زاك بالْأغْلَ وة أا 
الشرح: أجاب عن الدليلين الأخيرين بأنه إذا آتّى بجميع الخصال» يستحق الثواب 
على مجموع أمور لا يجوز برك كلّهاء ولا يجب فعلها. [وإذا ترك جيع الخصال» استحق 
العقاب على مجموع أمور لا يجوز رك كلّهاء ولا يجب فعلها]”'". وقوله: (أو داك بالأعلى 
ودا أكَلّها) إشارة إلى جواب آخر حكاه في «المحصول»). وقال ابن التلمساني: إنه الحق. 
وتقريرُُ: أنه إذا أتى بجميع الخصالء يثاب على أعلاها. وإذا تركهاء عوقب على أُقَلّها؛ 
لأنه لو اقتصر عليه ا يعاقب. فقوله: (أو ذاك) يعني: الثواب بالأعلى» (وذا) يعني: 
العقاب؛ لأنه أقرب المذكورين. (أقلها) يعني: بأقلهاء فأضمر حرف الجر» وهو شائ كما 
نص عليه ابن مالك في شرح «الكافية». وقال صاحب «الحاصل»: (إِنَّ هذا الجواب 
ضعيف؛ لأنه يوجب تعبين الواجب). ولیس كما ذكر؛ فإنه لا يَلزْم من [تعينه]” ' بعد 
الإيقاع تعينه في أصل التكليف. والمحذور هو الثاني. 
قال الحافظ العراقي : تلنيسما: 
ملم الحم بترتي ب بصخ حرم ن كفل مَادُبِحْ 


۶ے 


EE TEE EE‏ فار رة الظهارء أو تيل 
الشرح: ا ا اي 


)١(‏ سقط من (ش) ثم تم إثباته في هامشها بخط مختلف. وهذا يدل على أن النسخة تمت مراجعتها. 


(۲) في (ش): تعيينه. 


مُقَدَّمَة في الحُكْم وما يتعلق به 
بقوله: (تذنيب). كأنه تتمة للمسألة الأولى» من قوهم: (دَنّب عبامته) إذا أرخى منها شيئا 
كالذئّب» أو من قوهم: (دََْهُ - بكسر النون - يبه - بفتحها) أيْ: تَبِعَههِ فكأنّ هذا تابع 
للأول. وتقريره: أن الواجب المرتب على ثلاثة أقسام: 

قشم يحرم الجمع بين أفراده؛ كأكل المدَّكّى والميتة؛ فإنه يجب أكل الميتة - على 
الصحيح - عند ققد المذكى ووجود الاضطرارء ويمتنع أكل الميتة عند القدرة على المذكى؛ 
لفق د ره وهر الاضطران. 

وقِسُم يستحب الجمع بين أفراده. ومَثله الناظم بكفارة الظهار» وهو أو من تمثيل 
الأصل بكفارة الصيام؛ يعني الجاع في رمضان؛ لوقوع الترتيب في كفارة الظهار بنص 
القرآن وبالإجماع» بخلاف كفارة الجاع في رمضان؛ فن مالا يرى أنها على التخيير. 

قال السبكي: (وأيّا ما كان فالحكم بأنّ الجمع سنة - يحتاج إلى دليل» ولا أَعُلمه 
[ش])» ول أرَ أحدًا من الفقهاء صرح باستحباب الجمع» وإنما الأصوليون ذكروه. 
ويحتاجون إلى دليل عليه. ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة؛ كا 
أعتقت عائشة نلق عن نذرها في كلام ابن الزبير رقابًا كثيرة» وكانت تبكي حتى تيل 
دموعها خمارّها. ولعلهم أيضًا لم يريدوا أن الجمع قبل فِعْله مطلوب؛ بل: إذا وقع» كان 
بعضه فَرْضًا وبعضه تَذبَا)"''. انتهى 

وقسمٌ يباح الجمع بين أفراده. ومثله في الأصل - تَبَحَا للمحصول وغيره - بالوضوء 
والتيمم؛ فإنَّ التيمم واجب بشرط العجز عن الوضوء وله أن يتيمم مع الوضوء. وحذفه 
الناظم؛ لأنه تمثيل فاسد؛ فن التيمم مع القدرة على الوضوء فِعْل للعبادة بدون شرطهاء 
والعبادة بدون شرطها فاسدة» والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام بالإجماع. ولو استعمل 


(۱) الهاج (۱/ 47). 


التراب في الوجه واليدين من غير نية التيمم فليس هذا بتيمم. 

قال الحافظ العر اقي: الثانية 
4 وَإِنْبوققتِ الوجُو عقا فَإِنْيسَاونَ س كومضيقًا 
٥‏ كَالصَوْم أَوْيَنْقَضُ فَمَمْتُوعٌ لَدَى بان كاف اناف 
7 التّكْوِل بد أَوْيرذ زئ الْفِفْلبَيوِوْجِد 

الشرح: هذا تقسيم لأحد الأفعال التي تعلق بها الحكم (وهو الواجب) إلى مُضيّق 
وموسّعء والمضيق والموسع - في الحقيقة - إن هو الوقت» ويطلق على الفعل الواجب 
وعلى الوجوب مجارًا. 

وتقريره: :أن ااا و قات ينقسم الفعل المعلّق به (وهو الواجب) إلى ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون الوقت مساويًا للفعل» لا يزيد عليه ولا ينقص عنه» ويسمى 
«الواجب المضَّيّق). وهو واقع في الشريعة. ومثاله: صوم رمضان. فقوله: (فإن يُساوَة) 
فاعله الوقت» والضمير عائد على الفعل الواجب مع أنه لم يتقدم له ذكر. عم تَقَدّم ؤكْر 
الوجوب المتعلق به. وكذلك الضمير في قوله: (سَمّهِ) عائد على الفعل الواجب» فتقديره: 
فإن يساو الوقت الفعلء سَمٌّ الفعل مُضَيعًا. 

ثانيها: أن يكون الوقت ناقصًا عنه» وهذا غير واقع في الشريعة قَطْعَاء وغير جائز عند 
من منع التكليف بالمحال؛ إلا أن يكون المقصود بالتكليف التكميل خارج الوقت؛ كزوال 
عذر المعذور - من كافر وصبي ومجنون [٤٠ق]‏ وحائض - وقد بقي من وقت الصلاة 
مقدار تكبيرة» فإنه تجب الصلاة على الأصح. والمقصود تكميل الصلاة خارج الوقت؛ لا 
إيقاع جميعها في ذلك الوقت المضيق. 

تنبيه: تعبير التظم ب «التكميل) أو من تعبير الأصل ب «القضاء»؛ لأنه أشمل؟ فإنه 


متى أدرك من الوقت مقدار ركعة» كان جميع الصلاة أداءَ على الصحيح المعتمد. وتعبير 
الأصل ب «التكليف بالمحال» أَوْلَ من تعبير النظم ب «تكليف المحال» بغير باء؛ لآن ابن 
التلمساني وغيره قَرّقوا بينهما بأنّ «التكليف بالمحال» ما كان الخلل فيه راجمًا إلى المأمور به 
و«تكليف المحال» ما كان الخلل فيه راجعًا إلى الشخص الأمورء؛ كأمر النائم ونحوه» ولا 
شك أن الخلل هنا راجع إلى المأمور به وهو إيقاع فعل في وقتٍ ناقص عنه. 

الثها: أن يكون الوقت زائدًا عليه» وهذا هو الواجب الموسَّعٌ» وحكى المصنف فيه 
خمسة مذاهب: الأول (وهو المختار عنده وعند الإمام وأتباعه وابن الحاجب وعزي 
لجمهور الفقهاء): أن الأمر به يقتضي إيقاع الفعل في جزءٍ من أجزاء الوقت» ويجوز تأخيره 
عن أول الوقت بغير بدل. وإليه الإشارة بقوله: (فيجزئ الفعل بأيّه وجد). والضمير عائد 
على الوقت. 

قال الحافظ العراقي: 
۷ال جل امكل ينَ: لا يُرركإلاهعَءَرْمارٌ 
شه قال: يحص أولَهة وَفي لاء جَئَلَة 
۹را حتف ورت خض الآخرًا اول الوت تَتَمْجيِلٌ جرا 
وال كخم إن تمر بصِفة الْوْجُوب مَالْوَاجِبٌمَرٌ 

الشرح: [71ش] المذهب الثاني: مثل الأول؛ إلا أنه يقول: لا يجوز تركه أول الوقت 
إلا بشرط العزم على فعله آخر الوقت. وعزاه في الأصل للمتكلمين؛ وعزاه في التظم جل 
المتكلمين» وهو الموافق لحكاية السبكي له عن جمهور المتكلمين» وعزاه الإمام لأكثر 
أصحابنا وأكثر المعتزلة» ونصره القاضي أبو بكر والآمدي وصححه النووي في شرح 
«المهذب». وهذان المذهبان مُثبتان للواجب الموسّع» والثلاثة الأخيرة مُنكرة له. 

المذهب الثالث: أن الوجوب يختص بأول الوقت» فإن فعله في آخره فهو قضاء. عزاه 


الإمام في «المعالم» لبعض الشافعية» وهو معنى قول الأصل: (ومنا). أيْ: ومن الشافعية. 
وهذا لا يُعرف في مذهب الشافعي؛ فلهذا لم يعزه في التّظمء ولعل سبب الوهم قول 
أصحابنا: إِنَّ الصلاة تجب بأول الوقت وجوبًا موسّعًا. ونصبهم الخلاف مع الحنفية في 
القول بالوجوب آخر الوقت. أو قول الإصطخري في العصر والعشاء والصبح: إنها يخرج 
وقتها بخروج وقت الاختيار. أو حكاية الشافعي في «الأم» لهذا المذهب عن بعض آهل 
الكلام وغيرهم ممن يُفتي. وأيّا ما كان فليس هذا القول ثابتا في مذهب الشافعي. 

المذهب الرابع: أن الوجوب يختص بآخر الوقت» فإن فعل في أوله فهو تعجيل» وهو 
قول الحنفية كا حكاه الناظم تَبَعَا للأصل. وقال السبكي: إن المشهور عند الحنفية أن 
الوجوب مختص بالجزءِ الذي يتصل الأداء به» وإِلّا فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا 
يفضل عنه. فهذا مذهبٌ آخر في المسألة. 

المذهب الخامس: وهو أنه إذا أَوْقَ العبادة في أول الوقت فإن استمر متصفًا بصفة 
الوجوب إلى آخر الوقت» فا فعله أولا واجبٌ. وإن مات أو لم يمت ولكن لم يبق على 
صفة الوجوب بأن جُنَّ أو نحو ذلك فا فعله أولًا تَفْلْ. وهو قول الكرخخيّ كما حكاه 
الإمام وأتباعه والآمدي وابن الحاجب» وحكى عنه الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» 
أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان. وحكى عنه الآمدي القولين معًا. وبهذه المقالة 
مع المقالة التي حكينا أنها المشهورة عند الحنفية يكتمل في المسألة سبعة مذاهب. 

تنبيه: رد في الأصل قول المتكلمين بوجهين حذف الناظم ذكرهما؛ لضعفهما كا بيتاه 
في «التحرير»» ولأنه يختار قول المتكلمين كا سمعته يقول ذلك ولم يذكر في التّظم دليل 
المتكلمين؛ لأنه يرى ضعفه؛ لا فيه من أن العزم بدل عن الفعل» بل يرى أن الواجب في 
أول الوقت الفعل أو العزم وهو واجب مخير» فإذا ضاق الوقت» تَعَيّن الفعل. وهو الذي 
حكاه ابن الحاجب عن القاضي أب بكر. 


مُقَدّمَة في الحُكْم وما يتعلق به 


قال الحافظ العراقى : فرع 
۹١‏ رل همْمُوَتَ عم بار كالم وفاش ةبك دشر 
فيح الَأَخِيِدُ قَا1يُفرَضٍ ظَنُقَوَاِهِ[ِنَخْو]”" الْمَرَضٍ 
الشرح: هذا التقسيم فرع عن ثبوتِ الواجب الموسع»› وتقريره: أن الواجب الموسع قد 
كرون دوه ان الف ,غا وقد تكن مومع الا 2 و 
بمثالين: الأول: الحج. والثاني: الصلاة الفائتة. وأَطْلق ذلك في الأصلء وقَيّده في التظم 
بالفائتة بعذر؛ احترارًا عن الفائتة بغير عذر؛ فإنه يجب قضاؤها على الفور على الصحيح. 
وحُكم الموسّع بالعمر أنه يجوز تأخيره أبدًا؛ إلا أن يُظَنَّ فواته لمرض ونحوه؛ كمطالبة 
أولياء الدَّم به وثبوته عند الحاكم وإحضاره للاقتصاص منه. ولق ني الأصل بذلك ما إذا 


َوَفَم فواته لِكبر؛ أيْ: فإنه يعصي بالتأخير» دُون ما إذا مات شاباء وتَِعَ في ذلك 
«المستصفى» و«المحصول»» وقال شيخنا جمال الدين: إنه ممنوع. قال: (بل جوز أصحابنا 
التأخير مطلقاء وجعلوا التفصيل بين الشيخ والشاب وَجْهًا ضعيفًا في العصيان بعد الموت. 
وصححوا أنه يعصي مطلقًا. وقيل: لاء مُطلقًا. وقيل بهذا التفصيل)””. 

قلت: والفرق بينه وبين ما إذا مات في أثناء وقت الصلاة حيث قلنا: (لا يعصي» على 
الصحيح) أنه خرج وقت ال حج بالموت» بخلاف الصلاة؛ فن وقتها باق. ونظير الحج أن 
يموت آخر وقت الصلاة» فإنه يعصي بخروج الوقت. 

تنبيه: عبارة النظم أحسن من عبارة الأصل من وجوه: 


أحدها: أنه ٤‏ الأصل أطْلّق الفائتةء وقيّدها ٤‏ التظم بالعذر ٠١1‏ ق] ىا قَدّمناه. 


(۲) نهاية السول /١(‏ 47) مطبوع مع شرح البدخشي. 


ثانيها: أنه عر في الأصل بتوقع الفوات» ولا يزم من القع جف الظن الذي هو 
المعتبر؟ فلهذا عبر به في التظم. 
الثها: أنه حذف ذكر الكِبر؛ فإنه معتَرض كام تَقَدم. 
رابعها: أنه قال في الأصل: (ما لم يتوقع فواته لكبر أو مرض)”'". فمفهوم كلامه أنه 
إذا توفع فواته لغير هذين الأمرين» لا يتضيق عليه» وليس كذلك فَمَدْ يَوقع فواته لإرادة 
الاقتصاص منه كا قَدّمناه» أو لغير ذلك من الأسباب. وتعبير التظم بقوله: (لنحو المرض) 
شامل لكل ما [في]!'' معناه من الأسباب المعتبرّة شرعًاء ويخرج عنه غَيْر المعتر شرعَاء 
كالتنجيم والمنام. 
قال الحافظ العراقي: الثالثة: 
۳ تتاو الْوبحُوبُ كل واي أَوْوَاحِدَامُيْنَ كَالنَهَجُدٍ 
١‏ قز قفن أو لاني ين قرش كوك تفر ال ثي 
الشرح: هذا تقسيمٌ للوجوب باعتبار فاعله إلى فرض عين» وفرض كفاية. وقد 
اختلف الناس في أن حقيقتهها هل هي واحدةٌ وإطلاق اسم الفرض عليه) بالاشتراك 
المعنوي؟ أو أن حقيقتيه| متعددة» وإطلاق اسم الفرض عليه بالاشتراك اللفظي؟ على 
فن ا ي 
وتقرير هذه المسألة: أن الوجوب قد يتعلق بكل واحدٍء وقد يتعلق بواحدٍ مُعّين» وقد 


يتعلق بواحد غير معين. 


)١(‏ عبارة منهاج الوصول (ص۳۷١)‏ بتحقيقي: (ما لَمْ يتَوَقعُ فوَانَه - إن أخرٌ - لِكِبَرِ أو مَرَضٍ). 


(۲) في (ش): هو في. 


مُقَدّمَة في الحُكْم وما يتعلق به 


فالآأول: كالصلوات الخمس. 

والثاني: كالتهجد في حق النبي ييف والتمثيل به مُوافقٌ لِعَذَّ أكثر متأخري أصحابنا 
ونه من اقم اسي القن أن الاي ر ايلات ول ]نو ق جر ق 
سخ وجوبه في حق الأمة» فلو مُثّل بها لا نزاع في أنه من ا خصائص - كتخيير نسائه - كان 
إا 

والثالث: كالجهاد» وإليه أشار في التظم بقوله: (كنصر الدين). 

والقسان الأولان هما فَرْضٍ [العين] ٠"‏ وسكي بذلك لأنه متعلق بالأعيان؛ فإ 
القصود به امتحان كل مكلف عل دي بخلاف القسم الثالث وهو فرض الكفاية؛ فاد 
القضود هة فض ناد ال و غ ن دفو ا اا و اك اتن 
به کفی ف أداء الواجب[ 0 ؟ ش]. 

وقول (فإنْ يظن البعض) إلى آخره - بيان لحكم فرض الكفاية. ر 

بعض المكلفين أنَّ بره من المكلّفين [قائم] به» سَقَط عنه الفرض. وإِنْ ت يظن ذلك 
الوب اد 

قال الحافظ العراقي: الرابعة: 
5 لامر مطل ايء وجب وُجُوبَمَالَيْسَيَيَمٌ الْوَاجَبُ 
۷إلابوقغفلرووقيل: N‏ گزطاولیسن بب رقلا 
۸ لاقيهّء فَلَتَا: مُحَال؛ امع اف مَشْرُوطٍ بلا شط يَقَعْ 


الشرح: اخثلف في أن الأمر بالشىء هل هو أمرٌ با لا يتم ذلك الشىء إلا به (وهو 


)١(‏ في (ش): عين. 
)۲( ف (ش): قام. 


المسَمّى ب «المقدمة»)؟ 1 لا؟ على ثلاثة مذاهب: 

الأول: نعم» سواء أكان ما لا يتم الشىء إلا به سببًا (وهو الذي يزم من وجوده 
الوجود» ومن عدمه العدم) أو شَرْطًا (وهو الذي يَلزم من عَدَمه العَدَم» ولا يَلزم من 
وجوده وجو ولا عَدَم). وسواء أكانا شرعيين أو عقليين أو عاديين. وهذا مختار 
البيضاوي؛ تَبَعَا للإمام والآمدي وغيرهما. 

الثاني: أنه أَمْرْ بالسبب دُون الشرط. 

الثالث: أنه ليس أُمْرًا بواحد منه|. 

وإذا قلنا بالأولء قَلَهُ شرطان ذَكرهما المصدّف: 

الأول: أن يكون الأمر مُطْلَقَاء أيْ عبر مُمَيّد بحالة وجود السبب أو الشرط. فأمًا إذا 
كو اف اا وجرد المت أن ال قب ]ف اي ا 

الان أن يكون ها ف عله الواجب درز للمكلف» اخ فن القدرة 
والداعية؛ فإنَّ الإتيان بالفعل [مُتَوقّف](" على إرادة الله تعالى له (وهي المراد بالقدرة)» 
وعلى الداعية (وهي العزم المصمم على الفعل)ء وإلّا لكان وقوعه في وقت دُون وقت 
ترجيحًا من غير مُرجُح» وهما - أَعْنِي القدرة والداعية - غير مقدورين للعبد. 

واعْلّم أن ما يتوقف عليه الفعل إمّا أن يكون من فِعْل الله» أو من فعل العبد وكل 
منهما إا أنْ يتوقف عليه الوجوب آَم لاء فهذه أربعة أقسام: 

الأول: ما يكون من فعل الله ويتوقف عليه الوجوبء كالعقل وسلامة الأعضاء 
ونحو ذلك. 


الثاني: ما يكون من فعل الله ولا يتوقف عليه الوجوب» وهو القدرة والداعية. 


(۱) في (ش): يتوقف. 


ا كد ل الج وور ق غلية الرجريه» تخل العا ا 
إلى الزكاة» والإقامة في بلد بالنسبة إلى الجمعة. 

اع انما كرو يون فر ادرا ترقت هله ارج ردو ااا رار 
للحج» ونحو ذلك. 

ولا يصح أن يحترز الناظم بقوله: (مع قدرة) عن القسم الأول والثالث» وهو ما كان 
من فعل الله تعالى أو من فِعل العبد و[يتوّقّف]7" عليه الوجوب؛ لأنّ الكلام في حالة 
ثبوت الوجوب. 

ولا يصح أن يحترز عن القسم الرابع وهو مالم يتوقف عليه الوجوب وهو من فِعل 
العبد؛ لأنه متى كان عَبْر مقدور للعبدء تَوَقّف عليه الوجوب إلا عند مَن يُجْوّزْ التكليف 
بالمحال. والمختار عدم وقوعه كا سبُمّرر في موضعه؛ فلذلك عَيْنَا أن الاحتراز (بكونه 
مقدورًا عليه) عن القدرة والداعية. 

وقول الناظم: (الأمر مُطْلمَا بِسَىْءِ يُوحِبُ) يعني: يقتَضِي. 

وقوله: (وقيل لا شَّرْطًا ولكنْ سبَبًا) يعني: وقيل: لا يوجب الأمر بالشيء ما لا يتم إلا 
به حال كوْنه شرطاء وإنم| يوجبه حال ونه سببًا. 

3 ف] وقوله: (وتّقَا: لا فيهما) يعني: في السبب والشرط. وإن قَيّد النفي به)؛ لأنه 
لو أطلق تفي وجوب ما لا يتم الواجب إلا به» [77ش] لََناوَلٌ جزء الماهيّة؛ فإنه مندرج 
تحت ما لا يتم الفعل إلا به مع كَوْنه مكلّمًا به بالاتفاق؛ لأنَّ الدال على الشىء دال على 
جزئه بالتضمن. 

وقولةة تإقلناة غال) إل عرو ب ٠وك‏ لدليلق المذهنت التكتان عنده...وتقريرة: أن 


)١(‏ في (ش): توقف. 


التكليف بالمشروط دون الشرط محال وتقرير استحالته من وجوه: 

أحدها: أنه يقتضي جواز درك الشرط؛ إذْ هو غير مكلف بهء ويلزم يِن زك الشرط 
تدك المشروط؛ ا قَدّمنا من أن الخرطها لم ور عنم الحم والفزرض أ المشروط 
TES‏ م اجتماع النقیضین» وهُما ونه مكلّقًا به وغيْر مكلّف به» وهو مُحَال. 

ثانيها: أنه يلرم مِن كَوْن الشرط غير مكلف به - جوارٌ الإتيان بالمشروط وحْده؛ إذْ هو 
جنيع ما أمر به» فلا يَكون الشرط شرطاء وهو مُحال. 

ثالثها: أنه يقتضي التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط مع أنه لا يمكن وقوعه حينئذ؛ 
لاستحالة وجود المشروط عند عدم شر طه. 

واعْلَّم أنه يَلزْم من بطلانٍ التكليف بالمشروط دُون الشرط - بطلان التكليف با لمسب 
دُون السبب من باب أَوْكَ؛ لأنَّ كل مَن أوجب الشرط أوجب السبب» من غَيْر عَحْس. 

قال الحافظ العراقي: 
4 :نط إِذْوُجودُشَرطِِه قلَتَا: خلافٌ ظاهر؛ نَخَطَّهِ 
٠‏ قِيل: كداالإجاثللممَدّمة آجيب: لاء كَاللفظ يدقع ا 

الشرح: اعترض الخصم على الدليل المذكور بأنه يجوز أن يكون التكليف بالمشروط 
اا ود قرط و له ل ا بو ج د الغ ا بهذا عاف 
الظاهر؛ فإنَّ اللفظ يقتضي إ يجاب الفعل في الحالتين. 

[اعترض] الخصم على هذا الجواب با معارضة بإيجاب المقدمة» فإنه أيضًا حلاف 


)2010 يعنى: فَكف. أي: قف ولا تفعل. مَّهُ: زّجْر وى وإسكات وأمْر بالتوقف عا يريده المُريد. 


الظاهر» وأنتم قائلون به. وجيب بمنع كَْنه خلاف الظاهر. 

قال في «المحصول»: (لأنَّ خالفة الظاهر إثبات ما يدفعه اللفظء أو دَفع ما يثبته اللفظ. 
فأمًا إثبات ما لا يتعرض له اللفظ بتي ولا إثبات فليس خلاف الظاهرء ولا شك أنَّ 
المقدمة لم يتعرض ها اللفظ بنفي ولا إثباتِ» فإيجابها بدليل خارجي ليس خلاف الظاهر؛ 
بخلاف تخصيص الإيجاب بحالة وجود الشرط؛ فإنه خلاف ظاهر إطلاق اللفظ كما 
قدّمناه» والله أعلم. 

قال الحافظ العراقى : تنبيه: 

١‏ مُقَدَمَاتَالْوَاجِمَاتٍِ قَذْيَقِفْ وَجُودْمَاسَرْعَاعَلَيهَافَغْرَ 
AES EOE E E‏ 
١‏ گرو تلض انس ئي و ربن صك ۆس 
الشرح: وَجْه التعبير عن هذا بالتنبيه أنه تبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال 
وحاصله أن مقدمة الواجب قسان: أحدهما يتوقف عليها وجوده. ثانيها: يتوقف عليها 

العلم بوجوده. 

فالأول قد يكون التوقف [فيه]“ من جهة الشرع كالوضوء للصلاة» وقد يكون من 
جهة العقل كالسّيّر للحج. والتعبير ب «السير) أو من تعبير البيضاوي ب «المشي)؛ لذن 
المُعْتبر قَطْع المسافة سواء أكان بمَنْى أو ركوب. 

راان مكل لبان 

الأول: د 0 الخمس ولم يعرف عيّنهاء فإنه يجب عليه الإتيان 
بالخمس؛ لأنه لا سبيل ل إلى تحقق الإتيان بالمتروكة إلا بالإتيان بالخمسء فالاتيان 


ET O 


بالخمس مقدمة للإتيان بالمتروكة» لكنه لا يتوقف وجوده عليه؛ لجواز أن يكون المأتي مها 
أوَلّا هي المتروكة. لام يا 

الثاني: ستر ب بعض الركبة واجب؛ لتحقق ستر العورة» فهو مقدمة له لكنه لا يتوقف 
عليه وجوده» وان يتوقف عليه الولم بوجوده. 

وأتّى بهذين المثالين با أشار إليه في «المحصول» من أن الأول كان الواجب فيه متميرًا 
عن المقدمة» ثم طرأ عليه الإبهام» بخلاف الثاني» فإنه لم يتميز فيه الواجب عن المقدمة 
أصلا؛ كا بينهها من التقارب. 

قال الحافظ العراقي : فروع: 
٠‏ وإنْيل: إخدى نِسَائِي عالق ey‏ 
وز دل مى‌المَلح َي رواج بعل لأمَّح 

الشرح: هذه فروع للأصل المتقدم وهو وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم 
بوجود الواجب» لا نفس وجوده. 

الفرع الأول: إذا اشتبهت منكوحته (سواء كانت زوجًا أو أَمَة مَة) بأجنبية» حَرُم عليه 
الاستمتاع بهماء أ له فواضح» وأمًا المتكوحة فلاشتباهها بهاء فلا ين الكفّ عن 
الأجنبية إلا بالكفٌ عنها. 

الفرع الثاني: إذا َل إحدى امرأتيه على الإبهام» حَرّم عليه الاستمتاعٌ بكل واحدة 
منهم|؛ أن كل واحدة منهها| تحتمل أنْ تكون هي المطلّقة؛ فَتَخْرّمء أو غير المطلقة؛ فلا تحرم؛ 
فغْلّب جانبُ الحُرمة. هذا هو الصحيح المعتمد الذي جرم به» وذكر الإمام فخر الدين 
احتمالين: أحدهما هذا. والآخر: أنه يحل الاستمتاع به)؟ إذ الأصل بقاؤه» والطلاق شىء 
مُعَينَ؛ فلا يقع إلا في محل مُعَيّن. وحكاة الوزير ابن هبيرة عَن أبي عل بن أبي هريرة ىا نقله 


ابن الرفعة. ثم أَوْرّد الإمامٌ على القول بالإباحة سؤالَاء تقريره: أن الله يَعلم أنَّ إحداهما 
lb‏ الاخ ةا سكن القول | حا وجوابه: : أن الله يَعلم 
الشىء على ما هو عليه» والمطلّقة لا تَتََين إلا بتعيين الزوج» فا لم يُعينها الزوج لا يُتعلقٌ 
العلم بها مُعينَدّ وإنا يتعلق بها مُبّْهمةً. نَحَمه الله يَعلم التي سَتْحَين بعد ذلك» لكنها الآن ] 
تَحين» فيعلمها الله عير مُعينة. والبيضاوي جزم بأحد الاحتمالين وهو القول بتحريمههماء ثم 
ذَكّر هذا السؤال ممزوجًا بالجواب بقوله: (والله يَعلم أنه سيّعين إحداهماء لکن مالم يعن ل 
يتَعين). [10ق] وهو عجيبٌ؛ لأنه [اعتراض]”" على مقالة ] كها. لا جرم أنَّ والدي - 
أبقاه الله تعلل - حذف هذا الكلام» ويمكن تقريره على وجه يّصح به كلامه» فيقال: لا 
رق بين هذا الفرع وبين الذي قَبلهء فك أنَّ المرأتين - في الفرع الذي قَبْله - إحداهما محرّمة 
والأخرى مشتبهة بهاء كذلك في هذا الفرع إحداهما محرمةٌ عند الله تعالى والأخرى مشتبهة 
بها. وجوابه: ما ذكره من أنها عير مُعينة؛ لعدم تعيين الزوج هماء بل هي مبهمة. 

الفرع الثالث: [الواجب]”" الذي لا يتقدر بِقَدْر مُعَينِ كمسح الرأس إذا زاد على ما 
ينطلق عليه اسم المسح» هل يوصف الجميمٌ بالوجوب؟ آم لا؟ ذهب البيضاوي - تَبَعا 
للإمام وغَيْره - إلى أنه لا يوصف بالوجوب؛ لأن الواجب لا يجوز ترْكهء وهذا جائز 


تمر“ الأجزاء 


الترك. وصححه النووي. وذهب آخرون إلى أنه واجب؟ 6 3 
فَوَضْفَ بعضها دُون بعض بالوجوب ترجيحٌ من غير مُرَجّح. وصحّحه في «الروضة» من 


زوائده في باب صفة الصلاة. وَوَّجَهُ تفريع هذه المسألة على القاعدة المتقدمة أن الواجب لا 


(۱) في (ش): بتحريمها. 
(۲) في (ش): اعترض. 
(۳) سقط من (ش). 


)٤(‏ في (ش): تمييز. 


ينفك عن حصول زيادة فيه غالبًا [۲۸ش]؛ فتكون هذه الزيادة مقدمة للعلم بوجوده. 
وهذا يَلْرْمِ منه القول بوجوب هذه الزيادة؛ تفريعًا على القول بوجوب المقدمة؛ فلهذا 
[اعَارض] كلام البيضاوي. وأجيب عنه بأنَّ مراده بالمقدمة الواجبة: ما سوى القسم 
الذي يكون التوقف فيه من جهة العادة. وهو خالف لإطلاقه المسألة في موضعها. 
قال الحافظ العراقي: [الخامسة](": 
۷ جوب َيه فيومَنع الفِدَّلَه بالالْترَام تات المعْتزتَة: 
قَدْيَغْمُلٌ الْمُوجِبُ عَمَا اسْتَلْمَة قُكَا مال أو نكال قدةة 


الشرح: هذه هي المسألة التي يعبر عنها أكثر اللصنقين بأن الأمر بالشىء بي عن ضِدَّه 
وفَرّضها الناظم - تَبَعَا لأصله - في الوجوب؛ ليشمل ما استقيد الوجوب فيه يمن الأمر 
ومن غَيْرهء كالتوعد بالعقاب على الك فهي - من هذا الوجه - أعَم من عبارة 
«المحصول» حيث فرضها في الأمر. وعبارة «المحصول» أعم من جهة تناولها الندب. 
وتقريرها: أن وجوب الشىء فيه المنع من ضده. وبيان ذلك أنه فيه المنع من نقيضه؛ لأن 
خرمة النقيض جزءٌ من ماهية الوجوب. فالدال على وجوب الشيء يدل على حرمة نقيضه 
بالتضمن» ويّلزم من المنع من النقيض المنع من الضد. وسنزيد ذلك في ذَيْل المسألة 
إيضاحًا. وعن هذا المعنى عبر الناظم بقوله: (بالالتزام). وهي عبارة حسنة. 

ومنعت المعتزلة من ذلك» وقالت: ليس فيه المنع من ضده؛ لأنَّ الموجب للشيء قد 
يَغفل عن لازمه؛ فيستحيل أن يُكون ناهيا عنه مع غفلته عنه. 

وأجاب المصَّيّف عنه بجوابين: أحدهما: مَنْعُ هذاء وسلد المنع - كما قال البيضاوي - 


. في (ش): اعترض على‎ )١( 
في (ش): الخاتمة.‎ )۲( 


مُقَدَّمَة في الحم وما يتعلق به 


و ل ا ل وي 
الوجوبء والأمر بالشيء مع الغفلة عن جزئه محخال. 

انيه|: لو سُلَّم إمكان غفلة الآمر عن الضد فكلامُكم منقوض بإيجاب المقدّمة”"؛ 
فإنه يمكن أيضًا غفلة الآمر عنهاء فى) أوجبتم المقدّمة مع إمكان غفلة الآمر فَحَرّموا 
الصد. هذا شرح ما في النظم. 

وهنا تنبيهات: 

[الأول]”": عبارة الأصل في هذه المسألة: (وجوب الشىء يستلزم حُرمة نقيضه؛ لأنه 
جزؤه» فالدال عليه يدل عليها بالتضمن. قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يَعْفُلٌ 
عن نقيضه)”". وتيّرت عبارة النظم عليها؛ لأَوْجْه: 

أحدها: أن تعبيره في الأصل ب «النقيض» ليس بجيد؛ لأنه ليس محل خلاف» وإيضاح 
ذلك: أن السيد إذا قال لعبده: (قُم)» فهنا أمران منافيان للمأمورء أحدهما: عدم القيا» 
وهذا منافٍ له بالذات» وهو المسمّى ب «النقيض». ثانيهما: القعود» وهذا ليس منافيًا له 
بالذات بل بالعَرّض على الصحيح؛ لأنه يلرم من القعود عدم القيام الذي هو نقيض 
القيام» وهذا هو المسئّى ب «الضد). فالمنافاة بين الضدين ليس لذاته بل لاستلزامه وجود 
النقيض. والأولُ لا نزاع في دلالة الأمر عليه» والثاني هو محل الخلاف. فتعبير النّظم ب 
«الضد» جيد» وتعبير الأصل ب «النقيض» فاسد؛ لأنه غيرٌ محل النزاع. 


)١(‏ تصح هكذا أيضًا: المُقدّمة (بكسر الدال). 
(۲) في (ش): أحدها. 
(۳) منهاج الوصول (ص179١).‏ 


ثانيها: أنه في التّظم حذف دليله؛ لأنه موافق لدعواه التي هي [غَيْمْ]2'1 محل النزاع. 
وما اقتضاه كلام بعضهم من أنَّ دليل البيضاوي ليس مطابقًا لدعواه - غلط؛ بل دليله 
مطابق لدعواه» ولكنههما في غير محل النزاع. 

ثالثها: [۲۹ش] أنه حذف ما نقله البيضاوي عن أكثر أصحابنا من موافقتهم 
للمعتزلة؛ فان الذي في «المحصول» وغيره عزوه لكثير من أصحابناء ولیس يَلرْم من هذه 
العبارة أن يكونوا أكثرهم» بل حَكَى صاحب [الإفادة]7'' القول الأول عن أكثر أصحابنا. 

رابعها: أنه أَوْرَدَ على البيضاوي كَوْنه جعل دلالة الأمر على النقيض بالاستلزام» وأقام 
الدليل على التضّمّنء ودلالة الالتزام غير التضمنء وسّلِمِ الناظم من هذا حيث قال فيه: 
(مَنْع الضد). وإنْ كنا أجَبّنا عن عبارة البيضاوي في «التحرير)”". 

التنبيه الثاني: إن قَلتٌ: الناظم وَإِنْ ندل التعبير ب «الضد» بالتعبير ب «النقيض»». 
وحذف الدليل موافقته للتعبير ب «النقيض»؛ فقَد تاع الأصل في دعواه إحالة الغفلة عن 
النقيض؛ فن الإحالة إنا تتقرّر مع التعبير ب «النقيض». 

لت يكن تقو o‏ التقيضن با مناه فمن لوازم لمع من 
النقيض المنع من الضد الوجودي؛ لذن الناظم لم يب يكن وجه الإحالة. 

التنبيه الثالث: اختار ابن الحاجب وحاعة هنا مذهب المعتزلة. 

الرابع: شرط القاضي عبد الوهاب في هذه المسألة أن يكون الواجب مُضَيّقَا؛ لأنه لا 

بد أن ينتهي عن الثَّرْك المنهي عنه حين ورود النهي» ولا يُتَصَوَّر الانتهاء [1۸ق] عن الترك 


(۲) في (ش): الإشارة. 
فر التحرير (ص97) بتحقيقي› الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية -مصر› الطبعة الأولى: ۱۲۳ ۲م 


مُقَدَّمَة في الحُكم وما يتعلق به CD‏ 
إل بالإتيان بالمأمور به؟ فاستحال النهي [مع]”" كرنة مو ا سعا. وفيا قاله نظر؛ 3 ضد 
الواجب الموسّع تفويته» وإنم| يحصل تفويته بأن لا يأتي به في جزء من أجزاء الوقت؛ فظهر 
أنه لا فرق بين المضيّق والموسّع في حرمة الضد. 

قال الحافظ العر اقي: السادسة: 


4 وَإنْ ؤبُوبتٌ یځ اقرا E CE E‏ 
و 


٠‏ وَخَالَفَالحُجَةٌ قُلْنَا :الْأَمَرُدَلُ ضِمْناءوَمَانَانَاهُايحٌ حَصَل 


الشرح: إذا أؤجب الشارع شيئًا تم نَسَخه بان قال: (رفعثٌ عنكم الوجوب أو حرمة 
لأرك)» فهل يرتفعٌ الجواز المستفاد من الإيجاب المتقدم؛ ويرجع الفعل إلى ما كان عليه قبل 
الإيجاب من إباحة أو تحريم أو براءة أصلية؟ أَمْ لا؟ 

ذهب حجّة الإسلام الغزالي وعَيْرّه إلى الأول» وحكاه القاضي أبو بكر عن بعض 
الفقهاء» وقال: (تَسَبَثْ صاحبة بكلام ركيكِ تزدريه أَعيّنُ ذوي التحقيق). وذهب 
الجمهور إلى الثاني. 

فقوله: (مِنْ ذَا وَدّاك) أيْ: إِنَّ الجواز الباقي مستفاد من: 

- الإيجاب المتقدم؛ فإنه يتضمن عدم الخرّج على الفعل. 

- ومن الناسخ؛ فإنه يقتضي عدم الحرّج على الترّك. 

وهذه حقيقة الجواز؛ فإنه لا حرج في فعله» ولا في تركه. وهذه زيادة ليست في كلام 
الأصل» وهي حَسّنة. 

واستدل المصَّّم على مختاره قول الجمهور بأن الوجوب المتقدم دال على الجواز 


)١(‏ في (ش): عن. 
(۲( يعني : جميعاً. 


ضمنًا؛ ا تَقَرّر من أنَّ الوجوب جوارٌ الفعل مع ال منع من التَّْك فالدال على الوجوب 
بالمطابقة يدل على الجواز بالتضمن. والناسخ لا ينافيه؛ فإنَّ الوجوب يرتفع بارتفاع المنع 
من الترّك؛ كا رر من أن المُرَكّبٍ يرتفع بارتفاع جزئه. 

هذا سرح ما في النّظمء وني الأصل زيادة ] يَذكرها في التظم؛ وهي: (قيل: الجنس 
يتقَوّم بالفصل» فيرتفع بارتفاعه. قُلْنا: لا. وإِنْ سُلّم فقوم بفصل عدم الخرج)0". 

والكلام عليها من وجهين: 

أحدهما (في شرحهاء وتقريرها): أنَّ الغزالي استدل على عدم بقاء الجواز بأنَّ القاعدة 
لممرّرة في كُتب الحكمة أنَّ الجنس يموم بالفصل؛ أيْ: يكون قوامُةُ به؛ فيتتفي بانتفائه؛ لأنَّ 
الفصل عِلةٌ للجنس» والمعلول ينتفي بانتفاء عِلته» فيستحيل وجود جنس مجردٍ عن 
الفصول. والوجوبٌ جواز الفعل مع المنع من الَّرْك كا قَدّمنا. [*“اش] فإذا انتفى الفصل 
(وهو المنع من الترّك)» انتفى الجنس (وهو جواز الفعل). 

وأجاب عنه بجوابين؛ أحدهما: مَنْع هذه القاعدة؛ فقد نازع فيها الإمام وغيره. ثانيه|: 
على تقدير صحتها فإذا انتفى هذا الفصلء حَلَمَهُ فصل آخر وهو عدم المنع من التَّرْك فلم 
يوجد الجنس جردا عن فصل. 

الوجه الثاني (ني وجه حَذّف الناظم له): وقد اعتذر عنه في نتو التي شَّرّع في وضعها 
على هذا النّظم بأنه قول مردودٌ محكىٌّ عن الحكماء وقد حُكي عن أي علي بن سينا. وقد 
الق ق «اللحصول» وقال:(إن الخ والقسل معلو لات لعلة.واحذة): انى 

وهذا لا يَحْسّن اعتذارًا؛ لأنّ المصَّف قد حَكى دليله المستند إلى هذه القاعدة 
وَرَدّه» فكان حق الناظم متابعته في ذلك. 


مُقَدَّمَة في الحُكم وما يتعلق به 


والذي عندي في توجيه ذلك أن هذا الدليل يتضمن خالفة كلام الغزالي؛ فإنه يقتضي 
أن الجواز الذي ادَّعَى الغزلي انتفاء هو الجوازٌ [بِمَعْتَى]!" عدم المترَج؛ لأن هذا هو 
حلدن ا فوع لولاا مراف اراد مي التخيدر بيك الفعل را ك 
وليس هذا جنسًا للواجب» بل هو قسيمه. 

وهذا - على حُسْنه - يتخدش فيه شيء واحد؛ وهو أن يّقال: فكذلك كان ينبغي أنْ 
يحذف ما استدل به الجمهور؛ لأنه أيضًا يقتضي أنَّ النزاع في الجواز بمعنى عدم الحرّج؛ فإنه 
الذي في ضمن الوجوب. لكِنَا نقول للمعترض بهذا: إصلاحٌ كلامه في مَوْضِع خير من 
بقائه على ذلك في مَوضعيّن. 

وأيضًا: فما حَدَّفه الناظم فيه (مع كَوْنهِ في غَيْر محل نزاع) النقل عن الغزالي لجا يخالف 
کلامه. 

قال الحافظ العراقي: السابعة: 

١ولايجورتَرْك‏ أَفرافْئُرِضُ وقال بعض الفقهاء: مَنْ مَرِض 
۲ ووه الصَّوْمُ عَليهِمْ َب ونيا لوي اريت 
۳ وَأيْصّا: القضَاعليهمْ وَجَبْ قُلْمَا:تَوَقَفَ القضاعَل السب 
رال رمان كوم زي اسْتَغْرَقَ الوقت» وقال الكَغبي: 
فل الباحتزكماليس يحل واب أَجِيبَ:بَلْبِوِعَصَلٌ 

الشرح: الواجب لا يجوز تزكه؛ يا رمن أنه مُرَكّبٍ من جواز الفعل مع المنع من 
ووو یی 

إحداهها: بعض الفقهاء فإنهم قالوا: يجب الصوم على المريض ونحوه من أرباب 


() في (ش): يعني. 


الأعذار؛ كالحائض والمسافرء مع نهم يجوز هم تركه. واستدلوا عليه بأمرين: 

أحدهما: أنهم شهدوا الشهر» وشهود الشهر موجب للصوم؛ لقوله تعالى: # فُمَّن 
َد هنكم آلشْبرٌ فَلَيَصمَهُ 4[البقرة:٠۱۸].‏ 

ثانيه|: أنه يجب عليهم القضاء» ووجوب القضاء متوقف على وجوب الأداء. 

والجواب عن الأول: أنَّ شهود الشهر إن يكون موجبًا للصوم عند انتفاء العُذْرء فأمًا 
مع وجوده فهو غَيْر مُوجِب. 

وعن الثاني: أن وجوب القضاء متوقّف على سبب الوجوب» لا على نفس الوجوب» 
والسبب موجود؛ وهو دخول الوقت. ولو كان القضاء متوقّمًا على نفس الوجوبء 6 
وَجَبَ قضاء الصلاة على من نام جميع الوقت؛ لأنه ] يجب عليه شيء» وإِلّا لزم تكليف 
الغافل» وهو ممتنع على الصحيح. 

وقَدّم في التّظم الجواب عن دليلهم الثاني على الجواب عن دليلهم الأول. فأشار 
لجواب الدليل الثاني [بقوله]”": (قُلنا رقف القضا على السبب). يعني [4 ١‏ ق] أن القضاء 
مُتوقف على سبب الوجوب» وهو موجود. وأشار لجواب الدليل الأول بقوله: (والعُذّر 
مانع) ١[‏ "اش ]. 

وقوله: (كنوم يربي استغرق الوقت) متعلق بقوله: (توقف القضاء على السبب) كا 
قَدَّمْنا شَرْحه. وقوله: (يَرْبِي) أي: يزيد. 

[الأول]7": عَرْوٌ هذا القول لبعض الفقهاء أَوْلَ من عَرُو البيضاوي له للفقهاء؛ لأنه اً 


(0) في (ش): لقوله. 
(۲) في (ش): أحدهما. 


مُقَدّمَة في الحُكم وما يتعلق به GD‏ 


يقل به جميعهم؛ ولهذا عبر في «المحصول» بقوله: (وقال كثير من الفقهاء). والبيضاوي تبح 
صاحت «الحاصل). 

ثانيهما: قال الشيخ أبو إسحاق في شرح «اللمع»: (إِنَّ الخلاف في هذه المسألة ما يعود 
إلى العبارة» ولا فائدة له؛ لأنَّ تأخير الصوم حالة العُذْر جائز بلا خلاف» والقضاء بعد 
زواله واجب بلا خلاف). 

ونقل ابن الرفعة أنَّ بعضهم قال بظهور فائدة الخلاف فيا إِذَا قُلنا: إنه يجب التعرض 
للأداء والقضاء في النية. انتهى 

وقد يقال بظهور فائدة الخلاف أيضًا فيا إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل أن صل 
ركعتيه: هل تقضيهم|؟ وقد نقل النووي في شرح «المهذب» عن ابن القاص والجرجاني أنها 
تقضيهماء وأن الشيخ أبا علي أَنْكَرَهء قال: وهو الصواب. [ولكنه جزم - في شرح مسلم - 
بمقالة ابن القاص والجرجاني]"» ونقلها عن الأصحاب. قلتٌ: وصَرّح بها أيضًا الروياني 
في الفروق. 

الطائفة الثائية: أبو القاسم الكعبي وأتباعه» فإنهم قالوا: المباح واجب» مع كونه 

7 ع اس ا 7 2 
يجوز تؤكه. واستدلوا على ذلك بأن فِعلّ المباح ترك الحرام» ترك الحرام واجب؛ قَفِعْل 
لمباح الواجب. 

وأجاب عنه في الأصل - تَبَعَا للإمام - بأنّا لا نُسَلَّم أن فِعْل المباح هو نفس تَرْك 
الحرام» بل هو شيء يحصل به برك الحرام كا يحصل بغيره. وهذا الجواب ضعيفء قال 
الآمدي: (إنه صادر من لم يعرف غَوْر كلامه؛ فإنه إذا تَبَتَ أن ترك الحرام واجب وأنه لا 


يتم بدون التلبس بضد من أضداده وقد تَقَرّر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ 


الل تام ايلاد راي اة ر الاح ا 2د فين ا ن 
المكلّف له. ولكن لا خلاف في وقوعه واجبًا بعد التعيين). وقال: (لا خلاص [عنه] إلا 
بمنع وجوب المقدمة). وكذا ذكر ابن يّرهان وابن الحاجب. 

تنبيه: مُمَتَمَى تقل المصئف عن الكعبي إثبات المباح وأنه بالنظر إلى ذاته يجوز ترك 
وبالنظر إلى أنه يترّك به الحرام واجب - كا أَشْعَر به دليله. ونقل عنه إمام الحرمين وابن 
برهان والآمدي إنكار المباح في الشريعة» وأنه لا وجود له أصلا. وهذا خارق للإجماع. 
ولا يعضده الدليل الذي ذكره» وفساده ظاهر. ونقل عنه القاضي أبو بكر والغزالي أنَّ المباح 


مأمور به دون الأمر بالندب» والأمر بالندب ذون الأمر بالإيجاب. 


قال الحافظ العراقي : 
الباب المانى 


فيما لايد للحكم منه 


الشرح: قال في الأصل: (وهو الحاكم» والمحكوم عليه وَبِهِ. وفيه ثلاثة فصول). 


)١(‏ في (ش): له. 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام .)159/١((‏ 


مقَدمَة في | لحكم وما يت يتعلق به CID‏ 
قال الحافظ العراقي : 


الام لسرم ال ا ا 
۷ یرید ف ترد تب اللواب بالفمل أو ترب العققاب 

الشرح: مذهب أهل السّنة أن حُكم الشرع لا يمكن معرفته إلا بالرسول المُييّن عن 
الله تعالى» [فَقَبْل]'" ورود الشرائع لا سبيل لنا إلى معرفته. وقالت المعتزلة: إن العقل له 
صلاحية الاستقلال بذلك؛ ثم قد يُدركه ضرورة (كحسن الصدق النافع)» وقد يدركه 
ا ركخين العد ف CE‏ عن [ش] فیستعان بالشرع في معرفته 
(كحُسن صوم آخر يوم من رمضانء وقبح صوم أول يوم من شوالٍ). وَرَدٌ مذهبهم شال 
على كتب عِلم الكلام. 

N‏ يعر فقي اللشبينة يمدت 
ترد تب الثواب على الفعل» و«القبح» بمعنى ترتب العقاب على الترك. فأمًا الحسن والقبح 
بام E RO‏ 
الكمال والنقص (كقولنا: العلم حسن» والجهل قبيح) فإنه|ا يدركان بالعقل بالاتفاق» 
فلذلك تبه عليه في التظّم بقوله: رق د لي رات إلى اة 

قال الحافظ العراقي: فرعان على التَترّل: 

۸ الشكرٌ للمُنيم عَفْلا لا يجب إذْليس قَبْلَ الشزع تعذيبٌ كُِبْ 


ا مه ٠‏ 4“ و 5 0 
48 وإذوجوبهبويشتدعي فائدةإمالمفشكورنيي 


)١(‏ في (ق): فقيل. 


٠١‏ 1فَهِوَ مر أوالشاكرني دُنيافلاحظمعالتكَلف 
١‏ أويكك فى آخرةفالعقل ليس بتلل الداريشتقل 


الشرح: جرت عادة الأصحاب بذكر هذين الفرعين بعد إبطال قول المعتزلة في 
التحسين والتقبيح العقليين؛ لقوة الدليل في هاتين المسألتين على غيرهما من المسائل؛ وهذا 
عبر ب «التَتَزّل»؛ لأنه يتضمن تقدير التنزل من مذهبنا (الذي هو في أعلى المراتب) إلى 
مذهبهم (الذي هو في أسفل الدركات). 

وتقريرٌ هذه المسألة: أن شّكْر المُنْعِمِ لا يجب عَقَلا؛ خلافًا للمعتزلة وبعض الحنفية 
والإمام في بعض كتبه الكلامية» والمراد ب «شكر المنعم»: إتيانُ ما استحسنه العقل» ودرك 
ما استخبثه. هذا هو المشهور. 

وقال الصفي ال هندي: (ولا يَبعد أن يراد به ما نريد نحن به في الشرع» وهو: أن الشكر 
کن افا أن ما فن ت نالفل الك عابو تة اقلق اليا 
والصحة غير مستحقة عليه وفاقًا. ويكون بالفعل”“ وهو بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
وبالقول» وهو أن يتحدث بنعمة ربه)'. انتهى 

واستدل على المذهب المختار بدليلين» أحدهما سمعى والآخر عقلى: 

فأما الأول: فقوله تعالى: # وَمَا كنا مَُذَيِينَ حى كبعت رَسُولاً #[الإسراء:5١]‏ فإن 
في الآية في التعذيب قبل البعثة» فَدَلَ على أنه لا وجوب قبلها؛ إذ الواجب ما صح 


وهنا سُؤالات أذكر منها سؤالًا [۲۰ق] له عندي جواب حسنء تقرير السؤال: أن 


)١(‏ يعني: الشكر يكون بالفعل أيضًا. 
(۲) نهايةالوصول (7/ 775). 


مُقَدَّمَة في الحُكْم وما يتعلق به 
الآية تمت حُكم العقل مُطلقًاء والمقصود إبطال شكر المنعم عقا مع القول بأنَّ العقل 
يكم 

وجوابه أنّا إذا حكّمنا العقلء فلا شك أنَّ الحكم الوارد به الشرعٌ موافق لحكم العقلء 
سواء أدركه العقل ضرورة أو نَظَرّا أو كلّ عنه كا قدّمنا بيانه. فلا جاء الشرع بتي 
التعذيب قبل البعثة» عَلِمنا أن كم العقل كذلك. 

الدليل الثاني: أنه لو وجب الشكر بالعقل فإما أن يكون لفائدة أو لغير فاتدة» والثاني 
باطل؛ لأنه عبث وهو محال على الله تعالى» وتلك الفاتدة إما أن تكون عائدة إلى المشكور 
أو إلى الشاكرء وَعَوْدها إلى المشكور باطل؛ لأنه تعالى منزّةٌ عن ذلك. 

وقولّه في التظم: (فعِىّ) بتشديد الياء؛ أيْ: فهو عىٌّ» والعي: الجهل» ومنه قوله عليه 
السلام: (ألم يكن شفاءٌ العي السؤالٌ؟!). 

2 إلى الشاكر إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة» وكل منهما باطل؛ أمّا الأول: 
اواو ل خط لاله ىن النقيا مولا م و وأمّا الثاني : [""'ش] 
فلأن العقل لا يستقل بوجود دار أخرى فَضلا عن كَونها يئاب فيها ويعاقب» وأن الثواب 
على الشكرء والعقاب على تركه. 

قال الحافظ العراقي : 

7 قِيلَ: احتالّ الضرر الآي دقع قلنا:تَقَدْيِبكهإذْلابَِعْ 
۳ لاتققااو لأن هتَصَّدٌّ ف في ملك غيره. وقد بسحف 
بيب الدليا مط فَفُسرِض هباش قيل: :تقض 
6 باذ نُمُ الوجُوب الشَرْعِي اچ لافائندةيشتدعي 


الشرح: منعت المعتزلة قولنا: (إن الشكر لا فائدة له) بأن له فائدة وهي دفع احتمال 


ع 


الضرر الآتي» وذلك أنه يحتمل أن يكون المنوم مكلّمًا بالشكرء ويحتمل أنه غير مكلّف به 
فالمنعم عليه إذا أتى بالشكرء سَلِم من العقاب على احتمال أنه مكلّف به وإذا لم أت به 
بقي خائفًا متوقعًا حصول عقاب؟؛ فتعبير النَظم ب «الاحتال» دل من تعبير الأصل ب 
«الظن» حيث قال: (قيل: يدفع ظن الضرر الآجل)؛ فإنه لا ظن» إنما الحاصل مجرد 
الاحتهال. 


وأجاب عنه المصنف بأن الشكر قد يكون جالبًا للعقاب» وذلك من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه ربا لا يقع لائقا بكبريائه وعظمته. 
ثانيها: أن أعضاء الشاكر وقوَاه ملك للمشكورء قَتَصَهٌ فه فيها بالشكر تصرف في ملك 


الغير بغير إذنه. 


الدنيا بالنسبة إلى كبرياء المعطي تعالى» ويكون كالمستهزئ بالله؛؟ كمن أعطاه ملك عظيم 
كسرة خبز» فاشتغل في المحافل بالثناء عليه» وذكر ما سدي إليه» فإنه يكون مستهزئًا به 
ومن المعلوم أن نسبة الدنيا إلى خزائن الله أقّل من نسبة الكسرة إلى خزائن الملِك؛ لأن نسبة 
المتناهي إلى غير المتناهي أقل من نسبة المتناهي إلى المتناهي. 

مضت المعتزلة هذا بوجوب الشكر شرعًا؛ فإنه يطرقه هذه الأمور التي أوردتموها مع 
أنه واقع قطعًا. 

وأجيب عنه بأن إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة. 

وهو حَوْدٌ عن سبيل الإنصاف؛ إذ“ البحث في هذين الفرعين مع تسليم قاعدة 
الحسن والقبح العقليين» وهي تقتضي أن إيجاب الشرع لا يكون إلا لفائدة لنا. 


)١(‏ هكذافي (ق). وفي (ش): إذا البحث. 


مُقَدمَة في الحُكم وما يتعلق به aD‏ 


قال الحافظ العراقي : الفرع الثاني: 

5 أفع ال الاختبار قبل البِعْكَة أباحه امعتزلف والبطرة 
ل عروسم 2 م 0 « ووم اه ١‏ 5 و ت 

۷ وحرمقني قول بغدادبة ينهم وقول ابن آي هريرة 
۸ والوقف أيْ لاعِلم ماالحكم جَرَى بالأشعري والصَّبْرِفِيٌ اشتهرا 

الشرح: الأفعال إمًا أن تكون: 

- اضطرارية» كالتنفس في الهواء. 

- أو اختيارية» أيّ: تقع باختيار المكلّف مع قدرته على النرْك. 

u 5 جر س ب‎ 1 e 

فالأولّ غير ممنوع منها إلا عند مَن حور التكليف با لا يُطاق. وعنها احترز في النظم 
بإضافة الفعل إلى الاختيار. 

والثانية حكمها عند المعتزلة أنه إن قَهَى العقل فيها بشىء انقسمت إلى الأحكام 
الخمسة؛ لاما أن ف ا أو قا 

فإن قَهَى بحسنها: فإن لم يترجح فِعْلها على تركهاء فهي مباحة» وإلا فإن لمق تاركها 
الذمٌ فهي واجبة» وإلا فهي مندوبة. 

وإن ل يَقَضٍ فيها العقل بشيء وهي التي تَكَلم فيها المصّف: فمنهم مَن قال بإباحتها 
(وهم البصريون)» ومنهم مَن قال بتحريمها (وهم البغداديون)» ومنهم مَن تَوَقف. و1 

وأمّا الأشاعرة فلا يُمَرّقون بين أن يفضي العقل فيها بشىء أَمْ لا؛ إِذْ لا محال للعقل 
عندهم في إدراك الأحكام[؟ “اش]ء ّم منهم مَن يُقول بالإباحة (كقول البصريين) ومنهم 
من يقول بالتحريم (كقول البغداديين)» ومن هؤلاء أبو علي بن ابي هريرة» وهو قول بعض 


[الإمامية]” "» ومنهم من تَوَقَفء وهذا قَوّل شيخهم أبي الحسن وأبي بكر الصيرني 
والجمهور. واختلف أصحابنا في هذا التوقف. فنقل البيضاوي عن الإمام أنه فسّره بِعَدَم 
ا لحكم ورَّيّفهُ بان الحكم قديم؛ فلا يصح نفيه قبل البعثة» واختار تفسيره بعدم العلم؛ أَيْ 
أن [هناك]”" حًا ولكدًا لا نَعْلَم هل هو حُرمة؟ أو إباحة؟ 

استشعر على نفسه سؤالاء تقريره: لعل الإمام أراد ب «الحكم) هنا: التعلق» يعني 
أنه لا تعلق قبل البعثة. والتعلق - على رأيه - حادث» فيصح فيه فَبّل البعثة. 

فأجاب عنه بأنه يجوز - على رأي الشيخ - أن يكون التعلق قديّاء ولا باي بِعَدَّم عِلْم 
المكلف به؟ فإنه ا [ما iF‏ أن کون تكليفًا بالمحال» والشيخ حوره 

[هذا]” ' تقرير كلام البيضاوي» وفيه نظر من أَوْجُه: 

أحدها: أنَّ ما قله عن الإمام من تفسيره «التوقف» بعدم الحكم - غَيْر الواقع في 
كلامه؛ فإنه [ني أوّل]1 ' المسألة حكى احتالین» ول يرجح [١”ق]‏ شيئًاء وي آخرها جزم 
بنفي العِلّم بالحكم» فقال: (وعن الأخير أنَّ مرادنا ب «الوقف» أَنَا لا تعلم أن الحكم هو 
الحظر أو الإباحة). 

اها أن ا ات الذى وه رهه آن ا شرل قا وجرت الا اال فإنه 
مى صحة كَون الإمام مريدًا بالحكم التعلق» وأستد ذلك إلى أن التعلق أيضًا عند 
)١(‏ في (ق) الأمامية. 
(۲) في (ش): كان هناك. 
(۳) في (ش): نافيه. 
)٥(‏ كذا ني (ش). لکن في (ق): أول. 
(1) المحصول (۲۱۸/۱). 


مُقَدُمَة في الم وما يتعلق به 
الأشعري قديم» [ثم]" لتجويزه التكليف بالمحال» ولا يتم ذلك إلا بأن يكون الأشعري 
يُحَتم قوع التكليف بالمحال» والفرض أن الأشعري - وإن جَوّزه - لا يقول بوقوعه. 


ضلا عن وجوبه. 

الها أن هذا لسن ااال كلك فلن دران الان وه 
في الفرق بينهما من أن الأول ما رجع الخلل فيه إلى المأمور به. والثاني ما رجع الخلل إلى 
لمأمور. وهنا رجع الخلل إلى الشخص الأمور؛ ونه غير عالم ا أ به. والأشعري إن 
يَجَوّز الأول وأمّا الثاني فَعَنْهُ فيه قولان» والأشهر عنه المنع. وسَّلِمَ في النَظّم من هذه 
الإيرادات كلها حيث قال: (وَالوّقفٌ أَيْ لا عِلْمَ ما الحكمٌ جَرَى). لكن الأصح حلاف ما 
ذهب إليه الإمام والبيضاوي» فَقَدْ قال القاضي أبو بكر: إنه لا حكم قبل ورود الشرع» 
وحكاه عن آهل الحق» وذهب إليه أيضًا إمام الحرمين والغزالي وغيرهما. وقال النووي في 
أوائل باب «الربا» من شرح «المهذب»: إنه الصحيح عند أصحابنا. 

فان قلت: كيف يُكون القول بعدم الحكم وَقْمَّاه وهو جَرْم بأنه لا حُكم؟! قُلْتُ: صَمَّ 
وَصفه بالوقف باعتبار عدم وصفه بحرمة أو إباحة» فنحن واقفون عن وصفه بواحد 
منهم|؛ لأنّا جازمون بانتفائهم|. 

فإن قلت: فما تعنون بالحكم هنا؟ قلث: التعلق. 

فإِنْ قلتَ: [0]33) قدمتم في أوائل الكتاب عن الأشعر ي أن التعلق أيضًا قديم 
كالحكو؟ ة قلت قلت: مرادنا ظهور ار التعلق: 


)١(‏ ليست في (ق). 


(۲) في (ش): فقد. 


قال الحافظ العراقي: 


۹ اتح لاونو بالخُُرٌ َنْ أمارةالقَسَاوفي انع وأنْ 
ليْسَ عل مالكومَنْصَرَر تججحازكا يظلالنا بال جر 

الشرح: احتج الأولون القائلون بالإباحة بدليلين: 

أحدهما: أنه انتفاع خالٍ عن أمارة المفسدة؛ إِذْ رض المسألة في فِعْل كذلك» وخالٍ عن 
مضرّة المالك؛ لآنه - تعالى فر عن لحوق المضِرّة له؛ فكان جائرً|؛ قياسًا على الاستظلال 
بجدارٍ الغير؛ فإنه مُباح؛ لخلوه عن هذين الأمرين51"اش]» فوجدنا الإباحة دائرة مع 
هي الارن ر وعد والذوران الع ال 

وذكر البيضاوي - مع الاستظلال بجدار الغير - مثالا آخحر» وهو الاقتباس من نار 
الغير. وفيه نظر؛ لأنَّ القَبَس شعلة من النار كا قاله [صاحبا]“ «المحكم» 
و«الصحاح»"» وهو حرام اتفاقًا؛ لأن الشعلة ما اشتعلت فيه النار من الحطب. كما قاله في 
«المحكم»؛ فلهذا حذفه الشيخ في التظم. 

فإن قَلْتَ: قد قال صاحب «المحكم» أيضًا: (والشعلة: اللهب)'"". فيكون لفظ 
[الشيذلة» مشر كا ين[ الط لهت ]0 

قلتٌ: الاشتراك جلاف الأصلء والظاهر أنه حقيقة في الحطب المشتعل بالنار حجار في 
اللهب؛ بدليل تقديم صاحب «المحكم» للمعنى الأول في الذكر. 


() في (ش): صاحب. 

(۲) المحكم والمحيط الأعظم (7/ ۳٤۲)ء‏ الصحاح (7/ )۹٦١‏ نشر: دار العلم للملايين. 
(9) المحكم (۱/ ۳۷۲). 

(5) في (ش): (الشعلة واللهب). ثم أضيفت كلمة (الحطب) في ال هامش بخط مختلف. 


مُقَدْمَة في | لحكم وما يتعلق به 


قال الحافظ العراقي: 
١‏ وأيضّما المآ كل اللزيذة 
۲ لاعت ارلا احيجامئة 
۳إ اة أو ادلا 
4 ونم يحل ذا بالأفل 
٥‏ ومنعن اع ة1 الأؤصافٍ 


ص 
¢ 


راان : أنَّ فِعْلَهُماعئلا 


الشرح: الدليل الثاني: أن المكل اللذيذة إِمّا أن تكون نرا 
باطل؛ لأنه عبث وهو محال على الله تعالى» وذلك الغرض 


وَلَيْسَ الاضُرارَ اتفافًا فهو هُو 
أواججنابٌمَعَ مَل قَالوا: 

َنَا[عَنٍ]”" الأولٍ: مَنْعُ الأضل 
رالدوران راي الِامبَلَانٍ 
بغرّضء وَإِنْ يكن فالحصر لا 
. والثاني 
يصح ان يكون راجعًا لله 


تعالى؛ لعدم احتياجه؛ فثبّت أنه لغرضناء ولیس a‏ قتع فتَعَيّن أنه للنفع . 
والنفع إِمّا دنيوي» أو ديني عِلْميء أو ديني عَمَلي. 
فالأول: هو التلذذ بأكلها. والثاني: الاستدلال بها على قدرة الصانع ووحدانيته. 
والثالث: قَهْرٌ التفس باجتنابها مع الميل إليها. ولا يحصل واحدّ من هذه الأمور إلا 
بالتناول. أمّا الأول والثاني فواضح» وأما الثالث فلأنه لا يحصل اليل إلا بعد ذوقها 


والتلذذ مبا. 


وذكر في الأصل مع هذه الأمور رابعًاء وهو الاغتذاء» وحذفه في النظم؛ لأنه غير محل 
النزاع؛ إِذِ القذر الذي لا يعيش الشخص بدونه من أكل وشرب - من قسم الاضطراري 


على المختار. 


)010( في (ش): مع. ثم صححت في الهامش. 


و 
واجيب عن دليلهم الآول بجوابين: 
أحدهما: مع الحكم ف الأصل امقيس عليه؛ فإنه أحد صور الأفعال الاختيارية قبل 
البعثة الذي هو المتنازع فيه. 


انيه|: على تقدير تسليمه فنمنع عليه الأوصاف؛ أيْ لا تُسَلّم أن هذه الأوصاف 
مال 

وقوله: (والدوران واهي) جواب عن سؤال مُقدر» أي فإن قيل: وجدنا الإباحة 
وک ل ااي 

قلنا: الدوران ضعيفٌ» أي أله حجة ظنية؛ فلا يُستدل به في مسائل الأصول. 

وأجِيب عن دليلهم الثاني بجوابين: 

أحدهما: أن فِغْله - تعالى - لا يلل بالغرض» بل له أنْ يفعل الشيء من غَبْر فائدة 
ومَنْمَعَةِ أصلا. وهذا حود عن الإنصاف أيضًاءٍ لأنَّ البحث معهم مع تسليم قاعدتهم في 
الحُسن والقبح كم قَدّمنا. 

ثانيها: على تقدير تسليم ذلك فالحصر فيا ذكروه ممنوع؛ لجواز أن تكون الفائدة التلذذ 
برؤية أزهارهاء أو استنشاق روائحهاء أو [الاستدلال]" باختلاف ألوانها وخسن 
أزهارها وطيب روائحها - على الصانع تعالى. وكل هذه الأمور غَيْر متوقفة على الأكل. 

قال الحافظ العراقي : 
۷ وقاس الاحَرُونَ ذا بالشّاهد تَصَرُّفَ بق ر إِذْن واردد 


الشرح: [٠۳ش]‏ احتج القائلون بالتحريم بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه؛ 


)١(‏ كذافي (ش). لکن في (ق): استدلال. 


فيحرّم» كا في الشاهد وهو المخلوق. 
هذا مزؤوةة ا ری رر وق الال ا رتال 
ننبيهات: 


أحدها: «الآخرون» يصح فتح خائه وكسرها. [وقوله]”': «تصرف» خبر لمبتدا 


حذوف. 
ثانيها: استفدنا موافقة المصّنف للأشعري والجاعة بإبطاله حجج الفريقين؛ فَعْلِمَ 
أنه يختار الوقف. 


ثالثها: ذكر إمام الحرمين أنه لا جلاف في [الحقيقة بين" القائلين بالوقف والقائلين 
بالإباحة. [قال]: (فإنهم لم يعنوا بالإباحة ورود خبر عنهاء وإنما أرادوا استواء الأمر في 
الفعل والتّرّك). 
قال الحافظ العراقي: تنبيه: 
٨‏ وعدم الحرم ة لَايُوج بغ إباححَة؛إذْعدمٌالبعأَعم 
الشرح: هذا جوابٌ عن سؤال مُقَدّر أَوْرّده الفريقان على القائلين بالوقف بمعنى عدم 
الحكمء تقريره: أن الفعل إِنْ كان منوعًا منه فهو حرام وإلا فهو مباحٌ» ولا واسطة بينهما. 
وجوابّه: منمٌ قوهم: (إنه إذا لم يكن ممنوعًا منه يكون مباحًا)؛ فإنَّ الإباحة إِذْنَّ في 
الفعل» وعدم المنع عم من الإذن؛ بدليل فِعْل النائم والساهي؛ [۲۲ق] فإنه غيرُ منوع منه. 


)١(‏ في (ش): ثانيها. 
(۲) في (ش): الحقيقتين. 
(۳) ليست في (ش). 
(:) البرهان .)87//١(‏ 


وغ مأذون فيه) والأعم لا يستلزم الأخصٌء فلا يلزم من وجود الأعم (الذي هو عدم 


المنع) وجود الأخص (وهو الإذن). 


تنبيه: قد ظهر لك أن هذا التنبيه جوابٌ عن سؤال على القائل بنفي الحكي 
والبيضاوي غَيْر قائل به کا تَقَدّم فلا وَجْهَ لِذِكُره له 


قال الحافظ العراقي: 


الفصل الثاني (في المحكوم عليه ) 


المسألة الأولّ: 
۹ وحوَروا الحكمعَك لمعْدُوم 
٠‏ أَمْر الرسوله قبل ا كر 
١‏ أَجِيبناأ: مزر الله معناة: إذَا 


١7‏ قِيلّ: فالائء الأَرَلِىْ إِذْماحَدَثْ 
۳ أجيبٌ: ذا بني بح عقيل 


تحن دَاغِلونَ في عُْمُوم 
أن الالةمَن سيا ل 


20 رسا ود به 


لہ ِدنَهِوَمامورٌبدا 
امور أوسامع أَنْرِوعَبَكْ 


والتَفْس فيها حض مَنْ يُوَدِلِي 


الشرح: مذهب الأشاعرة أن الكلام صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى» لا أول 
لوجودهاء ويتصف بكونه أَمْرَا إذا تعلق بطلب فِعْلِء ويكؤنه عا إذا تعلق بطلب تَرْكِ 
فالأمر والنهي وصفان له. لا نوعان؛ لأنه صفة واحدة لا تنوّع فيه ولا تجرؤ. 
وإذا تقرّر ذلك» فاتصافه بالأمر والنهي قديم وإلا يرم كَؤْن القديم مَحَلا للحوادث» 
والعالّم حادث» ومن ضرورة ذلك الحكم على المعدوم؛ لأنّ أمْرَ الله تعالى بالطاعة 
عن المعصية موجودٌ قبل وجودناء فنحنْ محكوم علينا بالإيجاب والتحريم حال عَدَمِمًا. 


)١(‏ في (ق» ف): أمره. 


واستدل على ذلك بأمر الرسول يل فإنه شامل لكل من يأتي بعده قَطْعَاء وهم 
معدومون حالة أَمْرِهء فكذلك نقول في أَمْر الله تعالى. 

وقرّق الخصم بينهما بأنّ الرسول [ليس]7" مُنْشِئًا لأوامر من عنده وإنما هو مُُخْيٌ عن 
الله تعالى بتكليف فلان عند وجوده بگدًا وكَدًا. 

وأجيب عنه بأنَّ مر الله تعالى معناه: إذا وج فان واتصف بصفة التكليف - وهي 
ار هومانوى كنوك دقر ا 

اعترض الخصم على هذا بأنَّ أمر الله في الأزل (وليس هناك أَحَدٌ يَمْتَعْلَ ما يُؤْمَر به 
وفقلة الا رر الین سيو دون د ع وکر ال قل الله ال 

5 عنه بجوابین| ۳۷ش ]: 

أحدهما: أن هذا مبنيئٌّ على قاعدة الحسن والقبح» وهي باطلة كم قَرّرناه. 

وهذا عدول عن سبيل الإنصاف؛ لأن المراد بالحسن والقبح هنا صفة الكمال 
والنقص» ومُمَا عقليان بالاتفاق كا حَرَّرْنا مَحَلّ النزاع في أل الباب. 

وثانيها: أنه ليس بِعَبّثء فالشخص قد يَسْتَشُْعر في نفسه أنه إذا وَلْدَ له [ولد] » أَمَرَه 
بالطاعة» وحَضّه على العلم» ولا يعد ذلك عبتا وهذا معنى أَمْر الله في الأرّل؛ٍ اف :| 
وُجِدَ فألان» فهو مأمورٌ بكَذًا وكذاء لا أنه مكلف بالإتيان بالفعل حالة عَدَّمه. 

قال الحافظ العراقي: الثانية: 
٠‏ مسنْيَمْتَعُ التكليفَ بالممحال ا يكلف الغافلً؛ إِذْعِلمٌ عُدِمْ 
ويس في المُجَرَد امتِقِال سَةٌ#ِلمئْن:إنمالأعال 


(۱) في (ش): ليس له. 


ر 
مم 


أجيب:1ي'ؤوْمَر بالا مالي ة 


5 توقص بالؤجوب في المعرقة 

الشرح: المانعون من التكليف بالمحال يمنعون من تكليف الغافل أيضًا كالساهي 
والنائم ونحوهماء وأمًا الذين يُجَوّزون التكليف بالمُحال فمفهوم عبارة النظّم - تَبَعَا 
للأصل - أنهم يُجَوّزون تكليف الغافل» وليس كذلك؛ فإنَّ الأشعري جازم بجواز 
التكليف بالمُحالء وعنه في تكليف الغافل قولان حكاهما ابن التلمساني وَغَيْرُهء والأشهّر 
المختار: المنع؛ فإِنَّ في التكليف بالمُحال فائدة» وهي ابتلاء المكلّف واختباره» بخلاف 
[الغافل]“؛ فإنه لا فائدة في تكليفه أَصَلًا. 

فإِنْ قُلتَ: قد نَصّ الشافعي - رحمه الله - على تكليف السكران وهو أحدٌ أفراد 
الغافل؛ فيكون مذهبه تكليف الغافل. 

ثلث هدا يعي والظاهر آنه كلف السكر انان تان سات العافت ا عا 

وقولّه: (إذ عِلمٌ عَدِمْ) أشار به إلى الول في انتفاء تكليفه؛ وهي أنه غير عالم بالأمر 
وعَيْدُ عالم بالفعل الذي يأتي به» والإتيان بالفعل بقصد امتثال أمر الله تعالى - متوقفٌ على 
اولع يتكليفه به وعل العلم انه يان به. 

وأشار بالبيت الثاني إلى جواب عن سؤال مُقَدّ توجيهه: أن الفعل المجرّد عن قَصد 
الامتثال والطاعة ممكن صدوره من الغافل» فيحصل به الامتثال. 

فأجاب المصّئّف عنه بأنه لا يحصل به المقصود؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن) 
الأععال بالنيات)7". 


)١(‏ في (ش): تكليف الغافل. 
6 صحيح البخاري (۱)» صحيح مسلم »))19٠1/(‏ وغيرهما. 


وَأورد عليه معرفة الله تعالى؛ فان الشخص يأتي بها مع گونه غيرَ عالم بأنه مأمورٌ بهاء 
وذلك لأنَّ علمه بأنه مأمور [بمعرفة الله مُتَوقّف]!" على معرفة الله؛ لأنَّ العلم بصفة 
الشيء يستدعي معرفة ذلك الشيء» وإذا كان عارقًا به» استحال أن يُؤمر بذلك؛ لأنه 
حور الام 

وأجاب عنه المصَّئّف - تَبَعَا لصاحب «الحاصل» - بان المعرفة مستثناة من القاعدة؛ 
لورود الدليل فيها. 

و اكوا .أن الق ما هرر 

وأجاب ابن التلمساني والقرافي عن الإيراد بأنه يَعرفه ألا معرفة إجمالية» ثم يرد الأمر 
با معرفة التفصيليةء [فالمكلّف]”" به عَدْمْ الحاصل عند المكلّف؛ فليس فيه تحصيل الحاصل. 
وإلى هذا أشار بقوله: (أجِيبَ ومر بالإجماليّة). 


نتنبيه : 


هن 


عبارة الأصل: (لا يَجَوّز تكليف الغافل مَن أحال تكليف المُحال). وهى عبر 
سديدة؛ لأنهم فرّقوا بين التكليف بالمُحال وتكليف المُحال بأن الأول رجع الخلل إلى 
الملأمور به دون الشخص المأمور؛ كتكليف مَن يهم الخطاب بِحَمْل جبل» ونحوه. والثاني 
رجع الخلل فيه إلى الشخص المأمور؛ كالساهي والنائم[8"اش]» وحينئزِ فتكليف الغافل 
هو تكليف المُحال. فالصواب أن يقال: (مَن أحال التكليف بالمُحال). بزيادة «باءٍ» كما 


)١(‏ في (ش): بها يتوقف. 
(۲) في (ش): بالمكلف. 


قال الحافظ العراقي: الثالثة: [1"ق] 
۷ ويَمْتَعُ التكايِفّ عِندَالأمَةٍ مُلْجِيمٌ الاكراه؛ لِمَفَدٍالقَدْرَةِ 


الشرح: الإكراه إن كان مُلجِنًا بحيث صار المُكْرٌه بالنسبة إلى الفعل المكْرّه عليه 
كالمرتعش بالنسبة إلى الرّعشة» فهو مانع للتكليف» وأشار في النظم إلى الاتفاق على ذلك 
حيث قال: (عند الأّة). وقد قال ابن التلمساني: إنه لا خلاف فيه. لكن الظاهر أنه يأتي 
فيه الخلاف في تكليف ما لا يُطاق» وأشار بقوله: (لِمَقْدِ القدْرّة) إلى دليل ذلك. 

وإن لم يكن مُلْجِنَا فمفهوم عبارة المصّتف أنه لا يمنع التكليف» وهو كذلك خلاقا 
للمعتزلة؛ فإنه عندهم مانع من التكليف بالمكره عليه دون نقيضه. 

وهنا تنبيهات: 

أحدها: قال القاضي أبو بكر في «مختصر التقريب»: 3 هذا القسم لا حكن عند 
القن کر ن الإكراه لا يتحقق إلا مع صو اقتدار» فلا يوصّف ذو الرعشة 
الضرورية«الإكراة»وإن)] المكرء من خرف إل أن بح اه بَحَرّك يده على اقتدار واختيار). انتهى 

ثانيها: قولنا: (إنّ هذا القسم مانع من التكليف) أي بالمكْرٌه عليه وبتقيضه؛ لذن المكره 
عليه لا يمكنه ترکه» ونقيضه لا يمكنه فِعْلهء والقادر هو الذي إن شاء فَحَلء وإن شاء تَرَك. 

ثالثها: قال الفقهاء ء: لا يباح بالإكراه القتل والزناء ويباح شرب الخمر وتناؤل المُمَطر 
وإتلاف مال الغير ما لم يكن حيوانًاء والخروج من الصلاة» رالا ركلية القن :وقد 
يجب بعض ذلك. 


قال الحافظ العراقي: الرابعة: 
٨‏ توج TEE‏ إأعندةالقذر رة وَالمعَزلي 


14 يفول شا نتا لإيقا قي ثاني رَمَان» والجوابٌ لا يفي 


١‏ قالوا: الصَّدورٌ واجبٌ إِذْيَاهرًا َلنَا: وبالقدرَة والدًاعي طَّرًَا 


الشرح: هذه المسألة في وقت تَوَجّهِ التكليف. وهي أغمض مسألة في أصول الفقه - 
كما قال القراني - مع كونها قليلة الجذوّى ولا يَظهر لما في الفروع ثمرة» ومقالات علماء 
الأصول فيها مختلفة و[طرّقهم]" فيها متشعبة» وتقرير كلامه: أن التكليف إنا يُتوجه 
5 حالة حدوث الفعل» خلاقا للمعتزلة؛ فإنهم يقولون بتوجهه قبل حدوث 
[الفعل]7". 

واستدل على المختار عنده بأنَّ القدرة إنا نوجد مع الفعل» فلو وجه التكليف قَبله؛ 
أكلت المي لداعل 

واستّدل على أن القدرة إنها توجد مع الفعل: بأنها عَرَضُء والعَرَّصُ لا يبقى رَمَنين 
فلو ر جات قل الل امت دوو ن القلاوة ما ما را رر کات اك 
بالمضروب. 

وني كلا الدليلين تَظّر لا عرض لنا في التطويل به. 

واعترضت المعتزلة على ما ذكرناه (من امتناع التكليف قبل الفعل؛ لانتفاء القدرة) بأنه 
قبل الفعل مُكَلَفتٌ بالإيقاع في ثاني الحال» وهو وقثٌ حدوث الفعل. 

وأجاب عنه البيضاوي با حاصله أن الإيقاع إن كان نفس الفعل [فالتكليف]7" به 
قبل الفعل مُحال؛ ضرورةً كونه نفس الفعل. وإن كان غَيْه فينتقل الكلام إليه» فنقول: 
هذا الإيقاع إِنْ كُلّف به وقت حدوثه» فهو المطلوب. وإِنْ كلف به قبل ذلك لزم التكليف 


)١(‏ في (ش): طريقهم. 
(۲) في (ش): الفعل للمكلّف. 
(۳) في (ش): بالتكليف. 


ن 

فان قيل: (إنما كُلّف بإيقاع هذا الإيقاع)» فينتقل الكلام إليه» ويؤدي إلى التسلسل. 

وضع هذا الجواب بأنَّ مراد الخصم أنَّ التكليف في الحال[9ش]ء والمكلّف به 
الإيقاعٌ في ثاني الحال وهو وقت القدرة. ويتضح هذا بمسألة ذكرها في «المحصول» عقب 
هذه فقال: (إذا قال السيد لعبده: «صم غدًا»» فالأمر متحقق في الحال بشرط بقاء المأمور 
قادرًا على الفعل). 

وأشار في النظم إلى ما ذكرناه من تضعيف الجواب بقوله: (والجواب لا يَفِي). 

واعييتالنغدلة نار القع وت ما رايس ال رر من اكا فو 
قادر عليه؛ لأنَّ القادر على الشىء هو الذي إِنّْ شاء فعل وإِنّْ شاء كرك. 

وعُورض ما احتجوا به بان الفعل عند وجود القدرة (وهي التمكن من الفعل) 
والداعية (وهي العلم أو الظن الحاصل بأنَّ له في الفعل أو الترك مصلحة راجحة) واجبُ 
الوقوع؛ لأنّ المُركّب من هذين الأمرين يُسَمى بالعلة التامة» والفعل عندها واجب 
الوقوع على الأصح. وهذه الحالة - أَعْني حالة اجتماع [القدرة] والداعية - من الأزمان 
الواقعة قبل الفعل» فالتكليف بالفعل متوجه فيها عند ال مع كون الفعل واجب 
الوقوع. وهذا معنى قوله في النظم: (قُلنَا وبالمّدرَة والدّاعي طَرًا). أيْ أن وجوب صدور 
الفعل طرَأء أيّ: وجد مع اجتماع القدرة والداعية. 

تنبيه: على القول بأنَّ التكليف لا يكون قبل الفعل - إشكالات قوية» ومن أقواها 


00 
کے 


أنه يؤدي إلى سَلْب التكاليف؛ فإنه يقول: لا أفعل حتى أكلف. والفرض أنه لا يُكَلّف 


.)577 المحصول (؟/‎ )١( 
(؟) في (ش): الرفقة.‎ 


ويجاب عنه بأنه في حال ترك لاور ةوا والترك فعل» وهو حرام فَمَدُ 
باشر الترك؛ فْتَوَجَّه عليه التكليف بحرمته حالة مباشرته له. 


وهذا جواب عظيم» وقد أشار إليه إمام الحرمين في مسألة تكليف ما لا يطاق. 


قال الحافظ العراقي: 


الفصل الثالث (في المحكوم به) 
المسألة الأول: 


١‏ وَجَوروا التكليف بالمُحَال إذ حكمّة عَنْ عَرَض فخَالي 
۲ قيل: تَمَ نَصَورٌ الؤأجود مُمْتَيعْ فِهءكَلايُطلبُ فُلنا: تع 
۴ كم استحالة فإن يمتيع لات وفإنة !يقس 
5 كتخوإغفدام القديم تجلا بالئّضٌ وَاسستقراءِ ايل 
6 قِيلَ:أبومَبْبائذأنزلا أَمِرَأنْيْويِنََنْمَيئْكهلا 
5 يوين فَلنَا ذَالِمَيرٍامّكَمْ وَلَيْسَ دا النفيُ صَرِيحَا قَدْوَكَمْ 
٣ :[‏ ق] الشرح: الممتنع وقوعه قد يُكون امتناعه عادةً لا عَقَلا؛ كالطيران في المواء 
ونحوه» وقد يكون عَقلا لا عادة؛ کمن م سب في علم الله أنه لا يُوّمن» فن العقل يُجيل 
إيمانه؛ ل يَلزم عليه من انقلاب العلم القديم جَهُلاء ولو سل عنه أهل العادة لم يُحِيلوا 
إيمانه. وقد يكون عَقَلا وعادةً؛ كالجمع بين النقيضين ونحوه. 
فالقسم الثاني [يَجُوز]”" التكليف به؛ بل وقع بالاتفاق؛ لأنَّ الله تعالى كَلّف الثقلين 


)١(‏ في (ش): يجوز الثالث لا يمتنع. 


بالإيهان مع علمه بان أكثرهم لا يؤمنون. 

والقسم الأول والثالث فيه ثلاثة مذاهب: 

أصحها عند المصنف - تَبَعَا للإمام - الجواز مطكَقًا. 

وثانيها: المنع مطلقاء ورجحه ابن الحاجب» وححُكي عن الشافعي - رضي الله عنه- 
وقال به حماعة من أصحابه. 

وثالثها: الجواز بالممتنع عادةً لا عقلاء والمنع بالممتنع عقلا وعادةء واختاره الآمدي. 

واستدل على الجواز مطلقا بأنه إنا يمتنع التكليف با يستحيل وقوعه في حق مَن 
غرقه خضول: المأمووية» وما الله تغال فإنه مره عن ذلك وإليه أشان بقولة: (إذ حك 
أيْ: الله تعالى» وأعاد الضمير عليه وإِنْ لم يتقدم لفظًا؛ لحضوره ذِهْنًا كا في قوله تعالى: #إنآ 
رلته فى لَيََةِ آَلْقَدَرِ 4[القدر:١]‏ فالضمير عائد على القرآن وإِنْ لم يتقدم له ذِكر. 

[40ش] وقولّة: (فخالي) فيه زيادة الفاء في الخبر؛ على رأي الأخفش» وقد استدل 
بظواهر تأوَّها سيبويه والجمهور. 

واستدل القائل بامتناع التكليف بالمحال بأنه لا يتصور العقل وجوده وكل ما لا 
يتصور العقل وجوده لا يُطْلَبُ؛ فينتج أنَّ المُحَال لا يُطْلَب. 

اا الصّهْرَى”©: فلأنَ كل مُتصوّر معلوم» وکل معلوم متميز» وکل متميز ثابت» 
والمحال غير ثابت قَطَّعًا. 

وأا الكبرى”": فلأن غير المتصوّر مجهول» وطلب الشيء مع الجهل به - تال 

وأجيب بمنع الصغرى؛ فان المحال لو لم يتصوره العقل» لم يصح الحكم عليه 
)الدج ی را وکر 
(۲) المقدمة الكبرى: كل ما لا يتصور العقل وجوده لا يُطْلَبُ. 


بالاستحالة؛ لأنَّ الحكم على الشيء فَرْعَ تصوّره» لكنهم حكموا عليه بالاستحالة. 

فإذا تَعَرّر أنه جائزء فهل هو واقع؟ أمْ لا؟ فيه المذاهب الثلاثة المتقدمة» وأصحها عند 
المصنف التفصيلء فالممتنع لذاته (وهو المحال عقلا وعادة) لم يقع» والممتنع لغيره (وهو 
المحال عادة) وقع. ومثل الممتنع لذاته بإعدام القديم جل وعلا. وذكر البيضاوي له مثالا 
آخر وهو قلب الحقائق» وحذفه الشيخ - حرسه الله تعالى - لأنه محال لغيره لا لذاته؛ 
كقلب الحجر ذَهَبّا وعكسه. نعم» قلب الحجر ذهبًا مع بقائه حجرًا - ممتنع لذاته» فلعل 
البيضاوي أراده؛ لكن عبارته بإطلاقها منحطة على القسم الأول؛ فلهذا حذفه الشيخ. 

واستدل على أنه لم يقع التكليف بالممتنع لذاته بأمرين: 

أحدهما: النص؛ وهو قوله تعالى: # لا يُكلفف آنل كفا إل وَسَعَهًا #[البقرة:7/87]. 

ثانيه|: الاستقراء؛ أي استقراءٌ الكتاب والسْنةء فلم يوجد فيه تكليف بالممتنع لذاته. 

وال اا او رعا ان الال ر اا غ ان ن ا ا لفل فيد ولف 
ا0ا موه نمال 

وأجاب عنه البيضاوي با حاصله أنّا لا نْسَلّم بتكليف أب هب بالإیمان بعد نزول هذه 
الآيقه وهي قوله: 8 تت يآ أي لَه َنب 4 وإنا كلف قبل نزوهاء فلم لزم التكليف 
بأن يؤمن بأن لا يؤمن. 

هذه معضلة لا يتدّى إلى توجيههاء لو عرضت على العقول السليمة لَْحَكَمت بأنها 
0057 وكات يج القرل بان الع مين كان في مسر الي A‏ 
كات هنارق عفني الثر 1ن اناما لأ يقولة اعد امن 


)010( في (ش): لوقوعه. 
(0) ليست في (ش). 


فحق هذا الجواب أن يرال من الورق بالكشط أو الزق» لا جر َم أن الشيخ حذفه 
وأجاب بجواب حَسَن ارتضاه إمام الحرمين ودَوّنه ابن الحاجب في كتابه» وهو أن تكليف 
أبي لهب مع إخبار الله عنه بأنه لا يؤمن - ليس ممتنعًا لذاته» بل لغيره» وهو سبق [الوله ]° 
القديم» وهو من الممتنع عقلًا لا عادةً. وقد قدّمنا أنه غير مانع يمن التكليف اتفاقًا. 

وأا ما وقع في «المحصول» في تقرير الدليل المتَقَدّم ِن آن أبا هب كُلّف بأنْ يؤمن 
ان ون کو أر فى و چات العف ركفب يقال: کب آبو لی ان ا 


رأعل الآناة عن ورغ اع ا و فر سبق فلم يجب التنبيه عليه . 

ثم أشار الشيخ بقوله :(وَليْسَ ذا النفي صر کت لقي و 
أنه ليس في القرآن الإخبار بان أبا لب لا 8 لأنَّ غاية ما فيه: «الخسران»» وهو التب 
وص النارء وهذا قد يترتب على غير كفر. 

فإِنْ قلت: قد أجبتم في «التحرير»”" عن هذا بأنه إذا تَبَتَ صليه للنار فإِنْ كان بسبب 
الكفر فهو المطلوب» وإِنْ كان بسبب معاص صَدَرَت منه حال كُفره دل أيضًا على عدم 
إيانه؛ لأنه لو آمن» لم يعاقب على تلك المعاصي؛ لأن الإيان يجب ما قَبْله من 
الخطايا١ ٤‏ ش]. 

قلت: هو كذلك» ولكن ليس هذا منافيًا لكلام الشيخ؛ لأنه ل ينف وقوع هذا في 


)١(‏ في (ش): القلم. 

(۲) قال ابن العراقي في «التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول»: (.. وقع في «المحصول»» 
رقو غا واف اتا لاا تكلته بان يميا لا يؤمن). 

(9) التحرير (ص8١١)‏ بتحقيقي› الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية - مصرء الطبعة الأولى: ١١‏ ٠م‏ 


مُقَدّمَة في الحُكُم وما يتعلق به 
القرآن مطلقاء إنم| نفاه بِمَيّد الصراحة» وما أثبتناه ليس صريحاء والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي: الثانية: 

۷ كلف بالفروع أهل الكُفر وقيل: لا وقيل: لا بالامر 
4 لا: شمول آي ةالعبادة والكف هرومك الإزالة 
8 ومو د الك وول ولا GS‏ 
٠‏ قیل: انهاه فمك فُلّنا: استوّى مُجَرَدالئَرك وفضفل؛ فُسَوَا 
١‏ قبِلَ:فلايّصحٌ مَعْذُوَكََى إسلايك فلنا: العذات صُمما 

الشرح: اختلف الناس في أن الكفار هل هُّم مكلّفُون بفروع الشريعة؟ أَمْ لا؟ على 
مذاهب: 

أحدها (وهو قول مالك والشافعي وأحمد والجمهور): نعم 

ثانيها: لاء وهو قول الحنفية» وعزاه في الأصل للمعتزلة» وسَبقه صاحب «الحاصل»» 
وهو خالف ل في «المحصول»؛ فإنه حكى عن أكثر المعتزلة موافقتنا. لا جَرّم أن الشيخ 

ثالثها: أنهم مكلّفون بالنواهي دون الأوامر. 

واستدل على القول الأول بثلاثة أدلة: 

الأول: أن الآيات الآمرة بالعبادة متناولة لهم؛ نحو قوله تعالى: # يأ آ 
أَعَبدُوأ ربكم 4[البقرة:١7]»‏ وقوله: عجاري شاي 
الآية» والكفر لا يُصلح أن يّكون مانعًا من التكليف؛ لأنه يمكن إزالته بالإسلام» فهو مثل 
الحَدّث. 

الثاني: الآيات التي فيها الإيعاد على ترك شيء من الفروع؛ نحو قوله تعالى: # وَوَيَل 


ص 


لمرن © الْذِينَ لا وتو نَ ألرّْكَۈة 4[فصلت:۷-1]» وقوله: # قلا صَدَّقَ وَل 


e 
الثالث: نهم مكلّفون بالنواهي» بدليل إيجاب حد الزنى عليهم؛ فکونون‎ 
بالأوامر؛ قياسًا عليهاء والجامع بينهها - كما في «المحصول» وغَيْره - إحراز‎ 8 
المصلحة الحاصلة في النهي (بسبب ترك المنهي عنه) وفي الأمر (بسبب فِعْل المأمور). وفرّق‎ 
الخصم بين الأمر والنهي بأن مقتَتى النهي الانتهاء عن المنهي عنه» وذلك ممكن مع الكُفر‎ 
ومقتضى الأمر فِعْل المأمور به» وهو عير مكن مع الكفر؛ لاشتراط النية فيه» ولا نية للكافر‎ 
وأجيب عنه بأنَّ الفعل والتزك المجرّديْن عن قصد الامتثال يمكن الإتيان با مع‎ 

الكفر» والمقصود بها الامتثال لا يمكن الإتيان ا مع الكفر؛ فاستوّى الفعل والتّرك. 

قال في الأصل: (وفيه نظر). ول بين وَجْهّه وَوَجْهُه أنَّ التارك للمعصية إِنْ قَصَد 
الامتثال» اث ثيب قَطْعًا. وإنْ تَرَكَها للعجز عنهاء لَمْ يكب قَطْعَاء بل يأثم بقصده. وإِنْ تَر كها 
لعدم 5 بباله أو لعدم رغبته فيهاء فلا يأنّم. وهل يئاب؟ فيه نظر. 

ف الفعل والترك من هذه الجهة؛ فإنَّ الآني بالطاعة (مع عدم إرادة الامتثال) لا 
يثاب ولا ر يَخْرّجَ عن عن العهدة» فلا يحصل المقصود؛ بخلاف التارك للمعصية لا لأجل 
الثواب؛ فإنه لا إثم عليه» فيحصل المقصود وهو عدم الوثم. وحذف هذا في التظم. 

[اعترض]”" المخصم المانع من تكليفهم بالأوامر بأنهم لو كانوا مكلّفين [بالأوامر ]9 


)١(‏ في (ش): مكلّفون. 
6 في (ش): واعترض. 
(۳) في (ش): في أوامر. 


لَطُولِبُوا بها؛ لكنهم لا يُطالّبون. أمّا في زمن الكفر فَلنَّ فعلهم لا غَيْر صحيح» والمطالبة 
بالعبادة الفاسدة ممتنعة» وأمًا بعد الإسلام فلن الإسلام يَجُبّ ما قَبْله كما كط به سيدنا 
رسول الله كَل وإليه أشار بقوله: (قِيلَ فلا يصح مَعْهُ) أيْ مع الكّفرء والعينُ من «مَعْ» 
ساكنة» وهي لُعة فيها» حكاها الكسائي عن ربيعة وغنم. 

وقوله: (وكفى إسلامه) أي: إن الإسلام کاف» لا يَُطَالَتٌ الكافر بعده بشيء من 
العبادات التي مَهََى وقتها قبله[457 ش]. 

راجا ران بالا ليو له قائدة ال اف ف ف الات فى ال رة 

وعبارة الأصل: (قلنا: الفائدة تضعيف العذاب). وهي تقتضي حَصر فائدة 
الان حت لابو ا قراف ر ا 

- منها: إذا قتل حَرْيّ مُسلاء ففي وجوب القود خلاف مبني على هذه القاعدة كا 
صرح به الرافعي. 

- ومنها تمكين الكافر الجنب من دخول المسجدء فيه خلاف مبني على هذه القاعدة. 

فإن قلت: كيف يتجه الخلاف في الفرع» والأصل متفق عليه؟ 

قلتٌ: ليس متفقًا عليه؛ فن الشيخ أبا حامد الإسفراييني قال بانتفاء تكليفهم بالفروع 
كما حكاه في «المحصول»؛ وحكاة في «المتتخب» عن أبي إسحاق الإسفراييني» لكن الأشهّر 
في الفرعين على خلاف قضية البناء. وبقية الفوائد مذكورة في كتب الفروع» وعبارة التّظم: 
(العذاب ضَعُفا) لا يقتضي حصر الفائدة في تضعيف العذاب. 

وقد اعترضوا على البيضاوي باعتراض آخرء وهو أنَّ جوابه غير مطابق لدليل 


الخصم؛ فإنه - أَعني الخصم - قال: إن التكليف إمّا أن يكون في حالة الكفر أو الإسلام؛ 


)١(‏ هذا مطابق لما في «المنهاج» ص 5 ١٤٠٠ء‏ لكن في (ش) زيادة: (الفائدة تضعيف العذاب في الآخرة). 


إِذْ لا واسطة بينهما. فأجاب هو بأنَّ الفائدة تضعيف العذاب» وكان حقه التزام أحَد هذين 
الأمرين. ويمكن عندي أنْ يجاب بأنه التزم أن التكليف في حال الكفرء ول ير المقصود به 
الطلب» بل تضعيف العذاب عليه إن لم يُسلم. 

وهنا ننبيهات: 

أحدها: أن هذه المسألة فرعية» وإنما قَرّضها الأصوليون مثالا لقاعدة» وهي أنَّ 
حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف؟ أَمْ لا؟ 

ثانيها: ما ذكرناه من الخلاف في تكليف الكفار بالفروع هو في خطاب التكليف. أمّا 
خطاب الوضع فم مؤاخذون به قَطْما إِلّا في مسائل جرى فيها الخلاف» منها: 

ما كان سببًا لأمر أو نبي كَكَوْنَ الطلاق سببًا لتحريم الزوجة؛ فإِنَّ السبكي - رحمه 
الله - قال: (إنه من محل الخلافء والفريقان مختلفان في أنه هل هو سبب في حقهم؟ أمْ لا؟ 
ورا يقول المانع من التكليف: هو سببٌ ولكن قارنه مانع. وهو لفظي”). 

ومنها تَعلّقَ الزكاة بالمال تعلق شركة كا هو الأصح من مذهب الشافعي؛ فالظاهر 
عدم ثبوته في حقهم وإن قيل: (إنهم خاطبون بالزكاة)؛ لأمرين» أحدهما: أن هذا التعلق 


و 


مرح س 


المقصود به [تأكد]”" الوجوب لصيانة الواجب عن الضياع» وهم ليس المقصود بتكليفهم 
بالزكاة أخذها منهم؛ لا قَدَّمْناه من أنه لا مطالبة في الكفر ولا في الإسلام. ثانيها: أن 
المعتمد في ثبوت الشركة قوله تعالى: # خذ من أُمَواطِمَ صَدَقَةَ 4[التوبة:١٠]‏ الآية, 
وهذه غير متناولة هم» ولا يصح قياسهم على المسلمين؛ لوجود الفارق الذي قَدَمْنا ذكره. 


)١(‏ يقصد: الخلاف لفظي. قال السبكي: (والعبارتان إن وقع فيه تشاجر فهو لفظي). (الإيهاج. 
.))2/١‏ 


(۲) في (ش): مأخذ. 


فة في الحم وما يتعلق به 

الثها: عبارة النظم - تَبَعًا للأصل - تقتضي أن الخلاف في الواجب والحرام فقط؛ 
لأا عبرا بالتكليف. وعَيْدْ هذين لا كلفة فيه» وقالا في آخر المسألة: إن تضعيف العذاب 
فائلة. وعبارة مَن قال: (خاطبون) متناولة للأحكام اسه 


قال السبكي رحمه الله: (وقد يقال: إِنَّ إقدامهم على المباح وهُم غَيْرْ مستندين فيه إلى 
الشرع الذي يجب عليهم اتباعه - حرام؛ لقيام الإجماع على أن المكلف لا يحل له الإقدام 
3'] على فِعْل حتى يلم حُكُم الله فيه فإن صح هذا فَهُم آ ثمون على جملة أفعاهم. 
وهو [ما) ا أره لغیري» وفيه عندي تَوَقْف, ولا يناني القول به الحكم بصحة أنكحتهم 
ومعاملاتهم؛ لأنّ أثرها في الدنياء والمقصود عقابهم في الآخرة)”". انتهى 

قال الحافظ العراقي: الثالثة: 
۲ يحَصّلٌ الإاجزء الامتشال وتقِيِلً: لا كالتهى حَيْتُ قالوا: 
۱۳ لايفتفي الفساق قُلْتُ: المَرْقُ اَن التي مُفْتَضَاُتَرَكُكُ إن 
٤‏ خالف فالتهي عن الحم سكت والذ: مَرَُمُقتَضَاهفِهْلء وَنَتْ 


الشرح: ٤١1‏ ش] امتثال الأمر (وهو الإتيان بالمأمور به على الوجه المشروع) مُُحَصّلٌ 
للإجزاء عند الجمهورء وخالف أبو هاشم وجماعة وقاشوه على النهي؛ فإنه لا يقتضي 
الفساده بدليل صحة البيع وقت النداء يوم الجمعة مع ورود النهي عنه في قوله تعالى: 
وَدْرُواً ابيع #[الجمعة:9]. 

قال البيضاوي: (والجواب طلب الجامع). أَيْ بين الأمر والنهي» فإذا ذَكْرَ الجامع» 
ذَكَرْنا المَّقَ. وهو خلاف ما فعل الإمام وأتّباعه فإنهم أبُدوا الجامع وذكروا المَرق. 


)١(‏ في (ق): ما. 
() الإبهاج (187/1). 


0 


قاری لام اا كذ ا غب جازم لا 
إشعار له بذلك» أو أن النهي ضد الأمر» والشيء يُحْمَل على ضده كا يُحْمَّل على مثله. 


والفرق -ك| كا در الشيخ في التظم تَبَحَا للإمام - أن النهي مق مقتضاه ترك المنهي عنه. فإن 
حالف المكلّفٌ وأتى به» فليس في النهي تَعَدّض لِځُکمه» بل هو ساكت عنه» بخلاف 
لآم فان مقتضا فخل الكو يه فإذا و جد المأمورء انقضى ما دل غل الأمن يجمه فا 
مطالبة بعد ذلك. 

فالضمير في قوله: (الفَرْقُ أن النّمِيَ مُقْمَضَاهُ تر ) عائد على اسم المفعول المفهوم من 
للدي ای لازا لبي ج 

وقول [والامة مقضاء فنا و وَنَبَتْ) أي: وقد ثبت الفعل ل تى a‏ فانقضى 
المأمور به بجملته» ول يبق شيء. 

تنبيهان: 

أحدها: استدل في الأصل على المذهب المختار بأن الامتثال لو ل ب يقتض الإجزاء لَكَان 
على الأمر باقيّاه وحينئذ فإمًا أن يكون متعأّمًا بالمأمور به أو بغيره» والأول ا لأنه أمْر 
بتحصيل الحاصل» والثاني كذلك؛ لأنه يكون حيئئزٍ لم يمتثل بالكلية؛ ضرورة أن التكليف 
بغير المَأَتِي به. 

وحذف في النَّظّْم هذا الاستدلال؛ لأنه لا يَحْسّن رَذَا على أبي هاشم؛ فإنه لا يقول 
ببقاء التكليف بالمأمور به» بل يوافق على سقوطه» لكنه يقول: السقوط مستفاد من البراءة 
الأصلية. ونحن نقول: من تفس الأمر. 

ثانيهما: هذا الخلاف مبني على تفسير الإجزاء بسقوط القضاء. فأمًا إذا فَسّرَ بسقوط 
التعبد به - كا هو المختار - فإنه حاصل عند الإتيان بالمأمور به على الوجه المشروع» بلا 
خلاف ى) صرح به جماعة. 


الكتاب الأول: القرآن QED‏ 


قال الحافظ العراقي: 
الكتات الأول 


في : الكتاب 
٠‏ بف الاشيذلال أخدٌ الحُجّةَ يلأ عل مغر ةبالق ة 
5 كڌاعَل أقسامها وانْقّسَمَ) للأمر والتههي وَلَفَظٍعُمّمَ 
وحص وَالمُجْمَلٍ والمُييَنٍ وناخ يلو ومَنسوخ بي 

الشرح: الكتابٌ هو القرآن» وهو الكلام المُتَرّلَ للإعجاز بسُورةٍ منه. فَحَرَحَ ب 
«المنزل» الكلام النفسي والأخبار الربانية» وبقوله: «للإعجاز» التوراة والإنجيل وغيرهما 
من الكُنّب المنزلة إن قُلنا: إنها غَْر معجزة» وَإِنْ قلنا بإعجازها فبقوله: (بسُورَةٍ منه)؛ فإ 
مرادنا أن بعض القرآن - ولو ساوّى أقصر سورة كالكوثر - مُعجرٌُ ولا كذلك غيره من 
الكتب المنزلة. 

لا كان واردًا بلّغة العرب كان الاستدلال به مُتَوَقَمَا على معرفة لغتهم» وعلى معرفة 
أقسامهاء فلذلك عَقد له بابًا. 

م إن القرآن ينقسم إلى خبر وإنشايء ونظرٌ الأصولي في الإنشاء دون الخبر؛ لعدم 
استفادة الحكم منه غالبًا. 

وهو - أَعْنِي الإنشاء - ينقسم بذاته إلى: أمر» ونهي[٤ ٤‏ ش]. 

وباعتبار عوارضه: 

وهي إما متعلقاته: إلى عام وخاص. 


GED‏ الكتاب الأول: القرآن 
E a my‏ 
أو بقاءٌ دلالته أو رفعها: إلى ناسخ ومنسوح. 
فعقد لكل من هذه الأربعة بايّاء فلذلك انحصرت أبوابه في خمسة. 


قال الحافظ العراقي : 


الباب الأول (في اللغات) 


الفصل الأول (في الوضع) 


َه هس 6 س E‏ ۰2 - 
۸ وَحِينَ مث حاجة التَعرِّفٍ ممَّالتعاوّن وكا اللفظ في 
7 م 2 ص ٠‏ > 
۱۹ تيسرالنطق مم عالإفادة اولى من المثال والإشارة 
١‏ إذالحروف كيف ات عَرَضصَتْ ‏ للئفّس المُلجَأ إليه؛ وَضِعَتْ 
١‏ إزاءَ نى المعاني الدائرة مَعها!؛ ليستقاد في المُحاوَرَة 
١‏ منهامركبااوالنسب لاالمفرداث؛ حَوْف دور يَغْلْبُ 
الشرح: اللغات جنع لغ وجمعها - وإِنْ كان الكلام في لغة العرب فقط - إمّا باعتبار 
القبائل» وإمًا لاشتراك مباحثه بين سائر اللغات. 
واللغة هي اللفظ الموضوع للمعنى. ولا كانت إفادة اللفظ للمعنى مُتَوقفة على 
الوضع» احتاج إلى الكلام عليه. 
5 م ه ع 0 
والوضع: تخصيص شيء بشيءٍ بحيث إذا أطْلِق الأول فهمَ مِنْهُ الثاني. 
ويتعلق به تة أمور ذكرها المصنف: 
أحدها: سبب الوضع: وهو أن الحاجة مَس (أيْ: اشتدت) إلى تعاون الناس بعضهم 


الكتاب الأول: القرآن GED‏ 


ببعض؛ لأنَّ الله تعالى لى كل واحدٍ من النوع الإنساني غير مستقل بنفسه» محتابًا إلى 


4 و سا ٠‏ 


معاونة غيره من أبناء [جنسه] ' ومن المعلوم أن مَن أراد الاستعانة بغيره فلا بد أن يُعَرّفه 


ما يريد أن يستعين به فيه» وعَبّر الشيخ عن هذا ب «التعدّف» وهو مصدر اتَعَرّف»» وكأنَّ 
المستعان به تتوقف إعانته للمستعين به على تَعَرّف حاجته» ولو عبر عن هذا ب «التعريف» 
كان أَوْلَى» ومع ذلك فهو أحْسّن من تعبير البيضاوي ب «التعارف» [1”ق]؛ فان التعارف 
مَضْدّر «تعارف» القومٌ؛ أيْ: عرف بعضهم بعضًا. فالنظم - مع ضيقه - عَبّر فيه بعبارة 
متجهة وإِن كان غيرها أَوْلَى منها. 

ثانيها: الموضوع: وهو اللفظ؛ لأنّ التعريف إمّا أن يكون باللفظء أو بالإشارة بِيّدِ أو 
حاجب» أو بالمثال وهو وَضْع شيء على شكل المطلوب. واللفظ أَيْسَر نُطّْقَا وأكثر فائدة 
منهم). 

ما كَوْنه ايسر نُطّْا فلأنه مُرَكّب من ا حروفء وهي كيفيات تَعْرِضُ لِلنَّمّس الضروري 
الذي هو مُلْجَأً إليه. 

وأما كونه أكثر فائدة فلأنه يعر به عن الذات والموجود والحادث وأضدادهاء بخلاف 
الإشارة والمثال؛ فإ لا يَتَأنّى التعبير با عن المعْنى والمعدوم والقديم. 

وحَحمّف في النّظم «كيفيات» لضرورة الشّعرء كما وقع التخفيف في قوله": 

لا وأليكابنةالعاري لايَدعِي القوم[أني أفِر9" 


وسهل امز في قوله: (المليجا إليه) وهو كثير. 


(۲) البيت لامرئ القييس. 
(۳) في (ق» ف): الى امر. 


22> الكتاب الأول: القرآن 


وقوله: (وْضِعَت) يحتمل أن يكون عائدًا للحروف التي َكب منها اللفظء ويحتمل 
أن يكون عائدًا إلى جنيع اللفظ الذي تَقَدّم كه وهو الألفاظء ويحتمل أن يكون عائدًا إلى 
اللغات المذكورة في الترجمة. 


تنبيه: تعبير البيضاوي کون اللفظ أفيد - لا يستقيم؛ فان صيغة «أَفْعَل) انا تصاغ 
من فِعْل ثلاثي» وفِعْل «أفيّد أفاد» وهو رباعي» وسَلِمَ في التظم من التعبير بهذا حيث قال: 
(مع الإفادة). 

ثالثها: الموضوع لَهُ: وهو المعنى الذهني دون الخارجي» خلافا للشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي. لَنَا أن اللفظ يدور مع المعنى الذهني دون الخارجي وجودًا وعَدَمًاء فإِنّا إذا 
رأينا بحا من [بعيد]”' فظنناه حَجَراء أطكقنا عليه اسم «الحجر)». ثم إذا قرّبنا منه فظنناه 
شَجَرّا» سميناه شجرًا[ه 4 ش]. ثم إذا ظنناه إنساناء أطلقنا عليه اسم الإنسان. فقد تَعَيّر 
اللفظ لتغيير المعنى الذهنيء أمّا الخارجي فإنه لم يتغير» وأشار في التّظم إلى هذا بقوله: 
(وَضِعَتْ إزاءَ ذِهْنيٌ المعاني الدائرة مَعْها). أيْ: مع الألفاظ. وقوله: (الدائرة) أشار به إلى 
العلة في ذلك» وهي دوران الألفاظ مع المعاني الذهنية» وليس للاحتراز به عن شيء. 

رابعها: فائدة الوضع: وهو استفادة معاني المركبات (كالقيام والقعود) والنْسّب بين 
المفردات (كالفاعلية والمفعولية). رَد - مثلا -[وضع] ‏ ليستفاد نسبته من كؤْنه فاعلا 
أو مفعولًا أو نحوهما. ولم توضع المفردات ليستفاد معانيها بالوضع؛ لأن ذلك مُتَوقف على 
اباب لالط رار راي الاي ون رات يل SNN E‏ 
قفا تصّور المعنى على اللفظء لزم الدؤں وإليه أشار بقوله: (لا المفردات؛ خوف دور 


(۱) في (ش): بعل.. 


(۲) في (ش): ومنع. 


الكتاب الأول: القرآن 
وقوله: (في المحاورة) با حاء المهملة؛ أي: في المراجعة في الكلام والمخاطبة. 


قال الحافظ العراقى : 


۴ ول َر القاضي توت مَنْوَضَعْ بيه والأَفْعَرِيٌ قدنَويَعْ 
4 بان اله ورقف البق لقوله: عَم وَالآي الأحَرْ 
٥‏ وأنةلوكانذاكمُضملَح لَاخْيِيجٌ في تغليمها أن بطل 
۹ آَل واقتصی تَسَلْسْلًاء وأَنْ صل تَغيِيرٌ؛ قلا أن إِذْنْ 

الشرح: الأمر الخامس: الوضع: وقد أثبته الجمهورء خلاقًا لعباد بن سليمان من 
المعتزلة» فإنه قال: إن اللفظ يفيد المعنى بغير وضعء بل لم بينهما من المناسبة. هذا مقتقّى 
ندل الإناء وو عب :لاعن اماف را :من هذا با افا ذل اى انه 
لا بُدَّ من واضع مع اعتبار المناسبة » وهذا حكاه الشيخ تقي الدين ابن [التيميّة]“ عن 
المحققين» وفيه نظر؛ لأنه يَلزْم عليه امتناع [وَضع] اللفظ الواحد للضدين؛ وهو باطل؛ 
لوجود «القرء) و«الحون» ونحوهما. 

واختلف في الواضع» على أقوال: 

أحدها: الوقف» بمعنى: أنّا لا ندري مَن وضعها؛ لأن الأدلة متعارضة. وهذا قول 
القاضي أبي بكر والإمام وأتباعه» وعزي لجمهور المحققين» وعزوه للقاضي من زيادات 


ن 


النظم. 

(۱) هكذا في (ق) و(ش) و(ف)» وهو الإمام ابن تيمية» وقد حَكى هذا في: مجموع الفتاوى 
(۲/ ۲۷)) الفتاوى الكبرى (0/ 775). 

0 ا 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 
القول الثاني: التوقيف» بمعنى أن الله وضعهاء وَوَقّف البشر عليهاء أَيْ: عَلّمهم إِيّاها. 
وهذا قول الأشعري» ورجّحه ابن الحاجب. 
وقال الآمدي: (إِنْ كان المطلوب اليقين» فاح قول القاضي. وَإنْ كان المطلوب الظن 
- وهو الحق فالحقٌ قول الأشعري؛ لظهور أدلته)”". 
والقول الثالث والرابع سيأتي ذكرهما. 


احْتحَ الأشعري بأمور: 

أحدها: قوله تعالى: # وَعَلّمْ ءَادَمَ آلأَسَمَآءَ كلها 4[البقرة:١"]‏ فإنَّ الآية تدل على أن 
آدم لم يضعها (لِكَوْنهِ تَعَلّمها من الله)» ولا الملائكة (لكونهم تعلّموا من آدم)؛ فیکون الله 
هو الذي وضعها. 

والمراد ب «الأسماء» الألفاظ كلهاء لا الأسماء التي في مقابلة الأفعال والحروف؛ لأنَّ 
هذا عرف خاص بالنحويين ونحوهم. 


4 
وذكر البيضاوي ايتين أخريين: 


سلطان؟ دل عل أ أن وضع لاسا لله تعالى. 

انيه|: قوله تعالى: % وَآَخَيلَفُ أَلْسِبَتِكُمَ ولوك €[ الروم:۲۲] فان الله تعالى 
امت علينا باختلاف الألسن» وجعله آية» و ويس المراد ب «اللسان» الجارحة؛ فإن الاختلاف 
فيها قليل» ّم إنه غير ظاهر للأعيّن؛ فَتَعَيّن أن المراد: اللغات» من إطلاق اسم المَحَل 
وإزاذة اال ةارع اف لشاف 5-5 المضاف إليه مقامه. [47 ش] وامتنانه علينا ا 


.)١١١/١( الإحكام للآمدي‎ )١( 


الكتاب الأول: القرآن © 


يدل على أنه وضعها. وأشار في النَّْم إلى هاتين الآيتين بقوله: (والآي الأتر) . فَأَطْلَقَ لفظ 
الجمع وأراد به المُتّتى» كا في قوله تعالى: 7 قن كان ل2 إِحْوَةٌ فَلِأَمّهِ الشدس 4 
[النساء:١١].‏ 

الدليل الثاني: أنها لو لم تكن توقيفيّة لكانت اصطلاحية؛ إذ لا واسطة بينهما. ولو 
كانت اصطلاحيةٌ لاحتاج الواضع ا المُصْطَلِح عليها - في تعليمها لِغيره - إلى 
اصطلاح آخر؛ فإنه لا يفهم ألفاظه» وذلك الاصطلاح لا يفيد [بذاته]» بل يحتاج إلى 
اصطلاح آخرء ويتسلسل. 

وقوله: (كان ذاك مُصِطلحْ) وقّفَ عليه [بحذف]7" الحركة؛ على لغة ربيعة. 


وقوله: (آخرٌ) مرفوع؛ فإنه نعت لمصدر محذوفء تقديره: اصطلاحٌ آخر [۲۸ق]. 
وهذا المصدر مرفوع؛ لنيابته عن الفاعل؛ ويجوز أن يكون «يصطلح» مَبنيًا للفاعل» و«آخر» 
منصوب. وأتى في النّظّم باشم الإشارة مذَّكُرًا باعتبار عَوّده إلى الوضعء ثُم نى بالضمير 
مؤنثًا في قوله: (في تعليمها) باعتبار اللغات. 

الدليل الثالث: أا لو كانت اصطلاحية» لارتفع الأمان عن الشرع» واللازم باطل؛ 
فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أن كل لفظ علق الشارع عليه حُكمَ) - كالزكاة ونحوه - 
يحتمل أنه عبر في الاصطلاح حًا كان عليه في زمن النبي يِه فلا نثق بالألفاظ المنقولة في 
كي للف ول امن ون اق ااا 

قال الحافظ العراقي : 

۷ أجيب: الاسمءسِمتَْاوَمَا تحُصّهءأوهُوَوَضِعٌ قُدَّمَا 


() في (ش): لذاته. 


(۲) في (ش): حذف. 


2011 الكتاب الأول: القرآن 
۸ ولاعتقادهم اى الإنُكارٌ وباختلانٍ الألشنالإقدارٌ 
۹ ويح ل التعليم بِالنَرّويِدٍ وَبالقرائن لويد 
٠‏ ولو جَرَى التغييرٌ كان اشتهرًا وَعَن آي هاشم: الل برق 
الشرح: 5-5 عن الاستدلال بقوله تعالى: # وَحَلمَ ادم الأسماء 533 * بجوابين؛ 
أحدهما: أنه ليس المراد بالأسماء الألفاظء بل خصائص الأشياء وسماتهاء أى: علاماتهاء 
فالخصائص كتعليمه أنَّ الخيل تَخْتص بالكر والفرٌه وأن البقر تصلح للحرثء وما أشْبّه 
ذلك. وأمّا العلامات فتعليمه أن هذه المنافع علامة على هذه الحيوانات» فإذا رأى حيوانًا 
يكر ويفره عَلِم أنه فرس» ونحو ذلك. 
فالضمير في قوله: (سماتها وما يخصها) عائد على الأشياء. 
انيهم لو سُلَّم أن المراد بالأسماء الألفاظء فلا [يَتَعَيّن]”' أنَّ الله وضعها؛ لجواز أن 
يكون حَلْقٌ قبل آدم وضعوهاء وعَلّمها الله لآدم. وإلى هذا أشار بقوله: (أو هُوَ وَضْعٌ 
قَدَُمَا). ف «أو» للتنويع. 
وقوله: (أو هو) أيْ: الوضع. وقوله: (قَدَّم) أيْ: كان متقدّمًا موجودًا قبل آدم. 
وأجيب عن الاستدلال بقوله تعالى: # إن هئ إل أسَماء مَمَيتمُوهَآ 4 الآية - بأنَّ 
الإنكار عليهم ليس راجعًا للتسمية» بل لاعتقادهم الإلاهيّة في المسميات التي سمؤها 
بهذه الأسماء؛ وهي: اللات والعزى ومناة. ويدل على هذا أنَّ هذه أعلام منقولة؛ فلا ذم في 
ال جا عل القرل ,أن اغات 
ا عن الاستدلال بقوله تعالى: # وَآخْيَلَفُ أَلْسِبَتِكَمَ 4[الروم:۲۲] بأنه 
ليس كمل الامتنان على الوضع (حتى يزم التوقيف) بأَوْلّى من مله على «الإقدار على 


)١(‏ في (ش): نتيقن. 


الكتاب الأول: القرآن 


وضعها» (حتى يَّلزم الاصطلاح). وإليه أشار بقوله: (وباختلان الألسّنٍ الإقدار). أي 
والمقصود ب «الامتنان باختلاف الآلسن»: الإقدار على وَضعها. 
راجت عن الالين الان اه العام ن كلع إل امن اة غم 
التعليم بترديد اللفظ مرة بد أخرى مع الإشارة إلى المسَمّى واحتفاف القرائن بذلك» ك 
تعلمت الأولاد رهم أطفال[۷٤‏ ش]. 
وأجيبَ عن الثالث بأنه لو وقع التغيير» لاشتهر؛ لأنه أمر مهم تتوفر الدواعي على 
قْله. ّا لم يشتهر» دل على عدم وقوعه. 
وقولة! لوق أن ھا الكل ری كبلق ا ات الى يكلم ورا نظ رع مها 
قال الحافظ العراقي : 
١‏ مُصطلحًا؛ إِذ لَيْسَ تَوقِيِفٌيَقَمْ ويا أو اها اان اله وخ 
1 أجيب: مَنْإهامَ عاقِلٍ مَتَغْ أن واضِعٌ ماوَضْعْهُ قَِلُوَكَمْ 
الشرح: القولُ الثالث - وهو قول أبي هاشم - أن اللغات كلها اصطلاحية. 
وقوله: (الكلٌ) منصوبٌ؛ لأنه مفعول مُق مُقَدَّم لقوله: (يرى). واستدل على ذلك بأنها لو 
كانت تزف بمعض أن الله تعال وشيغها وَوَقَفنا عليها (أى: عَلّمنا إياها) فالتوقيف (وهو 
تعليمها لنا) إِما بالوحي» أو بلق عِلْم ضروري (في عاقل) بان الله وضعهاء أو في غير 
عاقل. والكل باطل. 
اا الأول: فلانه يزم منه تدم عة الرسل على معرفة اللغات» وليس كذلك؛ لقوله 
تعالى: ا وَمَآ رسلا مِن رَسُولِ إلا بلِسَانِ قَوَمِيِ €[إبراهيم:٤]‏ فن الآية تدل على 


الكتاب الأول: القرآن 


[أن]“ معرفة اللغات متقدّمة على بعثة الرسل؛ لأنها تقتضي أنَّ نَم لسانًا متداولًا بينهم 
يُرسل الله النبيّ به إليهم. 

وأما الثاني: فلآنه لزم منه عدم تكليف ذلك العاقل» وول ِذْ جميع العقلاء 
البالغين مكلّفون. وبيان ذلك أنه إذا خلق فيه العلم الضروري بأن الله تعالى وضعهاء زم 
منه أن يَعْرف الله تعالى بالضرورة؛ لأنَّ العلم بصفة الشيء يتوقف على العلم به» وإذا عرف 
الله لم يكن مُكَلَمًا بالمعرفة؛ لأنه تحصيل الحاصلء وإذا لم يكن مُكَلَّمَا بالمعرفة» لم يكن مكلَّمًا 
بغيرها؛ لأنه لا قائل بالفرق. 

وأمّا الثالث: وهو حََلْقُ عِلْم ضروريٌ في غَيْر عاقل فهو بعيد جداء فيبعد عِلْم غَيرِ 
العاقل ذه الكيفيات العجيبة والتر كيبات النادرة . وإلى هذين أشار بقوله: (أو إلامًا أن 
الله وضع). 

وأجيب عن الاستدلال المذكور بالتزام الأمر الثاني» وهو حَلْقٌ العلم الضروري 
عاقل بهاء ولا يَلزْم عليه ما ذكر من عدم التكليف؛ لجواز أن يَخْلق عنده العلم بأنّ واضمًا 

ما وضعها من غَيْر تعيين أنه الله تعالى» فلا يلم منه معرفة الله تعالى. 

وذكر البيضاوي معه جوابًا آخر» وهو أنه على تقدير أن يلم أنه تعالى وضعها فغاية ما 
يزم أن لا يكون مكلّمًا بالمعرفة فقطء أمّا غيرها من العبادات فلا يلرم سقوط التكليف به؛ 
لعدم المقتضي لذلك» كمن أنَى بعبادة دون عبادة. وفيه ضَعْفَْ؛ لبعد القول بسقوط 
موت فلهذا حذفه ف اش من لتم 


ل 


O 
هكذا في (ق) و(ف). لکن في (ش): أجيب.‎ )۲( 


الكتاب الأول: القرآن 


2 5 7 1 ۽ م 5 2 رده م 
للناس نيا ليس بِمُرْسَلء والآية إن) اقتضت لدم معرفة اللغات على بعثة الرسل لا على 
الا 


7 ور و 2 
وَمثل ابن الحاجب ذلك بآدم عليه السلام» فيكون ّى ثم أوحيّ إليه اللغات» ثم 
2 ه 3ه 

فل إل تذويقه إن E‏ 

قال الحافظ العراقى: 


95 2 0 0 َه 1 4 م ر 7 0 
۳ وقال الاشتاذ: الذي قَذْأَفْهَعَا الاضطلاح مِنْهُتوقهِفءوَمَا 
4 يراه فا طِلَاحٌ او قَمُحْتَمَل وَبالتَوائر والاحك اوقل 
٥‏ أو انتِبَاطِ'' العقل مِنْ تقل كما نقلَأنْ عَال ذغيح 
5 فول الاتناء في فوا وة إخراحممالولاه 
۷ لَكَانَ داخلاعموم ا شولا وَلَيس يُجْدِى صِرْفُ عَفْل حصلا 
الشرح: [۸٤ش]‏ القول الرابع وهو قول الأستاذ [أي]“ إسحاق الإسفراييني: أن 
ابتداء اللغات (وهو القدر الذي وقع به التنبيه على الاصطلاح) توقيفي» والباقي 
مصطلح. كذا تقل عنه في «المحصول» في موضع» ونقل عنه في موضع آخر أن الباقي 
فمل الان ا يكون اضطلاتحًا أو توقيفبًا وهو المعروق غه وركذا فا این ترهان 
والآمدي وابنُ الحاجب وغيرُهم. وإلى هذين النقلين أشار بقوله: (فاصطلاح أ 

فَمُحتمل). فذكر الأول تَبَعَا للبيضاوي» وذكر الثاني لأنه الصواب. 


و 


(۱) انتباط: استخراج. انظر: تاج العروس منن جواهر القاموس (75/ .)5١7‏ 
(۳) في (ش): (لا). وهو خطأ. 


الكتاب الأول: القرآن 


4 5 عِ 

ثم ذكر الامر السادس وهو طريق معرفة الموضوع» وهو - بالطريق العقلي - منحصر 
في: العقل الصَّرف (أيْ: الخالص)» والنقل الصرف» والمركب منها. 

ما الأول: فلا يجدي (أيْ: لا ينفع) في معرفة اللغات؛ لأنَّ العقل إنم| يستقل بوجوب 
الواجبات وجواز الجائزات» أمّا وقوع أحد الجائزين فلا مجال له فيه» والوضع من ذلك. 

وأا الثاني: فالنقل إِمّا متواتر أو آحادء فالأول كالسماء والأرض وال حر والبرد» والثاني 
كغالب اللغات. 

وأمّا الثالث (وهو المركّب منها): فمثاله کون الجمع المعرّف بالآلف واللام (وإن 
شعت قَلْتَ: ب «ال)" للعموم؛ فإنه مستفاد من مقدمتين تفلن حَكم العقل بواسطتهما. 
إحداهما أنه يدخله الاستثناء» والثانية أن الاستثناء إخراج ما [تناوله]" اللفظ؛ فَحَكَمَ 
العقل - عند وجود هاتين المقدمتين - بأنه للعموم» ولا التفات إلى ما قاله بعضهم من أنه 
إذا كانت المقدمتان [نقليتين]7"» كانت النتيجة أيضًا نَقليّة؛ فإنه لولا العقل لا صَحَّ 
الاستنتاج من هاتين المقدمتين. 


قال الحافظ العراقي : 
الفصل الثاني (في تقسيم الألفاظ) 


۸ دلالة اللفظ عل مَاطابقة أَْمِْمسَرَهُهِيَ لمطابََة 
4 وجُزو صمل ولازية في الذهن الِالقِرَّامٌفي تَلَارْمِه 


(۱) يعني: يمكنك أن تقول: (المعرّف بالألف واللام). أو تقول: (المعرّف ب «ال»). 
(0) في (ش): يتناوله. 
(۳) في (ش): نقليتان. 


الكتاب الأول: القرآن 
الشرح: قَسَّمْ اللفظ ارلا باعتبار دلالته؛ لأنَّ بقيّة تقاسيمه [متفرعة](" عنهاء وإنما 
قسّم الدلالة مع أن الفصل موضوعٌ لتقسيم الألفاظ؛ لأنه يَلزم من تقسيم دلالة اللفظ 
تقسيم اللفظ الدال. والدلالة: کون الشىء يلرم من فَهْمِه فَهُم شىء آخر. 
[اغلّم]7" أن الدلالة على ثلاثة أقسام: عقلية» ووضعية» ولفظية. 


فالعقلية: كدلالة وجود المسَبّب على وجود سَبَبه. 

والوضعية: كدلالة «الذراع» على القدر المعين. 

وليس الكلام في هاتين الدلالتين؛ فلذلك احترز عنهما بإضافة الدلالة إلى اللفظ. 

ثم الدلالة اللفظية تنقسم إلى: عقلية (كدلالة اللفظ على حياة اللافظ)» وطبيعية 
(كدلالة «أخ أخ» على وجع الصدر)» ووضعية وهي المقصودة هناء فكان ينبغي أن يقول: 
(دلالة اللفظ الوضعية)؛ فإنها هي المنقسمة إلى: مطابقة» وتضمنء والتزام. 

وهذه الدلالة هي كَوْنَ اللفظ بحيث إذا اء فَهِمَ من العْتّى من كان عارقًا بالوضع. 
ووجّه انقسامها هذه الأقسام أن اللفظ إِنْ دَلّ على مسّاه فهي المطابقة؛ سُميت بذلك لأنَّ 
اللفظ طابق معناه. 

و«من» في قوله: (على ما طَابَقَهُ من مُسََاه) للتبيين؛ وهو أَوْلَى من تعبير البيضاوي 
بقوله: (على تمام مسماه)؛ لان التمام إنما يكون في شيء له أجزاءء فَيلْزْم منه أن لا يكون دلالة 
الجوهر الد على معناه دلالة مطابقة» وكذا ما آشبهه» فهي زيادة مُضِرَّة ولو كانت غير 
لف ننلة ركه ززك ييه لآن التعويقات اناهن اور 

وإِنْ دل اللفظ على جزء مسا فهي التضمن. وإِنْ دَلَّ على لازمه الذَّهْني فهي 


)١(‏ في (ش): منوعة. 
(۲) في (ش): ثم اعلم. 


الكتاب الأول: القرآن 
الالتزام. وإنا قَيّدنا ذلك باللزوم الذهني؛ لأنَّ الخارجي لا عِبْرة به[۹٤ش]‏ والمعتير إن 
هو الذهني» سواء أكان لازمًا في الخارج (كالارتفاع مع السرير) أو لا (كالعمى مع 
البصر). وكذلك كل ضدينء فهما متلازمان في الذهن دون الخارج. 
فمثال دلالة المطابقة: دلالة الإنسان على الحيوان الناطق. 
ومثال دلالة التضمن: دلالة الإنسان على الناطق. 
ومثال دلالة الالتزام: دلالة الإنسان على الضحك ملا 
وقوله في النَظّم: (في تَلَازْمِهُ) زيادة حسنة احترز بها عن المشترك بين الشىء ولازمه؛ 
كالشمس في إطلاقها على الكوكب وعلى لازمه وهو الضوء. 
وتقدير الكلام: ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على لازمه في الذهن في تلازمه؛ أي: 
بسبب لازم اللفظ ولازمه. فيخرج عنه دلالة اللفظ على لازم ماه لا نسیب كونه 
لازمه. وفهم - من زيادة هذه اللفظة في دلالة الالتزام - زيادتها في دلالة المطابقة 
والتضمن. 
قال الحافظ العراقي: 
٠‏ وَاللَعَظ إن زو منتى دلا بِجُرِْوومرَك ب ولا 
١‏ [كَمُفْرَه]0" ورف مَالَعْ يَسْتَقِلُ والفعل ماكانبهَيكَةَيَدَل 
۲ عل زمَانِء واش اذْعَنْهُ فصل كران مساهيزْكِةقِل 


الشرح: اللفظ ينقسم إلى: مفرد ومُركب؛ وذلك لأنه إن دل جزؤه على جُزءِ معنا 


الكتاب الأول: القرآن 

لفمُرَكٌبء وإِلّا فمفرد]'". أيْ: وإِنْ ل يدل جزؤه على جزء معناه» فهو مفردٌ. وهذا صادق 
بأن کد أملة (كالناء مدلة) وچ ولگ یدل عل جما( 
مثلًا)؛ فن الزايّ منه لا تدل على جزءٍ معناه (وهو الذات المُعيّنة) وإِنْ كان له دلالة في 
الجملة ولكنها ني عير المعنى الموضوع له. 

وتقدير كلامه في التظم: واللفظ إن دل على جزء معنى المسمَّى بجزئه» فهو مركّب. 

واللام ترد بمعنى «عَلی» كقوله تعالى: © ون سات لها *[الإسراء:/] أيْ: عليها. 

نّم إن المفرد ينقسم إلى: و وي 

وبيان ذلك أنه إِنْ 1 يستّقل بمعناه - أيْ إن تَوَقَّف فَهّم معناه منه على ضميمة لفظ آخر 
إليه - فهو الحرّف؛ نحو «من» فإن من معانيها: التبعيض» وللقيين ننه الذيان [نَضم 
إليها لفظًا]”'' آخر نحو: (قبضت من الدراهم)» ففهم معناها بصم لفظ الدراهم إليها. 

وإنِ استقل بمعناه: فإِنْ دل مبيئته (أيْ: بحالته التصريفيّة) على أحد الأزمنة الثلاثة - 
ما الملضي أو الحال أو المستقبل - فهو الفعل. وإن ل يدل بهيئته على واحد منهاء فهو 
الاسم وذلك بأن لا يدل على زمانٍ صلا (نحو «رّيُد))» أو يدل على زمان لکن لا بهيئته 
بل بذاته (كالصّبوح والعَبُوق ونحوهما). وإليه [أشار]”" بقوله: (واسْم إِذْ عنه فصل). 
أيْ: فصل عن الدلالة على الزمان مبيكته. 

تم إن الاسم ينقسم إلى كُلْ وجُزئي» فالكلي ما [قَبل]“ معناه الشركة فيه» سواء 


(۱) في (ش): فهو مُرَكّبء وإلّا فهو مفرد. 
(۲) في (ش): يضم لفظًا. 

(۳) في (ش): الإشارة. 

)٤(‏ في (ش): قابل. 


الكتاب الأول: القرآن 


أَوَقَحَثتْ فيه الشركة (كالإنسان) أَمْ 1 تقع (كالشمس). 


وتعبير الشيخ أَسَد من تعبير البيضاوي بقوله: (كلي إن اشترك)؛ فإنه يرج مالم يقع 
فيه الشركة کا مشّلناه بالشمس. 

والجزئي بخلافه؛ وهو ما شيل معناه الشركة ل قرول وحمو ونا الك 
وإليه أشار في النّظم بقوله بعد ثلاثة أبيات: (جزئيٌ إن ل يشترك). 

فإن قلت: كيف رَجع إلى عبارة البيضاوي التي فر منها أَوّلَا؟ 

قلت: O‏ قوله: (إن ا IS‏ إن قبل الشركة؛ بدليل أنه ٤‏ 
r 7 5‏ و 
مقابله قوله: (كلي إن معناه شر که قبل). 

قال الحافظ العراقى : 


- اه 


وما اختلف فُسَمُه مُشَككًا وَمَااسْتَوَى بقَاعِ ل قَدْسَيكا 
5 مس النَواطِيءجِنْسٌ ان دل على ربن گي متا 
6 مق انل ل في فة فذعيث كفارس وشت 
5 بجي ان شرك وَعَلَم إِنِاس ْدَقَل مض مر إدذيْعمده 
الشرح: [١٠ش]‏ الكلي ينقسم إلى متواطئ ومشكك» فالأول ما استوى معناه في 
أفراده (كالإنسان)؛ فان كل واحد من أفراده لا يزيد على الآخر في معنى الإنسانية (وهي 
الحيوانيّة والناطقية). وسُميَ بذلك لأنه متوافق» يقال: «تواطأ فلان وفلان» أيْ: اتفقا. 
وإليه أشار بقوله: (وَمَا اشتوى بِمَاعِل قَذْ [سُبِكا]'' مِنَ التواطى). أيٰ: سَمّه ب «فاعل 
مسبوك من التواطوع» وهو المتواطى. 
)١(‏ في (ق) و(ف): يؤل. 
(0) في (ق) و(ف): شككا. 


الكتاب الأول: القرآن 
والثاني: ما اختلفت أفراده في معناه» سواء [أكان]“ اختلافها [بالوجوب]" 
والإمكان (كالوجود؛ فإنه واجب في الباري» ممكن في غَيْره)» أو بالاستغناء والافتقار 
(كالوجود؛ فإنه يطلق على الأعراض مع افتقارها إلى المحل» وعلى الأجسام مع استغنائها 
عنه)» أو بالزيادة والنقصان (كالنور؛ فإنه يطلق على الشمس والسراج ولا يخفى ما بينهما 
من التفاوت). 


وعبارة النّظّم متناولة هذه الأقسام» فهي أُوْلَى من قول البيضاوي: (مشكك إن 
تفاوت)؛ لأن التعبير ب «التفاوت» إن) يتناول القسم الأخير. 

وينقسم الكلي أيضًا إلى اسم جنس ومشتق. 

فالأول: ما دل على ذات غير مُعَيّنة؛ِ كالظبي والفرس ونحو ذلك. 

والثاني: ما دل على ذي صفة معينة؛ كفارس ومثبت (بكسر الباء - اسم فاعل من 
١‏ نَتَ)). 

وينقسم الجزئي إلى عَلّم ومضمرء فالأول: ما استقل بتعيين مسماه. والثاني: ما عدم فيه 
الاستقلال بالتعيين؛ أي أنه لا يعن مساه إلا بقيد التكلم والخطاب أو الغيبة» وهو 


«المضمر). 
قال الحافظ العراقى : 
۷ وَس [بالمنقفرو] المتجدًا في اللفظ والمعنى. فإِنْتَمدَدَا 


دو تان تا فيلت كالسيفي والصارم» أو تَفاصَّلّت 


)١(‏ في (ش): إن كان. 
(۳) في (ش): بالمفرد. 


الكتاب الأول: القرآن 
تحر السوادوابياضء وف اتج الیب زي راقن 
الشرح: هذا تقسيم للفظ إذا تسب للمعنى باعتبار وحدته وتعدده» ووحدة المعنى 
وتعدده. وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: متحد اللفظ والمعنى: وهو المسمّى ب االمنفرد»» i‏ بذلك 
لانفراد لفظه بمعناه. 


ومثاله: لفظ «الله» فن لفظه واحدء ومعناه واحد. قال الإمام: (وهذا هو المنقسم إلى 
جزئي و0 

القسم الثاني متعدد اللفظ والمعنى. وتعبير الشيخ بالتعدد أَوْلَ من تعبير البيضاوي 
التكثر؛ لأنه لا يلزم من التعدد التكثرء والتعدد كاف في ذلك وإن ل تحصل الكثرة. وهذا 
القسم هو المسمّى بالمتباين؛ سمي بذلك لتباين لفظه ومعناه؛ أي أن كلا من اللفظين لفظه 
وسا غي اط الا خر وما كالأشنان راس وما اتلك 

ثم إنه قد تتواصل معانيه - أيْ يمكن اجتماعها في ذات واحدة - وقد تتفاصّل فلا 
تجتمع في ذات واحدة. فالأول ذكر له البيضاوي مثالين: 

أحدهما: أن يكون أحد اللفظين اس للذات» والآخر صفة لها؛ كالسيف والصارم؛ 
فان السيف اسم للآلة المعروفة» سواء أكانت كاله أو قاطعةً والصارم اسم للآلة القاطعة: 
فيجتمعان في سيف يُكون قاطعاء فيقال له: «سيف»» ويقال له: «صارم». 

ثانيهما ولم يذكره في التّظم: أن يكون أحدهما صفةٌ والآخر صفة الصفة؛ كالناطق 
() في (ش): وسمي. 


() نقله عنه الإسنوي في نهايةالسول (۱/ .)۱۹۹٩‏ 
(۳) هكذا ني (ش) و(ف). لكن في (ق): اللفظ. 


الكتاب الأول: القرآن 
والفصيح؛ فإِنَّ الأول صفة لكل إنسانِ[١ ٠‏ ش]ء والثاني يوصف به مَن خلصّتٌ عبارته 
من اللكنة» وحَلَتٌ من العجمة. 
والثاني وهو الذي تفاصلت معانيه: فكالسواد والبياض؛ فإنه لا يمكن اجتاعهها في 
حل واحد. 
القسم الثالث: متعدد اللفظ متحد المعنى» وهو المسمى [بالمترادف]'؛ كالإنسان 
ا او دنعل بعت و وھ الكيواقة والناطقية: 
قال الحافظ العراقي : 
وكش همُشتركإِنْ خصلا وَضِعلِكُلَأَوْفاِمَا 
0١‏ علاقةًوكانّفي الفاني اشتَهرز قذاكمَنقولٌإِلَيِوفي ال 
5 فلا الأول أوْ1يَشْتَهِرَ فَهوَيحَارٌوَحقيق ديز 
الشرح: القسم الرابع: متحد اللفظ متعدد المعنى» وهو عكس الذي قبّله. 
فإِنْ وضع اللفظ لكل واحد من تلك المعاني» فهو مشترك» كالقرء؛ فإنه موضوع 
للطير والشيضن: 
ويقع في بعض تسخ البيضاوي: (فإن وضع للكل) بالتعريف» وفيه نظر من وجهين: 
أحدهما: أنه لى يسمع من كلام العرب دخول الألف واللام على «كل» كما حكاه في 
«الصحاح»» لكنه قال: إنه جائز قياسًا”'". 


ثانيه|: أنه ينتقض بأساء الأعداد؛ فإنها موضوعة للكل مع أنها ليست من الاشتراك 


و - 
يفي 
ص 
کی ا 
٠‏ 6 


)١(‏ في (ش): بالترادف. 
(۲( الصحاح ١87 /١(‏ ). 


GED‏ الكتاب الأول: القرآن 


وإن وضع لأحد معانيه ثم بقل إلى غيره: فإن كان لغير علاقة» فذكر الإمام أنه مرتجلء 
وهو مخالف للاصطلاح المشهور ني أن المرتجل ما لم يتقدم له وضعء وقد أنكره القراي 


وغَثره؛ فلذلك حذفه البيضاوى. 
e‏ د 
وإن نقل لعلاقة: 


- فان اشتهر في الثاني بحيث صار فيه غلب من الأول سُمى اللفظ بالنسبة إلى المعنى 
الأول (منقو لا عنه)» وبالنسبة إلى المعنى الثاني «(منقو لا إليه» . 

- وإن لم يشتهر في الثاني» سمي بالنسبة إلى الأول «حقيقة»» وبالنسبة إلى الثاني 
«جارً|». 

تنبيه: عبارة البيضاوي: (فإن تل لعلاقة واتهرق الالء مى بال إل الأول 
«منقولًا عنه» وإلى الثاني «منقو لا إليه» وإلا فحقيقةٌ ومجارًا). 

فاشترط في المنقول شيئين غ: العلاقة والاشتهار. : ثم ذكر أن ما ليس كذلك فهو مجاز, 
فنمى مجموع الشرطين المذكورين» 066 المجموع يَصدّق بنفي كل واحد منهماء وبنفي 


أحدهما فقط. 
فإن حمل على الأول. اقتضی أن المجاز ما ثقل لغير علاقة ولم يشتهر. وهذا واضح 
الفساد. 


وإن مل على تفي العلاقة» ا يصح أيصا؛ لأن المجاز لابد له من علاقة. 

وإِنْ يل على تَفْي الاشتهارء لم يصح أيضًا؛ فإنّ المجاز قد يكون أشهر من الحقيقة» كا 
سياتي إن شاء الله تعالى في الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح» فالإيراد لازم له على كل 
تقد ير» لكن حمل كلامه على الأخير ال وين PE‏ ولأنه أقل 

خطاً من الأوّلِينء وصَرّح الشيخ في الثم بالمرادء حيث قال: (أو لم يث يشتهر فهو مجاز 


ع 


الكتاب الأول: القرآن لتك 


وحقيقة)؛ فاستراح من هذا. 
قال الحافظ العراقى : 


کر 
أ ص 
2 مت ه 


٠١‏ ثم الثلاتٌ الأول الق مَعْتَى صوص برها مُفْرَكَهُ 


4 فالظاهرٌ الراجحٌ امورل مَرْججوحُهَاءوَاتاوي مجُْمَلٌ 
6 ولمتشابهُ فَذَانِإِنَ وَُصصفْ والنصٌ والظاهرٌ مُحْكَمٌ عُْرِفْ 
الشرح: الثلاث الأول (وهي متحد اللفظ والمعنى» ومتعددهماء ومتعدد اللفظ متحد 
المعنى) نصوص لا تحتمل غير معناهاء وأمّا غيرها (وهي الأقسام المندرجة تحت القسم 
الرابع الذي هو متحد اللفظ متعدد المعنى» وهي المشترك والمنقول عنه والمنقول إليه [و]7" 
الحقيقة والمجاز) فإنها تحتمل معنيين. 
فإن رجح أحدهمال؟5ش].ء سمي الراجح «ظاهرًا) والمرجوح «مُرَوّلا»؛ سمي بذلك 
لأنه يؤول إلى الظهور عند وجود الدليل على أنه المراد. 
وال استوياء سمي كل مه لاا هله أريعة أقسام: الت والظاهرء والمؤول» 
والمجمل. 
وهي لا تخرج عن المحكم والمتشابه» فالمحكم: ما أفاد معناه إفادة راجحةء إِمّا مع 
احتمال النقيض (وهو الظاهر)ء أو لا مع احتماله (وهو النص). 
والمتشابه: ما أفاد معناه إفادة غير راجحة. إمّا مع مرجوحيتها (وهو المؤول»» أو لا مع 
مرجوحيتها (وهو المجمل). 


)١(‏ ليست في (ش). 


CW‏ الكتاب الأول: القرآن 


وإلى هذا أشار في النَظم بقوله: (وَالمتشابه قَذَانِ إنْ وُصِفْ). [يعني] أنَّ المتشابه هو 
القسمان اللذان هما مذكوران قَبّلهء وهما المجمل والمؤول. 

واحترز بقوله: (الميِّقّة مَعْتّى) عن العَيْن والقّرْء والجؤن مما فإنها متباينة مع أنها 
بست نضا لآن كل الفط مها مرك يون مار و د اهاد اراد فد كرون رة 

فائدة: في النص أربعة اصطلاحات» أحدها: ما لا يحتمل التأويل. وثانيها: ما احتمله 
احتالّا مرجوحًا وهو الغالب في إطلاقات الفقهاء. وثالثها: ما دل على مَعْنَى كيف كان. 
ذكر هذه الثلاثة القرافي في «التنقيح». ورابعها: دلالة الكتاب والسّنة مطلقاء وهو 
اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين كا ذكره الشيخ تقي الدين في شرح «العنوان»» وهو 
الذي جرى عليه النظم في القياس؛ تَبَعَا لأصله. 


قال الحافظ العراقي ؛ تقسيم آخر: : 
5ه ٠‏ لظ دول تَإكَاتئَئتَى وتم E E‏ يي 

ر كم ا و 
انها مُسشتعمّل كَكِلْسة وخر أَوْمُهمَل 
٠ 38‏ كتځو أسمءٍ الحرُوفٍ لهجا وافنلتان وال ك ا 
4 صِيعٌ للافْهَام فَإمَايُكيبٌ بالذَاتٍيئْهطَلبّاء فالطلبٌ 
اا a‏ وَمْوَإتحصيل ها.أئَسَامُ 
١‏ أمرّمَعَالعْليٌ الِإلْيَاسُمَعْ تسَاءالسوالَمَعْسَشْلوَقََمْ 
ا ا فذقا وكا را ااا 
۳ ١تَنْبِيََا)ادْرججوابوتَمَيًا ‏ کذانداء قسے) ترج 


)١(‏ في (ق): أعني 


ا الأول: القرآن 


الشرح: هذا تة تسب [للنقة "ل ا :أن اللفظ ]ما مقو د 
مرکب» فهذان قسمان. 

القسم الأول ل: المفرد إما أن يكون مدلوله معنّى أو لفظاء فإن كان لفظًا فإ 2 فإمًا أن يَكون 
مفردًا أو مركبّاء وعلى التقديرين فهو إما مستعمل أو مهمل. فهذه خسة أقسام. 

الأول: أن کون مدلوله معنى» ومثله في الأصل بالفرس؛ فان مدلوله معنى وهو 
الحيوانية والصاهليّة» ولم يذكر في [التَظم]”'' هذا القسم مثالا؛ لكثرة أمثلته وظهورها. 

الثاني: أن يكون مدلوله لفظًا مفردًا مستعملا نحو «الكلمة»؛ فن مدلوضما لفظ 
موضوع لمعنى مفرد. 

الثالث: أن يكون مدلوله لفظًا مغردًا مهملاء نحو أساء حروف المجاء. ألا تَرَى أن 
الصاح موضى هذا ار برو اضف مع أنه مهمل لا معنى له وإن| يتعلمه الصبيان في 
50 للتوصل بمعرفته إلى معرفة غيره. 

الرابع: أن يكون مدلوله لفظًا مركبًا مستعملاء نحو «الخبر»؛ فان مدلوله لفظ مركب 
مستعمل» نحو: قام زيد. 

الخامس: أن کون مدلوله لفظًا مركبًا مهملا. قال الإمام: (والأشبه أنه غير موجود؛ 
لأن الغرض من التركيب هو الإفادة)”". وتَبِعَهُ صاجبا «التحصيل» و«الحاصل». 
وخالفهم المصَيّف فَمَثَلَ له بالهذيان؛ فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل ۳1 ش]» وهو 
مصدر «هذي» بالذال المعجمة» وما ذكروه إنما يدل على أن المهمل غير موضوع. لا على أنه 


)١(‏ في (ش): اللفظ. 
(0) في (ق) و(ف): الأصل. 
(۳) المحصول (۱/ ۳۲۳). 


GEP‏ الکتاب الأول: القرآن 


لم يوضع له اسم. 

القسم الثاني: المركب» ويَيّن قبل الشروع في تقسيمه أن المتكلم إنا صاغ المركب 
ا من المفردات لإفهام غَيْره ما ا 

وتقرير تقسيمه: أنه إمَّا أن يفيد بذاته طلم 1 لا. فهاتان حالتان: 

الحالة الأولى: أن يفيد طلبًا بالذات» أَيْ بالوضع» فإمًا أن يفيد طلب ذكر الماهية أو 
طلب تحصيلهاء الأول «استفهام». والثاني إا أن یکون مع علو الطالب على المطلوب منه 
أو مع مساواته له أو مع كونه أسفل منه في المّرتبة» فالأول «الأمر»» والثاني «الالتاس»» 
والثالث «السؤّال». 

الحالة الثانية: أن لا يدل على طلب أصلاء أو يدل على طلب لكن لا بذاته بل بلازمه 
نحو قولك: (أنا طالب منك كذا وكذا). 

فإمًا أن يحتمل الصدق والكذب 1 لا. الأول «الخبر»» والثاني «التنبيه». 

قال في «المحصول:: سمي بذلك تمييرًا له عن غيره' ". وقال عَيْرُه: سمي بذلك لأن 
المتكلم تبه به على مقصوده. 

ويندرج تحت «(التنبيه»): «التمني» و«الترجي») و«النداء» و«القسَم). والفرق بين 
الترجي والتمني أن الترجي لا يستعمل إلا في الممكن» بخلاف التمني؛ فإنه يستعمل في 
الوا ن ليف اتد تقول لعل ات عور 

ننبيهات: 

أحدها: قال البيضاوي: (فالطلب للاهية استفهام). ومراده: الطلب لذكر الماهية؛ 
فان الطلب لتحصيل الماهية طلبٌ هما أيضّاء فلذلك قال في النَّظْم: (فالطّلبُ لِذكر ماهية 


.)١۱۸/١( المحصول‎ )١( 


الكتاب الأول: لقرآن_ | 0 ظ 


انها 

ثانيها: قال البيضاوي: (وللتحصيل مع الاستعلاء ا وع التساوي التماس» ومع 
التسغفل سؤال). واعتّرض عليه بأنه. خلط مذهًا بمذهب؛ فان التساوي ليس 71 
للاستعلاء والتسفل» بل للعلو والسفل؛ بالف ع1 ا 
وكسرنها.مع سكون الفاء فيهما - نقيض العلوء وذكره صاحب «الصحاح» وغيّره. 

الثها: العبارة المشهورة في تعريف «الخبر» أنه الذي يحتمل الصدق والكذب» وعبّر 
البيضاوي بالتصديق والتكذيب. واستحسن بعضهم هذه العبارة؛ أن من الخبر ما لا 
يحجتمل الكذب؛ كقولنا: (محمد رسول.الله). ومنه ما لا يحتمل. الصدق» كقول القائل: 
(مسيلمة صادق). مع أن كلا من هذين المثالين يحتمل التصديق والتكذيب» و[لذلك](© 
تعفن و e‏ ارم ت ر غا ا 
والكذب. وسقوط أحد الاحتالين في بعض الصور - لعارض - لا يخرجه عن اجتمال 
ماهيته لذلك» وأيضًا فالتعبير بالتصديق زالتكذيب مر أيضًا. 

[فقال]”" في. «المحصول» في باب الأخبار: (إنه حد رديء؛ لأنَّ التصديق زالتكذيب 
es‏ الحاو نينا أن aN NM aE‏ 
ضر دري لا يحتاج إلى حدّ ولا e‏ انتھی 

ولذلك عبر في التّظم بقوله: (صدقًا وتكذيبًا) فَأَشْعَرَ بذلك أنه لا ترجيح لأجد 
التعبيرين على الآخر. 


(۲) في (ش): وقال. 
(۳) الكلام منقول من «المحصول» بتصرف. 


CID‏ الكتاب الأول: القرآن 
قال الحافظ العر راقي؛ 


الفصل الثالث (في الاشتقاق) 


و ماه 


5 الاشتقاق رد تفظهنَّا لاحر ماسب في المعنى 
موق حرو ةلاض في مَعَتَفَير أهى في اليه 

الشرح: الاشتقاق لغةً: الاقتطاع. واصطلاحًا: ما ذكره. فقوله: (رد لفظ) جنسٌ» وهو 
يتناول الاسم والفعل. وقوله: (متا) فيه إشارة إلى مسأل حسنة لَمْ أرَ من [صَرَّح بها]) 
وهي أن اشتقاق الألفاظ بعضها من بعضٍ اصطلاحي قطعًاء [5 0 ش] ولا يجري فيه 
الخلاف في وضع اللغات: هل هو اصطلاحي أو توقيفي؟ 

وقوله: (لآخر) أيّْ: للفظٍ آخرء وهو يتناول الاسم والفعل أيضًا. 

وقوله: (مَُاِبٍ في المعتى) خرج به نحو: اللحم, والملح» وا حلم؛ فإِنَّ هذه الألفاظ 
متوافقة في الحروف الأصلية دون المعنى» وخرج به أيضًا المعدول والمصغر؛ فإنَّ المناسبة 
تقتضي المغايرة» ولا مغايرة بين المعدول والمعدول عنه ولا بين المصغر وأصله'". وبهذا 
ينتفي إيراد من أَوْرَدَه على الحد. 

وقوله: (م مُوَافِقٍ خُرُوقَهُ الأَصْلِيّة) حرج به الألفاظ المترادفة كالإنسان والبشر؛ فإنه لا 
اتفاق بينهما في الحروف. كذا ذكره الشارحون» واستشكله بعض شيو خنا؛ فإن الألفاظ 
لمترادفة لم تدخل ارلا حتى يحتاج إلى إخراجهاء فإنّ أحد المترادفين ليس مردوة اللفظ إلى 
الآخر. 
)١(‏ في (ش): تَعَرّض ها. 
(۲) في (ش): بين المعدول والمعدول ولا بين المصغر وأصله عنه. 


الكتاب الأول: القرآن CW‏ 
قلتٌ: مُسَلم أنه ليس مردود اللفظ» ولكنه مردود المعنى؛ قَقَدْ تناوله قولّه: (رد لفظ)؛ 
لأنه أعم من رده في المعنى ورَده في اللفظ. 
وقوله: (الأصلية) إشارة منه إلى أنه لا اعتبار بالحروف الزوائد. 
[ةق] وقوله: (مع تغبر أتى في البنية) أي: مع تَعَبر وقع في بنية اللفظ» والبنية (بكسر 
الباء الموحدة وسكون النون بعدها ياء آخر الحروف): الفطرة والخلقة» فاستعير طيئة 
اللفظء ونزلت حروفه بمنزلة أعضاء الحيوان. وهي مسألة ذكرها بعد تمام التعريف. فلا 
بد من َعَم في المشتتق؛ فإنه إذا لم يكن فيه تيء فالمشتق حينئٍ هو المشتق منه. 
أحدهما: هذا التعريف الذي ذكره أَوْلَى من تعريف الميداني الذي ارتضاه الإمام, فإنه 
قال: أن تجد بين اللفظين تناسّبًا في المعنى والتركيب؛ ترد أحدهما إلى الآخر. 
فاعض عليه بأنَّ الاشتقاق ليس هو نفس الوجدان» بل الرد عند الوجدان. 
ثانيها: للاشتقاق أربعة أركان: 
- المشتق» وإليه أشار بقوله: (رد لفظ). 
- والمشتق منه» وإليه الإشارة بقوله: (لآخر). 
- والموافقة في الحروف الأصلية [مع]” " المناسبة في المعنى» وقد ذَكّره. 
- والتغيير» وقد صرح به كا َقدم» وهم من التعريف من قوله: (لآخر)؛ فإنه لو 
انتفى التغيير» ل کن آخرء بل هو إياة. 


)١(‏ ليست في (ق) و(ف). 


.0-2-2 الكتاب الأول: القرآن 


قال الحافظ العراقى: 


5 كحَإروَمَوْتِدوَكازيبٍ وَفَنطوَصَاهل وََارِبٍ 
۷ وَنَصَرٌ لله كاك رجا وفاعِلٍ من دان كر فنعا 
1۸ وَالَفْر والب وتخو صّهل وَكامسلٍ وَمُكمَلٍ أو مكيل 

الشرح: اعلم أن البيضاؤي ذكر للتغيير بين اللفظين خمسّة عشر قسعًا: 

)0( زيادة الحرف. (۲) زيادة الحركة. (۳) نقصان اللحرف. (5) نقصان الحخركة.‎ )١( 
زيادة حرف وحركة. (7) نقصان حرف وحركة. (۷) زيادة في الحرف ونقصانه. (۸) زيادة‎ 
زيادة الحركة ونقصان الحرف.‎ )٠١( الحركة ونقصانبها. (9) زيادة الحرف ونقصان الحركة.‎ 
زيادة 'المخركة مع زيادة الحرف‎ )١7( زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها.‎ )١١( 
نقصان الحركة مع زيادة‎ )١5( نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها.‎ )١1( ونقصانه.‎ 
زيادة الحرف ونقصانه وزيادة الخركة ونقضانما.‎ )٠١( الحرف ونقضانه.‎ 

والشيخ - أبقاه الله تعالى - اكتف بذكر أمثلتها. 

ف ١حَذِر)‏ مثال لزيادة الحركة ونقصاءها؛ لأنه مشتق من ال «حَذّر) نقص فتحة الذال» 
وزی كسرتها. و١مَوْعِد)‏ (بفتح اميم وسكون الواو وكسر العين) اسم زمان أو مكان من ال 
«(وَعد) مثال لزيادة الحرف مع زياذة الحركة ونقصانها؛ فإنه مشتق من ال «وَعد)» زيت 
الميم وحركة العين[0ش]» ونقصت حركة الواو. وقد مَثّل البيضاوي هذا القسم ب 
«اضرب» من ال «صَرْب» زيت فيه ألِفْ الوصل وكسرة الراء» ونقصت منه حركة 
الضاد. وفيه نظر من جهة التوقف في الاعتداد همزة الوصل؛ لسقوطها في الدرج. 

و١كاذب»‏ مثال زيادة الحرق؛ لأنه مشتق من.ال «كذب». 


و(قنِط» اسم فاعل من ال «قنوط» مثال لنقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها؛ 


:الكتاب الأول: القرآن 


فإنه. نقصت الؤاو وصَّبمة القاف والنون (فإن المراد جنس الحركة)ء وزيدّت فتحة القاف 
وكسرةٌ النون» وهو أَوْلَى من تمثيل البيضاوي بقوله: «عِذْ) من ال (وَعْد)؛ لحا فيه من 
الاعتداد بحزكة الإعراب في ال (وَعد). 

واصاهل)7" مثال لزيادة الحرف ؤنقصانه؛ فإنه مشتق من ال «صهيل». زيدت الألف 
ونقصت. الياء. وهو أُوْلَى من تمثيل البيضاوي ب «مسلمات»؛ فإنْ الجمع غير مشتق من 


مفرده. 
و«ضارب» مثال لزيادة الحرف. والحركة؛ فإنه مشتق من ال «ضَرٌ ب»» زيدت الأليف 
ورك ارا 


و«تَصّر» فعل ماض من ال «نَضْرا مثال لزيادة الحركة» زيدت حركة الصاد. 

و«رَجَّع) مثال لزيادة الحركة ونقصان الجرف؛ فإنه مشتق من ال «(رجعى)» زيدت 
حركة الجيم ونقصت الألف. وهو أُوْلَى من تمثيل البيضاوي بقوله: «تَبَتَّ» من ال 
«ثبّات)؛ لأنه لم يعتبر البناء الطارئ - من سكون أو حزكة - في بعض الأقسام. 

و«عاد» مال لزيادة الحرف ونقصان الحركة؛ فإنه مشتق من ال «عدّد»» زيدت الألف 
.بعد العين» ونقصت حركة الدال الأولى. 

و«كال» مثال لنقصان: الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه؛ فإنه اسم فاعل من. ال 
«(كلال» نقصت حركة اللام الأول والألف التي بين اللامين» وزيدت الف قبل اللامين» 
وإلى هذين المثالين أشار بقوله في النظم: (وفاعل من عَدَّ ول مَعَا). 


)١(‏ في (ق) ضبطها هكذا: (صَاهَلٌ). وهو خطأء ولا يستقيم مع كلام الشارح» والصواب هكذا: 


(صَاهِل) فهذا يستقيم مع كلام الشارح؛ لأنه مشتق من (صّهيل)» قَلّم يذكر الشارح فيه تغييرًا إلا 
زيادة الألف ونقصان الياء» فتظل اللماء مكسورة كما كانت. 


GD‏ الكتاب الأول: القرآن 


و«السفر» - بسكون الفاء - مثال لنقصان الحركة؛ فإنه مشتق من «السَمّر» - بفتح 
الفاء - وهو اولي من ثيل البيضاوي ب «ضَرّب» - بسكون الراء جوم مَصدر من 
«ضرّب» بفتح الراء؛ لأنه إنا يأتي على رأي الكوفيين في جَخلهم المصدر مشتقًا من الفعل 
ک| َيه هو عليه. 

وال ١صَبٌُ)‏ مثال لنقصان الحرف وال حر كة؛ فإنه مشتق من ال «صَبّابة)» نقصت الألف 
وحركة [الباء]”'". وقد مَثّل البيضاوي هذا بنحو «غَلَا» فعلُ ماض من ال «غليان»» 
نقصت الألف والنون» ونقصت حركة الياء» وفي الاعتداد بسكون الياء نظر. 

ولاصهل» مثال لنقصان الحرف؛ فإنه مشتق من ال «صَهيل)» نقصت الياء» وهو 
أَوْنَى من قثيل البيضاوي بقوله: (ححفْ) فل أَمْر من ال «حَؤْف)؛ لأنه اعتبر في بعض 
الأقسام نقصان حركة الإعراب. 

و«كامل» مثال لزيادة الحرف والحركة ونقصانهاء فإنه مشتق من ال «كال»» زيدت 
الألف التي بين الكاف والميم» وكسرت الميم» ونقصت الألفٌ التي بين الميم [واللام]» 
وة الميم. وهو أ من تمثيل البيضاوي بقوله: «ازم» من ال (رَمَيِ)؛ لذن في الاعتداد 
بهمزة الوصل نظر كم تَقَدَم. 

وامُكمل» بكسر الميم (على الفاعليّة) أو فتحها (على المفعوليّة) مثال لزيادة ات 
زيادة الحرف ونقصانه؛ فإنه مشتق من ال «كال»» زِيدَ فيه حرف وخ وهما الميم الأول 
وضمّتهاء ونقصت الألف التي بين الميم واللام. وهو أو من تمثيل البيضاوي بقوله: 
«(خاف» من ال «خوّف)؛ لذن فيه نظرًا من وجهين: 


(0) ليست في (ق). 


الكتاب الأول: القرآن © 
أحدهما: [5 لاق] كون لزوم الفتحة في قوله: (خاف» كزيادة حركة. 
ثانيها: أنه ليس هنا زيادة أضلاء وإنا نا الواو تحركت وانفتح ما قلهاة فُعَلِميّتَ فقَلَت 


5 1 5 5 ¢ 
قال الحافظ العراقي: المسألة الأولّى: 
E.‏ ج & ° IT‏ 8 7 0 سا يه 2 
9 والشرط صِدقٌ الأضلء وَارُْدُدْ مَذْهَبَا أي َل واه إذنَمًَا 
۴اا ووم رَمَللافيتابوبالزعم 


۲۲١‏ تا فالا صل جؤرْؤة؛ ففق د لقَقيدي وال رحد 


الشرح: شَّرْط المشتق صدق أصله (وهو المشتق منه) سواء أكان الصدق في الزمن 
الماضي أو في الحال أو في الاستقبال» وهذه مسألة واضحة» والغرض من وضع الأصوليين 
ها الرد بها على أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وغيرهما من المعتزلة؛ فإنهم وافقوا الجاعة 
في أن الله عالِم» ولكنهم ل يتوا له العلم» وأنكروا هذه الصفة مع بقية الصفات العلية 
التي أثبتها أهل السَّنة والجاعة لله تعالى» وهي ثانية» مجموعة في قول بعضهم: حياةٌ وعِلمٌ 
وقدرة وإرادة» كلام وإبصارٌ وسمعٌ مع البقاء. 

ووجه الرد عليهم بهذه.القاعدة: نهم أثبتوا المشتق (وهو «عالم») بدون المشتق منه 


a 


(وهو «العلم»»» وقد وافقونا على هذه القاعدة في حَقناء فقالوا: إنا يسمّى شخص «عالً» 
إذا صَدق عليه العلّم إما مُضِيًا أو حالَا أو استقبالا. وإليه أشار بقوله: (وَعَلّلا فيا به 
بالزعم). أي: عَلَّلا العاِميّة فينا به (أي بالعلم). 

ودليلنا عليهم أن الأصل (وهو المشتق منه) جزءٌ من المشتق؛ فن معنى «عالِم»: ذاتٌ 
قام بها العلم» و«العلم» هو المشتق منه؛ لأنه المصْدَرء ومنه الاشتقاق عند علماء البصرة» 
فمتى انتفى المشتق منه (وهو «العلم» في هذا المثال) انتفى المشتق؛ إِذْ بقاءٌ المركب بعد انتفاء 
جزئه محالء وانتفاء المشتق لا يمكن القول به. 


موك الكتاب الأول: القرآن 


وو( ارو إل جرا الشبهة التي أَوْرَدَها المعتزلة حجة على 
معتقدهم الفاسد من أنه يرد على مشت الصفات أنه إن كانت حادثةء لزم اتصاف القديم 
بالحادث وهو باطلء وَإِنْ كانت قديمةء فيزم تَعَدّد القدماء» ويكون القائل بذلك أَكْمّر من 
النصارى بثلاث مرات؛ لانم أن توا ثلاثة قدماء» ون اليك تبي 


وهذه شبهة باطلة» وتمويه لا يَخْمّى عَلَ مَن له فطنة؛ فن النصارى إنم) كفروا بإثبات 
قدمائهم ذوات»› و نحن فأشنا قدماء [هي]“ صفات لذات واحدة» فالله تعالى 
واحد فد وله صفات علية» وليست تلك الصفات:غَيْر الذات ولا عيّنها - على ما قاله 
وقوله في البيت الأول: (وَارْدَدْ مَذْهَبا أبي عَلِنٌّ وَانْنه) الألف للإطلاق. 
قال الحافظ العراقي : الثانية: 
۲۲ َرْطُ الحقيقة وُجوةُ أله إذْيَضدق التَفَيٌلِمَفْدِفِعْلِهِ 
٣‏ ومن آي هاشِمْ َع ابن يسيا: لقان افرض لكل جيك 
١‏ أجيب: للتأقيت بالحالٍ صر قَالعْرْفٌرَفْعٌ وَاحِدٍ بالآخَر 
الشرح: قد تَقّرر أن شَرْطَ صِدقٍ المشتق صِدْقٌ المشتق منه مُضِيًا أو حالَا أو استقبالًا. 
ثم بَيّن في هذه المسألة الصدق الحقيقي من المجازي. 
وتقريره: أنَّ المشتق إن أطلق باعتبار الاستقبال» فهو مجارٌ اتفافًاء نحو قوله تعاللى: 
#إِنْكَ ميت ميت وم ميتو مَيتُونَ *[الزمر: ٠١‏ "]. 
وإن أطلق باعتبار الخال (أيْ كان المعنى المشتق منه موجودًا حال الإطلاق) فهو 


)١(‏ في (ش): وإنما. 


(۲) في (ش): هن. 


الكتاب الأول: القرآن © 


وإِنْ أطلق باعتبار المُضِيء ففيه ثلاثة مذاهب: أحدها: إنه مجاز. والثاني: إنه حقيقة. 
والثالث: إنه إن أَمْكّن بقاء المشتق منه إلى حالة الإطلاق فهو مجاز (ك «الضارب))» وإن ل 
يمكن فهو حقيقة[/ا0ش 1 ك «المتكلم» ونحوه؛ فإنه مشتق من الكلام» وهو أعراض 
سَيالةَ لا يمكن اجتماع أجزائه. 

والأول هو الأقرب في «المحصول»ء وعزي للجمهور» وهو مختار المصتف حيث 
قال: (شَرْط الحقيقة وجود أصّله). أي: شرط كون المشتق حقيقة وجوذ أصّله وهو المشتق 
منه. فن كان المشتق منه معدومًا حال الإطلاق فهو مجاز. 

وتعبير الشيخ في النَظّم بالوجود أَوْلى من تعبير الأصل بالدوام؛ لأن التعبير بالدوام 
يُخرج المشتق من الأعراض السيّالة كالكلام ونحوه؛ لأنه لا دوام له. 

والثاني هو قول ابن سينا وأبي هاشم الجبائي ووالده أبي علي کا حكاه في «الحاصل». 

ودليل الجمهور على أنه مجاز أنه يَصدق لقي المشتق بعد زوال المشتق منه؛ فلا يَضْدق 
إيجابه. 

بيان الصغرى: أنه يصح أن يقال لمن ضرب وفرغ من الضرب: ليس بضارب في 
الحال. وإذا صح البس بضارب في الحال»» صح اليس بضارب)؛ لأن صدق المقيّد 
يستلزم صِدَق المطلق. 

وبيان الكبرى: أنه لو صدق إيجابه» لاجتمع النقيضان. فإِنْ أوجب مجاراء فلا يناي 
لان النفي هنا حقيقي والإيجاب مجازيء قا غَيْر متواردين على حل. 

وإلى هذا أشار بقوله: (إذ يصدق النفي لفقل فِعْلِهِ). 


ص صر رص 


فان قَلْتَ: هذا مُمَرّع على مذهب الكوفيين في أن المشتق منه هو الفعل. 


CVD‏ ظ الكتاب الأول: القرآن 
قلت: لاء لوجهين: 
أحدهما: أن انتفاء الفعل يستلزم انتفاء المصدر؛ إِذْ معناهما واحد لولا ما تَمَيّر 
الفعل من الدلالة على الزمان. 
وثانيهما: أنه ليس المراد الفعل اصطلاحًاء بل لخة» وهو من هذه الجهة يشمل المصدّر. 
واعترض أبو هاشم وابن سينا على دليلنا بأنَّ قولنا: «ضارب» واليس بضارب» 
قضيتان مطلقتان لم يتحد وقت الحكم فيها؛ فيكون وقت السَّلْبِ غير [وقت 7" 
الإيجاب. وحينئذ فلا تعارض بينه|. 


ا اي مزان ال ويل غل ذلك أن أف ال ف يرون احداعنا 
بالأخری» فان مَن قال: (زيد ضارب)» فقال له آخر: (ليس بضارب)» عُدَّ مُكَذَيّا له 
ولولا التقييد بالعرف لا كان كذلك. 

فقوله في التَظّم: (قالعُرف رفع وَاحِدِ بالآخر) أيْ: مُقَتَمَى العُزف رفع واحدٍ بالآحر 
فحدّف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

تنبيهات | 0ق ]: 

أحدها: حل الخلاف في كَوْنَ إطلاق اسم الفاعل بمعنى المُضي حقيقة أو مجارًا ما ] 
طا وصف وجودي يناقض المعنى الأول أو يضاده» كالبياض الطارئ على الأسود. فلا 
يقال للأبيض «أسود» باعتبار ما مَصّى» اتفاقاء وقد حكى الآمدي إجماع المسلمين وأهل 
اللسان على أنه يمتنع تسمية القاعد قاتا والقائم قاعدًا للقيام والقعود السابق» وكلام 
الإمام وأثباعه يدل عليه أيضًاء فإنهم رذوا على الخصوم آخر المسألة بأنه لا يصح أن يقال 
لليقظان: (إنه نائم» اعتبارًا بالنوم السابق. 


)١(‏ في (ش): موقت. 


الكتاب الأول: القرآن 


ثانيها: محل هذا في إذا كان المشتق محكومًا به» كقولنا: (زَيْد قائم). أو نحو ذلك» ف 
«قائم» (الذي هو مشتق مايا محكوم به. فا فامًا إذا كان متعلق الحكم (كقولنا: القائم 
يكرم). o‏ يزم على هذا چ الاستدلال بقوله تعالى: 9 اقتو 
لْمْشَرِكِينَ € « وَآلسارق وَالسّارِقة #. 46 ألزَانِيَة وآلرانی 4 7" ا 
هذ لأزمنة CNN A‏ د كان فنا بيده الغينة رقت 
نزول الآيةه فإطلاقه على زره جاز. وهذا حَسَرٌ» وقد تله عليه القرافي رحهالله. 

ثالثها: أَوْرّد الآمدئٌ على هذا أن الضارب في الحال أتحص من مطلق الضارب 
[ش]. فقولنا: (ليس بضارب في الحال) تفي للأخصء ولا يلم من لمي الأخص نفي 
الأعم فلا يلرم من صِدْقِهِ صِدْقُ «ليس بضارب»» كقولنا: (الحمار ليس بحيوان ناطق). 
فإنه صادق مع أنه لا يَصْدّق قولنا: (ليس بحيوان). 


واس بجوابين: 

أحدهما: أنه إنا يكون «ليس بضارب في ا لحال» أخص من «ليس بضارب» أن لو كان 
«في الحال» متعلًاب «ضارب» لالم ذلك بل يجوز أن يكون متعلما ب اليس» ومعناه: 
ليس في الحال بضارب؛ فيكون السلب م مُقِيِّدَا بقوله: (في الحال)؛ فيكون أخص من قولنا 
لس غار الآ بسن ايلب اللي راا ا 
الأعم. 

واعتّرض على هذا الجواب بأنّا لا نسم أنه بعد انقضاء الضرب يَصِدَّق عليه أنه ليس 
في الحال بضارب؛ لأنه عَيْن المتنازع فيه» وإلى هذا أشار في «التحصيل» بقوله: لا نُسَلم أن 


)١(‏ في (ق): الزاني والزانية. 
(۲) في (ش): يتناول. 


OVD‏ الكتاب الأول: القرآن 


هذا سَلْبٌ أتحص أي بالتنوين) بل سَلْبُ احص (أيْ بالإضافة). 


وثانيها: أن المطلّقة وإِنْ كانت في اللفظ كذلك إلا أنه عرض لا ما يقيدها وهو العُرف 
كا ادَعَيْناه فَلَم تكن حينئٍ ححص منها. 

قال الحافظ العراقي: 
6 غُورضٌ أنَّ الضاربَ الذي لَه الضرْبٌ خالا أو مْضِيً لَه 
57م أككيرٌ الحاو مت وا عَمَلَ ماضي النعتِ. قُلْنَا:يَقَعْ 
مس سبلا وَل هةلَويْفْرَطٌُ اي كتائل حَتِيفَةًقَطُ 
قُلْنَا:تَمَدَرَ اجتاعٌ الأَْرًأ فاخ القولِيه د اجر 
4ه بُطْلَقٌ وَضفٌالمؤيِن معَخُلوٌقَهْسِهٍكَالوينٍ 
أا جارد وَإِلُاََمَا إطلائتناالكُفْرَ عَلَمَنْ أسل 

الشرح: ّا ] يتم للخصوم تقض دليلنا عارضوه بأدلة أربعة: 

a 
الحال أو [الماضي]7'"» بدليل صحة تقسيمه إليهماء وهو في الحال حقيقة اتفاقًاء فكذلك في‎ 
الماضي؛ لأنَّ الأصل في الإطلاق الحقيقة.‎ 

وأجاب عنه البيضاوي بأنه أَعَم من المستقبل أيضّاء وهو في المستقبل مجازٌ بالاتفاق. 
وحذف الشيخ هذا الجواب؛ لأنه إذا كان مورد القسمة ثبوتٌَ الضرب» فيبعد أن يكون 
إطلاقه باعتبار المستقبل من أقسامه؛ لأنه ل ثبت إلى الآن. 

الثاني: أن أكثر النحاة قالوا: إن النعت الماضي لا يعمل فيا بَعْده قَدَلَّ على إطلاقه 


)١(‏ في (ق) و(ف): المضي. 


الكتاب الأول: القرآن 


باعتبار المضى» والأصل في الإطلاق الحقيقة» والمراد ب «النعت»: المشتق كاسم الفاعل 
سم المفعول ونحوهماء ول يرد ب «النعت» معناه في مشهور عرف النحاة. 
و 
وأجيب عله أ نهم أعملوه إذا كان بمعنى الاستقبال» فل عل إطلاقه بمعنی 


الاستقبال» وهو مجاز اتفاقا. 

الثالث: أنه لو شرط في الإطلاق الحقيقي بقاء المشتق منه» لزم منه أن أسماء الفاعلين 
المشتقة من الأعراض السيّالة (كالقائل والمتكلم ونحوهما فإنها مشتقة من القول والتكلم) 
لا [تكون]7'" حقيقة أبدًا؛ لأن المشتق منه هنا لا يمكن اجتماع أجزائه أبدًا. 

ااا مول ودن باد الکن عاقيا نان از وكون الإطلاق 

عقبة فيا لا يمكن بقاوٌه لأنه لا لا تَعَذّر اجتماع الأجزاء اكتفينا بالإطلاق عند وجود آخر 
جُزءٍ من الكلام؛ فن لّغة العرب ل تُبّنّ على المضايقة في مثل هذا. 

الرابع: أنه يُطْلّقَ على الشخص «مؤمن» في حالة نومه والإيهان في تلك الحالة غير 
موجود منه سواءٌ قَسّرناه بالتصديق أو العمل. [ش۹٥]‏ فقوله: (مَعْ حل قَهْمه) أي: 
مفهومه» فَأَطْلّقَ المَصْدّر وأراد به اسم المفعول» والمفهوم هو المعنى» والضمير عائد على 
الإيهان» أيْ: مع خُلُوٌ النائم - حالة نومه - عن معنى الإيهان. ويحتمل أنْ يكون:الضمير 
عائدًا على النائم» أي: مع كون النائم في تلك الحالة خاليًا عن الفهم» فلا يمكن منه تصديق 
ولاعمل. 

وأجيبَ عنه بأنّ وَضْف النائم بأنه مؤمن - مجازء وإِلّا لزم إطلاق الكُفر حقيقةٌ على 
مَن أسلم؛ باعتبار ما مََى من كفره» وهو مُذْكَر لا سيا في حق أعلام الصحابة وأكابرهم 
وهم أعلام الهمدى ورجوم العدا. 


(۱) في (ش): يكون. 


COW‏ الكتاب الأول: القرآن 


تنبيه: عَبَر البيضاوي بقوله: (وغورض بوجوه). وكان قوله: (أَوْجُه) أَوْلَى؛ لأنها 
كمع قلّةء وتلك [5"اق] جمع كثرة» والأمر في هذا قريبٌ؛ لأنَّ جمْع الكثرة ينوب مناب كمع 
الِلّة لكن لنكتةء فورود هذا لغير نكتة - الاحتراز عنه أَوْلّى. وسَلم في النَظّم من التعبير 
به ومن الجواب عن الدليل الأول الذي قَدَّمنا أن فيه تَظَوًا. 

وأيضًا قال البيضاوي: (إنَّ التحاة منعوا عمل النعت الماضي). وظاهره اتفاقهم عليه 


ن 


وبه صرح في «المحصول»» وليس كذلك؛ فقَد ذهب الكسائي وهشام وابن مضاءٍ إلى أنه 
يعمل في هذه الصورة وصَرّح بهذا في لظم حيث َقَل المنع عن الجمهور. 
قال الحافظ العراقي: الثالثة: 
ولیس يش تق لشىءٍ فال وَفِمْلُذَاكَمِنْسِوَاهحَاصِل 
۲ يدل الاتقراء ولم زلي: ‏ الج كليل 


۳۴ عن الكلام بكلام يَلقَهُ في جي كتج ر يتطق 
4 كخالق ولق ها ذكورٌ حلوفة فلنا: بل الاير 


م ر 7 
+ 9 


3 قالوا: تيلرَمْيِنة انتقو بقدم الال أومَ ولا 
7 كك لك كك EE E‏ علو كاه 
الشرح : لا يشتق اسم الفاعل لشيءٍ والمشتق منه قائم بِعَيْره فلا يُطْلّقَ «عالِم» مثلًا 
على ذاتٍ والمشتق منه (وهو «العلم») قائم بغيرهاء والدليل عليه الاستقراء؛ أيْ أنَا 
استقرأنا اللغة فلم نجد فيها مثل هذا. 
وخالفت المعتزلة هذه القاعدة» فقالوا: الله تعالى متكلم» والمشتق منه (وهو «الكلام») 


)١(‏ هكذا صَبَطتّها؛ للِيصِح الوزن (انظر: المعجم الوسيط» ص .)41١‏ فإن كان صَبْط المؤلف هكذا: 
١يُنْطِقَة)»‏ فسيكون هناك کسر في الوزن» وأرّى إصلاحه هكذا: (في جسد كشجر؛ فَيُنْطِقَه). 


الكتاب الأول: القرآن 


ليس قاتا بذاته» بل يخلقه في بعض مخلوقاته ى] خلق الكلام في الشجرة. قالوا: ومعنى 
«وكلُم آله مُوسَئ تَكلِيمًا 4[النساء:174] أيْ لق الكلام في الشجرة حتى وقع 
الخطاب به؛ وذلك أنهم لا أنكروا الكلام النفمي لَم يبق للكلام عندهم معنى إلا 
ا لحروف والأصوات» وهي حادثة؛ فلَمْ يمكنهم القول بقيامها بذاته؛ لِمَلَا يَلزْم كؤن القديم 
مكلذ الجر دض تاا ناكمة بذاك يمف لا تات 

فإن قلت: قد تَقَدَّم النقل عنهُم أنهم ينكرون الصفات الثانية» فأتبتوا المشتق (وهو 
«متكلم») وفوا المشتق منه (وهو «الكلام»)ء وَردَّ عليهم بأنَّ كَرْط المشتق صِدْقُ أصله» 
وهنا نقل عنهم أنهم أثبتوا المشتق منه (وهو الكلام) ولكنهم جعلوه قاتا بمَيْر مَن أَطلِقّ 
عليه المشتق. فا الجمع بين الكلامين؟ 

قلتٌ: الجمْع بينهما أنهم فوا المشتق منه بالمعنى الحقيقي وهو قيامه بذات المتكلّم 
وأنْبتوه بالمعنى المجازي وهو قيامه بعغْيّره. 

واستدلت المعتزلة على مذهبهم بأنَّ الله تعالى خالق» والخالق مشتق من «الَلّق), 
والخلق هو المخلوق؛ بدليل قوله تعالى: # هَدًا حَلق آله 4[لقمان:١١]‏ فن المرادٌ غلوق 
له مع أن المخلوق ليس قاتا بذات الخالق» قبت أنه يشتق اسم الفاعل لشيء والمشتق منه 
ليس قاتا به. 

والجواب عن ذلك أنَا لا نْسَلّم أنّ الخلق هو المخلوق» بل التأثير» والتأثير قائم بذات 
لله تعالى» وأمّا قوله في هذه الآية: # هَددًا حل آله € فإنَّهِ أطلّق المَضْدَّر وأراد به اسم 
المفعول مَجَارًا. 

وَأَوْرَدُوا على هذا الجواب أنَّ قولكم: (إنَّ الخلق هو التأثير) يؤدي إلى أحد فاسدين: 
إا القول بِقِدَّم العام[ ش]» أو التسلسل. وبيان ذلك أن التأثير إِمًا أن کون قدي أو 
حادثًاء فإن كان قدي لزم قِدَّم العاا. ولزوم ذلك يُقَرّر من وجهين: 


CMD‏ ) الكتاب الأول: القر آن 


أحدهما: أنَّ العا هو ما سوى الله تعالى» ومنه:التأثير» فإذا قبل بقدّمهء ققد قيل بِقَدَم 
بعض العالم» ولا قائل بالفرق. 

انها أن التاتراتشية بين الخالق والمخلوق» والنسة قوق عل :وجوه امسن فلو 
كانت قديمة لزم أن يكون المخلوق قديًا؛ لا قَرّرناه. وإِنْ كان التأثير حادثّاء فلا يد له من 
مؤتر» وهذه صفة كل حادث؛ فينتقل الكلام إلى ذلك المؤثّر أيضاء ويتسلسل. 
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وأجيب عن هذا الإيراد بأن التأثير نسبة» والنَّسَبِ والإضافات أمور عَدمية لا وجود 
لما في الخارج (كالأبوة والبنوة)» فليست قديمة ولا حادثة. 

ويمكن أن يُقَرّر عَلى وجه آخر بِأنْ يُقال: النسبة متوقفة على المنتسبّين فقط فإذا 
حَصّلاء حصلت ولا يحتاج إلى تلق آخر (أيْ: تأثير آتحر). وهذا التقرير الثاني فيه التزام 

1 :. 5 2 9 1 7 سر ° و 

حدوث التاثير» وهو المفهوم من قوة كلام النظم حيث قال: (ق) لنا بسَبِقَ خلق حاجة). 
أيْ: إذا وُجد المُنْتَسبان وُحِدَت النّسُبة» ولا يحتاج إلى تمذم حَلّق يكون مؤثُرًا فيها. 


قال الحافظ العراقي: 


وهو توا كِلْمَتَبْنَ [صاعِدًا]'؟ والكل قَدْأَادَمَعْنّىواحدًا 
۸ أي باعتبارٍ واحيه كإنسانٌ وبر كلذب ؤو بان 
۹ ماك تأكيد فأمَااتابعٌ قَلايفِ دحي شُلائَابعُ 
ش: مادة «الترادف» مأخوذة من الرديف» وهو الذي يركب مع آخر على دابة واحدة 

فلا كان اللفظان - فأكثر - مترادفين على معنى واحدٍء می ترادفًا وهو توالي كلمتين 


)١(‏ كذا في (ق» ش) وبه يصح الوزن» لكن في الشرح و(ف): فصاعدا. 


الكتاب الأول: القزآن OAD‏ 
فصاعِدًا دالتين على معنى واحد باعتبار واحد. فقوله: (تَرّالي كلمن فصاعِدًا) أيُ: 
تنابعهماء يشمل المترادف وغَيْرهء وإنم| عبر بتوالي الكلمتين ول يُعبر بالكلمتين المتواليتين؛ 
لأنه في حد المعنى (وهو الترادف) لا في حد اللفظ (وهو المترادف). 

.وقوله: (ذالتين على معنى واحد) احترز به عن المتباينة كالإنسان والحار. 

وقوله: (باعتبار واحد) خرج به الحد والمحدود. فإنه. يدلان على معنى لكن 
باعتبارين» فان ا لحد يدل على الأجزاء بالمطابقة» والمحدود يدل عليها بالتضمن. وخرج به 
أيضًا الحد والرسم» فإن الحدَّ يدل بواسطة الذاتيات» والرسم بواسطة العرضيات. وخرج 
به أيضًا الحقيقة والمجاز نحو الشجاع والأسد إذا أريدَ به ذلك؛ [۳۷ق] فإنهم| دالّان على 
معنى واحد لكن باعتبارين.. 

ورَّعمّه في «المحصول» أنه خرج (بهذا الفصل) نحو السيف والصارم - لا يصح؛ 
فإنه لم يدلا غلل معنى واحدء بل على معنيين مجتمعين في ذات واحدة. 

ّم مل المترادف بالإنسان والبشر. 

واعلم أن عبارة البيضاوي في حد الترادف: (توالي الألفاظ المفردة الدالة على معتى 
واحدٍ باعتبار واحد). وتعبير النظّم أَوْلَى منه؛ لأمور: 

أخفها: أن الفط جسن بخد يمل العمل واليشعمل» فالتسير :الس القريت 
(وهو الكلمة) أَوْلَى منه. 

ثانيها: أن أقلّ الجمع عنده ثلاثة» فالتعبير ب «الألفاظ» يُخرجٍ توالي كلمتين فقطء 
والتعبير ب «توالي الكلمتين فصاعدًا» يشمل الجميع. 

ثالثها: أن قول البيضاوي: (المفردة) قصد أن يحرج به الحد مع المحدود» والحد مع 
الرسم» وهو غني عن هذا؛ لأنهم| يخرجان بقوله بعد ذلك: (باعتبار واحد) كا قَدَمنا بيانه. 
ثم إا زيادة مُضِرَّة؛ لأا ترج بعض المترادف كالخمسة مع نصف العشرةء إن أريدَ 


aD‏ 0 الكتاب الأول: القرآن 


بالمفرد ما خلا عن تركيب سواء أكان تركيب إسناد أو تقييد[١٠ش].‏ أمَّا إذا فسر المفرد 
بأنه ما لم يدل جزؤه على جزء معناه» فلا يرد هذا عليه؛ لأنه مفرد بهذا التفسير. 

وقوله: (فَإِنْ يمَوّ بالئّان هَذَاكَ تأكيدٌ) أشار به إلى الفرق بين الترادف والتأكيد بأنَّ 
المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت أصلاء بخلاف التأكيدء فإن المؤكد يفيد 
تقوية المؤكد. 


وقوله: (فأمًا التابعٌ فلا يُفِيدُ حي لا يتابع) أشار به إلى الفرق بين المترادف والتابع؛ 
ان كلمن ا دفن 7 مد ترا يلاد ارد را سا عن سرع 
وأشار إلى ذلك بقوله: (حیٹ لا يتابع). والبيضاوي أطلق في قوله: (والتابع لا يفيد). 
فاقتضى أن لا فائدة له لاء وبه صرح الآمدي» وليس موافقا على ذلك. 

2 الحافظ العراقي: المسألة الأولى 

٠‏ وسَسبَبُ الت راف التَوَشع في التطقء أَوْمِنْ وَاضعين يَقَعُ 

الشرح: وقوع الترادف له سببان: 

أحدهما: التوسع في الكلام؛ فإِنَّ المتكلم قد يَعْسر عليه النطق بأحد المترادفين» أو 
ينساه؛ فينطق بالآخرء وقد يُكون أحد اللفظين أليق بمقتقّى الحال» أو يحسّن به الكلام؛ 
لجانسته لا قبله أو لما بعده» أو لغير ذلك من أنواع البديع. 

الثاني: أن يَكون كل من المترادفين له واضع› بان تضع قبيلة لفظ «القمح» وأخرى 
لفظ «البّر». وقيّده في الأصل - تَبَعَا ل «المحصول» - بأن تلتبس القبيلتان» وفيه نظرء 
فالظاهرٌ أنم| مترادفان ولو عرفنا الواضعين بعينهما؛ فلذلك حذفه في التّظم. 

قال الحافظ العراقي: الثانية: 

١‏ وهو خلافٌالأصل؛إِذْيُْمَرّفٌ مرا أو جفظه ايكلف 


الكتاب الأول: القرآن 


الشرح: الترادف خلاف الأصل. أيْ: خلاف الراجح. فإذا تَرَدّد لفظٌ بين كونه 
مترادقا وغير مترادف» فَحَمْله على عدم الترادف أَوْنَى» والدليل على ذلك من وجهين: 
أحدهما: أنه تعريف لحا سبق تعريفه. 
والثاني: أنه يحوج إلى حفظ اللفظين المترادفين؛ لأنه إذا اقتصر على حفظ أحدهماء 
جاز أَنْ يضطر إلى خاطبة من لا يحفظ إلا اللفظ الآخر؛ فيتعذر عليه تعريفه ما في نفسه. 
واعْلّم أن الإمام وأثباعه لم يجزموا بكؤنه خلاف الأصلء بل نقلوه عن بعضهم: 
والدليلان اللذان ذكراهما إن يأتيان في الوضع من شخص واحدء وهو السبب الأقلي كا 
قال الإمام. 
قال الحافظ العراقي: الثالثة والرابعة: 
اا سي ل كُل؛ إذ الترزكي ب وَجْهُعُلََْةْ 
7 سرحي و فأمَاَقويَة مَدْلُولٍ مَذْكُورٍ ب أخرّى اة 
٤‏ يته راي ب بغَيره. تځو: تة مم 
٥‏ أو نَفْسِه الَأَفْرْوَنَ) الشائع وَهْوَصْرَ وري الجواز راقع 
الشرح: هذا الكلام مشتمل على مسألتين: 
المسألة الأولى: 
هل تجب صحة إقامة كل واحد من اللفظين المترادفين مقام الآخر؟ آم لا؟ 
فيه ثلاثة مذاهب: أصحها عند ابن الحاجب َعَم وعند الإمام وأتباعه المنع» وفصّل 
المصَنّف فقال: يقوم مقامه إذا كانا من لغة واحدة» فإن كانا من لغتين» فلا. أمّا صحته مع 
اتحاد اللغة فلأن ا مقصود من التركيب في الغالب المعنى دُون اللفظ» فإذا صح المعنى مع 
أحد اللفظين» وَجَبٍ أن يصح مع الآخر. وإلى هذه العلة أشار في النظم بقوله: (إذ 


CAD‏ ظ الكتاب الأول: القرآن 


GN‏ ف ارسي اه اس ق 
صحیځ مع اخحتلاف الألفاظ؛ إذ لا تع له بها 


وأمّا عدم صحته 3 اختلاف اللغة فلأن ألفاظ .كل لغة بالنسبة إلى .الأخرى 
مهملة[ ٦۲‏ ش]» ويمتنع ضم ضم المهمل إلى المستعمل. وفهم من قوله: (إِذْ التركيب) 93 
ا لحلاف إن) هو في حال التركيب» قأمّا في حال الإفراد ¬ كا في تعديد الأشياء من غير 
عامل -فلا خلاف في جوازه. 

المسألة الثانية : 

في التأكيد» وهو تقوية مدلول القول المذكور أوّلا بقؤل ثانِ مستقل بالإفادة. وعَبَر 
البيضاوي بقوله: (تقوية مدلول ما ذكر بلفظٍ ثانِ). وتعبير النظم اول منه» لأمرين: 

أحدهما: أنه عَبّر باللفظء وهو شامل للمهملء وعَبَرَ في التظم بقوله: (بأخرى). وهو 
نعت لمحذوف تقديره: بكلمة أخرىء والكلمة تختص بالمستعمل. 

ثانيه|: أن تعريف ا لصدقه على التابع. وأخرجه في النظم بقوله: 
(أَيْ يَسْتَقِلٌ). فإنَّ التابع لا يستقل بنفسه» ولا يفيد وحده کا بَقَدَّم. 

ثم إن التاكيد على قسمين: 

أحدهما: التأكيد اللفظي» وهو تأكيد اللفظ بنفسه. أي بتكرار ذلك اللفظ الأول 
[8”ق] نحو قوله كَلِ: «والله لأغزونٌ قريشًاء والله لأغزون قريشًاء والله. لأغزون 
قريشًا)”". رواه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه من رواية عكرمة» عن ابن عباس. ورواه 


بنحوه أبو داود من رواية عكرمة مُرْسَلا. 


)١(‏ سنن أب داود »۳۲۸٥(‏ 7787), صحيح ابن حبان (۱۰/ 2186 رقم: 2247537 وغيرهماء 


وصححه الألباني 2 (صحيح أبي داود» رقم: 226. 


الكتاب الأول: القرآن ظ 


واكان ادال 50 اللفظ بغيره» فإمًا أن يكون مؤكدًا ا للمفره أو 
ا لجملةء ويدخل تحت المفرد: 

الواحدء كقولك: (جاء زيد نفسّة أو عينة). 

والمغنى» كقولك: (جاء الزيدان كلاهما والمرأتان كلتاهما). 

والمجمع كقوله تعالى: # ف فَسَجَدَ الْمَلِكَةُ ڪلُم أَجَعُونَ 4[الحجر: ٠‏ ] ومنه: 
(أخوات أجمعين)» گ (أكتعين أبصعين أتعين )د وتاكد الملة تخو قوله تال © إن الله 
وَمَلتِحكتهء 0 على آلب #[الأحزاب:5]. 

واقتضر في النّطم على مثال تأكيد الواحدء نحو قولك: (أكلته جمع). وهو بضم الجيم 
وفتح الميم. 

تنبيه: في عده (تَبََا لأصله) هذه المسألة من مسائل الترادف. - تَسَامُل؛ أن التأكيد 
عر التزادف» فلو قالا أوَلًّا: (الفصل الرابع في الترادف والتأكيد». گان أَوْلَ» والله أَعلّم. 

ولا ذكر تعريف التأكيد وأقسامه گر أن جوازه عَفَلَا أَمْرٌ ضروري لا يحتاج لاتا 
دليل عليه» ووقوعه أمرٌ معلوم» فَمَن استقرأ لغة العرب» لَمْ يَحْفَ عليه ذلك. وأشار 
بذلك إلى الرد على من منعه. 


قال الحافظ العراقي : 
الفصل الخامس (في الاشتراك) | 


المسألة الأولى: في إثباته : 
5 أَوْجَبَهُقَُوم) لإوجهان ها أن املماني لاتتاكي دما 


CAD‏ الكتاب الأول: القرآن 
۷ واللففظ مس وإدًامَاورمَا لَزمَالاشتراك وَالفاني اما 


ھڅ و رر 


[أن]*”' الوججوة واجبٌ وَمُكِنُ وج وذ كل مى عَبْنْهُ وَوَمَنُوا 
4ه سين بع تللم المْقَدَمَنِ بن بأ القَصد بِالوَضْعينٍ 
66 لهةتنافق رالرجوذزائة مُترك ويله خاد 
فليس بقتفى قوم هإدَنْ وَُجُوبَهُ وَكَدْأحالبَعض مَنْ 
5 مى جَْوَارَةُ؛ جوف اللبْسٍ وَنوقِض الماع بام الجنس 
۳ وَاخْتيرَ الامكان؛ جوارَ أنْيقَعْ مِنْوَاضِعَينٍ أو بواحِدِيَدَغْ 
٤‏ ضري لَِوفِدِمِنْمُفيدٍ كذاوقوعة ُء رادو 
الشرح: المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحدٍ من معنيين فأكثر. وقد تَقَدمت 
الإشارة إلى هذا من الشيخ حيث قال: (وَحَكسّه مُشتَرلكٌ إن حصلا وضع لِكُلٌ). 
وقد اختلف الناس فيه» وافترقوا ما بَيْن منحرف عن سنن الصواب بِجعْله واجب 
الوقوع؛ وآخر أشد انحرافا منه بجَعْله مُحَالَاء وآخر يتوسط فيقول: هو ممكرٌ[ 7 ش]. 
ثم اختلف هؤلاء المتوسطون: هل هو واقع؟ أَمْ لا؟ 
فهذه أربعة مذاهب: واجبٌء مُحَالٌ» مكن غَيْر واقع» ممكن واقع وهو المختار. 
حجة من ذهب إلى وجوبه أمران: 
أحدهما: أنَّ المعاني لا تتناهى؛ فإِنَّ منها الأعداد وهي غير متناهيةء إِذْ ما من عدذ إلا 
وقوقه آخر. والألفاظ متناهية؛ لأنها مركبة من الحروف المعروفة؛ والمركّب من المتناهي 
مُتَناهِ. فإذا وزعت المعاني (التي هي غَيْر متناهية) على الألفاظ (التي هي متناهية) لزم 


وه 


ت 


)١(‏ في (ق): إن. 


الكتاب الأول: القرآن OAD‏ 
الاشتراك وإلا [يخلو]”" بعض المعاني عن لفظ يدل عليه. 


ثانیھ|: أن الوجود يُطلّق على القديم والحادث» ووجود القديم واجب» ووجود 
الحادث ممكن؛ ووجود كل شيءٍ عيّنٌ كا اختاره الأشعري» وهو مُمَرّر في عِلم الكلام, 
فوجود القديم عَيْن القديم» ووجود الحادث عَيْنُ الحادث؛ ولا شك أن ذات القديم تعالى 
غر دات ادت نكرت وبحووة غر وجوه إذ الفرضن أن الوحوو هو الات فخا 
المطلوب وهو الاشتراك؛ لأنّ لفظ الوجود موضوع لكل واحد من معنيين. 

والجواب عن دليلهم الأول من وجهين: 

أحدهما: مَنع المقدمتين» فقوهم: إن المعاني غير متناهية) تمنوع؟ وسنده 3 حصول ما 
لا نباية له في الوجود مُحَال. وقوهم: (إِنَّ الألفاظ متناهية) منوع؛ وسنده أنه يمكن 
تركيب حرف مع حرف إلى ما لا نهاية له» وكا قالوا في الأعداد: إنها غير متناهية» فنقول: 
ألفاظها الدالة عليها غير متناهية. 

ثاني الجوابين: أنه لو سَلَّم كن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهيةء فلا ُسَلُم وجوب 
الاشتراك؛ سََدُه أن ا مقصود بالوضع متناو؛ أيْ أن المعنى المقصود بأن يُوضّع له لفظ يدل 
عليه متناو؛ لأن الوضع للشيء فرع تَصَوّره وتصَوّر ما لا نباية له محال. 

والجواب عن دليلهم الثاني من وجهين: 

أحدهما: مَنع کون وجود كل شيء عيّنهه بل هو زائد على ذاته» وهذا قول المعتزلة وهو 
ختار المصَنّفء وحكاه في «الطوالع» عن الجمهور. وإذا كان زائدًا على ذاته فيكون وجود 
القديم ووجود الحادث معنى واحداء فلا اشتراك. وإليه أشار بقوله: (وَالوَجَودُ زائد 
مُشْترك). أيْ: اشتراكًا معنويًا لا لفظيًا. 


)١(‏ في (ق) و(ف): تخلو. 


وثانيها: لو سُلّمْ أنّ وجود كل شيء عَيّنهه فوقوع الاشتراك لا يدل على وجوبه الذي 
هو المطلوب. 

واحتج مَن. ذهب إلى استحالته بأنه لا يفهم الَرّض؛ لتردد السامع بين المعنيين 
اللذين وضع اللفظ لما؛ فيكون وضعه سببًا للمفسدة» والواضع حكيمٌ يستحيل عليه 
وَضع ما يكون سببًا للمفسدة. وإلى هذا المعنى أشار بقوله: (لقوف اللبس). 

نوص هذا الاحتجاج بأنَّ اسم الجنس (نحو «فرس)) موضوع اتفاقًا مع ما فيه من 
اللبس؛ لأنه [۳۹ق] صادق على كل فرٌّد من أفراد حقيقته. 

واحتج القائل بالإمكان بأنه يجوز أنْ يكون: 

- من وَاضِعَيْنء أيْ: وَضَعّ كل واحدٍ لفظًا لهذا المعنى» ولا يلرم عليه ما ذكرتم؛ لأنَّ 
أحدهما لم يَعْلم بوضع الآخر. 

- أو من واضع واحد» حيث يكون المقصود الإبهام. على المخاطب» كا رُوي: ١‏ أن 
كافرًا رأى أبا بكر رضي الله عنه وهو مع النبي بل وقت ذهابه) إلى الغارء فقال له: من هذا 
معك؟ فقال أبو بكر: هذا رجُل يهديني السبيل»" ". قَلّم يفصح بالمقصود, وأتى بلفظ 
محتمل؛ خوفا من وقوع المفسدة. 

واحتج القائل بالوقوع - وهو المختار - بأنا نتردد عند سماع لفظ «القرء» في المراد به: 
َهُوَ الحيض؟ أو الطهر؟ فلو كان حقيقة في أحدهماء لَسَبَقّ المَهْم إليه؛ لأنَّ هذه علامة 
الحقيقة کا ذكر. 

والقائلون بالوقوع منهم من مع وقوعه في القرآن الكريم. [٤٠ش]‏ والصحيح 


5 1 ف ed‏ 2 3 گس ص 
وقوعه فيه؛ بدليل قوله تعالى: ¥ والمطلقت يربص بأنفسِهنٌ تة 


200 صحيح البخاري (5599). 


الكتاب الأول: القرآن 


و4[ البقرة :1 وقوله: 9# اليل إا عَسَعَْسَ 


«(أقبّل» وبمعنى «أَدْيّر). فقوله في التّظم: (كدًا re‏ 1 س فإنه قد قال 0 ذلك: 


(واختر ر الإمكان). 


ولوس قل انان اوقرس Miah‏ 
وقوله: (واعدد) أيْ: واعدد غَيْر هذا من الأمثلة؛ فإنها كثيرة» والله أعلم. 


قال الحافظ العراقي: الثانية: 
٥‏ وهو خلاف الأصل؛ إِذْقَّدِمَعْسْْ 


ت مم م 


ل٥۲‏ ا مات أو اشتنكف او 


/اه ١‏ يفقم السايع » أذَاهُ إلى 
10۸ وك اقل باتقراء 


نهه؛ ا 
ERE EE E.‏ 


إِصرَارِ ؛اذتأتي بلفظ انحلا 


كن 


ر 
ويبطل النصوص في استواء 


الشرح: الملقصود مبذه المسألة تبيين 93 الاشتراك خلاف الأصلء بمعنى أنه إذا حل 
أن يكون اللفظ منفردًا (أيْ ل يوضع إل لعنی واحد) أو مشترکا (أي وضع 0 من 
معنيين فأكثر)ء فالغالب على الظن الانفراد. والدليل عليه من وجوه: 
أحذها: أنه لو استوى احتمال الاشتراك والانفراد لَعَسُرَ حينئذ قَهُم المراد من معنى 
المشترك؛ [إِذْ لا تمييز لأحدهما على الآخر]”' "» فيحتاج السامع إلى استفسار المتكلم عا 
i E lt‏ أو استنكف (أيْ: تعاظم) إِمّا لحقارة المتكلّمء 
وكا لان السؤال يشعر بِعَدَم الفهم» والعقلاء E‏ النسبة إلى هذا؛ فيفوت 
القصود من لکلاب وهو و إفهاء المخاطب. وربا فَهِمَ غَيْر مراد لمتكلّم وتقله إلى عَيْره؛ 
فوقع في الجهل وأَوْقَع غَيْرَه فيه» وهذه مفسدة يصعُب احتالهاء فهذه المفاسد المتعلقة 


)01 هذه العبارة ليست هنا في (ق) و(ف)» وستأتي فيه زائدة في موضع لاجق» أراه غَيْر مناسب. 


الكتاب الأول: القرآن 


بالسامع. 


وتتعلق باللافظ (من المفاسد) أنه يحتاج (إذا لم يفهم السامع المراد من معنييه) إلى ذِكر 
المراد باشمه المنفرد» فيكون ذكْره أَوَلّا باسمه المشترك عَبَكا لا فائدة فيه ويؤدي ذلك إلى 
الإضرار به حيث يحتاج في أغلب الأحوال إلى إبدال لفظ منفرد باللفظ المشترك؛ حتى 
يتضح المراد للسامع» وربا كانت كثرة الكلام في بعض الأحوال ضارة به؛ [لسّبب 
وجا ذلك 

والضمير في قوله: (أَدَاهُ) عائدٌ على المتكلّم. 

وقوله: (إِذْ يأتي بلفظٍ انْجَلَا) أيْ يحتاج إلى أن يأتي بلفظ جل لا يحتمل غَيْر معناه» وهو 
المنفرد”". 

ومن المفاسد المتعلقة باللافظ كما ذكره البيضاوي - ول يذكره في النّظْم - أنه ربا يَظّن 
المتكلّم أن السامع فَهِمَ مرادةٌ و يكن قَهِمَ؛ فتضيع مصلحته. كمن قال لعبده: (أعْط الفقير 
عينًا). بناءً منه على أنه يَفْهّم «الماء»» فيَمَهُم «الذهب». 

فإن قَلْتَ: لِم حذف الشيخ في التظم الدليل الأول في كلام البيضاوي الذي عبر عنه 
بقوله: (وإِلّا ا يفهم مالم يستفسر)؟ 

قلت: لأنه لا وجه لِگونه يقول في أول كلامه: (إنه يمتنع على السامع الفهم مالم 
يحصل استفسار) على تقدير القول باستواء احتهالي الاشتراك والانفراد» ثم يقول بعد هذا: 
(لأنه ربا م يفهم). فكيف يُحَّم اوا عدم الفهم ثُم يشير إلى تقليله ب «ربا»؟! 


€5 فلاق) ولاف): ليست توجنب. 
(۲) هنا في (ق) و(ف) زيادة: (ِذْ لا تميز لأحدهما على الآخر). وموضعها المناسب قد مر. 


الكتاب الأول: القرآن 


الثانى: أن الاستقراء دَلّ على أن المشترك أل من [المنفرد] » قلت تفيد غَلَبّة الظن 


بمر جوحيته. 

الثالث: أن القول باستواء احتمالي الاشتراك والانفراد يلزم عليه إبطال الاستدلال 
بالنصوص على معانيها؛ إِذْ ما من لفظٍ يطلقه الشارع - وإِنْ لم نعرف له إلا معنّى واحدًا - 
إلا ويحتمل أن کون له معنّى آخر ل تَطّلع عليه» ويكون ذلك المعنى هو المراد؛ فيسقط 


ورم 


حينئذ الاستدلال بالنّص بالكل[ ٠٠‏ ش]. 
وأشار بقوله: (في استواء) إلى ما قَدّمناه من أن بطلان الاستدلال بالنصوص لازم على 
القول باستواء احتمالي الاشتراك والانفراد. 
قال الحافظ العراقي: الثالثة: 
۹ قالوا: وَمَفهو ماه فاعَلمْ فسح ابت ك8 «القُرء) شا 
۲۰ ضِذَانِ أوتَواصَلَا گ «المُمكِن) والشمس للكوكب والضوء السّنِي 
الشرح: مفهومًا المشترك - وَهمَا معنياه - قد يَكُونان متباينين» أي لا يمكن اجتماعهما. 
وقد يكونان متواصلين. 
فالأول: كك «القرء»؛ فإنه مشترك بين «الحيض» و«الطهر». وهما 5 أي معنياه - 
ضِدَان؛ فلا يجتمعان. 
والثاني: قد يكون أحد معنييه [جزءًا للآتحر]"» وقد يُكون أحدهما لازمًا للآخر: 
فالأول: ك «الممكن». فإنه لفظ مشترك بين الممكن بالإمكان الخاص والممكن 
بالإمكان العام والإمكان العام جزءٌ من الإمكان الخاص؛ فإنَّ الإمكان الخاص سَلْبِ 


)١(‏ في (ش): المفرد. 
(0) في (ق) و(ف): جزءا الآخر. 


ا الكتاب الأول: القرآن 


الضرورة عن طَرَّقّ الحكم» وهما الطرف الموافق له والطرف المخالف له؛ كقولنا: كل 
إنسان كاتب بالإمكان الخاص. يعني أن ثبوت الكتابة للإنسان (وهو الطرف الموافق 
للحكم) غير ضروري ٠1‏ 4 ق]» وسلبها عنه (وهو الطرف المخالف له) غير ضروري. 

اا ا عن الطرف المخالف دون الموافق» كقولنا: كل إنسان 
حيوان بالإمكان العام. [أيْ]7": تف الحيوانية عن الإنسان غير ضروري» بل إثباتها 
(الذي هو الطرف الموافق) هو الضروري. 

فظهر بهذا أن الإمكان العام جزءٌ الإمكان الخاص؛ لأنَّ الإمكان العام سَلْب الضرورة 
عن أحد الطرفين وهو المخالف» والإمكان الخاض سَلْبها عنهما. 

والثاني: ك «الشمس»؛ فإنها لظ مشترك بين الكو كب المعروف وضوئهاء فإنك تقول: 
(قعدنا في الشمس). وتريد الضوء. وتقول: (رأينا الشمس). وتريد الكوكب. والضوء 
لازم للكوكب. فاللفظ مشترك بين الشيء ولازمه. 

قال الحافظ العراقي: الرابعة: 
0١‏ رالشافيي وَالقاض يان وأو عل اعْمَلُوهُوَهْوَالاَضْوَ 
ني كل مفهوماتِ و الؤتلقة مااع الاسام حال 
۳ والكزخ والبَضريٰ يِن المعتزلة ننا: الوقوعٌ قولّهُ: «يَْجُدَُله) 
5 قيل: فة كود العَاهِلٍ قُقَاوَإنَ لمي فل 
6 كا الؤُقُوعٌ في ص لون عَلَ) قيل: الضمر متعد د د قلا 
ايد الفعل. الا اه المَعْنى فَقَط كَالمُدَّعَى 


)١(‏ في (ش): أي أن. 
(۲( ي (ق» ف): (حيث). وتبدو ٤‏ (ش) كأنه يشير إلى القراءتين: (وحيث» أجيب). وقوله: (وقعا 


الكتاب الأول: القرآن 
7 9 و رده 
۷ قيل: احتال الوضع للمجموع دا ْضي إلى وف 
۸ إعالوني البعض قَلْنَا:يُمْتَعٌ إِذْذَاعَلَ خلاف الال بقع 
الشرح: 
اختلفوا في أنه هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في جميع مفهوماته (أيْ معانيه)؟ آم لا؟ 
فذهب الشافعي والقاضيان أبو بكر الباقلاني وعبد الجبار بن أحمد المعتزلي وأبو علي 
الجبائي إلى الأول» وذهب أبو هاشم , بن أبي علي والكرخي والبصريان أبو الحسين (ى] نقله 
في «المحصول») وأبو عبد الله (ك| نقله الآمدي) إلى الثاني. 
والقول الأول هو الذي نقله القرافي عن مالك واختاره ابن الحاجب» وهو الصحيح. 
وإذا قلنا به» فشرطه أن تكون معاني المشترك مؤتلفةء أي يمكن اجتماعها. فأما إذا كان 
المعنيان لا يمكن اجتماعهم) كالأمر والتهديد؛ فإن صيغة «افْعَلُ) تستعمل في كل منهماء 
[فلا]”'" يصح استعمالها فيهما معا؛ لأنَ الأمر بالشيء والتهديد عليه مُحَال. 
وتعبير الشيخ في النظم عن هذا ب «المؤتلفة» اول من تعبير البيضاوي بقوله: «الغير 
متضادّة»)؛ لأمرين: أحدهما: أنه لا يلزم من کون المعنيين متضادين أن لا يرادا بصيغة 
وأحدة» فاد امتناع أن ” تقول: (اعْتَدَي بقزءِ) [11اش]. مُرِيدًا به الحميض والطهر 3 اع 
ضدان. وكذا لا يمتنع أن : تقول: (البس جونًا). مريدًا به البياض والسواد. وقد مَثّل في 
«المحصول» محل النزاع الت وضبط الآمدي هذا الشرط بان لا يمتنع الجمع بينهما؛ أي 


تَعَدّد المَعْنى فَقَطْ كَالمُدَعَى) ذكره البيضاوي جواباء قال البيضاوي: (قيل: الضمير مُتَعَدَّدُ؛ 
َبتَعَدد الفعل. قلنا: يدد مَعْنّىء لا لَفْظَاء وهو المدَّعى). 
(1) في (ش): ولا. 


الكتاب الأول: القرآن 


أن يكون المعنى يصح إسنادة إلى الأمرّين . فتعبيره في التّظم ب «المؤتلفة» أقَرّب إلى 
الصواب من تعبير البيضاوي؛ لا تَقَوّر. 

ثانيها: أن اة قتران «غَيْر) بالألف واللام غير سائغ. 

واستدل المصَْف على القول الصحيح (وهو استعمال المشترك في معانيه) بأمرين: 

أحدهما: أنه وقع ذلك في قوله تعالى: « ألو د تر أت آله يَسَجِدُ ل من فى 
آلسَّميوتِ وَمّن فى آلأرَضِ احج :18 ] إل اع ا فار لجرو ل عل مم 
الخضوع» ووضع الجحبهة. والذي هو واقع من الشمس والقمر والدواب ونحوها الخضوع 
للقدرة» لا وَضْع الجحبهة. والمراد من السجود في حق الآدمي: وَضْع الجبهة؛ إِذْ لو كان المرادُ 
الخضوع. لَمْ يَقَل: ‏ وَكَثِيرٌ مِّنَ لاس €[الحج:۱۸]؛ فإنّ الناس كلهم خاضعون 
للقدرة. وقد استعمل لفظ «السجود» وأريد به معنياه مَعَا ا: وضع الجبهة في حق الآدميين» 
والخضوع في غيرهم. 

واعبّرض هذا الاستدلال بأنَّ تكرار حَرْف العطف مُتَرّل مَنزلة تكرار العامل؛ فكأنه 
قيل: يسجد له من في السماوات» ويسجد له مَّن في الأرض. إلى آخرها. 


وأجيب عنه بوجهين: 

أولما: مَنْع ما ذكر من أن حرف العطف [كتكرار]”" العامل» بل هو مقتض لمساواة 
الثاني للأول إعرابًا وحكىًاء والعامل في الأول عامل في الثاني بواسطة العاطف. 

انيهما: لو سُلَّمَ ما مُنِع» اقتضى أنه يصير [كتكرار]" العامل بعينه» فيكون السجود 


(۱) في (ق) و(ف): لتكرار. 


الكتاب الأول: القرآن 


الذي أَطْلقَ في حق الآدمي بمعنى السجود الذي أَطْلقّ 2 00 غيره من اللىادات» 
وهو باطل؛ ل تقَرّر. 

وإلى هذين أشار بقوله: (وَإِنْ سُلَّمَ [ يُاثْل). أيْ: على تقدير تسليم ما مُنِع فلا يستمر؛ 
لأنه لا ماثلة بين العامل في الدواب والعامل في الآدمي؛ إِذْ معنى الأول غَيْر معنى الثاني 
كا عَلِمْتَ. 


م 2 


الدليل الثاني: وقوعه أيضًا في قوله تعالى: # إن اله وَمَلتِيِحكتهء يُصَلونَ على 
أل 4[الأحزاب:07]. فإِنَ الصلاة في حق الله تعالى بمعنى «الرحمة» (ك| قال كثيرون أو 
الأكثرون»» أو «المغفرة» (كما قاله البيضاوي)» أو «الإحسان» (ك| قال القرافي). ودعوى 
الاتفاق على أن الصلاة من الله «المغفرة» فاسد. 

وف حق الملائكة بمعنى «الاستغفار»»1١‏ 4 ق] وقد استعمل في هذين المعنيين معا. 

واعُض هذا الاستدلال [بمنع]”" اتحاد اللفظ المستعمل في المعنيين؛ فان الضمير 
متعدد» فيتعدد الفعل. 

رحد بأنه إن أريد أنه متعدد اللفظء فممنوع ومدفوع تاد يوان ريد متعدد في 
المعنى وإن اتحد اللفظ فهو المطلوب. 

واعبرِصٌ على الاستدلال أيضًا بأنّا لا نُسَلَّم أن إطلاق الصلاة وإرادة الرحمة 
والاستغفار - استعالٌ للمشترك في مَعْنََيْه؛ٍ فإنه يجوز أن تكون الصلاة - كا هي 
موضوعة للرحمة على انفرادها وللاستغفار على انفراده - موضوعة للمعنيين حيًاء 
وحينئٍ يكون استعللها فيهم| استعمالا للفظ في بعض ما وضع له» لا في جميع ما وضع له 


(۱) كذا في (ف)» ولیس في (ش)» وفوقه خط في (ق). 


الكتاب الأول: القرآن 


لما معًا. وهذا الاعتراض على الاستدلال بالآيتين معًا. 


وأجاب عنه البيضاوي بأنه يَلزم عليه أن ييكون كل من الرحمة والاستغفار [مُسْمَدًا]1") 
إلى كل واحدٍ من الله تعالى والملائكةء وكل من الخضوع ووضع الجبهة مسندٌ إلى كل ما ذكر 
في الآية[1 ش]ء وهو باطل؛ لامتناع [إسناد]”'" الاستغفار إلى الله تعالى. 

واعتُرضٌ عليه بأمرين: 

أحدهما: أنه إنما يزم ذلك أن لو أسند المجموع إلى واحد فقطء أمّا إذا استعمل في 
المجموع مع تعد المستد إليه [ليرجع ]7 كل واحدٍ إلى وال فلا يأتي ما ذكره. 

الثاني: أن هذا مشترك الإلزام؛ لأنه قائل بأنه استعمل في الجميع؛ فيلزم ذا إسناده إلى 
كل واحدٍ. لا يقال: إن يَلزم ما ذكره من الوضع للمجموع لا من الاستعال في الجميع؛ 
لأنّا نقول: لا محذور في مجرد الوضع» بل ولا في الاستعمال من حيث هو؛ فإنَ المتكلّم قد لا 
يستعمله في المجموع عند اتحاد المحكوم عليه» بل يستعمله عند تعدده. 

فلا جرم أنّ الشيخ - أبقاهٌ الله تعالى - عدل عن هذا الجواب» وأجاب بأنَّ وَضعه 
م ا اي سيم 
وللمجموع. 

قال الحافظ العراقى 


49 قالوا: فَلوْ ليك للمجموع ] جز بواستعماله :ولم 


)010( في (ش): ميسكتك: 
)۲( في (ق) و(ف): استناد. 


الكتاب الأول: القرآن 
يك الاستمال للمجموع قاذ جَوَّرُوَضْعٌللافراد اكد 

الشرح: الشرح: تَقَدَّم عن المانعين من استعمال المشترك في معنييه أنهم قالوا: يحتمل أن يُكون 
اللفظ موضوعًا لما معّاء فيكون استعمال اللفظ فيهما استعمالَا له في بعض ما وَضِعَ له. 

وتَقَدَّم رده بأمر ذكره البيضاوي على ما فيه» وبأمر ذكره والدي تَبَعَا لجاعة. 

فشرعوا في تقوية ما رَدَدْناه عليهم بان قالوا: لو 1 يكن موضوعًا لما معّاء لكان 
استعماله فيه ممتنعًا؛ لگونه استعمالا للفظ في غَيْر ما وضع له. 

وأجِيبَ عنه بمنع الثاني» فلا يَلزم من عدم وضعه لما امتناع استعماله فيهيا إِذْ قد 
ينتفي الوضع ويوجد الاستعمال مجاراء فيكون وضع اللفظ لكل فردٍ من تلك المعاني مُسيعًا 
لاستعاله في المجموع على سبيل المجاز. 

وهذا تقرير واضح» لكنه بناءً على أن الخلاف في الكل المجموعيء وفيه التزام أن 
استعمال المشترك في معنيبه من باب ا مجازء وسيأتي هذين الأمرين مزيدٌ إيضاح. فإن شعت 
رزه على التقرير المبدوء به في شرح شيخنا جمال الدين - رحمه الله - وهو أن الوضع لكل 
ايوق مسي ل ارو SSK‏ الال ورابوس 1 
المعاني قد وضع له ذلك اللفظ. ولا يلزم من استعاله في المجموع اشتراط الوضع 
للمجموع» وإنا يشترط ذلك أن لو كان المراد أنه يكون مستعملا في المجموع بحيث يُكون 
المجموع مدلولا مطابقيًا كدلالة الخمسة على آحادهاء وهو خلاف المُدَعَى. 

قال الحافظ العراقي: 

١‏ وقيل: ني السَلْبٍ فَقَط وَقيل: في لشي شي ةوا لجع وَالمَرقٌ خضي 

الشرح: أَيْ ie e SEL‏ 
ومنهم مَن فَصَّلء فمنعه في الإيجاب وجّوّزه في السلب. فقوله: (وَقِيلَ في السَّلْبٍ قَقَطْ) 


الكتاب الأول: القرآن 


أيّ: يجوز وفيه| سواه يمتنع. وهذا مَحْكِي عن أبي الحسين البصري» حكاه عنه الآمدي. 

ومن المانعين من فصل تفصيلا آخرء فمنعه في الإفرادء وجَوّزه في الجمع والتثنية. 
حكاه في «المحصول». وني [7]505" القولين نَظَرٌ؛ فإن الفرق بين السلب والإيجاب في 
القول الأول وبين الإفراد والجمع والتثنية في القول الثاني خفي؛ لا يقوم عليه دليل» وقد 
قال البيضاوي: إنه ضعيف. والح عدم الفرق كما قاله الآمديٌ (ني الأول) والإمامٌ (في 
الثاني). ولكن شيخنا جمال الدين قال: إنه قوي . 

تنبيه: عبارة البيضاوي: (ومن المانعين مَن جوز في الجمْع والسَّلْب) [1۸ش]. وني 
هذه العبارة نَظر من وَجْهَيْن: 

أحدهما: أنها تقتضي أن التجويز في الجمع والسلب لقائل واحدٍء وليس كذلك» بل هما 
مقالتان» وي الو 


ثانيه!: انپا تق تقتضى إلحاق التثنية بالإفراد في الامتناع عند هذا القائل» وليس كذلك» بل 
اع ا و ع 
قال الحافظ العراقي : 
1 وَالشَافِعِيْ وَمَن كرت حَيْتُ لا قَرينةالْوجوبُعَتْهُمْ تقلا 
الشرح: [نُقَدّم]!" - على تقرير هذا - الفرقٌ بين الوضع والاستعمال والحمل. 
فأمّا الوضع: فهو جُعْلٌ اللفظ دليلًا على المعنى» وهو من صفات الواضع. وقد تَقَدّم 
الكلام في وضع المشترك في المسألة السابقة 
(۱) في(ق) و(ف): کي. 


(؟) قال شيخه الإسنوي في (نهاية السول» :)۲٤۲ /١‏ (واغْلّم أن المَْق قوي» وقد تَقَدّم ذِكْرُه). 
(۳) في (ق): تقَدمُ. 


الكتاب الأول: القرآن 

وأمّا الاستعمال: فهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى» وهو من 471ق] صفات المتَكلّم 
وقد مضى الكلام على استعمال المشترك في صَدر المسألة. 

وأمًا الحمل: فاعتقاد السامع مراد المتكلّم أو ما اشتمل على مراده. 

والكلام الآن على حمل المشترك على مَعََمَيُهه فنقول: 

ذهب الشافعي ومّن وافقه إلى وجوب حمل المشترك على معنييه عند عدم القرينة. 

واشتمل كلام النَظّم على فائدتين حستتين: 

إحداهما: أن كل مَن تَقَدَّم عنه استععال المشترك في معنييه قائل بوجوب حَمْله على 
معنييه» حيث قال: (وَمَّن ذَكَرتُ). والبيضاوي إنا نقله في الحمل عن الشافعي والقاضي 
فقط» وقد قال به أبو علي الجَبّائي ىا نقله البيضاوي في باب العموم في المسألة الثالثة من 
الفصل الأول ونقله الإمام في «مناقب الشافعي» عن القاضي عبد الجبار أيضًا. 


ثانيهما: أن البيضاوي قال: إِنَّ الشافعي والقاضي يحملانه على معنييه احتياطًاء ونقل 
الآمدي عنها أنه من باب العموم» وهو مُنافٍ للتعليل بالاحتياط؛ فإِنَّ الاحتياط يقتضي 
ارتكاب زيادة على مدلول اللفظ للضرورة. وحذف في التظم التعليل بالاحتياط؛ لهذا 
المعنى. لكن استشكل شيخنا جمال الدين - رحمه الله - وغيرُه كَوْئّهِ من العموم بأنَّ المشترك 
مسمياته متعددة» وأفراده متناهية حتّاء بخلاف العام؛ فن مُسَّهاه واحد وأفراده قد لا 
تتناهی» وبأن القاضي ينر صِيَعْ العموم, فإنكاره هنا أَولَى. 

وني هذا الأخير نَظر؛ فإنَ القاضي لا ينر استعمالّهاء بل وَضْعَها للعموم فقط. 

وهنا فوائد : 

إحداها: أن الخلاف المذكور في استعمال اللفظ في معنييه يأتي في : 

- استعماله في حقيقته ومجازه: كإطلاق الشراء على الشراء الحقيقي والسوم. صَرّح به 


GD‏ الكتاب الأول: القرآن 

الآمدي وأبو المظفر السمعاني» ونقله ابن الرفعة في «المطلب» عن لَص الشافعي. 

- وفي استععاله في مجازيه: كإطلاق الشراء على السوم وشراء الوكيل. صرح به 
القرافي. 

ثانيها: استعالٌ اللفظ في [حقيقتيه]“ حقيقةٌ عند الشافعي والقاضي كا نقله 
الآمدي» ومجاز ىا قال القرافي وصححه ابن الحاجب. 

الثها: ذكر صاحب «التحصيل» أنَّ محل الخلاف بين الشافعي وغيره إنا هو في الكلٍ 
العددي» أي في كل فَرْد فَردِه وذلك بأن يجعله يدل على كل واحد منهما على جدته بالمطابقة 
في [الحالة]7" التي يدل على المعنى الآخر بهاء وليس المراد الكلي المجموعيء أي يجعل 
مجموع المعنيين مدلولا مطابقيًا كدلالة العشرة على آحادهاء ولا الكلي البدليء أيْ يجعل كل 
واحد منهما مدلولا مطابقيًا على البدل. 

ونقل الأصفهاني في شرح «المحصول» أنه رأى في تصنيفي آخر لصاحب «التحصيل» 
أنّ الأظهر من كلام الأئمة - وهو الأَشْبّه - أن الخلاف في الكل المجموعي؛ فإنهم صر حوا 
بأنَّ المشترك عند الشافعي كالعام[79 ش]. 


رابعها: يخالف هذه القاعدة من الفروع أنه لو قال السيد لعبده: (إِنْ رأيت عَيْنّا فأنت 
خر). فإنه لا يشترط رؤية جميع العيون» كا قاله إمام الحرمين ونقله عنه الرافعي في 
«التدبير» مرا له» وقال عه (الأشيه أن المشترك لا يحمل على جميع معانيه). انتهى 

لكن يمكن التوفيق بين هذا الفرع وبين ما جرى عليه أصحابنا من حمل المشترك على 
معنييه بان يُقال: الصفة في التعليق تتحقق بأول الأفراد» فيعتق» كما لو قال: (إِن دَحَلْتَ 


)١(‏ في (ش): حقيقته. 
(۲) في (ش): الحال. 


الكتاب الأول: القرآن 


® 


الدار فأنت حر). فإنه يعتق بأول الدخول في بعضهاء ولا يتوقف على الحصول في جميعها. 
وذكرنا هذا الفرع للتنبيه على ما سواه؛ فن له نظائر في الخروج عن القاعدة» وقد 


ذكرنا بعضها في «نگت المنهاج»” ". 


خامسها: حل الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز إذا قصد المتكلم المجاز من غير 
تَعَرْض للحقيقة بِتَفُى ولا إثبات أو قصدهما معًا. أا إذا قصد الحقيقة دون المجاز أو 
عكسه» حمل على قصده» وكذا إذا قصد الحقيقة من غير تَعَرض للمجاز بنفي ولا إثبات. 
فيحمل على الحقيقة فقط؛ لأنه لا يحمل على المجاز إلا بقرينة. وهذه فائدة حسنة» قل مَن 


ع عو لسرن 


رایته تعرض ها. 
قال الحافظ العراقي: الخامسة: 
۳ وَهْوَإدًا خلاعن القرينة 
V٤‏ فَإِنْيكَنْبوهناك رتا 
كذ بأكيْرٌ وَدَاعِْدَ الذي 
ممع ْمَل نقذ الَا 
0 بالحضرء أوْألغِيَ كُل ْمَل 
۷۸ على الَّذِي [رَجع]”!" هُوْ أو أَصْلَهُ 
۹ كسما إذا ران بض صل 


وه ا 


0 6 ا 4م 5 
0 و At. o4‏ ° و 
ءه ره ۶ھ ٥ 2 ٠‏ ص ۰ 
أعمتلفهنف مَعنيبّبو ء وَلذى 
6 ا و سس عد م لير ا سس جه سم 
عل المحازء وَالتعارض اقل 
7 ا و 
وَعِسْدَمَا نويا يله 


9 و > سير ل وه و 
وَأصل الاحرفكل مَل 


الشرح: اللفظ المشترك عند إطلاقه قد يخلو عن القرينة وقد تقترن به قرينة. 
فالأولٌ: مُجْمَل؛ لعدم أولوية أحد المعنيين على الآخر. كذا أطلقه في «المحصول). 


.)١175 يقصد كتابه: التحرير ل في منهاج الأصول من المنقول والمعقول (ص‎ )١( 


(9) فقن ر 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 
وهو ماش على اختیاره في امتناع استعمال المشترك في معنييه. وأمًا مَن جوز - كالشافعي 
ومن وافقه - فليس عند كيت لذ إن عفدنا المشترك من باب العام. وإن جعلنا ذلك 
احتياطًاء فكذلك على الظاهر. 


وقد يُقال: لا تنافي بين كَوْنه مُجْمَل وَعَئْله على جميع مفهوماته؛ لأنَّ ا لحمل للاحتياط 
لا يُخرجه عن الإجمال» فكان على البيضاوي التنبيه على اختصاص القول بإجمال المشترك 
عند عدم القرينة بمن لا يحمله على معنييه. وقد لبه على ذلك الشيخ في النّظم حيث قال: 
(لّا عِنْدَ ذِي الأئمة). أيْ: الأئمة المتقدّم ؤكْرهم وهّم المجوّزون استععال المشترك في 

والثاني وهو المقترن بقرينة: ينقسم - بحسب القرينة - إلى أربعة أقسام؛ لأن القرينة 

ما أن تكون مُبَيَّة لإرادة البعض أو الكل» أو مُلْغِية لإرادة البعض أو الكل. 

القسم الأول: أن تكون القرينة مُبيَّة لإرادة البعض: فإن كان البعض مُعَينَ 
اراي FR‏ ا 
تَقَدّم. ولم يذكر في الأصل صورة الإبهام» فهي من زيادات النّظم الحسنة. 

الثاني: أن تكُون القرينة مُبَيَّةَ لإرادة الكل: فهو مُجْمَلء إلا عند مَن يحمل المشتراك 
على معنييه. 

الثالث: أن تَكُون القريئة مُبَينَةَ لإلغاء البعض: فإن كان البعض المُلْغَى مُبْهَاء فهو 
باق على إجماله كي دم[ ۷۰ش]. وإن كان مُعيّنًا: فإن كان الباقي بعد الإلغاء واحذداء 
eS‏ غيل EIN‏ معفية: 

الرابع : أن تكون القرينة مبينة لإلغاء الكل: فقن 1و يز E‏ جنوي 


(1) يعني: إن كان الباقي واحدًاء تحن هذا الواحد. وإِنْ كان الباقي أكثر من واحد» فمجمل. 


الكتاب الأول: القرآن ظ C.D‏ 


ذه 


فَيُحْمَل على مجازه. فإن كان له مجازان فأكثر» حمل على الأرجح منهماء ورجحانه إمَا 
باشتهاره وإمّا برجحان أصله. فإِنْ تَرَجّح أحد المجازين على الآخر وتَرَجَّحَت حقيقة 
[ذلك]”' المجاز على حقيقة الآخرء فهو مَُجُمَّل» إلا عند مَن يحمل المشترك على معنييه. 


() في (ش): ذاك. 


CD‏ الكتاب الآول: القرآن 


قال الحافظ العراقى: 


الفصل السادس (في الحقيقة والمجاز) 


٠‏ عفيقة [فَعِيلَة]”" بمعتى ابت وْمُثْبَتِءالتَايُمْتَى 
۱ ها نتقالٌ اللفظيِنْوَضفي إل اس ويك للاعنق اوقلا 
۲ژ إلى الول الممطابقئن ئة لِقَوْلٍ استعمِلَ وَضِعًا قَدْقَدَمُ 
فيالَةوضِعَةَافٌهوْني مُصطلح التخاطُب ا معرُوفٍ 


الشرح: الحقيقة اع زنة «فعيلة» وهي مشتقة من ا حق» و«الحقٌ) لُخة: ار قال الله 


تعالى: ¥ وَلَدكنْ حَقَت كلِمَة الْعَذَابٍ على الْكَفِرِينَ #[الزمر:١].‏ أي: تَّت. 


ثم إن فعيلا يكون بمعنى «فاعل)» كسميع 556 سامع» ايكون" تعفن 
«مفعول»» كقتيل بمعنى مقتول. فالأول يرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء» وأمًا الثاني فلاء بل 
يستويان فيه. 

فيحتمل أن تكون الحقيقة بمعنى فاعل؛ فمعناها «الثابتة»» وأن تكون بمعنى مفعول؛ 
فمعناها «المُثبتة). والإتيان بالتاء على الاحتمال الأول واضح. وأمًا على الثاني فمحل نظر 
ببادي الرأي؛ ل قَرّر من أن فعيلا يستوي فيه المذكر والمؤنث» فاحتاج إلى التنبيه عليه. 

وتقرير كلامه: أنَّ فعيا إن) يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا كان وصْفًا ذكر معه 
الموصوف. فأمًا إذا سمي [به]7" أو جرى مجرى المسمى به بأن حلا عن ا موصوف - ك 
)١(‏ في (ق): فعلية. 


(۳) ليست في (ق). 


الكتاب الأول: القرآن 


«النطيحة» ونحوها - فإنه يدخل التاء للفرق بين مذكره ومؤنثه. وذكر الشيخ - أبقاه الله 
تعالى - لهذا التنبيه هنا أَوْلَى من ذِكْر البيضاوي له بعد فراغ حد الحقيقة؛ فإنه إنا هو على 
احتمال كَوْن الحقيقة بمعنى مفعول» فذكره في النّظم عقب حيث قال: (أَوْ مُتِبّتٍ التاءُ 
يُعْتى) إلى آخر كلامه. أيْ: على القول بأنها بمعنى «مثبّت» أتى بالتاء لانتقال اللفظ من 
الوصفيّة إلى الاسْميّة» ثم نقلت الحقيقة عن «الثابت» أو «المثبت» إلى الاعتقاد المطابق 
للواقع» ثم نقلت عنه إلى القول المطابق للاعتقاد المطابق. وأشار في النظم إلى قيّد المطابقة في 
الاعتقاد والقول بقوله: (المطابقين). ثم نقلت عنه إلى المعنى المصطلح عليه وهو: 

«القول المستعمل فيا وضع له وَضِعًا اولاني اصطلاح التخاطب». ف «القول» جنس» 
وقوله: (المستعمل) خرج به اللفظ الموضوع قبل الاستعمال؛ فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز. 
وقوله: (في| وضع له وَضعًا أَوّلّا) أخرج المجاز» واقتصر البيضاوي على قوله: (فيها وضع 
له)؛ لقصد إخراج المجازء وهو لا يخرج بذلك؛ لأنه أيضًا موضوع» فأخرجه في النظم 
ول( وا ار ووو ف كان موضيوعا الكو وضع انا لآ ولا بول هاا 
أشار بقوله: (وَضِعًا قد قَدُّم). أيْ: لا وَضْعٌ متأخر عن وَضُع سابقٍ عليه؛ فن ذاك مجاز كا 

وقوله: (في اصطلاح التخاطب) يتناول الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. 

تنبيه: ميرت عبارة النظم بثلاثة أمور: 

أحدها: وضع التنبيه على دخول التاء في الحقيقة؛ تفريعًا على أنها بمعنى مفعول في 
الوضع المتقدم. 

اا ار بعد دمل 
المستعمل والمهمل1 ١‏ لاش ]. 

ثالثها : تقييد الوضع بكونه «أَوّلّا ' کا تَقَدّم. 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 


قال الحافظ العراقى : 
14 كفل المجَارُوَمْوَ ادر أو المكان من جَوازذكزوا 
6 ئل للفاععل فال كعمَاة ِن گل" في زر ماخرلا 
7 بوَضع اول يتاب الذي اضصْطلَحُواعَايهِعْرْمَااحْتَذِي 

الشرح: المجاز على زنة مَفْعَل (بفتح العين)؛ لأنّ أصله «مَجْوَزْ)ا فقلبت الواو أُلِمَا بعد 
نقل حركتها لما قبّلها؛ لوقوع الإعلال في الفعل كا هو مَُرَّر في عِلم التصريف. و«مَفعَل) 
يطلق على المصدر واسم المكان والزمان» فتقول: (قعدت مقعد زيد). وتريد قعوده أو 
مكان قعوده أو زمان قعوده. ولم يذكر في التّظم الزمان؛ تَبَعَا لأصله؛ [ل)]!'" سيأتي بيانه. 
فالضمير في قوله: (وهو) عائد على «مَفعل» من حيث هو. 

و«المجاز» مشتق من الجواز وهو العبور والتعدي. تقول: (جزت النهر). أي: عبرته 
وتعديته. ثم قل المجاز إلى الفاعل وهو الجائز؛ ًا بينهها من العلاقة» وهي: 

ا لجزئية: إن قل من المصدّر؛ لأن المشتق جزءٌ من المشتق منه» والمصدّر هو المشتق منه. 

أو المجاورة: إن ثقل من المكان؛ لأنه محل للجائز. 

وأمّا اسم الزمان ٤ ٤[‏ ق ] فلا يَظهر بينه وبين الفاعل علاقة؛ فلهذا لم يذكراه. 

ثم تقل من الفاعل إلى المعنى المصطلح عليه بين الأئمة وهو: «الكلمة المستعملة في غَيْر 
ما وَضِعَت له بوضع وَل يناسب المصطلح). ف «الكلمة» جنس» والفسين ها أر لى ف 
التعبير ب «اللفظ» كا مَدّم. و«المستعملة» تَقَدّم شرحها في حد الحقيقة. 


)010( الكَلِمَة جمْعَهَا «کلم»» تُذَّكر وَتُوَنثْ. يقَالُ : : هو الكَلِم» وَهِيَ الكَلِم. لسان العرب (۱۲/ 5 07). 
(0) في (ش): كما. 


الكتاب الأول: القرآن 


قل 


وقوله: (ني غَبْرْ ما وضِعَت له بوضع أوّل) [يخرج]” المجاز؛ فإنه بوضع ثانٍ لا أول. 
والبيضاوي اقتصر على قوله: (في غير ما وضع له). CCE E‏ لجان 


أيضًا موضوع کا ض 


eC‏ ار یجن الشلی 1201110111111ظ2 
لأنه لم ينقل لعلاقة» وفيه أيضًا تنبيه على اشتراط العلاقة في المجاز. 


قال الحافظ القراقي: : المسألة الأأولى: 
YAY‏ متيف وجوت 
۸ عزف عُمُوم او خُصُوصء وَمَتَعْ 
4ت الع زل نُطْقَا 
٠‏ ين اهار لتوئ ة ل 
11ت كيلك عَرَيَةَتَلمْ 
۲ يطلا ذَا؛ وض ههه القرآتا 


الشرح: الحقائقٌ أربع: أحدها: اللغوية. 


2 ا > o2‏ 2 
أى لغويبة كاعر فة 


القاضي من شر عية فلا تقع 
ود و لاہ 


وا 1 قا 3 َاتحازخققا 
اَن وَص ل غامد م كيدا وَل 
ك اران عَرنّا وَعْلِمْ 


1 


بالعَرَي ني شور شتات 


وثانيها: العُرفيّة العامة: وهي التي تقلت عن موضوعها الأصلي إلى غَيْره بالاستعمال 


العام. 


وثالثها: العرفيّة الخاصة: وهي التي تَقَلها عن موضوعها الأصلي قوم خصوصون. 


ورابعها: الشرعية: وهي المستفادة من الشرع. 


ما اللغوية: فلا نزاع في وجودهاء وكذا العرفيّة الخاصة؛ كاصطلاح النحاة على الرفع 


)١(‏ في (ش): أخرج. 


CC»‏ الكتاب الأول: القرآن 


والنصب والجر» وأهل النظر على القلب والنقض والجمع والفرق» وأهل الحديث على 
المرسل والمنقطع والمعضل» ونحوها من اصطلاحات أهل العلوم. 

وكذا العرفية العامة عند الأكثرين. وقد ذكرها في «المحصول» قسمين» فقال: (وذلك 
إا بتتخصيص الاسم ببعض مسمياته ك «الدابة بة» فإنها وضعت في اللغة لكل ما يدب» 
فخصصها العرف العام ب| له حافر» وإمًا باشتهار المجاز بحيث يستنكر معه استعمال 
الحقيقة[ لاش ]» كإضافتهم الحُْمة إلى الخمر وهي في الحقيقة مضافة إلى الشرب)”. 

وما الشرعية ففيها ثلاثة مذاهب: 

أحدها وهو قول القاضي أب بكر الباقلاني: آنا غير موجودة» والألفاظ المستعملة في 
الشرع Sa‏ العرب - باقية على معناها اللغوي» والأمور الزائدة على المعنى 
اللغوي رك معتئرة فيه» كالصلاة؛ فإنها في اللغة: الدعاء وهي كذلك شرعا؛ لذن 
الدعاء مما اشتملت عليه الصلاة الشرعية» والزائد على الدعاء شروط في الصلاة» لا من 
أجزاء حقيقتها. 

انيها وهو قول المعتزلة: إثبات وجود الحقائق الشرعية مطلقا؛ أيْ أن الشارع اخترع 
ألفاظًا أ يتقدم لها وَضْع في اللغة. 

الثها وهو الذي اختاره إمام الحرمين والغزالي وابن الحاجب والإمام وأتباعه ومنهم 
البيضاوي: إنها مجازات لغوية اشتهرت؛ فصارت حقائق شرعية» فإطلاق لفظ «الصلاة» 
على ذات الأركان مَجارٌ لُغوي» حقيقة شرعية» لا أنها خترعة» بل سبق لما استعمال في 
اللغة مجازي. 


واستّدل عليه بأنَّ الألفاظ الشرعية لو ل تكن مستعملة في لغة العرب لكانت غير 


)010( كلام الرازي منقول يتصَرّف وبالمعنى من (المحصول» .))4١ ١/١‏ 


الكتاب الأول: القرآن 


عربية» وهو باطل؛ لها واقعة قعة في القرآن» والقرآن كله عربي؛ بدليل قوله تعالىى: # وَكذَالكَ 
أَنرَلْسَهُ قَرَمَانًا عَرَبِكًا 14 طه:۱۳١].‏ 


وقوله في التظم: (ني سور شَئّانَ) أيْ أنه وقع وَضُف القرآن بأنه عربي في سوّر» ومن 
الآيات الدالة على هذا أيضًا قوله تعالى: # عَأْعِجَمِئ وَعَرَوة 4[فصلت:5 5]؛ وقوله تعالى: 
9 وَمَآ أَرْسَلنَا ِن رَسول إا بلِسَانِ قَوَيِيِ 4[إبراهيم:4]. 

تنبيه: الحقيقة الشرعية على أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة» لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم 
لذلك المعنى» ک «الرحمن». 

ثانيها: أن يكونا غير معلومين لهم أصلاء كأوائل السَّوّر عند مَّن يجعلها أسماء ها أو 
للقرآن. 

ثالثها: أن يكون اللفظ معلومًا لهم دون المعنى» كالصلاة والصوم ونحوهما. 

ورابعها: عکسه» كالآبّ؛ فإنه ل تكن العرب تعرفه كما قيل؛ ولهذا قال عمر رضي الله 
عنه لا نزل قوله تعالى: # وَفَكَهَةَ وأ #[عبس:١"]:‏ هذه الفاكهة» ف| الأب؟ وكان 
معنا معلومًا؛ لأن له أسماء أ عندهم: منها العُشب. 

والأقسام الأربعة واقعة كا مَثلناه وقال الصفي الهندي: إنه الأشبه. 

قال الحافظ العراقي : 
۳ قِيِلَ: كَقَى اسيَعَاهًا في الحمْلَةٍ أجِيب: ] جل بحب الذََّالَةٍ 
ا r‏ قَلََا:يَلَء إصگة اشختاء 


6 قِيل: الرادبالقران: بَعْضْهٌ قُلْنَا: اى ببَعْض نقضة 
4 قل ب والقِسطَسٌ وَالشكَة قلتا:الجواتُ: اتقّقّ اللغاتٌ 


GP‏ الكتاب الأول: القرآن 

الشرح: اعترضت المعتزلة على دليلنا بأربعة أَوْجه: 

الأول: آنا لا تُسَلم أن هذه الألفاظ غير عربية؛ فإنَّ العرب وإِنْ لم يستعملوها في 
المعنى الشرعي فقد استعملوها في معنى آخرء واستعمالها في الجملة كاف في كنا عربية. 

والجواب: أا لا نُسَلَّمُ أنه يكفي الاستعمال في الجملة؛ فإنَّ كَوْنَ اللفظ عرييًا أو عجميً 
إنها هو بحسب دلالته في تلك اللغة على المعنى» وليس هذا وصمًا ذاتيًا له. فإذا كان اللفظ 
دالا في اللغة على معنى غير الشرعي [40ق] ف ين - بحسب الشرعي - لُكَوِي. 

الثاني: لو سُلَّم نها غير عربية» فوقوعٌها في القرآن لا رجه عن كَوْنه عريياه كقصيدة 
فارسية فيها ألفاظ عربية. 

وإلى هذا أشار بقوله: (قيلٌ فلا يَضْر للإحصاء). أيْ: لا يضر وقوعها في القرآن في 
گنه عربا؛ لإحصائها وَقِلَتِهاة؟/اش]. 

والجواب: مَنْع ذلك؛ فإِلّه يصح الاستثناء» فيقال: كله عربي إلا كذا وكذا. ويقال في 
القصيدة: هي فارسية إلا كذا وكذا. 

الثالث: بعد تسليم ما ذُكِر من أن وقوعها في القرآن رج له عن كؤْنه عرييًا - 
فالآيات التي استدل بها نحو قوله تعالى: ¥ وَكَدَالِكَ أَنرَلْتهُ قَرَءَانَا عَرَبينا 4 لا يدل على 
أنه كله عري؛ فان القرآن يُطلق على كل القرآن وعلى بعضه؛ بدليل أن مَن حلف لا يقرأ 
القرآن يحنث بقراءة بعضه. 

والجواب: أنَّ ما ذكرتم وإ دَلَّ على أن القرآن يُطْلّق على بعضه فهو معارّض بقولنا: 
إن السورة والآية بعض القرآن. فلو صم ما كرتم لََ) كان لِذِكْر البعض فائدة. 

أحدهما: ما تضمنه استدلاههم من أن الحالف على أنه لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه 


الكتاب الأول: القرآن CID‏ 


- قد صرّح به عنهم البيضاوي وأقرّهمء وليس كذلك عندنا؛ فق نص الشافعي على 
خلافه وأنه لا يحنث إل بقراءة جميعه» وقال المحاملي في «التجريد»: هذا هو المذهب في 
المسألة» ولا عرف ما يخالفه. 
انيها: رنب البيضاوي هذه الاعتراضات الثلاثة على وجه غير موافق» فذكر أو 
الثالتٌ في عبارة التظم» ثم الثاني ثم الأول. وما فعله الشيخ في النّظم أحسن وأَؤْقق للظم 
الطبيعي. 
الرابع: أنه معارّض بوقوع ألفاظ معربة في القرآن» فمنها «القسطاس» وهو الميزانء 
فإنها روميّة» و«المشكاة» وهي الكوة, فإنها حبشيّة (ي) قال في «المحصول») أو هندية (كا 
قال الآمدي وابن الحاجب)» و«الإستبرق» وهو الديباج الغليظ» وهي فارسيةء [في أكثر 
ب مبيرا  N‏ 
الا ا 
والزنجبيل ومِشْ كاةٌ کا ر وم وَطْوبَى وس جيل وكافورٌ 
بات وطس رساو رقن ق نحو ويشان القنسطاس هرا 
ذال لبور والنبك ابت . و كنلا كر ومتطور 
EEE EOE E E7 E‏ 
)١(‏ ليست في (ق) وفي مكانها بياض» وكتب الناسخ في الهامش: هنا بمحوًا في الأصل. 
(۲) ليست في (ق) وني مكانها بياض» وكتب الناسخ في الهامش: هنا محوًا في الأصل. 
(۳) في (ق): مؤت. يقصد قوله تعالى: 8 يَتأجا الین ءَامتُوأ آنّقوأ آله وَءَامِئُوأْ ِرَسُولِ يُؤَْكُمْ كفن مِن 
رَحَمَتِف # الآية. [الحديد: 7/8 ]. 
() الظاهر أن أبا زرعة العراقي ل يذكر إلا هذه الأبيات؛ لأنه لم يلع على الأبيات التي زادها الحافظ 
ابن حجر والإمام السيوطي؛ فلقد توفي أبو زرعة عام 577ه بينما ولد السيوطي 859هء وأما 


مك الكتاب الأول: القرآن 


والجواب: آنا لا نسلم أن هذه الألفاظ غير عربية» بل هي مما وافق وَضْمٌ العرب فيها 
وَضْعَّ أَمْل تلك اللغة» كالتنور والصابونء فإنه ما اتفقت فيه اللغات. 


تنبيه: ما رجحه من تفي وقوع المعرب في القرآن هو الذي لَص عليه الشافعي واشتد 
نكيره على القائل بخلافه» ونصره القاضي في «١مختصر‏ التقريب»» واختاره الإمام وهو 
احق وقّله ابن الحاجب عن الأكثرين» واختار وقوعَة0". واستدلاله بإجماع النحاة على 
مَنْع صرف إبراهيم للعلّمية والعجمية دالا كمال هدو لأن غل اتن اسا 


الحافظ ابن حجر فقد ذكر زياداته في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري) وقد انتهى من 
شرحه هذا عام 847ه كما ذكر الحافظ السخاوي في كتابه (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام 


ابن حجر» ۲/ .)1۷٥‏ 


قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري شرح صحيح البخاري» 2222 9 القَاضِي 3 
الین الشبكي ما قح في رمن للك وتم ف ييا تِ رها في سرجه عَلَ الْمُخْتَصَر .. 


بعت بعده زياد رَه عل ذَّلِكَ تفرب من عِدَةٍ مَا أَوْرَدَء وَتَظَمْتَهًا مو 
َة نا عل من کیک لكن انی يإيراد مال في انان تنه في دراک 


ص 


وقال السيوطي في كتابه (الإتقان» /١‏ 0۷): (فَهَذَا مَا وَقَفْتُ عَلَيْه من الْأَلْمَاظٍ المعرَبَة و 
قران بعد الْقَحْص الشَّدِيدِ سيين وَ] تمع قبل في كِتَابٍ قبل هَذًا. وَقَدْنَظَمَ الْقَاضِيِ تاج | الدينٍ بن 
السبكِيّ متها سَبْعَةٌ وَعِشْرِينَ لَفْظًا في أَِيَاتِء وَديْلَ عَلَيْهَا ا حافظ بُو الْمَضْلٍ بْنُ حَجَر يأبيّاتٍ فيا 


0 ص مصاع 


رة وَعِشْرُونَ لَفْظَاء وَدَيّلْتُ عَلَيْهَا باْباقي وهو بضع وَسِتونَ؛ قَتَحَتْ أَكْثرَ مِنْ مان لَفْظة). 
وانظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب »)517/١(‏ والتحبير شرح التحرير (ص .)417١‏ 


)010( قال ابن الحاجب في مختصره :)٤۷/1(‏ (في الْمَرْآنِ مُعَرّبٌ. . وَتَفَاهُ اكرون .. وَإِجْمَاعٌ الْعَرَبِيّةَ عل 


2 
وي 


أن نَحْوٌ «إِبْرَاهِيمَ» مُنِمَ مِنَ الصَّرْفٍ لِلْعْجْمَةِ وَالتَعْرِيفٍ - يُوَضْحُةُ). نشر: دار ابن حزم. 


الكتاب الأول: القرآن CID‏ 


الأجناس دون الأعلام ك| رجّحَه الصفي الهندي وغَيْره. 


قال الحافظ العراقى: 
۷ قالوا: اختراع الشرع مَعْتّى يعور َه لِلَفْظِه]”". قلا گی العَحَوُ 
۸ قالوا: والايمانٌ بكم الوضع لَعَة: التَصَديقٌ: ها الشَرْعِيْ 


4 هر امال الوَاجبَاتِ فلا الإ لام أي وَإلا 
ااا ل فر مت دنا والح اموا انع ا 
0١‏ قالوا: وَالِاسْلامٌهوَالدَّينُ ك قَدُقال: «إنَّ الدَّينَ» فَاغدٌ مُسَلَ 
ب _- 0 م 0 0 4 - أ 
r‏ المعْلَمَهُ ‏ لمَوْله: ذلك دين القَيّمَة» 
۳ قلنَا: لَنَا: في الشّزع تَضْدٍ وَهُوَ سِوَى الإشلام والدين بنص 
€ يواه زج الاش شط يز تيدب كن فاشكنا 


الشرح: [٤۷ش]‏ استدلت المعتزلة على أن الشارع اخترع وَضِمٌ ألفاظ بإزاء معانِ لَمْ 
تضعها العرب ها - بدليلين: 

أحدهما (وهو إجمالي): أن الشارع اخترع معانِي لم تكن العرب تعرفها كالصلاة ذات 
الأركان» فوضع لما ألفاظًا تدل عليها ولَّمْ تكن العرب تَعْرف وضع تلك الألفاظ بإزاء 
تلك المعاني؛ عدم LU e‏ 

والجواب عنه: أنه لا يزم من اختراع معانٍ ابتداءٌ وضع ألفاظٍ تدل عليها؛ فإنه 
كفل القعيره يان ا ا انط لمر ی ع س ا ا 
)١(‏ أو: لِلَفظة. 


(۲) في (ش): تعلقهم. 
E OED‏ 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 


بين مدلوله اللغوي ومدلوله الشرعي؛ كالصلاة» فإنها تستعمل شرعا في ذات الأركان؛ 
لاشتمالها على المدلول اللغوي وهو الدعاء» فهو من تسمية الشيء بِاسْم بَعْضه. 

الدليل الثاني (وهو تفصيلي): أن «الويان» في وضع اللغة: التصديق. وني الشرع: 
فعل الواجبات. فقد وضع الشارع الويان لعنى ل تضعه العرب له. فأمًا كونه ل 
التصديق فإنه ثابت تفل أئمة اللغة. وأمًا كؤنه شَرْعًا فِعْل الواجبات فلأنٌ الإيهان هو 
الإسلام» والإسلام هو الدَّينء والدّينٌ [فِعْل]" الواجبات؛ فيتتج أن الإيمان فِعْلُ 
الواجبات. أمّا كؤن الإيمان هو الإسلام 571 ق] فالدليل عليه من وَجهين: 

أحدهما: أنه لو كان غَيْره لَمْ يُقيَل من أراد التدين به؛ [لقول الله]" تعالى: ‏ وَمَّن 
يبغ غَيْرَ آلْإِسَلَم دِيئًا فلن قبل مِنَهُ #[آل عمران:٥۸]‏ ولا شك أنه مقبول من مبتغيه؛ 
ا ا 

ثانيه|: أنه لو كان الإيان غَيْر الإسلام» لامتنع استثناؤه منه؛ لأن المستثنى بعض 
المستثنى منهء لکن قد استثناه الله تعالى منه في قوله تعالى: ## قَأَخْرَجَنَا من كان فيا مِنَّ 
آلْمُؤْيِيِينَ © فمَا وَجَدَنَا فِها غير ببسو مِّنَ الْمسَلِيِينَ #[الذاريات:77-70]. وَجْه 
الدليل: أن «غَيْرًاا ليست هنا صفة؛ لفساد المعنى به» فهي للاستثناء» وهو استثناء مفرغ» 
تقديره : فما وجدنا فيها أحدًا من المؤمنين غير بيت من المسلمين. 

وأمّا كَوْن الإسلام هو الدين فلقوله تعالى: # إن اريت عند آله آلسَلَمٌ 1#[آل 
عمران:9١].‏ 

وأنًا كن الدّين فِعْل الواجبات فلقوله تعالى: ¥ وَمَآ دوأ إلا لِيَعْبُدُوأا آله مخْلِصِينَ أ 


: 


010 في (ش): هو فعل. 
(0) في (ش): لقوله. 


الكتاب الأول: القرآن 


اين حُتقَاءَ وَيُقيمُوأ آلصّلوة وَيُوْتُوا آلركؤة وَذَلِكَ دين الْقَيْمَةٍ 4[البينة:0]. والإشارة 
بذلك إلى العبادة بإخلاص و[إقام]”" الصلاة وإيتاء الزكاة؛ قَدَلَّ على أن الدّين فِعْل هذه 
الواجبات. ۰ 

والجواب عنه: أنَا لا تُسَلَّم ما ذكرتموه من أن الإيمان شَرْعًا فِعْلُ الواجبات» بل هو 
تصديقٌ خاص» وهو تصديق محمد بيا في كل أمر ديني ع لم مجيئه به ضرورة؛ فهو مَجاز 
لُكَويء من تخصيص العام ببعض مفهوماته (كالدابة)؛ وهو بهذا التفسير غَيْر الإسلام 
وغَبْر الدّين؛ فإِنَّ الإسلام والدّين لَعَةً: الانقياد. [و]'" شَرْعًا: الأعمال الظاهرة كالصلاة 
والصوم وسائر الشرائع؛ وهمذا قال الله تعالى: # قالّت الْأعَرَابُ اا فل ل منوا 
وليك قُولُوَأ أُسَلَمَنَا 4[الحجرات:٤١]‏ قَتَقَى عنهم الإيان وأبت هم الإسلام. 

وأمّا استثناءً المسلم من [المؤمن] في قوله تعالى: # قَأَخْرَجَنَا من کان فا مِنَّ 
لْمُؤَيبينَ © فَمَا وَجَدَنا فا عير بسو ِن أَلْمْسَلِِينَ € فالجواب عنه: أن استثناءه منه لا 
يدل على أنه هوء بل على أنه يدق عليه» وهو كذلك؛ فإِنَّ الإيمان شرط لصحة الإسلام؛ 
إذ الأعمال الظاهرة لا تصح إلا بَعْد التصديق بل [ما]7© جاء به النبي بف فلا يكون 
الشخص مُسْلَا حتى يكون مؤمتاء وقد کون مؤمنًا غير مُسْلم» فَكُل مسلم مؤمن» ولیس 
كل مؤمن مسلاء فالمسلمون بعض المؤمنين. 


A $ 


(۱) في (ش): إقامة. 

(۲) ليست في (ق) و(ف). 

(۳) في (ش) و(ف): المؤمن. وأما (ق) فكأن الناسخ كتبها «المؤمنين» ثم حاول تعديلها إلى «المؤمن» أو 
الک 

() ليست في (ق). 


CAD‏ الكتاب الأول: القرآن 


أحدهما: الصواب في تقرير الثاني من دَلِيلي العترلة أن يقال: فِعْل الواجبات هو الدين» 
والدّين هو الإسلام والإسلام هو الويان؛ ين بنتج أن فعل الواجبات هو الإيان. كذلك 
SORE‏ وأمّا تقرير المصنف فيّلزم عليه أن يكون 
الدليل غَيْر مطابق للدعوى؛ لأنه قال: الإسلام هو الدّين[1هلاش]. واستدل عليه بقوله 
تعالى: # إن الست عند آله آلِإِسَلَمُ ) وقال: إِنَّ الدّين فعل الواجبات. واستدل 
عليه بقوله تعالى: #َذَالِكَ دين الْقَيْمَةٍ #. 

ثانيهها: ما قرّره ِن أن كل مُسلم مؤمن ولا عَكْس - الصوابٌ عَكْسُهء فكل مؤمن 
اشنم وليس كل مسلم مؤمنًاء وقد دَلَّ على ذلك الآية التي ذكرهاء وهي قوله تعالى: 
¥ قل لم َو ؤَمتُوأ وَلدكن فَولُوَا أَسَلَّمََا 4 [الحجرات:٤٠]ء‏ فأثبت الإسلام وتَمّى الإيمان. 
هذا مذهب أئمتنا أهل السّنة والجماعة. 

قال الحافظ العراقي: فروعٌ: 

٠‏ التَقْلُ - إِنْ يَقَعْ - خلاف الْأَصلٍ لد بوسر 
5 ويه وَوَضْع نان افق وَالأَضل أن ب يَبْقَى الذي كان سبق 

الشرح: لما ذكر أن الحقيقة الشرعية والعُرْفِيّه منقولتان من اللغوية» ذكر أن 5 
خلاف الأصل. ومعنى هذا أنه إذا احتمل كَوْنَ اللفظ باقيًا على معناه اللغوي وكونه نقل 
عنه عرفا أو شَّرْعَاء كان احتمال النقل مرجوحًا؛ والدليل على ذلك من وَجهين: 

أحدهما: الكل م يو ملالس PE N‏ ان 
للمعنى الشرعي أو العُرفي. وَكَوْنه باقيّا على معناه متوقفٌ على مر واحدٍ؛ فَيَكُون أَرْجح 


الكتاب الأول: القرآن CW‏ 


لقلة وؤسائطة: [فقوله]20: (إذ مترقت) أى: هو متوقف» فيحذف اليغداآ. 
تانهزة أ لاضن انها كان عل نا كان عليه وك قلعتم نت الم 
قال الحافظ العراقي: الثانى: 
۷ رة الأسمءٍ نَطْمَا وُحَدَتْ تَوَاضَأَتْ كاج أوْنَامْرَكَتْ 
a a a‏ وَكَالجََارَةٍوَفرض المصلوبٌ 
4 سه بالديي ة المتقلة للدين كَالفِسْقٍ لَدَى لعترلة 
رارف ليوج دكا فرذي وَالفِهْل مُطلق ابل باع 
الشرح: ل َقَرّر أن الحقائق الشرعية موجودة وأنَّ المختار أنها منقولة عن الحقيقة 
اللغوية» احتاج إلى بيان أنها هل وجدت الأسماء والأفعال والحروف؟ أو بعضها فقط؟ 
فأمًا الأسماء فهي موجودة» وقد تَقَدَّم أن الأساء اللغوية تنقسم إلى المتواطئة والمشتركة 
والمتباينة والمترادفة والمشككة. 
فأمًا المتواطئة فَمَثْلّها بالحج, فإنه يُطلق على الإفراد والتمتع والقران» وماهيّة الكل 
واحدة» وهي: الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق - على رَأي. 
وما المشتركة فَمَثلها بالصلاة» فإنها تُطلق على ذات الأركان الواجبة» كالركوع 
والسجود ونحوهماء وعلى ما لا ركوع فيه ولا سجود (كصلاة ون وعلى ما لا قيام 
فيه عاذ وا ول نين قله لاشيم قد يف لله فين أن اللفقل م 
ول يَعَرَّض للأقسام الثلاثة الباقية» فأمًا المتباينة فإن) تركها لوضوحهاء ومثالها: الصوم 
والصلاة مناد 


(۱) في (ق): بقوله. 


CW‏ الكتاب الأول: القرآن 


وأمّا المترادفة فقال الإمام: الأظهر أنها لم توجد. وتَبعَه صاحبًا «التحصيل» 


و«الحاصل)» والصحيح خلاف ما قالوه؛ [۷٤ق]‏ فان «الفرض» و«الواجب» مترادفان 
عندناء وهُما شرعيان» وكذا «الإنكاح» و«التزويج». لا جَرّم أنَّ الصفي المندي قال: 


الأظهر أنها ور 
وأمّا المشككة: فمثالها: الفاسق بالنسبة إلى مرتكب الكبيرة الواحدة ومرتكب الكبائر 
ال متعددة. 


قوله: (وَسَهٌ بالدينيّة المُتتقِله) إلى آخره - يعني أن المعتزلة لما أثبتوا الحقائق الشرعية 
وذكروا أنها مترَعَة قالوا: إن كانت موضوعة لشيء من أصول الدين كالإيان والكفر 
والفسق (على قاعدتهم في جَعْله مقتضيًا لسلب الإيمان وإن لم يقتض الكفر) سُمُيتْ 
«(دينية)» وإ كت «شرعية»» كالصلاة ونحوها[ لاش]. هذا هو النقل الصحيح 
[عنهم]”" كا نقله القاضي أبو بكر وإمام الحرمين والغزالي. وأما ما ذكره [البيضاوي]7" 
من أنهم قالوا: إِنَّ «الدينية» أسماء الذوات كالمؤمن والفاسق والحاج والمصلي ونحوهاء 
وغيرها أسماء الأفعال كالصلاة والحج ونحوها - فَتَبِعَ فيه «المحصول» وليس 
اوا 

هذا ما يتعلق بالأسماء» وأمًا الأفعال فإنها موجودة بالتبَع للأسماء؛ لأنه إذا مَل لفظ 
«الصلاة» عن معناه اللغويء لزم تقل «صَلى»» وكذا غيرها من الأمثلة. 

وأمًا الحروف فقال البيضاوي: إنها لم توجد. وتّبعَ في ذلك الإمام» فإنه قال: إنه 
(۱) نهاية الوصول (7/ 911). 
(۲) في (ش): عندهم. 
01 ق القن )#اليعباري نبا للؤماء. 


الكتاب الأول: القرآن 
الأقرب. وأشار والدي - أبقاه لله تعالى - إلى [تَوَ َه 1" في ذلك بقوله: (ك) قد ادعي)؛ 
لأنَّ بعضهم نازع في ذلك وقال: إنبا موجودة بالتَبَع كالأفعال؛ لأنَّ تمل متعلق معاني 
الحروف من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية مُسْتلزمٌ لتقُلها. وفيه نَظَر؛ فان الحرف كن 
دخل على المعنى الشرعي كا في قوله تعالى: # حَدفِظوأ على آلصّلَوتِ #[البقرة:7/8؟؟] لم 
يخرج عن معناهٌ لَه بخلاف الفعل» كقوله: «صَل الظهر». فإنَّ المراد بالصلاة هنا عَدُْ 
معناها اللغوي» فلا يصح إلحاق الحرف بالفعل. 
قال الحافظ العراقي: الثالف: 

١لسِمْ‏ صِيَعَ العْقُودٍ بعت الشاء» إنشاء؛ دَلَوَْيكُن! إِنْنَاءً 
5 بل حبرا 1يَقْبَلٍ التّعليِقٌّ في مضي او حال وإلا قي 
"ال وأَيضَا: مَاكُدَيَتْئَكِذَيَا بعتي ردام اما 
14" فَالرَوْت أو مز مائبَاطِِل طا وَأيِضا: ل ل قائل: 


مله وو 


6 رجي طَلَقَبْهُا] تلق كي ةالإخبار ون طق 


الشرح: صِيغْ العقود 35 ک «بعت) و(اشترر ۶ر نٿ )» وكذا الفسوخ نحو «فسخت) 
و«أعتقت» و«طلقت» اختلفوا في أنها شَرْعَا إنشاء؟ 1 ج 


4 


فقال أصحابنا: هي إنشاءٌ. وقالت الحنفية: إخبار. ودليلنا من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها لو كانت إخبارًا فإمّا أن تكون إخبارًا عن ماض أو حال أو مستقبل. فإن 
كانت إخبارًا عن ماض أو حالء ] تَقبَل التعليق؛ لان الثابت لموجود لا على على غَبْره. 

وإن كانت إخبارًا عن مستقبل» ل يقع بها الطلاق؛ لأنه يصير قوله: (طلقتك) بمعنى 


)١(‏ في (ش): تَوّقف. 
(؟) جاء في لسان العرب :)0٠١ /١1(‏ (جممٌ الشاء: شّوِيٌ ..» الشّوِيٌ: اسم جمْع للشاة). 


CW‏ الكتاب الأول: القرآن 


(سأطلقك). وإلى هذا أشار بقوله: (وَإِلَّا ينيفِي). أيْ: إذا ١‏ تكن إخبارًا عن ماضي أو حال 
بل كانت إخبارًا عن مستقبل» انتفى معناها ولم تؤثر شیا 
ثانيها: [أنها]”'' لو كانت إخبارًا فما أن تكون صادقة أو كاذبة؛ إذ الخبر منقسمٌ إليهما. 
فإن كانت كاذبة» لم يعتبر. وإن كانت صادقة مَصِدَْقها إِمّا أن يحصل بها (أيْ يتوقف 
حصوله على حصول الصيغة) أو بِعَيْرها. فن كان الأول لزم الدّوْر؛ لأن کون الخبر صِدْمًا 
متوقّف على وجود المُخْيّر عنه. فلو تَوَقَف المخبر عنه على الخبر لزم الدور. وإنْ كان 
الثاني فهو باطل؛ للإجماع -مِتا ومنهم - على عدم الوقوع عند عدم الصيغة. 
الثها: أنه لو قال لرجعيته في عِدَّتها: (طَلَّْتُك). ونَوّى الإخبار عا مَهَىء ا يقع قَطْعًا. 
وإن 1 ینو شیا أو وی الإنشاء وَقَع اتفاقا. فلو كانت إخبارّاء ‏ يقع» کا لو نوی به 
الإخبار. 
قال الحافظ العراقى : الثانية: 
0 كَوَضْن ذِي شجاعَةٍ بالأَصَدٍ 
بالا كمي كانه ججث أنقاها» أو فيه «أَحْيَانِ رَشْفِي خالها) 
الشرح: المجاز على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يقع في مفردات الألفاظ [فقط] » كوصفك [الرجُل] الشجاع بأنه 
أسد [لالاش]. 


(۱) ليست في (ش). 
(0) ليست في (ش). 
(۳) في (ش): كالرجل. 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 


ثانيها: أن يقع في التركيب فقطء بأن [تكون]“ مفردات الألفاظ مستعملة في 


ww 


موضوعهاء ووقع التجوز في نسبة بعضها إلى بعض» كقوله تعالى: ( وا رجت لاز 
َثَقَالَها 4[الزلزلة:۲] فالإخراج والأرض مستعملان في موضوعها ل والتتجوّز في 
ایت كيني يرق ليلا سو إلى الله تعالى. . دمل البيضاوي هذا 
وآخر الكلمة نون) العبدي: 

أشابَ الصغير وأَنْتَى الكبير كزالغداةومرالعثي 

وا و مات بن در ضرعا وار رن نسنة لوان 
إلى الأخيريْن» والمشيب والمُفْنِي بالحقيقة هو الله تعالى. 

وتمثيل الشيخ - أبقاه الله تعالى - أَوْلَى من تمثيل البيضاوي؛ لأمرين: 

أحدهما: أن التمثيل بغير القرآن متوقف على كوْن المتكلّم لا يعتقد [حقيقة]" ذلك 
الإسناد, فأمّا لو اعتقد [حقيقته] " فليس بمجَاز. 

وقد اعبُرضٌ على البيضاوي هنا بهذاء فقيل: لَعَلّ قائل هذا دَهْري» استعمل اللفظ في 
وضع له عنده. 

ولكنه لا يّرد عليه؛ لأنّ الصلتان مُسْلم وني قصيدته التي فيها هذا الببت ما يدل على 
ذلك. 

ثانيهما: أنه أورد على البيضاوي أنَّ هذا المثال من القسم الثالث؛ لأنه جد فيه المجاز 


)١(‏ في (ش): يكون. 
(۲) في (ق): حقية. 
(۳) في (ق): حقيته. 


CW‏ الكتاب الأول: القرآن 


في المفرد أيضًاء فإنه أَطْلّق الصغير على الشيخ باعتبار ما كان عليه. لكنا تُجيب عنه بأنَّ 
الصغير ليس ركنا في الإسناد؛ لوقوعه فضلة؛ [354] فلا اعتبار به» ومع ذلك فعبارة 


سالمة من الإيراد أَؤْلَى من عبارة مُعْتَرصّة. 

ثالثها: أن يقع المجاز في المفرد والتركيب معّاء نحو: أحياني رَشْف خاها. فإنه أَطْلّق 
الإحياء وأراد به الشّرورء وأطْلَقٌ الرشف وأراد به التقبيل» وحقيقته المّصّ كا قاله 
ا لجوهري وغَيْرُه. ثم أسْنّد الإحياء إلى الرشف» والمُحْبِي حقيقة هو الله تعالى. 

تنبيه: عبر الشيخ في التظم - تًا لأصله - عن المجاز الواقع في النسبة ب «المركب»» 
والصواب التعبير ب «التركيب»؛ فن قولك: (رأيتٌ أسدًا) تريد به الرجُل الشجاع - مجاز 
في المركب؛ لانضمام «رأيتٌ) إلى "أسد» مع أنه ليس مرادًا؛ لأنه لم يقع التجوز في النسبة. 

قال الحافظ العراقي : 
۸ ولان ذَاوْةَ: امائ ايع في مرل سنو نڌ Te‏ 
89 يريد أنْ مَنْقَضُ). قال: : يوقع E‏ ا فالقريتة 


ت 


و 


FT قال: وَلابُوصَف بالتجوز الرتٌء قلكا:‎ "٠ 
ود أو إا بَامئله وسا لاببفى؛ فَحَامِهِ‎ رولامتإ١‎ 


الشرح: منع بعص العلماء وقوع المجاز مُطلقاء وهو مشهور عن الأستاذ أي إسحاق 
وتوقّف إمام الحرمين في صحته عنه» وحكاه ابن الصلاح في فوائد الرحلة عن أ ي القاسم 
بن كج عن أب علي الفارسي. واختاره من المتأخرين ابن التيمية في تصنيف له في ذلك 
وهذا مذهبٌ ضعيفء ومن أَنْضّف من نفسه عرف أنَّ كلام العرب مشحون بالمجازء 
فالأكثرون على وقوعه. 

ثم قال الجمهور: هو واقع في القرآن والسّنة. وقال أبو بكر بن داود: لم يقع في القرآن 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 


ولا في السّنة. كذا نقله في «المحصول» وتابعه أتباعه. وقال الأصفهاني في شرح 
«المحصول»): إن المنع في ال ل عون إلا ٤‏ الح والمعروف عن ابن داود 
منعه في القرآن فقط كا هو مذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة. 


قلت: وذهب أبو العباس ابن القاصٌّ - من أصحابنا - إلى منع وقوعه في القرآن 
والحديث. نقله عنه العبادي في طبقاته[//اش]. 

ودليلنا على وقوعه في القرآن آيات لا تحصّى كثرة, منها: قوله تعالى: # جِدَارًا يُرِيدُ 
أن ينقَضٌ #[الكهف:/ا/ا]. فإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز؛ لأنَّ الإرادة مختصة بمن له 
شعورء والحدار جماد لا شعور عنده. 

واحتج ابن داود على امتناعه بأمرين: 

أحدهما: أن في استعمال المجاز إلباسّا؛ٍ لأنَّ المتبادر إلى الذهن الحقيقة. فإذا كان المرادُ 
المجاز» التبس على السامع. 

وأجِيبَ عنه بأنَّ الإلباس ينتفي مع وجود القرينة الدالة على إرادة المجاز. 

فإن قيل: فَيَطُول الكلام. قلنا: المحذور طولّه بغير فائدة. 


لأنه لا يقال لله تعالى «مُتَجَوّزا اتفاقًا؛ فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أن المتجوّز مَن نَطّن 
ار 


)١(‏ ليس هذا لفظ الأصفهاني» بل قال الأصفهاني في (الكاشف عن المحصول» ”/ ٠‏ ۱ (واعلّم أن 
الخلاف في وجود المجاز في كلام الله تعالى مشهورء وأما الخلاف في دخول المجاز في كلام النبي كَل 
فسن تهر روو اة ا هاا قك الم فام اص الج له خا يطريق 
وجود النقل في «المحصول»). 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 


وإ غه امتناع وصف الله تعالى بالتجوز ليس لعدم وقوع المجاز في كلامه» بل 
إن فرعتا على قول الشيخ أبي الحسن أن أساءه تعالى توقيفية» فامتناعه لعدم ورود تسميته 
تعالى به. ون قَرّعْنَا على قول القاضي أبي بكر أنه يجوز أن يُطّلق عليه ما لاق به وإِنْ لَمْ يرد 
الشرع بتسميته به» فامتناعه لإيهام اللفظ التوسع فيا لا ينبغي؛ لأنه مشتق من الجواز وهو 
التعدي؛ مَبتَحَامَى هذا - أعني إطلاق المُتَجَوّز عليه - لا للمعنى الذي ذَكّرهء بل ل 
كرا 

قال الحافظ العراقى: الثالثة: 
5" لِصِحةٍ الملجاز - فيه - اعْتَبَدوا عِلَاقَ ةوَتَوعْهَ امىر 
۴ له گ «سال واو وَكَالصورية 
15 كالبل ققدرة ق وفاعلّه گ« تيل السے)ءُ) وَالْعَائَكَِهُ 
65 كقوله: «أغي: حرا لِلْعمَبْ ئ م مسبيية [مْرَ ر د" بالسَّبَبُ 
5 مسب عَكْسٌ الذي قبل مَصَى كَالموتٍ لبماك يانرا 
۷ وداك أَوْلَ مِنْه؛ حيث اسْسَلرْمَا مُعَينَاءأوْلَالذيتَقَدَمَا 
8 مغائة؛ [لجنْيِهَا”" الله في الذَمْنِء وَا خارج مَعْلُواكَة 

الشرح: لا بد في المجاز من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي, وإلا لجاز 
إطلاقٌ کل لفظ على كل معنّى بطريق التجوز. 

يشترط في العلاقة أن تكون معتبرةً عند العرب (أيْ مستعمّلّة عندهم)؟ أَمْ لا؟ 
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)١(‏ في (ش): يراد. 


الكتاب الأول: القرآن 


وليس المراد بذلك استعمال العرب لكل صورة من صّوَّر المجاز بِعَيّنهاء بل يكفي استعمالهم 
لنوع تلك الصور. فإطلاق قولنا: (سال الوادي) لا يتوقف على استعلهم لهذا المثال بِعَيّنه 
بل يكفي في ذلك إطلاقهم اسم السبب على المسَبِّب في صورة ما. وإلى ذلك أشار بقوله: 
(ونوعها معتبر). 

وذكر ها المصنف اثني عشر نوعا: 

الأول: علاقة السَبييّة: وهو إطلاق اسم السبب على المسَبّب» NE‏ 
اسم العلّة على المعلول. والسببٌ على أربعة أقسام: ماد وصوريٰ» وفاعلٌ» وغائی. 
ر دل ا ها ات ارو لو ا عفان ا الي 
وصورته الانسطاح؛ وفاعله النجارء وغايته الاضطجاع عليه. فالثلاثة الأول عِلّل في 
الذهن والخارج» والرابع عل في الذهن للثلاثة الأول معلول في الخارج لما؛ ان 
استحضار الراحة بالاضطجاع على السرير هو الباعث على عملهء وإنما يَحْصّل في الخارج 
بعد العمل» وهذا معنى قولهم: (أَوّل لكر آخر العمل). 

[ق] فمثال السّببي المادي (ويعَبّر عنه بالقابلي وبالعنصري): [9لاش] قوله في 
الحديث الصحيح: «سال الوادي - و ادي قناة - شهرًا)” ". فالوادي سبب قابلي للماء» كذا 
مل به المصنف با لأصلهء وفيه نَظَرِ؛ فان مرادهم بالمادي: جنس ماهيّة الشيء» كالخنشب 
مع السريرء وليس كذلك الوادي مع الماء. 

ومثال السببي الصّوري: إطلاق اليد على القدرة في قوله تعالى: # يد آله فَوَقَ 
أَيَدِبِهٌ4[الفتح ٠‏ أي: قدرته فوق قدرتهم . فاليد لها شكل خاص يتأتى بها الاقتدار 
على الأشياء» فهي مع القدرة كالانسطاح مع السرير. وتعبير المصنف - تَبَعَا لأصوله - 


CMD‏ الكتاب الأول: القرآن 


بقوله: (كتسمية اليد قدرة) انعكاس» وصوابه: (كتسمية القدرة يدًا). وبه عر الصفى 
المندى. 


و 


ومثال السببي الفاعلي: إطلاق السماء على المطر في قول الشاعر: 

إذانزل السمءٌ بأرض قوم رعيناهوإن كانوا غضَّابا 
السحاب). و َب في الل تتا للإمام - بالا إشا إشارة 97 هذا اليك 

ومثال السبب الغائي: إطلاق الخمر على العنب في قوله تعالى: 9 لى ركو فى اعد 


حمر #[يوسف:7”"] أي: عِنَّبّاه فالخمر هو الغاية المقصودة من العنب عند الذي حَكَى 
الله تعالى عنه هذا الكلام. 


النوع الثاني: علاقة المُسَيَبيّة: أيْ إطلاق اسم المُسَبِّب على السبب» كإطلاق الموت 
على المرض الشديد في قول الشاعر: (إني وجدت الموت قبل ذوقه). فالمرض الشديد سبب 
ظاهر للموت. 

ثم أشار المصنف إلى بحثين: 

أحدهما: أنَّ العلاقة الأولى (وهي إطلاق اسم السبب على المسبّب) أَوْلَ من الثانية 
(وهي إطلاق اسم المسبّب على السبب)؛ لأن السبب المُعيّن يدل على المسبّب المعيّن: 
بخلاف المسبّب لايدل على سبب بعَيّنه. ألا تَرَى أن البول يدل على انتقاض الوضوءء ولا 
يدل انتقاض الوضوء على البول؛ لجواز أن يكون لسبب آخر وهو النوم ملا 

البحث الثاني: أن أَوْلَى ا قة السببية: السببي الائ ىن لان الغاية عِلَّةٌ باعتبار 5 
ومعلولٌ باعتبار» فهي باعتبار الذهن عِلَّةٌ وباعتبار [الخارج]” ٍ معلولة كا تَقَدّم بيانه. 


الكتاب الأول: القرآن CW‏ 


قال الحافظ العراقي: 
649 هْعَلَاكَةالْعَابََدُ لذي شجاعة وتفش قاب 
ودا «اشتعارة) وَمَايُسْمَّى بد «مُضَادَةً) فَاعْمَّدُوا والدَالَ شد 
و سء هو 


و 0 لے 
۳۳١‏ واالجزء بام كلو «كُلَة) كَأضْسيع رقص د الاأنيّْة 
۲ وکسه «جزيّة) كَالدَتََهُ للعنلد والأكل E E‏ 


A 


الشرح: 

النوع الثالث: علاقة المشايبة: وهو تسمية الشيء بام ما يشبهه إِمّا في الصفة المعنوية 
(كتسمية الشجاع أسدًا) أو في الصفة الصوريّة (كتسمية صورة الأسد المنقوشة على الحائط 
أسذا). 

قوله: (وذا استعارة) يحتمل أن يريد به القسم الثاني من قِسْمَي المشابهة (وهو 
المنقوش)» ويحتمل أن يريد به القسمين معّاء وعلى التقديرين فهو خالف لا ذكره الإمام 
من أنَّ المسمى بالاستعارة هو القسم الأول فقط. كذا ذكر بعضهم» وفيه نظر؛ فإنَّ الإمام 
لم ينف الاستعارة عن القسم الثاني» بل أل يذكره. 

النوع الرابع: علاقة المضادّة: وهي بتشديد الدال» وتحففها في النظم للضرورة» وأشار 
إل يدها ل e‏ ست ء اسم ضدّه. ومثل ها البيضاوي 
بقوله تعالى: # وَجَرََوَا سيو سَيّعَةٌ مِكلهَا 4[الشورى ]٤١‏ فَسَّكّى القصاص سيئة؛ تسمية 
له ياسم ضده وهو فعل المتعدي 31 

واعتّرض عليه بأنه محتمل أن يكون تسمية القصاص سيئة حقيقة؛ لأنه يسوءٌ الجاني. 
سَلّمنا[۸۰ش]» لكنه يمكن أنْ يكون من مجاز التشبيه كا قاله في «المحصول»؛ لأنَّ المماثلة 
شرط. فَحَدل عنه في النظّم إلى التمثيل بقوله تعالى: « فمن أَعَتَدَى عَلَيكُمْ فَأعَمَدُوأ عليه 


CW‏ الكتاب الأول: القرآن 


ِمِئَلٍ ما أَعْتَدَئ عَلَيَكُمَ €[البقرة:٤۱۹]‏ فَسَكّى القصاص اعتداءً» وهو أُوْلَى من المثال 
الأول؛ لأنه [لا](" يأتي فيه احتمال الحقيقة. وأمًا احتمال أن يكون من مجاز التشبيه فغير 
قادح؛ إِذ لا مانع من اجتاع توعي مجاز في مثال واحد. 

النوع الخامس: علاقة الكُلَيّهة: وهي تسمية الجزء باشم الكل. ومَثل له البيضاوي 
بإطلاق اسم القرآن على الآية منه مَتَُا. واعتّرض عليه بأنَّ لفظ «القرآن» من الأساء 
المتواطئة إذا كان مجردًا عن الألف واللام» يُطلق حقيقة على كله وعلى بعضه. وكذا إِنِ 
اقترن بالألف واللام وأريدَ به مُطْلّق الماهيّة. وإِنْ كانت للعهدء فيتناول المعهود من كُلّهِ أو 
من بعضه. نا دراج ميا لبن و تحمل عل بيع ا 
النّطم إلى التمثيل بقوله تعالى: # سجَعَلُونَ أُصَدبعَهمٌ ف َاذَاهِم 4[البقرة:9١].‏ والمجعول 
في الآذان الأنامل فقطء فَسَمَّى الجزء (وهو الأنامل) باسم الكل (وهو الأصابع)» وهو 

النوع السادس: علاقة الجزئية: وهي تسمية الكل بام الجزء. ومَثْل له البيضاوي 
بتسمية الزنجي أَسْوّد؛ فن السواد ليس موجودًا في جميع بدنه؛ لبياض أسنانه وبعض 
عينيه» والاسمٌ شامل لجملة البدن. واعتٌّرض عليه بأن ليس مفهوم الأسود مَن قام السواد 
بجميع أعضائه» بل حقيقته مَن قام السواد بظاهر جلده» وحينئذٍ فإطلاق 0 على 
الزنجي حقيقة. ااا ع لحرن a‏ اللي ا بكرم 7 قب * 
[المجادلة:] ف فسَمّى جميع الذات باسّم بعضها. وقوله في النَظّم: (كالعبد) أى: في عرّفِناء 
بالاو ا رده 


و 


(۱) ليست في (ق) و(ف). 


الكتاب الأول: القرآن 


باسم الجزءء أن الكل يستلزم الجزعى دون عكسه. 
قال الحافظ العراقى : 


YY‏ و 3 علاقة «(استعداد) رار ف الزاد 
5 رباشمماكان عك واولا كالعَبدِلِلْمُعْمَقِوَهْوَكَدْخَلا 
والشيء باشم آتحرقدجاوَرة كقزْبَةراوية نجاور 
۳٣‏ ومنه با لتقتصان والزيادة ‏ ك ١وَاسَألٍ‏ القَرَيَة) أَهْلَ القَرَيَةٍ 
۷ السيسن گمثله» و «التَعَلقَ) كَالخلق للمخلوق «ماع دافق) 


الشرح: ٠[‏ دق] النوع السابع: علاقة الاستعداد: وهي تسمية الشيء باشم ما هو 
مستعد لَه ر الانام ا رتكا الثىء باشم وجوده. وعَبّر عنه ابن الحاجب 
بتسميّة الشيء باسم ما يؤول إليه. ومثاله: تسمية الخمر في الدن أو القربة «مُسْكِرًا) وَإِذْلَمْ 
تكن حالة كَوْنها في القربة مُسْكِرةَ بل هي مستعدة لذلك. 

النوع الثامن: عكسه. و[هو]"'' تسمية الشيء [باعتبار]”'' ما كان عليه» كقوله بلا 
لبلال: «ارجع فنادء إِنَّ العبد قد نام»”". فسمه عَبْدَا باعتبار ما كان عليه. وقوله في النَظَّم: 


(وهو قد خلا). أي: عن الرّق. 
النوع التاسع: علاقة المجاورة: وهو تسمية الشىء باشم ما جاوَرّه» كتسمية القربة 
ااراوية»» والراوية في اللغة: اسم الجمل أو البغل أو الحار الذي يُسْقَى عليه. قاله في 


(۱) في (ق): هي . 
(۲) في (ش): باسم. 
(۳) سنن آبي داود »)٥۳۲(‏ السنن الكبرى للبيهقي ۳۸٤ /١(‏ رقم: »)۱٦۷١‏ وغيرهما» وصححه 


الألباني ف (صحيح أبي داود» رقم: (oY‏ 


مرك الكتاب الأول: القرآن 

«الصحاح». 

النوع العاشر: علاقة النقصان: وهو أن ينتظم الكلام بزيادة كلمة؛ فيعلم 
نقصاءها[١/ش].‏ كقوله تعالى: # وَسَكَل الْقَرَيَةَ 4[يوسف: 87]. أيْ: أهل القرية» فن 
القرية هي الأبنية المحتمفة. 

النوع الحادي عشر: علاقة الزيادة: وهو أن ينتظم الكلام بزيادة كلمة؛ فيحكم 
بزيادتها. كقوله تعالى: # لیس كمئلفه شَىتء 1#[الشورى:١١].‏ فالكاف زائدة 
والتقدير: ليس مثله شيء؛ إِذْ لو كانت الكاف أصليّةَ لكان التقدير: ليس مثل مثله شيء. 
فيلرّم إثبات مثل لله تعالى» وهو مُحَال. 

النوع الثاني عشر: علاقة التعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول واسم الفاعل» 
وهو يشمل ستة أقسام: 

أحدها: إطلاق المصدر على اسم المفعول في قوله تعالى: # هدا حَلقُ آله & 
[لقمان:١١].‏ أيْ: مخلوفه. وعليه اقتصر البيضاوي. 

ثانيها: إطلاق اسم الفاعل على المفعول» كقوله تعالى: # مآء دَافِق #[الطارق:1]. 
أيّ: مدفوق» وقد زاده في النظم. 000 

الثها: عكس المذكور في «المنهاج»» وهو إطلاق اسم المفعول على المصدرء كقوله 
تعاى: ‏ بأييّكم آلْمَفْتُونُ *[القلم:1]. أيّ: الفتنة. 

رابعها: عكس المزيد في النظمء وهو إطلاق اسم المفعول على الفاعلء كقوله تعالى: 
«ججابًا مُسَعُورًا 4[الاسراء:٥٤].‏ أيْ: ساترًا. وقوله تعالى: # نه کان وده ماتا 4 
[الكهف:١1].‏ أي: آتيًا. على أحد الأقوال. 

خامسها: إطلاق المصدر على اسم الفاعل» كقولهم: رجل عدل. أيّ: عادل. 

سادسها: عكسه» وهو إطلاق اسم الفاعل على المصدرء كقوهم: قم قاتًا. أيّ: قيامًا. 


الكتاب الأول: القرآن ) GD‏ 


قال الحافظ العراقي: الرابعة: 
8” وامْتَعْ جار الذاتٍني الحروني إذلاثض يدو َخدهاءكَذاني 
۹ الفعل والمشتق؛ إِذهماتبَغْ للأصلء والأَغلامٌ رأمَا امْتَتَغْ 
الشرح: ذكر المصنف شيئين لا يدخل المجاز فيههما بالذات (أيً: بالأصالة) ويدخل 
فيهم| بالتبَع لغيرهما: 
أحدهما: الحَرفء فلا يدخل فيه المجاز بالذات؛ لأنه لا يفيد معناه على انفراده» بل 
بذكر متعلقه معه» ويدخل فيه المجاز بالتبع بأن يتجوّز في متعلقه» فيدخل التجوز فيه» نحو 
قوله تعالى: # فَاَلْتَقَطَهُدَ ءال فرعو ليون لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَنَاْ 4[القصص:۸] › 
فإنه لا وقع التجوّز في جَعْل العداوة والحزن عِلّة لالتقاطه (وإن) هما مال التقاطهم له) 
كان الإتيان بلام التعليل وإرادة الصيرورة بها مجارًا. 
ثانيهم|: الأفعال والمشتقات» فلا يدخل المجاز فيها إلا بالتبع؛ لأنها فروع تابعة لأصلها 
المشتق منه وهو المصدر (على المذهب الصحيح). فحيث وقع التجوز فيه وقع فيها. 
وما لا يطرقه المجاز الأعلام؛ لأن التجوز لا يُدَّ فيه من علاقة» ولا علاقة في الأعلام. 
فإن وجدت العلاقة ([كمن]“ سى ولده «مباركا»؛ ل اعتقده من اقتران الركة 
بولادته) فليس مجارًا؛ إذ لو كان كذلك لامتتع إطلاقه بعد زوال العلاقة» فلا يطرقه المجاز 
لا بالذات ولا بالتبع. وإليه أشار الشيخ في التظم بقوله: (والأعلام رأسًا امتنع). هذا هو 
الصحيح وقول الجمهور. وقال الغزالي: لا يدخل المجاز في الأعلام التي لم توضع إلا 
[للفرق] بين الذوات» ويدخل في الأعلام الموضوعة للصفة كالأسود والحارث. 


(۱) ليست في (ش). 


(۲) في (ش): في للفرق. 


COD‏ الكتاب الأول: القرآن 


واعترض النقشواني على قوهم: (إِنَّ المجاز لا يدخل في الأعلام) بأنَّ القائل يقول: (جاءني 
تميم أو قيس) وهو يريد طائفة من بني تميم» فإنه مجاز؛ لأن تيا عَلَهُ قَقَدْ طرق المجاز إلى 
الل آل اون هرا وون لسن الك الكل او اا اقل وه تخ 
إذا عَلمت هذاء ففي كلام البيضاوي تر من أَوْجُه: 
أحدّها: أنه أطْلّق أنَّ الحرف لا يفيد» وليس كذلك» بل إنما ينتفِي إفادتّةُ عند انفراده. 
اما مع انضمام غَيْره إليه فهو مفيد كم قَدّمنا. 
ثانيها: أنه يقتضي أنه يدخل المجاز في العَلّم تَبَعَاه وليس كذلك كا علِمُت. 
الثها: أنه عَلّل امتناع دخول المجاز في العَلّم بقوله: (لأنه لم ينمل لعلاقة). وليس 
بجيد؛ لا علمتٌ من أنه قد يُنقل لعلاقة» ولكن يمتنع التجوز؛ ل قَدَّمنا من أنه يزم عليه 
زوال الإطلاق عند زوال العلاقة. 
وقد سم في النّظم من هذه الإيرادات الثلاثة [۸۲ش]. 
وفيها عدا هذه الأقسام [يدخل]7" المجاز بالذات. قال في «المحصول»: وهو اسم 
الط كر 
قال الحافظ العراقي: الخامسة: 
هو خلاف الأضل؛ إِذْيَفِْرٌ لِوَضْعوَلوَئف ليَذكرٌ 
تناب وگۇن ول بالقَهُم. والمجارًإنْيَفِْبْه قَقّلْ: 


7 آ ص ا ص ت 2 ريه ت 
۲ تساوياء وللمحاز رجحا يعقوت والنعان مَدَنَححَا 


«٠ 


0010( ما بين المعكوفين ليس في (ق» ش» ف)» وأثبته من (تلخيص المحصولء ورقة ٠١‏ للنقشواني. 
(۲) في (ش): يدخله. 
)۳( المحصول(١/5557).‏ 


الكتاب الأول: القرآن CGD‏ 

الشرح: المجاز خلاف الأصلء أيْ: خلاف الغالب» أو خلاف الدليل؛ فإِنَّ الأصل 
بطل عليهم|. والدليل عليه من وَجْهَيْن: 

أحدهما: أن المجاز يتوقف على الوضع الأول» وعلى النقل إلى المعنى المجازي» وعلى 
المناسّبّة بينهم|. والحقيقة متوقفة على أمر واحد وهو الوضع الأول. وما تَوَقّف على أمر 
واتحق اعلسية وأ عوقو عانها 7 فق نهل :الاق E‏ 

ثانيه|: أنه - أعني ا بالفهم؛ فان القرينة الدالة عليه قد تَحْفَى؛ تَفَهم 
الحقيقة وهي غَيْر مرادة. هذا إذا كانت الحقيقة غالبة في الاستعال»ء أو تساوت هي 
والمجاز. 


فأمًا إذا غلب المجاز عليها: فإن هُجرَت الحقيقة بالكلية» فالمجاز مُمَدَّم اتفاقًاء ولم ينه 
عليه في النظم؛ تَبَعَا للأصل. 

وإِنْ لَّمْ مبْجَرء بل كانت مستعملةً استعىالا قليلاء فقال أبو حنيفة النعمان بن ثابت - 
رحمه الله -: تمذم الحقيقة. وقال صاحبه أبو يوسف (واسمه يعقوب): يُقَدَّم المجاز. 

وقال الإمام في «المعالم»: يتساويان؛ لِتَمَيِّرَ الأول بكَوْنه حقيقة» والثاني بگونه غالبًا. 
ونقله في «الملحصول» عن بعضهم» ونقله الصفي ال هندي عن الشافعي رضي الله عنه. 

تنبيه: مَل البيضاوي - رحمه الله - لصورة عَلبة المجاز على الحقيقة (التي هي محل 
الخلاف) بالطلاق؛ فإِنَّهِ حقيقة في حل القَيْد وغَلّبٍ استعماله في مجازه» وكذا مَل به الإما» 
ثم قال: (فإِنْ قيل: فيلزم أن لا يصرف إلى المجاز الراجح - وهو إزالة قيد التكاح - إلا 
بالنية وليس كذلك). قال: (فالجواب أنه إنا لَمْ يتج إلى النية؛ لأنّا إنْ حملناه على المجاز 
الراجح - وهو إزالة قيد النكاح - فلا كلام؛ وإن حم على الحقيقة المرجوحة - وهو إزالة 
مسمى القيد من حيث هو - فيلزم زوال قيد النكاح أيضًا؛ لحصول مسمى القيد فيه» فلا 
جَرّم أن أحد الطرفين في هذا المثال لم يتج إلى النيّة بخصوصه. بخلاف الطرف 


وك الكتاب الأول: القرآن 


الاو ات 

ونی كلامه نَظر من أَوْجُه: 

أجذها :ما كرو اين التلمسان من أن السؤال لازم؛ إذ الكلام مفروض فيا إذا ذكره 
وم يَنُو شيئّاء ولا خلاف أنه يحمل على الطلاق. فقوله: (إن نَوَى وإِن نَوَى) حَيْدٌ عن 
السوال: 

ثانيها: أن ما ذكره من زوال قيد النكاح بزوال مُسمى القيد - فيه نظر؛ لأن قوله: 
(أنت طالق) تكرّة في سياق الإثبات» ولا عموم فيه. فالمتكلم إن أراد الطلاق من حيث 
هوء وليس يلرم من ذلك اندراج الطلاق المخصوص تحته. 

الثها: أن الطلاق صار حقيقةً عُرْفِيَ وهي مُقَدّمة على الحقيقة اللغوية كا سيأتي إِنْ 
شاء الله تعالى. ولا استشعر الشيخ - أبقاه الله تعالى - في التظم هذه الإيرادات» حذف هذا 
المثال رأسًا. 

قال الحافظ العراقي: السادسة: 
۳ واغيل إلى المجازْ؛ أجل ثقل حقيقة كَالَْمَقيِقِه واغيلٍ 
4 أجل عَقَارَةٍ كَكَائْطِء كذا بَلَامَةٌالمجازينذأَخِدًا 
٥‏ أو عِظَّم المْتّى كَمَجْلِس وَرَدْ أولزيادةالبَيَان كالأَد 

الشرح: السبب الذي لأجله يَعْدل المتكلم في خطابه عن الحقيقة إلى المجاز أمور» ذكر 


الضف متها أرتعة. 
ماعنا أن السبب إمًا أن يرجع إلى لفظ الحقيقة» أو معناهاء أو لفظ المجازء أو 
معنا[ ۸۳ش]. 


.ه١‎ 5١5 المعالم (ص 57). نشر: عالم المعرفة» ط:‎ )١( 


الكتاب الأول: القرآن 


الأول: أن يعدل عن الحقيقة؛ لِتْقَل لفظها وعَسْر النطق به لمفردات حروفه» أو تنافر 
تركيبه» أو ثقل وَزْنه. وقد اجتمعت هذه الأمور في «الخنفقيق» (بفتح الخاء المعجمة 
وسكون النون وفتح الفاء وكسر القاف وسكون الياء - آخر الحروف - بعدها قاف) وهو 
الداهية» كا قال الجوهري وعَيّره» فَيَعْدّل عن هذا اللفظ - لثقله - إلى لفظ بيته وبينه 
علاقة» كالموت متلا ويحتمل أن يكون لفظ «الداهية» [هو]”' المجاز» ويكون قول 
الجوهري: (الخنفقيق: الداهية) معناه: اللفظ الذي يعبر عنه بالداهية مجارًا. ويرجح هذا أنه 
لا معنى للعدول إلى مجاز بسبب الثقل مع وجود لفظ انتفى فيه التَقَلُ وهو حقيقة. 

الثاني: أن يُعْدَلَ عن الحقيقة؛ لحقارة معناهاء كلفظ «الحّراءَة» بفتح الخاء» فإنه يُعْدَل 
عنه إلى لفظ «الغائط» وهو في الأصل: المكان المنخفض من الأرض. 

واعلّم أنه ذكر في القسم الأول المعدول عنه وهو الحقيقة» وني القسم الثاني المعدول 
إليه وهو المجازء خلاقًا لا وقع فيه بعض الشارحين من اعتقاده أنَّ لفظ «الغائط» حقيقة 
في الخارج المخصوصء وهو غلطٌ فاحش. 

الثالث: أن يعدل إلى المجاز؛ لبلاغة لَمظه» ومعنى البلاغة معروف في علم المعاني 
والبيان. وما ذكره بعضهم من أنَّ المراد ب «البلاغة» صلاحية المجاز للسّجع والتجنيس 
وغيرهما من أنواع البديع دون الحقيقة - فيه نظر؛ لأنَّ هذه الأمور ليست من البلاغة» وإنما 
هي وجوه تحسينات للكلام زائدة عليها. نحم ما ذكروه يصلح أن يكون من الأسباب 
التي يعدل لأجلها عن الحقيقة. 

الرابع: أن يعدل إليه لِعِظّم معناه» كقولهم: (سلام الله على المجلس العالي)؛ فإنه أَعْظَمِ 
في المعنى من قوطم: (سلام الله عليك)؛ لأن فيه ترفيع المخاطب عن مشافهته أو ذكره 


)١(‏ في(ش): هي. 


COD‏ الكتاب الأول: القرآن 


باشمه. 

ومن هذا القسم أن ييكون المجاز أَبْلْ في البيان» أيْ أن المعنى يتأكد ويَتَبئّن با مجاز أكثر 
من تأكده ويه بالحقيقة» كقولك: (رأيتٌ أَسَدَا). تريد به الرجُل الشجاع؛ فإنه أقوى في 
NE Eu‏ 

ولتت أساب ار اا لی ا أن للا کنا ك 
عنه بالمجاز لفظ حقيقي. ومنها: أن لا يعرف المتكلم أو المخاطّب لفظه الحقيقي. ومنها: أن 
يكون الحقيقي معلومًا لغير المتخاطِبَين دون المجازي ويكون مقصودهما أن لا يَعْلَم 
اهما وها أن المخاز قذايكون ادل ف التحقي وها أن يكون أغر ف من اللقيقة. 

قال الحافظ العراقي: السابعة: 
#5 واللفظ يَأ لاحقيق ةَوَلَا مجارّفي الموضوع وَضعًاأارَا 
۷ آي ل ما استُمِْلَه والأغلام أي ماتًجَدَدَتُء وني الأقسام 
4 حقيقةٌ مجارٌبصَاليِنْ مَعَاضْطلاحَنِ كَدَابهرْكِنْ 


ر م 


الشرح: لا نقد 
آخرين: 

أحدهما: أن يكون اللفظ لا حقيقة ولا مجارّاء وذلك في شيئين 

الأول: اللفظ الموضوع قبل الاستعال؛ فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز؛ لذن شَرْط کل 
منهما الاستعمال. فإذا انتقّى» انتقيًا. وقد عبر البيضاوي - تَبَعَا للإمام - بالوضع الأول؛ 
ليخرج المجاز؛ فإنه وإ كان موضوعًا لكن بوضع ثانٍ لا أوّل. ولا بد من زيادة القيد 
الذي ذكرناه؛ وهذا زاده الشيخ - أبقاه الله تعالى - في الب [1هق] حيث قال: (أيْ قبل 
ما استغمل). 

فإن قلتَ: هذا القيد مُعْن عن تقييد الوضع ب «الأول»؛ فإنه قد خرج به الحقيقة 


م أن اللفظ قد يكون حقيقةٌ وقد ييكون مجارّاء أشار إلى ذكر قسمين 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 


والمجازء فلا حاجة معه إلى ذكره. 


قلتٌ: لا ُسَلّم عدم الاحتياج إلى ذِكْره[4/ش]؛ لأنَّ المراد من وَضْع المجاز اعتبار 
العرب - لعلاقته - بالاستعمال له أو لمثله؛ فإِذًا وَضْع المجاز هو استعماله» [ولا]”' يَحْسْن 
إخراجه بقولنا: (قبل الاستعال) بعد إدخاله نحت لفظ الوضع؛ لان وَضعه استعاله. 
فقوله: (وَضِعًَا أو لا) يخرج الملوضوع وَضعًا ثانا وهو المجاز. وقوله: (قبل الاستعال) 
يحرج الحقيقة قبل الاستعمال» ولا يحسن إخراجههما بوصفٍ واحدٍ؛ لأنَّ الوضع في أحدهما 
غَيْر الوضع في الآخر؛ فظهّر بذلك وَجَْهُ الاحتياج إليهما. 

الثاني: الأعلام ليست بحقيقة ولا مجاز. أما كرما ليست حقيقةً فَعُلّل بأنها ليست 
بوَضْع واضع اللغة» وبأنها مستعمّلة في عَيْر موضوعها الأصلي. وأمّا كَوْما ليست مجارًا 
فعلل بأنها منقولة لغير علاقة. 

ويرد على الأول" أن العَرّب قد وضعت أعلامًا كثيرة. وعلى الثاني أنه مَيْنَى على 
أن الأعلام كلها منقولة كا ذهب إليه سيبويه» لكن [خالف] الجمهورء فقسموها إلى 
منقولة ومرتجلة. وعلى الثالث' ' أن بعض الأعلام تقل لعلاقة» کمن سى ولدَه مباركا 
لجا ظَنّْه فيه من البركة كم تَقَدَّم في المسألة الرابعة. 

فأمّا الإيراد على الأول فحق. وإطلاق البيضاوي مدخولء والحق تقييده ب «الأعلام 
اللتجددة» ون الموضوعة بوَضه اللغة. وقد أشار الشيخ إلى ذلك بقوله: (أيْ ما جدّدّت). 
)١(‏ في (ش): فلا. 
(۲) هذا إيراد على قوله: (ليست بوّضع واضع اللغة). 
(۳) هذا إيراد على قوله: (مستعمّلّة في غَبْر موضوعها الأصلي). 
)٤(‏ في (ش): خالفه. 
(6) هذا إيراد على قوله: (منقولة لغير علاقة). 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 


وأا الإيراد على الثاني فلقائل أن يقول: لا [ُسَلَّم]!" أن كَوْها مستعملة في غَيْر 
موضوعها الأصلي يقتضي أن [تكون]”'' منقولةء بل هذه العلة شاملة لا إذا كانت مرتجلة 
أيضًاء فإن المسَمّي ولده باشم خترع لم يُسْبَّق إليه - مستعمل للفظ في غَيْر وَضِْع أول. 

وأا الإيراد على الثالث فيجاب عنه بيا تَقَدَّم في المسألة الرابعة من أنها ولو نقلت 
لعلاقة لا يكون مجارًَا؛ لا لزم على جَعْله مجارًا من زوال الإطلاق عند زوال العلاقة. 

القسم الثاني: أن يكون اللفظ الواحد حقيقة مجارّاء لكن هذا إنم) يكون باصطلاحين, 
كلفظ الدابة إذا أَرِيدَ به الإنسان مَلا؛ فإنه حقيقة لََويةء مجاز عُرْف؛ لتخصيص آهل 
العُرف لفظ «الدابة» بالحمار. وقد شار في التّظم إلى هذا القسم بقوله: (وفي الأقسام حقيقة 
مجاز). أيّْ: ومن أقسام اللفظ أن يكون حقيقة ومجارًا معًا. وقوله: (زُكن) أيّ: علم. 

قال الحافظ العراقي: الثامنة: 
وبق هم لامح القرينة والخُلْوٌ عنهاسمَةٌالحقيقة 
٠‏ وي ما الجازالاطلاق عل ا ان 
١‏ يمكِنْ والإعمال فيا قد يي ك »على الحاره وقس 

الشرح: هذه المسألة معقودة لبيان علامات الحقيقة والمجاز فذّكّر المصنف للحقيقة 
علامتين وللمجاز علامتين. 

ا الأول من عَلَامتي الحقيقة فهي سَبّْقه إلى القَهُم يدون قرينة. وليس المراد مُطْلّق 
القَهُم» بل قَهُم أهل اللغة؛ لا بالة ريم ذلك فقولنا: (بدُون قرينة) من زيادة التظم 


)١(‏ ليست في (ش). 
(۲) في (ش): يكون. 


الكتاب الأول: القرآن 


َبَعَا للإمام وغَيْهء ولايد منها؛ لأن المجاز مع القرينة [7 ا إل المي 

الثانية: الل عن القرينة» ومعتاه نّا إذا وجَّدنا أهل اللغة يُعبرون عن معنّى بلفظين 
0 أحدهما مع قرينة والآخر بدونها؛ فرك القرينة من أحدهما علامة على أنه 
قيقة؛ لأنهم إنم| تركوا القرينة اعتمادًا على فَهُمه؛ لكونه حقيقة. فقوله: (والخْلّو) بإسكان 
n‏ 

و( مَة الحقيقة) أَي: علامة الحقيقة. 

وأا الأول من [علامتي] المجاز فإطلاق الفعل على ما يستحيل إطلاقه 
عليه[٥۸ش]»‏ كقوله تعالى: # وَسََلٍ ألَْريَةَ )؛ فان [سواله للقرية]" (وهي الأبنية 
المجتمعة) مستحيل؛ لانتفاء التمييز فيهاء فهو مجاز. 

وأما الثانية: فهي الإعمال في المَنِْيَ» بأن ييكون للمعنى أفرادء فيترك استعمال اللفظ 
في بعضها حتى يُنْسَى» ثم يُستعمل فيه؛ قيكون استعمال اللفظ فيه - بعد هجرانه حتى تُمِيّ 
- مجارّاء نحو لفظ «الدابة» فإنه يتناول - لَّمَهّ - كل ما دب ومّجرٌ - في عرف أهل العراق 
- استعمالّه في الحمار» فإذا أطْلِقَ عليه» كان مجارًا. وإن استعمل في عير المَنْيِئَ» قد أطلقوا 
أنه جاز لُحَوي؛ لأن قَضْرها على الفْرّس - بالعراق - وضع آخر. 

والحَقٌ عندي ما بحثه شيخنا جمال الدين - رجه الله - ويره أنه إن استعملها المتكلّم 
مُلاحِظًَا للوضع الأول» كان حقيقةٌ» وإلا فهو مجاز؛ لأنَّ الوضع الثاني لا يحرج الأول عن 
وضع له. 


(۱) في (ق): سَبق. 
62 في (ق) و(ف): علامة. 


(۳) في (ش): سؤال القرية. 


COD‏ الكتاب الأول: القرآن 


تنبيه: ذكر المصنف طريق معرفة الحقيقة والمجاز بالاستدلال» وسكت عن معرفته| 
بالتنصيص؛ لوضوحه. فتارة ينص الواضع على أن هذا حقيقة وذاك مجازء وتارة يصف 
أحدهما بالحقيقة أو المجاز ويسكت عن وَصَف الآخر. 

فهذان قسمان» وزاد الإمام سيا ثالثا وهو أن يذكروا خواصه). ولقائل أن يَقول: إنه 
مندرج في قسم الاستدلال. 

قال الحافظ العراقى: 


الفصل السابع (في تعارض ما يخل بالفهم) 


۲ وق دم التخصيصٌ فا لجاز وول ةالإضْمرٌلايِسَاه 
۳ فالتقل» [فاشتراك]”"» او تَقدّم ثانعل الثالث ك5 «المعالم» 


الشرح: الذي يخل بالفهم (والمراد: الهم اليقيني» دون الفهم الظني؛ فإنها لا تخل به 
بل هو حاصل معها) عشرة: التخصيصء والمجاز» والإضار» والنقل» والاشتراك 
والنسخ» [01ق] والتقديم والتأخبرء والمعارض العقلي» وتغيّر الإعراب» والتصريف. 

ذكرها الإمام» واقتصر الشيخ في النَّظْم - تَبَعَا صله - على الخمسة الْأُولّ؛ لأنّ مع 
انتفائها تحصل عَلَبَة الظن وتَقَوَى من عَبْر أن تصل إلى القطع» وإن كان الظن حاصلا مع 
وجودها ولكنه يَقْوَى مع انتفائها؛ فن انتفاء الاشتراك والنقل [يفيدُ]”" أن ليس للفظ إلا 
معبّى واحدء وانتفاء المجاز والإضمار يفيدُ أن المراد باللفظ ما وضع له» وانتفاء التخصيص 
يفي أن المراد باللفظ حيع ما وضع له. 


)١(‏ في (ق): فالاشتراك. 


(۲) في (ش): بقيد. 


الكتاب الأول: القرآن GED‏ 

فإذا تعارضت» قَذّم التخصيصء ثم المجاز والإضار؛ فَها سيّان» لا يمتاز أحدهما 
على الآخرء ثم النقل» ثم الاشتراك. 

وما ذكرناه من استواء المجاز والإضار هو الذي جرى في الأصل عليه؛ تَبَعَا ل 
«المحصول). لكن في «المعالم» ترجيح المجاز؛ لكثرته» وكذا رجحه الصفي الهندي 
والقرافي» وهذا معنى قوله: أو فمَدّم ثانِ (وهو المجاز) على الثالث (وهو الإضار). كا رآه 
الإمام في «المعالم». 

وقد نظمها بعضهم - على هذا القول - ضامًا إليها النْسْخْ» فقال: 

تور فهو إض هروبع دَهما تَفلَتَلاهاشتراك فهو له 

َأَرْجَحٌ الكل تخصيصٌ وآخِرُها لقعا بده قن يخلفُه 

قال الحافظ العراقي : 
4 قد التخصيصٌ؛ إِذْ مابَقِيَا عدم افر ٍالعُمُومألفِيَا 
١م‏ ارف دم لقا لكو إن سيار 
٠‏ عل القاقِلُ بالتسوية ذاكَ [بالاسيواء)" في القَربَة 
مورفم الإضار؛ إأليسلّة حا إلى قرينة تكله 
۸إلا بورق ومر القَل؛إذ أفردَينْبْلوبَغدماأخذ 

الشرح: شرع في إقامة الدليل على ما اذعاه من تقديم بعض هذه الاحتمالات على 


بعض. 


ع 


(۲( جمع «حاجة). 
(۳) ضبطته هكذا لينضبط الوزن لكن في (ق): (مَيّرْ النقلّ). ولا ينضبط به الوزن. 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 


فا تقديم التتخصيص على غيره من الاحتمالات فلأل الباقي بعد دخوله مُتعَيّن؛ لأن 
اللفظ العام شامل لجميع الأفرادل "5 /ش].ء فإذًا اش منها شيع بقي على عمومه في قي 
الأفرادء بخلاف المجازء فإنه عند انتفاء الحقيقة قد تتزاحم المجازات ولا يتعين واحد منها. 

والإضار مساو للمجازء أو دونه کا تَقَدّم. وأما تقديم المجاز على الإضار (عند م 
رأى ذلك) فلكثرته عليه في الكلام. وهذا التعليل من زيادات النَّظّْم. وأمّا مساواته له 
(عند من يراه) فلأنهم| مستويان في احتياج كل منهما إلى القرينة. وأا تقديم الإضمار فلأل 
اللفظ معه غير محتاج إلى قرينة إلا حيث لا يمكن إجراءٌ الكلام على ظاهره» بخلاف 
الاشتراك فإنه محتاج إليها مع إرادة كل من اللفظين؛ إِذْ لا يمهم واحد منهم إلا بقرينة. 

وكان الشيخ مستغنيًا عن الاستدلال على تقديم الإضار على الاشتراك بأنه مقدم على 
النقل» والنقل مقدم على الاشتراك والمقدّم على المقدّم مقدّمٌ. وإنا قدم الإضار على النقل 
لساواته للمجاز (عَلَ قَوْلٍِ)؛ والمجاز مقدم على النقل؛ لاستلزام النقل تسخ الأول. 

وأمّا تقديم النقل على الاشتراك فلأنٌ مدلول لفظه مفرد قبل النقل وبعده؛ لأنَّ الصلاة 
- ميلا - كانت في اللغة معناها الدعاء ثم نقلت عنه إلى ذات الأركان» فمدلوها في 
الحالين مفرد» بخلاف الاشتراك؛ فإنه في الحالة الواحدة له مدلولان. 


ا ذكر في الأصل أن التعارض بين هذه الأمور يقع على عشرة أَوْجهء وضابطه أن 
تأخذ كل واحد مع ما بَعْده فالاشتراك يعارضه الأربعة قَبله» والنقل يعارضه الثلاثة قبله 
فهذه سبعة» والإضار يعارضه الاثنان قبله» فهذه تسعة» والمجاز يعارضه التخصيص 
قبله» فهذه عشرة. وذكر في الأصل مثلّهاء وحذفها الشيخ في النظم. 

قال الحافظ العراقي : تنبيه 

84 والتَّضْحٌ تحير من هالاشتراك ا ا 
رە ما كانْبَيْنَ عَلَمَيْن قبَيْنَمَعْنٌىوَعَلَمْ فَمَعَْيْن 


الكتاب الأول: القرآن 


الشرح: ما سبق من تر جيح التخصيص على غيره من الاحتالات هو في التخصيص 
في الأشخاصء أمّا اتتخصيص في الأزمنة (وهو النّسْخ) فإن الاشتراك خيرٌ منه؛ لأنْ فيه 
إبطال مدلول اللفظ بالكُليةء بخلاف الاشتراك لا إبطال فيه» بل يقتضى التوقف إلى 
القرينة: 

و - 00 ةن 2 2 
ء۶ 5 0 ع 8 2 وو 5 ع -ه 
أرجح الاحتالاات الأول لم الثاني م الثالث. مغاله: قولك: (رايت الاسودين). فحمله 
على شخصين كل منههما اسمه «أَسْوّدا أَوْلَى من مله على شخص اسمه «أَسْوّدا وآخر 
متصف بالسواد» وهذا الى من كله على شخصين متصفين بالسّواد؛ وذلك لأنَّ مع 
العلَّم بقل الإمهام» فيكون أَبْعَدَ من اختلال المَهُم. 

تنبيه: كلام المصنف يقتضي أنَّ النّسْحْ مندرج تحت التخصيص؛ لأنَّ التنبيه ما نبه 
عليه المذكور بطريق الإحمال.» َأفْهَمَ أن دعواه تقديم التخصيص يوهم تقديم النَسْخْ؛ لآنه 
قسم منه» فَنبّهِ عليه» وقد صرح بذلك الإمام. وهو غير مستقیم» لا سيا على أصله في أن 
صيغة الأمر للقَدْر المشترك بين المرة والتكرار» فلا عموم لها في الأزمان حتى يكون التسخ 
تخصيصًا في الأزمنة» [إؤِ]”'' التتخصيص فرع العموم» وهو مُنْتَميِ. 


قال الحافظ العراقي : 


١‏ الواۇ إن تَعْضِفْ نأل التو أو أكنرْهم ل مْطْلقالَمْعرَأوَا 


(1) في (ش): إذا. 
(۲) في (ش): الثالث. 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 
۲ واستْعْوِلت مَعْ”' منْع رتيب لَه es‏ 
”وني تفال وکال ا ا ؛ فالترتيبٌ عر مُت 

5 قبِلَ: «ومَنْ عَضَاهْما) قد قدأنكرًا قلنا: إتعظيم في الافراو رى 
6 قيلَ: فلو طَلَّقّ غَبْرَ م مَنْ دَخَل بهابلفظ (طلْقَكَيْنِ) لحصّل 
تان كن «طالِقٌ وطالقٌ» واحِدَةجَرَى بها اتَفَارقٌ 
۷ قلنا: هنا الإنشاء بل نة و«طلقتين» قرت ماقدُمَا 


الشرح: [۸۷ش» 04 ق] ذكر المصنف في هذا الفصل تفسيرَ حروف لا بد للفقيه من 
معرفتها؛ لشدة حاجته إليها. فمنها «الواو»» وهي لِمُطْلّق الجمع» أيْ: تدل على الجمع لا 
بِقِيّد الترتيب ولا المَّعِيّة. هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. وني المسألة قولان 
آخران: أحدهما: أنها تدل على الترتيب» وهو الذي اشتهر عن أصحابنا. والثاني: انها تدل 
على المعِيّة» وهو حكي عن الحنفية. وأطلق البيضاوي أن الوق لطلق ا وقيّده والدي 
أبقاه الله تعالى- تَبَعَا للإمام - بالواو العاطفة؛ ليحترز عن واو الحال (نحو: جاء زيد وهو 
راكتٌ) والواو التي بمعنى «مع) (نحو: جاء البَرْدُ والطيالسّة). 

وعَبَر في الأصل ب «الجمع المطلق»؛ وهو تعبير فاسدٌ؛ لأنَّ الجمع الموصوف بالإطلاق 
مُقَيّد؛ لأنه شرط فيه شيء وهو انتفاء التقييد بمعيّةِ أو جمع. وتعبيرٌ النَظّم ب «مطلق الجمع» 
سديل: 

واستدل على المذهب الصحيح المختار بثلاثة أدلة: 

أحدها: أن النحاة أجمعوا على ذلك. كذا قال في الأصل تَبَعَا للإمام» وسبقه إلى دَعْوَى 
الإجماع من النحاة السيراني والسهيلي والفارسي» وليس كما ذكروا؛ فَقَدْ ذهب إلى أنها تدل 


)١(‏ ضبطتها هكذا لينضبط الوزن. لكن في (ق): (مَمَ). ولا ينضبط بها الوزن. 


الكتاب الأول: القرآن 
على الترتيب ثعلب وقطرب وهشام وأبو جعفر الدينوري وأبو عمر الزاهد وغيرُهم. لا 
فاشتمل البيت الأول على إصلاح ثلاثة مواضع وقع فيها البيضاوي. 
ثانيها: أن هذه الواو تستعمل في [الموضع الذي]” ' يمتنع فيه إرادة الترتيب» وذلك 


م هش عسا.ء. 


الأول منهما: أن يصرح في اللفظ بنفيه» نحو قولك: (جاء زيدٌ وفتاه - أي: عبده - 
َبله). فإنك صرحت بأنَّ الملعطوف بها (وهو مجيء الفتى) واقع بل المعطوف عليه (وهو 
مجيء زيد). 

والثاني منهما: أن يستعمل في التفاعل» نحو: (تقاتل زيد وعمرو). فإِنَّ التفاعل لا 
يكون إلا من الجانيين دفعة واحدة. 

ثالئها: أن النحاة صرحوا بان واو العطف في الأساء المختلفة بمثابة ضمير [التغنية]7") 
والجمع في الأساء المتماثلةء وضمير [التثنية]'" والجمع لا يفيد ترتيبًا ولا معيّة؛ فكذلك 
واو اظن 

واستدل القائل بأنها تدل على الترتيب بأمرين: 

أحدهما: أنه ثبت في «صحيح مسلم» عن عدي بن حاتم ن خطييًا قام بين يدي النبي 
ية فقال: من يطِع الله ورسوله فقد رشد. ومّن يعصه) فقد غوى. فقال له النبي بي 


)١(‏ في (ش): المواضع التي. 
(۲) في (ش): التنبيه. 
(۳) في (ش): التنبيه. 


CCD‏ الكتاب الآول: القرآن 


«بئس خطيب القوم أنت! قُل: ومن يَخْصٍ الله ورسوله”". فلولا أن الواو تدل على 
الترتيب لا أمره بالإتيان بها والعٌغدول عن الإتيان بضمير التثنية. وهذا معنى قوله: (قيل 
ومن عصاهما قد أَنْكِرَا). أيْ: هذا اللفظ (وهو «ومن عصاهما») قد أَنْكَرٌه النبي ية مرشدًا 
للإتيان بالظاهر. 

والجواب عنه: أنه لم يَنْهّه عن هذا اللفظ لهذا المعنى» بل لأنَّ الإفراد بالذّكر أَبْلَْ في 
التعظيم. 

ثانيهما: أنه لو قال لزوجته التي لم يدخل بها: (أنت طالق طلقتين)» طلقت طلقتين بلا 
َرَدِّ. ولو قال لها: (أنت طالق وطالق) لم يقع إلا واحدة؛ قَدَلَّ على أنَّ الواو دالة على 
لو كان هذا النفظ سار ى 


22 


واوا أن قولف طا فا رارت بترتي هاا جح ا 
ألفاظها؛ ل َقَرّر من أنَّ معنى الإنشاء مقارن للفظه[۸۸ش]ء فالطلقة الثانية واردةٌ على 
عر محل الطلاق؛ لأنَّ الزوجة بانت بالأولّىء بخلاف قوله: (طلقتين). فإنه ليس إنشاء 
طلاق» وإنما هو تفسير للطلاق المتقدّم. 

قال الحافظ العراقي: الثانية 

۸ الفا للتعقب بالإ ماع تق الإهاعذونزاع 

48 قل رط ارات يكن فل مض اوْمُضَارعٌ زين 

وقول لاف روا تيتا بالْمَا تجار مَكَدَاأَجِيَا 
لشت ا فا غل الب وماد رن اللعظوقته مرا عقي ةما قله من غر 
تراخ. وقد نقل البيضاوي - لبا للإمام - الإجماع على هذاء وهو منارّح فيه کا لَه عليه 


)010( صحيح مسلم (۸۷۰). 


الكتاب الأول: القرآن © 


والدي؛ فَقَدٌ قال الفراء: ل اي سا مسري م 
قوله تعالى: # وکم من فَرَيَةِ أهلككنهًا فَجَاءَهَا اسا 4[الأعراف:٤]‏ الآية. مع أن جيء 
البأس متقدم على الإهلاك. وقال الجَرْمِيٌُ: إنها لا تدل على الترتيب إن دخلت على 
الأماكن والمطر. 

وما يرشح أنها للتعقيب أنهم أوجبوا ربط الجزاء بها إذا كانت الجملة اسميّة» نحو 
قولك: (إِنْ جئت» فأنا أكرمك). فلولا دلالتها على التعقيب 1 يربط بها الجزاء كغيرها من 
أدوات العطف نحو الواو واثّم). 


فأمًا إذا كانت الجملة فعليّة: فإن كانت مُصَدَرَةَ بفعل ماضء فلا يجوز دخوها عليه. 
وإنْ كانت مُصَدَّرةَ بفعل مضارع» جاز ولم يجب. 

فان قيل: فا تصنعون في قوله تعالى: « لا تفترُوأ على الله كذبا فيُسَحِدَمر 
ِعَذَابٍِ» [طه:١1]‏ الآيةء مع أن الإسحات ليس واقعًا عقب الافتراء؛ فن الافتراء في 
الدنيا والإسحات في الآخرة؟ (وهذا معنى قوله: «جيبا ِالْمَا». أيْ: حيث وقع الجواب 
بالفاء) [54ق]. 

قيل: لا كان الإسحات م ا 
لوقوعه عقب الكذب. مجارًا. وإنا قلنا هذا؛ معا بين هذا وبين الأدلة الدالّة على اقتضاء 
الفاء للتعقيب. 

قال الحافظ العراقي: الثالثة: 

وني لق زف لو بتف دير ئى گ في جُجذُوع) لاالسَّبَبٌ مَائَينَا 


2 


الشرح: لفظة «في» موضوعة للظرف سواء أكان حقيقيًا أو مجازيًا. فالأول كث 
لاسر وله نمال كاي من ترون ولو ا وود وات 


CN‏ الكتاب الأول: القرآن 


المصنفء. وهو الظاهر. وذكر ابن مالك أنها في هذه الآية بمعنى «على»» وزعم أنها ترد لهذا 
المعنى» وتبع في ذلك الكوفيين» وخالفهم سيبويه والجمهور. وذكر الإمام (وتبعه 
البيضاويّ وغَيْره) أنه لم يَنْبّت ورود «في» بمعنى السببية. وفيه نظر؛ لكثرة الظواهر فيه 
وصعوبة تأويلهاء نحو قوله تعالى: # لَمَسْكرَ فى مآ أَفَضّثُمَ فيه عَذَابٌ عَظِمْ * 
[النور:٤ .]١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «دخلت امرأة النار في هرَّة)”©. وقال الشاعر: 
بكرت باللوم تلحانا في برضل أوحانا 


وقد أثبته ابن مالك. 


قال الحافظ العراقي: الرابعة: 


م ااه 0 ای کے 2 ادر 2ك ا لس مع شاه 5 م معو 
۲ بين ب (من) ححقيقة وه وغئى بدا؛ فاشتراك ماارتضى 


الشرح: ذكر ل «من» معاني؛ أحدها: التبيين» وعلامتها أن يصلح وضع «الذي هوا 
[موضعها]!"» نحو قوله تعالى: ¥ فَأَجْتَنِبُوا لَجس مِنّ الأوشين احج : .]7٠١‏ أيْ: 
الرجس الذي هو الأوثان. 

ثانيها: التبعيض» [وعلامتها أن يَصْلّح وضع ابَعْض» موضعها]”"» وهو كثير في 
کلامهم» ومنه قوله تعالى: ‏ مهم من كَل آله 4[البقرة: 97 1]. 

الثها: ابتداء الغاية» وورودها له“ متفق عليه في غاية المكان» نحو قوله تعالى: 
« مس الْمَسَْحِدٍ الْحَرَام إلى المَشجد آلأقصًا 4[الإسراء:١]»‏ وفي غاية الزمان - على 


Ee 


62 في (ش) هكذا: (ابتداء الغايةء وعلامتها أن يصلح موضعها وورودها له). 


الكتاب الأول: القرآن 


الأصح - نحو قوله تعالى: # لَه لامر مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ 4[الروم:٤].‏ [۸۹ش ]وقد ترد 
للغاية ف غبر هما نحو قوله: (من عمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم)" 2 وقولنا: 
(قرأت من أول سورة البقرة إلى آخرها). 

وقد أشار إلى هذا بقوله: (وغيّ بَدْأ). أيْ: اجعلها لابتداء الغاية» وهي تشمل الأقسام 
التى ذكرناهاء وهو حقيقة في التبيين» وهو قَدّر مشترك بين هذه المعاني؛ فإن كلا منه| فيه 
تبيين. وإنما قلنا هذا دَفْعًا للاشتراك على تقدير أن يكون حقيقة في الكل» والمجاز على تقدير 
كَوْنه حقيقة في بعضهاء مجارًا في البعض. 

ر م ° بم 0 وه o,‏ ا الا o‏ وعم ۶ رو 

e E ae‏ متعد متعدوعلم 
5 القَرقٌ بَيْنَ بَيْنَ قَوْلِمْ: امَسَحُْثَا بة ووم «مَسحته) لا يشتبة 
Vo‏ ول الإكا لابن جني والتقيني شهادة ورمن 
نحو (مررت بزيد) كانت للإلصاقء وعَبّر عنه البيضاوي بالتعديّة» وهو تعبير غير وافي؛ 
فإنها قد لا تكون كذلك كا مثلنا. والمعروف أنَّ باء التعدية [هي]7" القائمة مقام ا همزة في 


تصيير الفاعل مفعولاء نحو: # ذَهَبَ اله بثورهِم #[البقرة:۱۷]. أيْ: أذهب الله 
نورهم. 
وإِنْ دخلت على فعل متعدٌ فهى للتبعيض» وعَبّر عنه البيضاوي ب «التجزتة». وما يدل 


)010( صحيح البخاري (۷)» صحيح مسلم (۱۷۷۲). 
(۲) في (ق): بعض. 


الكتاب الأول: القرآن 


على كَوْنها للتبعيض إذا وقعت بعد فعل متعد: قوهم: (مسحت امنديل بيديء وهس 
يدع بالنديل )317 ١]‏ تددن قروز بين ملايق اللفظ ين وا فرق به لذ أن الط 
الأول يقتضي أن ييكون جيع المنديل ممسوحًاء والثاني يقتضي كَوْن بعضه كذلك فقط. كذا 
قال البيضاوي تَبَعَا للإمام. وأورد عليه أنَّ الفرق بينهما معلوم؛ لكن ليس من الجهة التي 
ذكرها » بل من جهة أن اليد في المثال الأول ماسحة والمنديل ممسوح» وفي المثال الثاني 
المنديل ماسح واليد تمسوحة. 

وأنگر أبو الفتح ابن جني ورودّها بمعنى التبعيض» ورد عليه بأنها شهادة في وهي 
غير مسموعة. كذا قال البيضاوي تَبَعًا للإمام» وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن العالم بقن - المتبحّرَ فيه - لا يقال له إذا تَمّى: هذه شهادة تَفّي؛ لأنه ما نفى 
إلا بعد الاستقراء التام» وهو كاف في تحصيل الظن. 

ثانيه|: أنه ناقض ذلك في المسألة الثالثة حيث قال: إن «في) يت يبت مجيئها للسببية. 
فهذه شهادة نَم فطريق الرد على ابن جني ذكر الأبيات المسموعة في ورودها للتبعيض› 
نحو قوله: | ' 


فلَيِمتُ فاخا آخِدًا بقروها شرب النزيف ببرد ماءِ الحشرّج 


أى فن برد وقد أثبته الكوفيون وجماعة من غيرهم كالأصمعي والفارسي وغيرهماء 


قال الحافظ العراقي: السادسة: 


)١(‏ في (ق) و(ف): فإنها. 


الكتاب الأول: القرآن 
و«إنم)) للحضر جَمْمَا مَشَّى تَفْيَاوإْبانَاءوَّقالالأغْقَى: 
۷ «وَإن] اليزة)» أيْ: للكاثر وَلِلْمَررْدَقٍ المُجيدٍ الشاعر: 
4" «وَإنم يُدافِعٌ) البيبتءاغكرض ب «إنما الأنفال» قَلْللمغترض: 
۹ إن اراد كاين الإيانٍ 2لَامُطْلَ قٌالإيِنِمَغ نُقْضَانٍ 
الشرح: «إن)» تقتضي الحصرء ومعناه: إثبات الحكم في المذكورء ونفيه عما عداه. 
واستدل على ذلك بأمرين: 
أحدهما: أن «إنَّ) للإثبات و«ما» للنفي» والأصل بقاءٌ معنى المفردات بعد التركيب» 
فكانت (إنَّ) لإثبات المذكور و«ما» لنفي ما عدا وهذا هو معنى الحصر کا تَقَدّم 
[۹۰ش]. وإليه [الإشارة]”' بقوله [57ق]: (جمعًا مَشّى تفي وإثبانًا). أيْ: قلنا هذا جمعًا 
مشّى النفي الذي في «ما» والإثبات الذي في «إنَّ» أيْ جعل كلا من اللفظتين ماشية على 
معناهاء وباقية عليه. 
د أن الت الا ااا ووا الم ت ول الاي 
e‏ وو 
ولست بالأكثر منهم حص وإنمالعزةلكثر 


فان مقصوده (مع إثبات العزة للكاثر) نفيها عن غيره» وإلا لا تَمّ مقصوده من نمي 
العزة عن المخاطب بكونه ليس بكاثر. وقوله: (ولست) بفتح التاء» و(حَصّى) بفتح الحاء 
المهملة أي: عددًا. 

وقال الفرزدق (وهو مام بن غالب التابعي): 


)١(‏ في (ش): أشار. 
(0) في (ش): قد استعملوها. 


الكتاب الأول: القرآن 
أنا الذائدٌ الحامي الذمار وإنم) يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


فإنه لايتم مقصوده من مي مدافعة غيره عن أحسابهم إِلَّا بِأنْ تكون «إننا» للحصر. 
وقوله: (الذائد) بذال معجمة أوله» وآخره دال مهملة - من الذياد وهو الطرد» ومنه 
قولهم: (ذدْثُ الإبلّ) أيْ: سقثُها وطردتها. وقوله: (الحامي الذمارَ) بكسر الذال المعجمة 
أيّ: إذا ذمر وغضب» حمى. 

واعترض القائل بعدم دلالتها على ذلك بقوله تعالى في أول سورة الأنفال: 9# ِنْمَا 
المومتورت الذي إِذَا ذكرَ اله وَحِلَتَ لويم *[الأنفال: ؟] الآية» فإنه لو كانت «إن|) 
تقتضي الحصر لاقتكّى سَلْبَ الإيهان عمّن لم يوجل قلبه عند ذكر الله و[يزدد]” '' إيانًا عند 
تلاوة الآيات ويتوكل على ربه» وليس كذلك اتفاقا. 

وأَجِيب عنه بأنَّ هذه الآية على ما ذكرناه من اقتضاء «إنا» للحصرء ولا يرد ما ذكرتم؛ 
لأنه ليس المراد مُطْلّق المؤمنين» بل المؤمنون الكاملون» ولا شك في انتفاء كمال الإيهان عند 
انتفاء هذه الأمور أو واحد منها. 

ومن أحسن الاستدلالات على أنها للحصر قوله تعالى: # فَإِن نَوَلُوَاْ فَإِنْمَا عَلَيَلَىَ 
المع 4[النحل: 87] فإنه لو لم تكن «إن) للحصر» لكان بمنزلة قولك: (فإنْ تولوا فعليك 
البلاغ)» وهو عليه تولوا أو لم يتولوا. ذكره الشيخ تقي الدين السبكي” ‏ رحمه الله تعالى. 


)١(‏ في (ش): يزداد. 
(۲) نقله التاج. السبكي عن والده تقي الدين السبكي في (الإبهاج» .)708/١‏ ومعناه: إذا كان عليه 
البلاغ سواء تولوا أو لم يتولواء فلا يستقيم أن يقال له: فإن تولوا فعليك البلاغ. 


الكتاب الأول: القرآن 


قال الحافظ العراقى: 


الفصل التاسع (في كيفية الاستدلال بالألفاظ) 


المسألة الأأولى: 
٠وا‏ اط ابافظ مهل اله قو ليان وَاسْدَدل 
۱الشوي بارال الور قل لَ: اء قالّ: اشتقر 
"عند اوَمَايَعْلَمُ) حَنْمُ الوَقفٍ مِنْ بَعْدِؤِكُر «الله» قَبْلَ العَطْف 
۳ کی يتفي لَخْصِيصٌ حال قي لَهُ: ولف 
١‏ قال ت كان ؤوش فا فل ق امقيس 
6 قلتث: فَاكَانَّلَهمَعْتَىوإِنَ 1تَدْرِلَيْسٌ مَذَيَانا َاسْسَبنْ 


الشرح: قَدَّم على كيفية الاستدلال بالألفاظ مسألتين هما كالمقدمة له. 

الأولى: أنَّ الله تعالى لم يخاطبنا بالمهمل وهو اللفظ الذي ليس له معنى؛ لأنه هذيان 
وهو محال على الله تعالى؛ لأنه نقص. وخالف في ذلك الحشويّة» وهم فرقة يُجْرُون آيات 
الصفات على ظاهرهاء فجوزوه» واستدلوا بأمور: 

أحدها: أوائل الور ك «ال) واحم) بعر هيا خوطبنا بها مع أنه لا معنى لما. 

وأجيب بمنع أنه لا معنى اء وقد اختلف المفسرون في معناهاء واختار الإمام وأتباعه 
اش لسو نه 

ثانيها: أنه يحب الوقف على قوله تعالى: ¥ وَمَا يَعْلَمُ ويله إلا آله )؛ إِذْ لو عطف 
عليه # وَآلرسِحُونَ فى الْعِلمِ 4 لزم تخصيص المعطوف بالحال وهو # يَقولُونَ ءامنا 
به [آل عمران: ۷] دون المعطوف عليه؛ لاستحالة أن يكون الله تعالى قائلا: 9# ءَامَئَا 


الكتاب الأول: القرآن 


به وهو خلاف الأضْل. وإذا كان كذلك» لزم أنْ يكون في القرآن ما لا يَفْهّم معناه إلا 
الله تعالى. 


ع 


أجيب بأنه لا [امتناع]“ في تخصيص المعطوف بالحال حيث انتفى اللبس» نحو قوله 
تعالى: # وَوَهَبَئَا لهد إِسَحَقَ وَيَعَقوب نَافِلَةَ [الأنبياء: 1/7] فإنه حال من يعقوب فقط؛ 
لأنَّ النافلة ولدٌ الولد[١‏ 9 ش]. 

ثالثها: قوله تعالى: # کا ئەر رءوس الشيَطِين *[الصافات: 10]. فإِنًا لا نعرف 
رؤوس الشياطين. فَقَدْ خوطبنا با لا نَعْرف. 

وأجيب بأنَّ هذا جَرَى عند العرب مكلا يستعملونه في الاستقباح» فلا نُسَلّم انتفاء 
معناه عندهم. 

تنبيهات : 

أحدها: تعبير البيضاوي بالمهمل موافق لتعبير الآمدي حيث قال: (لا يُتصور اشتمال 
القرآن الكريم على ما لا معنى له أَصلًا). وعبارة «المنتتخب» و«الحاصل»): (ب| لا يفيد). 
وهي أَعَم من الأولى؛ إِذْ لا لزم من انتفاء الإفادة حصول الإهمال؛ لأنها قد تنتفي لذلك» 
وقد تنتفي لعدم فهمنا للمعنى وإِنْ كان للّفظ في تفس الأمر معنّى. ويوافق هذه العبارة 
على الاحتمال الثاني دليلا البيضاوي الثاني والثالث؛ فإنه| منصوبان في لَه معنّى ول نفهمه. 
وقد أشار في النظم إلى هذا بقوله: (مّ) کان لَه مَعْنَى ون 1 نَذْرِ لَيْسَ هَدَيَانًا). فأشار إلى أن 
استدلال البيضاوي آخرًا ليس موافقًا لدعواه أوَّلَا. وقد صرح ابن برهان بجواز مثل هذاء 
[فقال]: (يجوز أن يشتمل كلام الله تعالى على ما لا يُفهم معناه إلا أن يتعلق به تكليف؛ 


(1) في (ش): متناع. 


الكتاب الأول: القرآن 
OE‏ 

وعبارة «المحصول» محتملة؛ فإنه قال: (لا يجوز أن يخاطبنا الله تعالى بشيءِ ولا يعني به 
شينًا)” ". انتهى. فيحتمل أن يكون معنى كلامه: ولا يعني باللفظ شيئًا گنه لا مَعنى له. 
فيكون موافقة لتعبير المصنف» وهو الذي جَرَى عليه شيخنا جمال الدين رحمه الله» وهو 
الموافق لاستدلاله حيث استدل بالدليل الذي ذكره المصنف أوَّلَا. ويحتمل [أن]!" معناه: 


ولا يعني به شينًا مع أن له معنى. وهو الأقرب. 

ثانيها: دليل البيضاوي الأول اعترضه الجاربردي وغَيُْه بأنه مُصادّرَة على المطلوب» 
فان الهذيان هو اللفظ المركب المهمل - كا تَقَدَّم في تقسيم الألفاظء وهو تابعٌ للإمام في 
الاستدلال به» لكن الإمام عَبّر بعبارة ينتفي معها أن يكون الاستدلال به مضادرة [۷٥ق]‏ 
ىا تقدمت حكاية كلامه. 


ثالثها: المشهور في «الحَسّويّة) ذ فتح الشين» سّموا بذلك لأنهم كانوا يجلسون في حلقة 
الحسن البصري أمامه» فرأى كلامهم رَدِيئّك فقال: ردوهم إلى حَشا الحلقة. أيّ: جانبها. 
وقيل: لأنهم قائلون بالتجسيم» والجسم محشوء فَعَلّ هذا القياس فيهم سكون الشينء وبه 

رابعها: قال في «المحصول»: (وحُكم الرسول في الامتناع كحكم الله تعالى)” ". 


)١(‏ الوصول إلى الأصول )١١17/١(‏ لابن برهان. 

.)٥۳۹ /۱( المحصول‎ )۲( 

(۳) في (ق): أنه. 

)٤(‏ قال في (المحصول ٤١ /١(‏ 5): (والجواب لو فتحنا هذا الباب لما بقي الاعتاد على شيء من خبر الله 
وخبر رسوله صل الله عليه وآله وسلم لأنه ما من خبر إلا ويحتمل أن يكون المقصود منه أمرا وراء 
الإفهام ومعلوم أن ذلك ظاهر الفساد). 


الكتاب الأول: القرآن 


قال الأصفهاني في شرحه له: (لا أعْلَم أحدًا ذكر ذلك» ولا لزم من كَوْن الشيء نقصًا 
هق اله ال أن تكون تفضا ف الرسيول» افإن السو ولان جا غل 
الأنبياء). 
خامسها: جوابُ المصنف عن الدليل الثاني غير مطابق للدعوى؛ فإِنَّ المُدّعَى أن 
تخصيص المعطوف دون المعطوف عليه ببعض المتعلقات - خلاف الأصل» فأجاب عنه 
بأنه لا امتناع فيه عند انتفاء اللبس» ولم يقل: إنه ممتنع. إنها قيل: إنه خلاف الأصل. ولا 
لزم من كَؤْنه جلاف الأصل أن يكون ممتنعًا. 
قال الحافظ العراقي: الثانية: 
7ليْسٌ يَعْنِي اللَهغَيْرَ الظاهِر بلابِانإذْوَرُودالصاير 
۷ن ية وهل قال دوو الإرجَاءٍ: بل صل 
ذلك إِحْجاماء أجِيب: يَرْتَقِمْ ولوق ابالنص» وو فيع 
ERO A‏ 
والحقٌّ أنه جائڙ مع بيان المراد» م مُمْتَنِعَ مع عدم البيان. والخلاف في الحالة الثانية مع 
المرجئة» وهم طائفة قائلون بأنه لا يَضْر مع الإيمان معصية» كا لا ينفع مع الكفر 
طاعة[؟97 ش]. 
قالوا: إن آيات الوعيد التي في القرآن الكريم تُوُعْدَ بها الفاق - ليست على ظاهرهاء 
بل المراد بها جلاف الظاهر وإِن لَمْ بين الشرع ذلك. 
واستدل المصنف على امتناع ذلك بأنَّ اللفظ - بالنسبة إلى المعنى الذي ليس ظاهرًا منه 
-مُهْمَلٌ؛ لِكَوْنه لا يفيده» وقد تَقَرّر أنه يمتنع الخطاب بالمهمل. 


.)5717//7( الكاشف عن المحصول‎ )١( 


الكتاب الأول: القرآن 


وأجابت المرجئة عن هذا بأنًا لا نُسَلَّم إهماله؛ لأنه يفيد الإحجام عن المعاصي. 


وعُورضوا بِأنَّه يَلزم من هذا ارتفاع الوثوق بنصوص الشارع حيئئذ؛ إِذْ ما من لفظ إلا 
ويحتمل أن یراد به خلاف ظاهره. 
قال الحافظ العراقي: الثالثة والرابعة: 
8 رال خطَابًا دل مَنُْطُومَاعَلَ الشّرع» نم العْرْفٍ بدهلا 
٠‏ القوي نم الجازي إن مهوم ةيلين 
١‏ مُفْرَدٍ اما [عقلا او شَّرْعًَا]”" وَكَفمْ 2 عليه مِثْل ١ازْم)‏ وَ«أَعْتِقْ يا خَلَفْ 
1 عَبْدَكَ عَنّي) د «اقنيضاء؛ [لَقَب] ° وإِنْ [يَك]”” اللزوم عَنْ مركب 
4 !ارب والَجْوِيزٍلِلْمُبَائَرة لصح أنْيِصِعٌ صو خامر 
6 بابك وإن بالف بايا الكْمعم كَذْعَدَامَارْصِنًَا 
5 فهو «دليل للخطّاب) ا لحي وروا تَْليِقَ كم باشم 
الشرح: هذه المسألة الثالثة معقودة لكيفيّة دلالة الخطاب على الحكم» [وأقسام دلالته 
عليه]. 
وتقريرها: أن ا خطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه أو بمفهومه. قال ابن الحاجب: 
(المنطوق ما دل عليه اللفظ في مَحَل النُطق, والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق). 


)١(‏ في (ش): شَرْعًا أو عَقلا. لكن ترتيب الأمثلة والشرح يدلان على أن الصواب كا في (ق). 
(۲) في (ش): لقبى. 

(۳) كذا في (ش) وبه ينضبط الوزن. لکن في (ق» ف): (يكن). ولا ينضبط به الوزن. 

)٤(‏ ليست في (ق) و(ف). 


الكتاب الأول: القراد 


فالأول: يخمل على المعنى الشرعي (لأن الي ب بعث لبيان الخترعيات)4 ثم 
العرّف (والمراد: العرف المطرد في زمن ورود الخطاب)» ڈ لم اللّمُوي. 

ومن الأمثلة الفقهية في تقديم الشرعي على العرفي: إذا حلف الب احير ار 
الستولدة وأطلق» لم يحنث» لأ البيع الشرعي لا يتصور فيها. فإِنْ أراد أنه لا يتلقّظ بلفظ 
العقد مضافًا إليهاء حنث به؛ تنزيًا على العُرف. فإ تَعَذّر مله على هذه الحقائق» مل على 
مجازاتهاء وينرّل مجاز كل واحدة منزلتها. 

والثاني: إِمّا أن يكون المفهوم لازمًا عن مفرد (بأن يكون شرطًا للمعنى المدلول عليه 
بالمطابقة)» أو عن مركب وهو خلافه. 

فاللازم عن المفرد قد يكون من جهة العقل؛ نحو قولك: «ازْم»؟ فإنه يتوقف عقا على 
تحصيل القوس» وقد يكون من جهة الشرع؛ نحو قولك: «أعيق عبدك عني»؛ فإنه يتوقف 
شَرْعًَا على دخوله في ملك السائل؛ لاستحالة العتق في غير ملك ويُسَمى هذا القسم 
اللازم عن المفرد «اقتضاء)؛ أن الخطاب يقتضيه. 

و اللازم عن المُركب فإما أن يكون موافقا للمنطوق ويُسَمى: «فحوى الخطاب)»» 
و«مفهوم الموافقة») فقة». ومنل له بمثالين: 

أحدهما: المفهوم فيه اوی بالحكم ه من المنطوق؛ نحو قوله تعالى: « قلا تقل هما اف4 
[الإسراء:77]» فإنه يدل بمفهوم الموافقة على تحريم الضربء وهو اولي بالحكم من 
المنطوق الذي هو التأفيف» فتحريم الضرب مستفاد من التركيب؛ لأنَّ مجرد التأفيف لا 
يدل على تحريم الضرب» بخلاف مجرد الرَمْي؛ فإنه يتوقف على القوس كا قدّمنا. 

المثال الثاني: المفهوم فيه مساو في الحكم للمنطوق؛ نحو قوله تعالى: # فَالْعَنَ 
بَشِرُوهنَ* إلى أن قال: حى يتين لكم نيط الْأَبِيَضُ مِنَ اخَيْطٍ الْأسْوَدِ 
الجر [البقرة:۱۸۷]» 508 فن إباحة المباشرة إلى غاية طلوع الفجر يفهم صحة 


0 
صر 


الكتاب الأول: القرآن 
صوم الجنب؟ فإنه إذا استمر على الجاع حتى طلع الفجر. وقع الاغتسال بعد طلوع الفجر 


ضرورة. 

وإما أَنْ يكون غالا له وني «دليل المخطاب». وامفهوم المخالفة». وسيأق 
الكلام عليه. 

ننبيهات: 


أحدها: ما قدمناه من تقديم ال ان الي عله :فنا ذا عات 
الشرعي أو العرفي حتى صار [أَشهّر]!" من اللغوي. فإن لم يغلب» فهو مُُجْمَل عند مَن لا 
يرى حمل المشترك على معنييه» ومحمول على الجميع عند الشافعي ومن وافقه. تبه عليه في 
«المحصول». 

ثانيها: قوله: (ما لا حَذَّ له في اللغة ولا في الشرع - يُرْجَع فيه إلى العُرف) يقتضي 
تقديم اللغوي على العُرني» [۸ق] وهي عبارةٌ أَطْبّق عليها الفقهاء» وهذا خلاف ما قرر 
هنا من تقديم العرفي على اللغوي. 

وجمع الشيخ تقي الدين السبكي بينهما بأنّ مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه في 
العُرف ومعناه في اللغة» قَدّمنا العُرف. ومراد الفقهاء: إذا ل نعرف حده في اللغة» فَإنّا نرجع 
فيه إلى العُرف؛ ولهذا قالوا: (كل ما ليس له حدّ في اللغة). ولم يقولوا: (له معنى). فالمراد 
أن معناه في اللغة لم ينصوا على حده با يبينه؛ فيستدل بالعُرف عليه. انتهى 

وني كلام الرافعي ما يخدش هذا الجمع. فإنه قال في كتاب «الطلاق» أنه إذا تعارض 
المدلول اللغوي والعرفي» فكلام الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع. والإمام والغزالي 


.).. هذا تتمة قوله سابقًا: (اللازم عن المركب فإمًا أن يكون موافقا للمنطوق‎ )١( 


)۲( في (ق) و(ف): اسمه. 


GED‏ الكتاب الأول: القرآن 

يريان اتباع العُرف. ثم ذكر بعده بقليل مثله» فإنه قال في مسألة: (الأصح - وبه أجاب 
المتولي - مراعاة اللفظ؛ فإِنَّ العُرف لا يكاد ينضبط). 

ولك أن تقول: كلام الرافعي في إذا حصل التعارض في ألفاظ الآدميين؛ لا في ألفاظ 
الشارع» وحينئلٍ فالعبارة التي قدَّمنا ذكرها عن الفقهاء [إن]“ أطلقوها في ألفاظ الشارع 
فالجمع بين الكلامين ما [ذكر]”'' الشيخ تقي الدين» وإِنْ أطلقوها في ألفاظ الآدميين فهي 
موافقة لكلام الرافعي» والجمع حينئذ بينها وبين كلام الأصوليين أنها في الألفاظ الصادرة 
من غيّر الشارع» وكلام الأصوليين في ألفاظ الشارع . 

وفي كلام المازري في شرح مُسْلم'" حكاية خلاف في تقديم العرني على اللغوي؛ ول 
أجده في كلام غيره» ويمكن تأويله» وقد أوضحت ذلك في شرح «سُنن أبي داود» في باب 
(المسح على الخفين). 

الثها”؟: ما ذكرناه - من أن مفهوم الموافقة قد يكون مساويًا - [هو]”” الصحيح؛ 
خلافا لحا اقتضاه قل إمام الحرمين عن الشافعي من أنه لا تكفي المساواة» وهو ظاهر كلام 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وبه صرح ابن الحاجبء ثم خالفه حيث قال بعد ذلك في 
مفهوم المخالفة: (شَرْطه أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه» فتكون موافقة). 

وقوله: (ولم يروا تعليق حكم باسشم) سيأتي شرحه مع الأبيات التي بعده. 


)١(‏ في (ش): وإن. 

(۲) في (ش): ذكره. 

(۳) المَعْلِم بفوائد مسلم »)١7١/١(‏ ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - ١577‏ ه. 
(6) يعني: التنبيه الثالث. 


)٥(‏ في (ش): وهو. 


الكتاب الأول: القرآن 


للق 


قال الحافظ العراقى: 


۷ مقتض يا لتقي عَنْ سواه 
م إذا ى فا 
۹ کگوثل «في سائِمَة العَتَمْ» لى 
٠‏ ون سُرَيْجء وك ذا الغفزالي 
١‏ ا تادر وام 
0 وات دمي ليس ب 
۴۳ وظاهِرٌ التخصيص يَسْتَدْعِي اقْتِمَا 
4 بِالأَصلء والغرتيبٌ أيضَا يفَو 
E‏ عله E‏ 
5 مُطابق ا أو راا قَلتَا: 
۷ من كماع ة إذا النَقَتْ 
٨‏ قيل: تفي «حَشية إملاق» لا 


رتالف الدقاق وافسّاه 
مااتَبنفائدة ففرا 
خالف دا النعار والقاضي تلا 
ويح قن آي المعالي 

: مِنْقَوَله: «مطل العَيِىّ طلم 
قَالةٌفي الصُرْفٍ ينه اك 
فائدة وق دًا قَدانتفقى 


6 ا م 2س جو 
rig 4‏ هه ل 


يل ول EE‏ ل 
دل لرام اء لذي عَلَلَنَا 
te CP‏ 
قَلَنَا: قر الم عى بل أوْلَّ 


الشرح: ٩٤[‏ ش ]هذا الكلام مشتمل على مسألتين: 


الأولى: في مفهوم اللقب: 


وتقريرها: آن تعليق الحكم [بالاسم]”' (اسم جنس [کان]" - كالناس- أو عَلَّا 
سواء كان العَلّم اس أو كنية أو لقبًا) لا يقتضى نَفَى الحكم عما سواه. هذا هو الصحيح 
الذي عليه الجمهورء وقال أبو بكر الدقاق من أصحابنا: إنه يدل على نفيه عما سواه. ونقل 


(۱) ليس في (ق) و(ف). 
(۲) ليس في (ق) و(ف). 


CCW‏ الكتاب الأول: القرآن 


الأستاذ أبو إسحاق أنه ازم وجوب الصلاة؛ فإِنَّ البارئ تعالى أَؤْجب الصلاة» ومقتضى 
قوله أن يكون دليلا على عدم وجوب الزكاة والصوم وغيرهما. قال: بان له عَلَطَه 
وتَوَقّف فيه. ويقال: إنه أَلْزِم الكفر [بقولنا]”©: محمد رسول الله؛ لنفي رسالة عيسى 
وغَيْره. وحكى ابن برهان قولا ثالثًا: إنه حجة في أساء الأنواع (كالغنم) دون أسماء 
الأشخاص (كزيد). واختار إمام الحرمين أن الحكم على الاسم يتضمن غرضًا مبهً؛ لأنه 
لا ين بالعاقل أن يخُصّص بالذَّكْر ملقبًا من َير غرض» لكن ليس ذلك الغرض انتفاء 
الحكم عن غَيْره. 

أحدهما: استدل في الأصل للجمهور بأنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه 
عن غيره» لا جاز القياسٌ؛ فن الشارع إذا قال: (الربا يجري في القمح) من [كان]" 
مقتضيًا لعدم جريان الربا في غَيْرهء فلا يصح إلحاق عَيْرهِ به بالقياس؛ لأنَّ اللفظ دل 
بمفهومه على خالفة حكمه له. وحذفه الشيخ في التظّم؛ لأنه ضعيف من وجوه: 

أحدها: أنه لا يَلزْم منه إبطال القياس؛ لأنه - لو تبت - مفهومٌ ضعيف لا يقاوم 
القياس» فه| دليلان تعارضًاء فيقدم الراجح منهما. 

انيها: أنه لا يتصور وقوع التعارض بينه وبين القياس؛ لأنَّ شرط مفهوم المخالفة أن 
لا يكون أَوْلَى ولا مساوياء وط القياس أن يكون مساويًا أو رابيًا. 

ثالثها: أن المفهوم أَعَم؛ لأنه يتناول ما هو في معنى المنصوص عليه» وما ليس في معناه 
والقياس لا يتناول إلا الأوّل» فغاية ما فيه تخصيص المفهوم بالقياس» وهو سائغ. 


)010( في (ق) و(ف): فقولنا. 
(۲) في (ش): کان هذا. 


الكتاب الأول: القرآن CW‏ 

التنبيه الثاني: لم ينفرد الدقاق بالقول بمفهوم اللقب كا تومه جماعة - منهم ابن 
الرفعة - بل قال به أيضًا الحنابلة ىا حكاه الآمدي وابن الحاجب» وأبو إسحاق المروزي 
كا حكاه السهيلي في «نتائج الفكر». وإلكيا الهراسي. 

المسألة الثائية: في مفهوم الصفة: 

وتقريرها: أن تعليق الحكم بإحدى صِفَتي الذات يدل على انتفائه عن الذات عند 
انتفاء تلك الصفة بشرط أن لا يظهر للتقييد بالصفة فائدة [غَيْر]7') التخصيص عند 
الشافعي والأشعري وغيرهماء وهو المختار عند المصنف» خلاقًا لأبي حنيفة والقاضي أبي 
بكر وابن سريج والغزالي» ونقله البيضاوي - تَبَعَا للإمام - عن إمام الحرمين أب المعالي 
ا لجويني» وهو غلط عليه؛ قَقَدْ صرح في «البرهان» بخلافه» قال: إلا أن لا يظهر للذّكر 
مناسبة» كقولنا: الأبيض [يشبع]". وهذا قال في النظّم: (ولم يصح عن أب المعالي). 

مثال ذلك: قوله كك [04ق]: في سائمة الغنم الزكاة»”". فن تعليق الحكم (وهو 
وجوب الزكاة) بإحدى صفتي الذات (وهو السوم) يدل على انتفائه عند انتفاء السوم 
فيدل على أنه لا زكاة في المعلوفة» أما لو ظهر له فائدة غير التخصيص» فلا يكون حجّة. 


() في (ق): فإنه غير. 

(۲) في (ق): يشبغ. 

(۳) قال سراج الدين ابن الملقن (المتوفى: ٤‏ ٠۸ه)‏ في كتابه (البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة في الشرح الكبيرء 5/ 509): (هَذَا الحييث صَحِيحء رَوَاهُ البَخَارِيَ بِمَعْنَاه وَلفظه: «وَف 
صَدَقَة الغنم في سائمتها إذا گات أَرْبَعِينَ إلى عشْرين وَمائة شّاة ... » الحديث .. قَالَ ابن الصّلاح 
في كلامه عَلَ «الْوَسيط): هذا الحِيث - يَعْنِي بِاللّفْظِ الذي ذكره الُصَنّف - مَوْجُود مَعْنَاهُ في 
١صَحِيح‏ البخاريّ»» أحسب أن قول الفا والأصوليين: (في سَائمَة الْغنم الرَّكَاة) اختصار منهم 
للمفصل في لفظ الحَدِيث من مقادير الرَكاة). 


GEP‏ الكتاب الأول: القرآن 


وهذا ينظم صورًا: منها: أنْ ييكون جوابًا لسؤالء فإنَّ جكمته حينئذ مطابَقّة الجواب 
للسؤال[ 95 ش]. 

ومنها: أن تكون تلك الصفة هي الغالبة» فإ ذِكْرها إنا هو لأجل غَلَبَة حضورها في 
الذهن. كذا نقله إمام E aS‏ ا وقال 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إن القاعدة نَم تقتضى العكس» وهو أن الوصف إذا خرج 
خرج الغالب» يكون له مفهوم؛ بخلاف ما إذا لم يكن غالبا؛ وذلك لأنّ الوصف الغالب 
[على الحقيقة]" يدل في العادة على ثبوته لتلك الحقيقة» فالمتكلم يكتفي - بدلالة العادة 
على ثبوته لحا - عن ذكْر اسمه» فإذا تى بها مع أنَّ العادة كافية فيهاء دَلَّ على أنه إن أتى به 
ليدل على سلب الحكم عم عداه؛ لانحصار غرضه فيه. وأمًا إذا ل تكن عادة» فقد يقال: إن 
غرض المتكلّم بتلك الصفة أن يفهم السامع أن هذه الصفة ثابتة هذه الحقيقة. 

وأجاب عنه القراني بأنَّ الوصف إذا كان غالبا يكون لازمًا لتلك الحقيقة في الذهن 
بسبب الشهرة والغلبة» فَذِكْره إياه مع الحقيقة عند الحكم عليها لَعَلَّهُ لحضوره في ذهنه لا 
لتخصيص الحكم به» [وأما إذا لم يكن غالبا فالظاهر أنه لا يذكر مع الحقيقة إلا لتقييد 
الحكم به]”'"؛ لعدم مقارنته للحقيقة في الذهن حينئذ» فاستحضاره معه واستجلابه لذلك 
عند الحكم على الحقيقة إن| يكون لفائدة» والمَرْض عدم ظهور فائدة أخرى؛ فيتعيّن 
ال 

فان قلت: هذا لا يتضح بالنسبة إلى كلام الله تعالى؛ لِعِلْمه بالغالب وغَيْرهِ على حد 


0 
قلتٌ: هذا سؤال ذكر الشيخ صدر الدين ابن المر حل نظيره عند ذِكُر خلاف 


e )۱( 


الكتاب الأول: القرآن ظ 


الأصوليين في أن العام هل يتناول الصورة النادرة؟ أمْ لا؟ وجوابه أن المقصود أن يكون 
كلام الله تعالى جاريًا على نسق كلام العرب وأوضاعهم في مخاطباتهم؛ إِذ القرآن بِلَعَتِهم 


أنزل. 
واستدل على المذهب المختار بثلاثة أدلة: 


أحدها: أنه - أَعْنِي انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف - وهو المتبادر إلى الذهن لَغْدَ 
وغرقا: 

أا اللغة: فن أبا [عبيد]“ وغيره من أئمة اللغة فهموا من قوله كَكلْ: «مطل الغني 
ظلم»”" أن مطل الفقير ليس بظلم. 

وما العرف: فإنه إذا قال قائل: (الميت اليهودي لا يبصر)» تبادر إلى ذهن السامعين 
الميت غير اليهودي يبصرء ولهذا يمسخرون من قائل هذا الكلام ويهزؤٌون به. 

ثانيها: أن ظاهر التخصيص بالوصف يدل على فائدة في ذكره وهنا فائدة ظاهرة 
وهي انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف» وغيرها مدفوع بالأصل» كيف وفَرْض المسألة في 
لم يظهر له فائدة غير التخصيص؟ 

الثها: أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على أنَّ الوصف عِلَّةَ للحكم» والمعلول 
ينتفي بانتفاء عِلته المساوية. فإذا انتفى الوصف (الذي هو العلة)» انتفى الحكم. وقولنا: 
(المساوية) احتراز من الحكم الذي له علتان؛ فإنه لا يلزم من انتفاء إحدى علتيه انتفاؤه؛ 
لوجود العلة الأخرى. والأصل عدم علة أخرى في مثل هذه الصورة. 

واستدل النافي لمفهوم الصفة بأمرين: 


0 A 
اک‎ 


.)٠۷١١ /۲ في (ش): عبيدة. والكلام لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه (غريب الحدیث»‎ )١( 
.)١1615( صحيح البخاري (۲۱۹۲)» صحيح مسلم‎ 6 


GED‏ الكتاب الأول: القرآن 


أحدهما: أنه لو دل انتفاء الوصف على انتفاء الحكم فإمًا أن يدل بطريق المطابقة أو 
التضمن أو الالتزام؛ لانحصار الدلالة في هذه الأقسام» والكل باطل. أمًا انتفاء دلالة 
المطابقة والتضمن فواضح؛ لأن انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ليس نفس الوصف ولا 
جزءه. وأمًا انتفاء دلالة الالتزام فلن َرْطّها أن يكون اللزوم ذهنيّاه وهذا ليس كذلك؛ 
فإنَّ ذاكر الوصف قد لا يستحضر الحكم - عند انتفاء الوصف - لا تفا ولا ثبوتًا. 

ولم يذكر دلالة التضمن؛ لاندراجها في دلالة الالتزام؛ لأنه أراد به عَم منهماء وهو 
دلالته على عبر تمام مُسّاه[ة 4 ش ]. 

وجوابه: أنه يدل عليه بدلالة الالتزام؛ لا قَرّرناه من أن الوصف عِلَة للحكم؛ لترتيبه 
عليه وأنَّ الحكم ينتفي بانتفاء العلة. 


ثانيها: أن قوله تعالى: ‏ ولا تُا ودم حَسَيَة ملت 4[الإسراء:١‏ ] يدل على 
عدم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف؛ إِذْ لو انتفى لَدَلّ على جواز قتل الأولاد عند انتفاء 


أحدهما: أنَّ هذا خرج مَخرج الغالب؛ لأنَّ العرب إن كانت تقتل أولادها خشية 
الإملاق» وما خرج مَخرج الغالب لا مفهوم له كا قَرّرناه. فهو غير المدَّعَى. 

وثانيهها وهو من زيادات النظم: أن هذا ليس من مفهوم المخالفة» بل من مفهوم 
الموافقة؛ فإنه يدل على تحريم القتل عند انتفاء الفقر من باب أَوْلَى. 

قال الحافظ العراقي: الخامسة: 
4 وَحَصّصوا بالشرط حُكُم الأضل يشل نوَإِنْ كُح أولاتِ ل» 
١‏ يي الوط يتفي :لترو ا إن نرد 
١‏ إلا بالا طلاحء قُلنَا:الأَضلّ عَدَمتَقلء ت اتال 


الكتاب الأول: القرآن CW‏ 
5 لول يكن لِذلكَ الشرطبَدَل قُلْنَا: [أحذْ]”' دين هو الشرْط حَصَلٌ 
۳ قيل: وليس هكذا«لانكرمُوا» فلنا: ياء الحرمة؛ اذ لامكره 
الشرح: تقييد بشيء مقرون بحرف من حروف الشرط - ک «إن» و«إذا» 
و(متى) وغيرها - هل يدل على انتفائه عند انتفاء ذلك الشي ۶ آَم م لا؟ فيه مذهبان: 
أحدهما: نعم» وهو مذهب الشافعي كما حكاه ابن التلمساني. وهو الصحيح عند 
الإمام وأتباعه» ومقتضى اختيار ابن الحاجب. 
ثانيه|: لاء ويكون انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الشيء مستفادًا من البراءة الأصلية. 
لمن حرف الشرطهء وهذا رأي القاضي أبي بكر وأكثر المعتزلة» ونقله ابن التلمساني عن 
مالك وأبي حنيفة» واختاره الغزالي [١5ق]‏ والآمدي» وأنكر إمام الحرمين القول به 
واختار الأول» وهو المجزوم به في النَظم تَبَعَا لأصله. وهذا معنى قوله: (وَحَصَّصُوا 
بِالشَّرطٍ حكْمَ الأضل). أيْ: جعلوا حرف الشرط مقتضيًا لتخصيص حُكم الأصل» وهو 
الشيء الذي عُلَّقَ عليه الحكم» أيْ: [لاختصاص 7" الحكم بذلك الشيء وعدم تعديه إلى 
مثال ذلك: قوله تعالى: « وَإن کن وکت حمل فَأنفقُوا عَلَيَنّ حى يَضَعْنَ حََلَهُنَ 4 
[الطلاق:1]. فإنه قَيّد الحكم (وهو الأمر بالإنفاق) بشىء (وهو ن فاقتضى 
اختصاص الحكم بوجود ذلك الشيء فينتفي وجوب الإنفاق عند انتفاء الحمل. والدليل 
على هذا أن الارن عل أن احرف قرط ولا نزاع في أنه يلزم [من]”" انتفاء 


)١(‏ كذافي (ش) وهو الصواب» لكن في (ق): أخذ. وفي (ف): أخد. 
(۳) ليست في (ق) و(ف). 


GED‏ الكتاب الأول: القرآن 
الشرط انتفاء المشروط. 
واعترض على هذا الدليل بثلاثة أَوْجُه 
أحدها: أنَّ كن (إِنّ؛ حرف شرط - اصطلاح خاص بالتّحاة ومّن نَحَا نحوهم» فلا 
يصح [أن]' اي 0 يُنصَبَ دللا لقاعدة يمهم بها كلام العرب. 


وأجيبَ عنه بأنه إذا نبت هذا الاصطلاح في عرف النحاة وجب أن يُكون ثابتا في نة 
العرب» وإلّايكون اللفظ قد تقل عن موضوعه الأصل» والأصل عدم النقل. 

ثانيها: أنَّ القول بأنه ينتفي المشروط عند انتفاء الشرط - محله إذا لم يكن للشرط بدلء 
ما إذا كان له بدلء فلا يلرم حينئذ من انتفائه انتفاء المشروط. كالوضوء الذي هو شرط 
صحة الصلاةء ل يّلزم من انتفائه انتفاء الصلاة لَمَا كان له بدل وهو التيمم. 

اج هن أله ل ا إل هذا ال ا ارط ى رمقل هت الصمورة: لسن 
واحدًا بعينه» بل الشرط أحدٌّ الأمرين لا بعينه؛ فلا يَصدق انتفاء الشرط إلا بانتفاء الأمريْن 
معًا. 

الثها: [۹۷ش] أنه لو صح ما قلتم من مفهوم الشرط, لَلَرم أن ييكون قوله تعالى: 
« ولا نكرهوأ فيكم على لاء إن أَرَدَنَ تحضتا €[النور:۳۳] يدل على عدم تحريم 
الإكراه عند عدم إرادة التحصين» وليس كذلك» بل إكراههن على البغاء حرام مطلقاء 
أرذن التحصين أَمْ لم يردنّه. 

وأجيبَ بأنَّ مفهوم هذه الآية معمول به وإكراههن على البغاء عند إرادته غير مُكَرم؛ 
لأنه غَبْر مُتصَوَّره فلا يتعلق OY NOL‏ 
فإذا كُنَّ يردن البغاء» فلا يتَصَوَّر إكراههن عليه. وفائدة قوله: 8 إِنّ أرَدَنَ خَحتَصُكا * حينئذ 


(۱) ليست في (ق). 


الكتاب الأول: القرآن 
التنصيص على قبيح فعلهم. 


ننبيهان: 
أحدهما: مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة» فَمَدُ قال به بعض الممتنعين من القول 


انيهما: القائل بمفهوم الشرط لا يعمل به إلا عند ظهور فائدة للتقييد بالشرط غَيْر 
التخصيص كا تَقَدَّم في مفهوم الصفة» نحو قوله تعالى: ¥ وَعَل آله فووا إن كنثم 
ؤْمِيِينَ 14المائدة:77]» فإنه هبيج على المأمور به وتنبيه على السبب الباعث له؛ لا أنَّ 
المقصود انتفاءً الأمر بالتوكل عند انتفاء الإيهان - بلا نزاع» والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي: السادسة: 

114 اتدل EE E‏ ل الذي رَادَوَلَا مَانَقَضَا 

الشرح: التخصيص بالعدد لا يدل على حكم الزائد على ذلك العدد ولا الناقص عنه. 
لا تمي ولا إثبانًا. كذا قطع به البيضاوي» وسبقه إليه القاضي أبو بكر وإمام الحرمين 
وغيرهماء وكذا الإمام إلا أنه قال: (قد يدل عليه لدليل منفصل)". والمنقول عن الشافعي 
القول بأنه حجّة. كذا نقله الماوردي وإمام الحرمين والغزالي» ونقله إمام الحرمين عن 
ای 

وما مفهوم المعدود كقوله عليه الصلاة والسلام: «أحلّت لنا ميتتان 0 فإنه لا 
يكون مفهومه حُجة كا ذكره السبكي» وقَرّق بينه وبين مفهوم العدد بأن: (العدد شبه 
)١(‏ المحصول (۲۲۱/۲). 


(۲) مسند أحمد .٥۷۲۳(‏ ۲/ 4۷)» سنن ابن ماجه (۳۲۱۸) وغيرهماء وهو في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني (رقم: .)١١١۸‏ 


GD‏ الكتاب الأول: القرآن 
الصفة؛ لان قولك: «في مس من الإبل» في قوة قولك: «في إبل خمس»» بجعل الخمس 
صفة للإبل» وهى إحدى صمَتى الذات؛ لأن الإبل قد تكون حَمْسًاء وقد تكون آل أو 
أكثر. فل 


فا قيّدَ وجوب الشاة بالخمسء فُهمَ [أن] غيرها بخلافه. فإذا قدمتٌ لفظ العدد. 
كان الحكم كذلك. والمعدود لم يذكر معه أمر زائد يُمْهّم منه انتفاء الحكم عا عداه» فصار 
كاللقب» واللقب لا فرق فيه بين أن کون واحدًا أو مثنى. ألا ترى أنك لو قلتّ: «رجال» 
أ يتوهم أنَّ صيغة الجمع عدد؛ ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعدد؟ فكذلك 
المثنی؛ لأنه اسم موضوع لاثنين» كما أن «الرجال» اسم موضوع لا زاد" . انتهى» وهو 
ظاهر. 
قال الحافظ العراقي: السابعة: 
٠‏ كَدْيَسيَقِلٌ لَص بالإقادة ‏ للحم أو لال باص راد 
5 کے دل قَولْه: «وَكمْلة) مع د «ححَولين) أن قله 
۷ تة هر كذا ول الإِلَهُ "أنْعَصَيْتَ) مَعْ وَمَنْ يَعَصِ الله) 
۸ ار الات تح من تر الأفن أو اع اَم رك 
49 كالئّضٌ في ِيراثِ خال الْمَردُْ فَحَالة كا لخالِمِن ذَينِالْعَقَدُ 
الشرح: اللّص المستدل به على حُكم قد يُستدل بمنطوقه» وقد يستدل بمفهومه» وهو 
في كلا الحالتين مستقل بالإفادة» وقد تقدم الكلام عليها. وقد يدل لا بمنطوقه ولا 
بمفهومه» بل بانضمام شيء آخر إليه» وذلك المنضم إليه قد يُكون نصا وقد يكون إجماعا. 
فإن كان نَضَّاء فله صورتان: 


010( ليست في (ق) و(ف)» وهي في (ش)» وكذلك 2 ہاج» 3/١‏ . 
(۲( الإبباج /١(‏ ۳۸۳). 


الكتاب الأول: القرآن GYD‏ 

إحداهما: أن يدل [أحَد1“ الدليلين على ثبوت شيء لشيئين من غير تعيين مقدار ما 
56 كل واحد منهما[98ش]ء ويدل الدليل الآخر على تعيين بعض ذلك الشيء لأحد 
الشيئين؛ فيستفاد من مجموع الدليلين أن الباقي من ذلك الشيء للشيء الآخر. نحو قوله 
تعالى: ¥ وَحَمَلُهُء وَفِصَلُهْ تلسُونَ هرا #[الأحقاف:5١]‏ مع قوله تعالى: ¥ وَآلْوَلِدَتُ 
يُرْضِعْنَ لَه حَولين مين 4[البقرة: “77]. فإنه يدل على أنَّ الحمل ستة أشهر؛ 
لأنه الباقي بعد إخراج ما للرضاع وهو حولان. 

الثانية: أن يدل أحد الدليلين على إحدى المقدمتين» والدليل الآخر على المقدمة 
ري ادم وع اح و ل تقال و ا فَحَصَيْتٌ أُمُرى 6 :4[ 
مع قوله: # وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسولَهُد فإِنْ لَه تار جهنم لجن 7]. فإنَّ الأولى تدل 
عل أن تارك الأمر عاصء والثانية تدل على أن العاصي يستحق النار؛ فحصل مِن 
مجموعها| 3 تارك الأمر يستحق النار. 

ومثال ما إذا كان المنضم إليه إجماعًا: قوله ككل «الخال وارث من لا وارث له». 


أخرجه الترمذي وحَسّنه» والنسائي وابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب» وأخرجه 
الترمذي والنسائي من حديث عائشة» وقال الترمذي: (حسن غريب). وانضم إلى ذلك 
أن الإجماع منعقد على أنَّ الخالة بمنزلة الخال؛ فيستفاد منهما أن الخالة رث مَّن لا وارث 
له. وقد أشار في النَّظّم إلى هذا الحديث الذي ذكرناه بقوله: (كالنّص). وليس في كلام 
الیخارئ ما یدل غل :ودود هنال بل قال :ادن ت غ 


)١(‏ في (ق) و(ف): إحدى. 
(۲) سنن الترمذي (۲۱۰۳)» السنن الكبرى للنسائى »)٦۳٥۲ »٦۳۰٥۱(‏ سنن ابن ماجه »)۲۹۳۲٤(‏ 


وغيرهاء وصححه الألباني في (إرواء الغليل» رقم: .)٠١١٠١‏ 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 


قال الحافظ العراقى : 
الباب الثاني (في الأوامر والنواهي) 


الفصل الأول (في لفظ الأمر) 
المسألة الأو ل 


٠‏ ولف هة قيفي الول الطَّلِبَالفِفْلَوَمِنْمُسْتَغْلٍ 
١‏ نڌ ابي الحسين» وء مَعَالعْلُوْ عندكريقه وَمُفْتَطى اللو 
5 من دين «ماذاتأمرون؛ َطْمَا ومو ارق يواه فا 
۳ للاشتراك قَالَبَمْ ضِالعْلمَ EEE‏ البترك بسن 
4 أي ذا م مَعَ الفِعْلٍ لاطلا هَنَا اا 
6 قَلَتَا: :لسرا كلتمي فة عمل اتاك مر 
<۲٦‏ قيل: إِذَا أَطِْئَ اس يسن ف فإ اريك آوَققِمٍ 
۷ اختمل الشي ٤ء‏ مَعَالذِي ذكر وَالوَضْفيء فُلْمَا: بَلَ لِقَوْلٍ يَبْتَدِرْ 

الشرح: الأوامر والنواهي جمع «مُر) و«تهي»» على خلاف القياس؛ فن قياس 
«فَعْل): أفْعُلء لا فواعلء إلا أن يقال: إنه جنع الجمع» ككلب وأكلّب وأكالب» فيكون 
وزنه أفاعل. أو جمع «آمرّة)» كضاربة وضوارب. 

وهذا الفصل معقود للفظه. والفصل الذي يليه لمعناه. 

واعلّم أنهم اختلفوا في الأمر: هل هو حقيقة في اللساني؟ أو النفساني؟ أو فيهما؟ وتردد 
جواب الشيخ أبي الحسن رحمه الله بين المذهبين الأخيرين» واختار البيضاوي - تَبَعَا للإمام 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 


هنا - الأول» وهو أنه حقيقة في اللساني» فلذلك عَرّفه بأنه القول الطالب للفعل. ف 


«القول» جنسء وتصدير الحد به ارا من تصديره باللفظ؛ لأنه أخصٌ منه. وخرج 
بتصدير الحد به الإشارة والقرائن المفهمة. و«الطالب» يُخرج الخبر؛ فإنه لا طَلَّب فيه 
وكذا الكلام النفساني؛ لأنه نفس الطلب. 

وقوله: (للفعل) خرج به النَّهِي؛ فإنه طالب للترك؛ بناءً على العف في أن الترك فيم 
للفعل» وإن كان التحقيق أنه قسم منه؛ ولهذا زاد ابن الحاجب في التعريف «غَيْر كف)؛ 
ليخرج النَّهي؛ فإنه طلب فعل هو گف. 

واشترط أبو الحسين البصري المعتزلي في تعريف الأمر «الاستعلاء»» والمراد به أنْ 
يُكون الطلب بِغِلظة وإظهار تعاظم. 

واعتر المعتزلة الْعُلُو والمراد به كَرن الطالب أعل رة من المطلوب منه. فالاستعلاء 
صفة للكلام» والعلو صفة للمتكلم» [۹۹ش] واختاره الشيخ [أبو إسحاق]”" الشيرازي 
وابن الصباغ. وأشار في التظّم إلى عزو هذا المذهب للمعتزلة بقوله: (عند فريقه). أيْ: عند 
فريق أبي الحسين وَهُم المعتزلة؛ لأنه معتزلي كا قَدّمنا. واشترط القاضي عبد الوهاب العلو 
الان 

ودليلنا المقتضي لخلوٌ تعريف الأمر من هذين - وهُّما العلو والاستعلاء - وأ) غيد 
محتاج إليهماء بل يَضْدَّق الأمر مع علو الطالب ومساواته وسفله» ومع استعلائه وإظهاره 
التساوي وتسَفْله: قوله تعالى حكاية عن فرعون أنه قال لقومه: # قَمَاذًا تامرو )4 
[الشعراء:6 ”] فسمى إشارتهم عليه أمرًا مع أنهم ليسوا أعلى منه؛ لكونه مَلكهمء ولا 
يَسْتَعْلون عليه» بل يعتقدون فيه الإلهيّة» وهذا دليل قطعي أو يقرب من القطع. ولا يقال: 


)١(‏ في (ق) و(ف): أبو الحسين. 


YD‏ 0 الكتاب الأول: القرآن 
لا يلزم من ثبوت الأمر مع انتفاء العلو والاستعلاء في تلك اللغة أن يكون هذا ثابتا في لّغة 
العرب؛ لأنّا نقول: إطلاق الأمر في القرآن الذي هو عربي على ما لا علو فيه ولا استعلاء - 
يدل على أنَّ ذلك نة العرب» ولولا ذلك لَعْبُر عن كلام فرعون بعبارة أخرى. 

واعَلَّم أن مذهب أبي الحسين قد صححه الإمامٌ والآمدي وابن ا لحاجب» وعليه جرئ 
البيضاوي في تقسيم الألفاظء فكلامُه متناقضء إلا أن يحمل هناك على تعريف الأمر 
الاصطلاحي. وهنا على الأمر اللُغوي. 

وإذا تقَرّر أن الأمر حقيقة في القول المخصوصءه فهو مجاز فيا سواه؛ دَفعًا للاشتراك 
الذي هو خلاف الأصلء هذا هو الصحيح. وحكى البيضاوي معه مذهبين آخرين: 

أحدهما: أنه حقيقة في القول والفعل؛ لأنه كا يُطلق على القول يُطلق على الفعلء كا 
في قوله تعالى: ¥ وَمَآ ام فرعو #[هود:917] أيْ: فعله. وقوله: ¥ وما أمركآ * 
[القمر: ٠‏ 5] أيْ: فِعْذّنا.. والأصل في الإطلاق الحقيقة. حكاهٌ في الأصل عن بعض الفقهاء. 
وقال ابنٌ برهان في| نقله الأصفهاني في شرح «المحصول): إنه قول كافة العلاء". 

ا أن المراد ب «الأمر) ٤‏ هاتين الآيتين ونحوهما: «السأن» مجارّاء من باب 
إطلاق اسم الخاص على العام؛ فإنَّ الشأن يشمل القولٌ والفعل» والمجاز أَوْلَى من 
الاشتراك» وهو معنى قوله: (فإنه على اشتراك مُيرَا). أي: فإِنّ المجاز مُيرَ على الاشتراك 
ورجح عليه. 

ثانيهما: أنه حقيقة في خسة أمورء وهي: القول» والفعل» والشأن. والصفة» والشيء. 
وقد أشار في التظم إلى الثلاثة الأول بقوله: (مع الذي ذُكر)؛ لأن كا من الثلاثة قد تدم 
ذكره» ويجوز جر «الوصف» عطقا على «الذي ذکر)» وتضبه عَطمًا على «الشيء). وهذا 


.)۷ /( الكاشف عن المحصول‎ )١( 


الكتاب الأول: القرآن 


حكاه في الأصل عن البصري» والمراد به أبو الحسين. وحجته أنه إذا قيل: ا فلان) 
بسكون الميم» تَر دد السامع بين هذه الأمور الخمسة» وهو علامة الاشتراك؛ إِذ لو كان 
اللفظ حقيقة في أحدها فقط لَبَبَادّر الذهن إليه. 


ومُنِعَتْ هذه الدَّعْوَىء بل المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق القول فقطء فهو حقيقة فيه 
کا قَدَّمنا. 

وقد اعترض النقل هنا عن أبي الحسين بأنه لم يجعله موضوعًا للفعل بذاته» بل أدرجه 
تحت الشأن» فقال مُجِيبًا عن احتجاج الخصم: (وجوابنا عن هذا أنَّ اسم الأمر ليس يقع 
على الفعل من حيث هو فعل» لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز» وإن| يقع على 
علة لقان 

قال الحافظ العراقي: الثانية: 

وسيل مسا نه الدلتيت: قزر و 
4 وار الت هي وَالإرادةٌ وكحالف الزن المج 
٠‏ لَكَا: بأل الكافرينَ أُمِرُوا نيووا وَلَيْرَذ؛ تَكَقَرُوا 
١‏ وأنَ من بريد بنط غذره في الضَرْبٍ لا يريط وع أمره 
١‏ وغايرًاأبوعلوابشة واشرطًا إرادة لآ 


3 


۳ ماعن التهديد ذَاكَ مارا فلا: كقاتاگؤنة يارا 

الشرح: [١٠٠ش»۲٠ق]‏ هذه المسألة معقودة لبيان القرق بين الطلب والعبارة 
ا لتقارمباء ودم على ذلك 93 الطلب بديبي؛ أي: بد كا مدي العقل من غير 
کف نَظرء فهو 0 متاح إل التعريف 6 ولا رسم» وهو ر العبارة» وغار 


)١(‏ المعتمد »)٤6۸/١(‏ ط: المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية بدمشق» ١1786‏ ه. 


CVD‏ الكتاب الأول: القرآن 


[الإرادة]'. 


أمَا [كوّنه] غير العبارة: فلأنها تختلف باختلاف اللغات» بخلاف الطلبء فإنه 
معنى واحد لا يختلف. وأشار البيضاوي إلى ذلك بوصفه العبارات ب «المختلفة»)» وهو 
يُوهم الاحتراز به عن عبارات ليست ختلفة. وليس كذلك؛ [فلذلك]7” حذفه في النَظّم. 
ولو قال: (لاختلافها) كان أَوْلَى. 

وأمّا كَؤْنه عَيْر الإرادة: فالخلاف فيه مع جمهور المعتزلة؛ فإنهم رأوا أن الطلب هو 
الإرادة» والحجّة لنا على تغايرهما من وَجهين: 

5 0 2 9ر ے 

أحدهما: أن الكفار الذين ماتوا على كفرهم أُمِرُوا بالإيهان قَطْعَاء ولم برذ منهم 
الإيمان؛ لأنه ممتنع؛ لِسَبّق العلم القديم بانتفاته» والممتنع غَيْر مراد بالاتفاق مِنَا ومنهم كا 
قال في «المحصول»». فَقَدْ وَحِدَ الطلب بدون الإرادة» وهو يدل على أنه عَيْرها. 

ومنهم من قَرّر الدليل بأن الإيمان غير مراد منهم؛ لأنه غير واقع. وهذا غير جيد؛ لأنه 
مصادرة على المطلوب؛ لأخهم يقولون: يقع غَيْر المراد» ويراد ما لا يقع» [تعالى] الله عن 

ثانيهما: أن السيد إذا ليم في ضرب عبده» فاعتذر بأنه يأمره ولا يمتثل أوامره؛ ثم أراد 
تحقيق ما ادّعاه بأن يأمر عبده بحضرة [مَن]”' اعتذر إليه حتى يشاهد عصيانه فيعذره. 


)١(‏ في (ش): العبارة والإرادة. 
(۲) في (ش): كونها. 

(۳) في (ش): فذلك. 

)٤(‏ في (ش): لکن تعالى. 
(6) في (ش): ما. 


الكتاب الأول: القرآن COW‏ 


فهو يأمره ولا يريد أنْ [يمتثل]”''؛ إِذْ لو امتثل العبد لَكَان ذلك تكذيبًا للسيد في معذرته 


والعاقل لا يريد حصول ما يقع به تكذيبه. 

ووافقّنا أبو علي الجبائيٌ وابنه أبو هاشم - وما من المعتزلة - على أنَّ الطلب غير 
الإرادة» وكذا أبو الحسين والقاضي عبد الجبار. 

وقوله في النّظم: (وغايرًا) بألِف التثنية على لّغْة: (أكلوني البراغيث). وهي لّغة شائعة 
ثابتة في الكتاب والسّنة. 

[لكنْ]”" قال هؤلاء: [إنه]”" يُشترط في الصيغة الدالة على الطلب إرادةٌ المأمور به؛ 
حتى يَخصل الامتياز عن التهديد ونحوه؛ لأ الصيغة كا تستعمل في الطلب تُستعمل في 
التهديد. فلا بد من قرينة مميزة. 

وأَجِيبَ بأنَّ الصيغة حقيقة في الطلب» واستعللها في التهديد مجازء فينصرف اللفظ 
عند الإطلاق إلى [الحقيقة]» وهذا معنى قوله: (كفانا كَوْنهُ تجازا). أيْ: اكتفى بِكَؤن 
استعمال الصيغة في التهديد مجارًا - عن قرينة على استعالها في الطلب؛ لأنه إنا يحتاج إلى 
قرينة عند إرادة المجاز أو إحدى حقيقتين. 

أحدّهما: لم بين في النظم - تَبَعَا لأصله - الإرادة التي فيها النزاع» وقد أوضح ابن 


(0) في (ش): يتمثل. 
(0) ليست في (ش). 
(۳) ليست في (ش). 


)٤(‏ في (ش): حقيقة. 


CW‏ ظ الكتاب الأول: القرآن 

برهان ذلك فقال: لنا ثلاث إرادات: إرادة [إمجاد] “ الصيخةء وهي شرط اتفاقا. وإرادة 
صَْ ف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر» شر طها المتكلمون دون الفقهاء. وإرادة 
الامتثال» وهي محل النزاع بيننا وبين أبي علي وابنه. وذكر هذه الثلاث أيضًا إمام الحرمين 
والغزالي وغيرُهما. ٠١١11‏ ش ]وما حكاه من الاتفاق على اشتراط إيجاد الصيغة قد حكى فيه 
الخلاف ابن المطهر المتأخر الرافضي في كتاب له في أصول الفقه» وهو غريبٌ. 

ثانيهما: قال البيضاوى ف تقرير الدليل الأول عل أن الطلب غير الإرادة: (لناة أن 
الإيهان من الكافر مطلوب وليس بمراد؛ لا عرفت). انتهى 

واعترض عليه بأنه لْمْ يتقدم لِكَوْن الإيهان غَيْرَ مراد منه - ذِكرٌ في «المنهاج». ويجاب 
غه بان «الکافر» في كلامه محمول على مَن أخبر الله عنه بأنه لا يؤمن: كأبي هب» وهو قد 
رر في هذا (في مسألة التكليف بالمُحال) أنَّ الإيمان منه غَيْدُ مراد كا تمذم هناك وقد 
سَلِم في التظّم من هذه الإحالة الموهمةء والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي: 


الفصل الثاني :[ في صيغته ]7 


ىو بي 
[المسالة الكو 1 ا“ 
4 بِصِيعَةٍ «افمَل أَوْجِبَنْ وَأَرْشِدٍ 


۵ را 5ه 25 ه ده ظ دس 2م لس ب 0 سل كيه م صما 56 
۲ عجزء آهن» سَوء وكون» سخر إمتن» واحتقر» ن » اخر 


رى ٤۶م‏ 2 
ادى ١‏ 


€ د . ( أكرم كَذًا: انذٺ» هدد 


)١(‏ في (ش): إيجاب. 
(0) ليست في (ش). 
(۳) ليست في (ش). 


الكتاب الأول: القرآن 
تحو Fk‏ قِيمُواء اسْتَشَهِدُواء اغْفِل وكُلُوا مَعَ: ادْجُلُوهاء كاتِبومُمْ» واعْمَلُوا 


۷ مام فَأنوابسورَوَلِة: ذف وَاضْبِدُواء وكُنْء وكُونوا قِرَدْ 
۸ كدًا: كوا ما گدا: َل ألْقُوا ألا انج اصْنَعْ مَاء فبا المَرْقُ 

الشرح: اعْلَّم أن القول الطالب للفعل له صيغة» وهي إمّا فِغْل أَمْره أو اسم فِغْلء أو 
فعل مضارع مقرون باللام» وتلك الصيغة لا يختص استع اها به؛ فإنها ترد لمعانٍ كثيرة ذكر 
البيضاوي منها ستة عشرء لكنها حقيقة فيه» مجاز في غَيْره. وقد ذكر في إلتظم هذه المعاني 
مُجرّدة عن الأمثلة» ثم عقبها يذكر الأمثلة على ترتيب ذكره هاء من باب اللف والنشر 
المرتب. ونذكر نحن في الشرح الأمثلة مقترنة بالمعاني؛ لأنه ارغ َا وأشهل صَبْطَاء 
فنقول: 

المعنى الأول: الإيجاب: وهو حقيقة فيه كا تَقَدّم ومثاله: $ وَأَقِيمُو أ آَلصّلَوَة 4. 

الثاني: الإرشاد: وهو فيه وني الأقسام التي بَعْده مجازء والعلاقة بين الوجوب 
والإرشاد الطلب. ومثاله: # وَآسَتَشِْدُوأ سَبِيدَينِ €[البقرة:۲۸۲] الآية. 

الثالث: الدعاء: والعلاقة فيه الطلب أيضًا. ومثاله: قول القائل: اللهمّ اغفر لي. 

الرابع : الإباحة: ومثاله قوله تعالى: # كوأ م مِنَ لطبت *[المؤّمنون:١50].‏ وقد 
اقتصر البيضاوي على لفظة «كلوا» كما في النظمء فظن جماعة أن مراده قوله: # وَكُلُوأ 
وروا ولا مُسَرفوَا [الأعراف:٠۳]ء‏ [7ق] فأورد عليه أن الأمر في هذه الآية 
للوجوب؛ لأنَّ استعمال ما يقوم به البدن واجب. وأجيب بأنه أراد الآية التي بدأنا بذكرها. 
و ذا قويين الكقدقه قإن اللر اد الطلنياك :سات 

الخامس: الإكرام» والعلاقة فيه وفي الذي قبله الإذن. ومثال الإكرام قوله تعالى: 
« آدَخْلُوهَا يسَلَمِ 4[الحجر:؟ :]. 

السادس: الندبء والعلاقة فيه الطلب. ومثاله قوله تعالى: # قكاتبوهم إن عَلِمَتُمَ 


419 الكتاب الأول: القرآن 


فم حَيرا [النور:۳۳] 

والفرق بيّنه وبين الإرشاد - كما ذكره الغزالي وغَيْره - أنه متعلق بمصلحة أخرويّة 
والإرشادُ بمصلحة دنيويّة» فلا ثواب [فيه]” '' على المشهور» وتوسّط بعضهم فَمَرّق بين أن 
يأني بالمرشد إليه بقصد امتثال الإرشاد؛ فيثاب لكن دون ثواب المندوب» أو بقصد 
[تحصيل](" المصلحة الدّنيوية؛ فلا ثواب» أو بقصدهما؛ فيثاب» وهو دون القسم الأول. 


قال البيضاوي عند ذكر الندب: (ومنه: «كل ما يليك»)0". [أئْ]7؟: ومن الندب 
قسم يَسَمَى «التأديب» مثل قوله عليه الصلاة والسلام الا ن أبي سلمة: «كل ما 
يليك». ۱٠۲1‏ ش] فإنه قال له ذلك ليؤدبه» والأدبٌ مندوب. فَمَرْقُ ما بين المندوب 
والأدب 6ق(" ما بين العام والخاص. 

٠‏ سا ¢ : 100 م 

وفي التمثيل بهذا نظر؛ لان الشافعي - رحمه الله تعالى - نص في «الام» و«مختصر 
البويطي» على أن الأكل من [عَيْر ما]”) يليه حرام. ولك أنْ تجيب عنه [بأنَّ الخطاب بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «كل مما يليك» لعمر بن أبي سلمة» وليس للإيجاب قَطْعًا؛ِ لأنه كان 
صغيرًا. وفيه نَظَر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام خاطب بهذا اللفظ غَيْر عمر من البالغين. 


)١(‏ في (ش): فيها. 
(۲) ليس في (ش). 

(۳) عبارة البيضاوي: (ومنه التأديب: «كل مما يليك»). 

(:) ليس في (ق) و(ف). 

(4) في (ق) و(ف): لعمرو. وهو خطأء وكتب بهامشها: (في الأصل بخط المصنف بغير واو). 
(5) صحيح البخاري (0071): صحيح مسلم (۲۰۲۲)» وغيرهما. 

(۷) في (ش): وفرق. 

(۸) في (ش): غيره مما. 


الكتاب الأول: القرآن CAD‏ 
وجوابه أن تُمَيّد بخطابه لعمر بن أبي سلمة. وهذا انر لم يذكر في النَّلّم هذا المثال. 
وأيضًا فإنه لو دَكّره لزادت الأمثلة على الأقسام وحصل الالتباس. ويجاب بهذا]”". 

السابع: التهديد» والعلاقة فيه المضادة؛ لأن المهدّد عليه لا يكون إلا مُحَرَّمَا أو 
مكرومّاء وهو ضد الواجب. ومثاله قوله تعالى: # أَعمَلُوأْ ما شِكَثُمَ #[فصلت:٠4].‏ 

قال البيضاوي: (ومنه ¥ قل تَمَدَهُ تمَتَعوأ #). أيّ: ومن التهديد قسم يُسَمّى «الإنذار» 
نيعو قله تيال $ ول 5 تَمَتْعُوأْفَِنَ مَصِيرَكُمَ إلى آَلكَارٍ 4[إبراهيم:٠‏ *7]. والقّرق بينهما أن 
التهديد هو التخويف. والإنذار إبلاغ مع تخويف. 

الثامن: التعجيز» والعلاقة فيه المضادة؛ لأنَّ التعجيز لا يكون إلا في ممتنع» والإيجاب 

ر ie‏ ل ٠‏ ور س سو 
لا کون إلا ني مکن. ومثاله قوله تعالى: ٭ فأتوأ بسورق من مِكْلِم #[البقرة: 7؟]. 

وقوله في النظم: (لدة) كأنه أشار به إلى تمام الآية وهو قوله تعالى: # من مِثَلِِ *. 
أيْ: نظير الكلام الذي [أنزله]”" الله على رسوله؛ من [قوهم]”": (فلان لِد فلان). 


)١(‏ هذا الجُرْء في (ق) و(ف) فيه نَقْص وحَلل» وهذا لفظه في (ق): (بأنّ الخطاب لعمرو بن أبي 
سلمة» وليس للإيجاب فَطعًا؛ لأنه كان صغيرًا. وفيه نظر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام خاطبه بهذا 
اللفظ بقوله عليه السلام: «كل مما يليك» غَيْر عمر من البالغين). 

وفي (ف): (عليه الصلاة والسلام خاطبه بهذا اللفظ بقوله عليه السلام: «كل مما يليك»؛ لِيَمْتئِْل بخطابه 
غَيْر عمّر من البالغين). 

(۲) في (ش): أنزل. 

(۳) في (ش): قوله. 

(6) جاء في (المخصصء :)٠١١/١١‏ (ابْن السّكيت: لِدَة الْإنْسَان: الَّذِي يولد مَعَهه وَالجمع: يدات 
ولدون .. وَهُوَ الثَرْبِ .. وَالجمع: أثراب). ط: البولاقية. 

وجاء في (جمهرة اللغة» :)٠٠١ /١‏ (التَّربٍ: اللدّة الَذِي ينشأ مَعَكء وَالجمع: أتراب). 


مك الكتاب الأول: القرآن 


أي: تربه ونظيره. 

التاسع: الإهانة» والعلاقة فيه وفي الاحتقار المضادة ؛ لأنَّ الإيجات على العباد 
[تشريفٌ]”'' هم؛ لا فيه من التأهيل للخدمة وزيادة الثواب ورفع الدرجات. ومثاله قوله 
تعالى: # دق تلك انت الْعَزِيرُ الكرم [الدخان:4 : ]. 

العاشر: التسوية» والعلاقة فيه المضادة أيضًاء لأن التسوية بين الفعل والَّْك منافي 
للإيجاب. ومثاله قوله تعالى: # قاروا اول د REE‏ 

الحادي عشر: التكوين» ومثاله قوله تعالى: ا إِنْمَا قَوْلَا لِسَىَءِ إِذ1آ أَرَدْكهُ أن نقول 
لَه كن فَيَكُونُ *[النحل: ٠‏ 5]. 

الثاني عشر: التسخيرء ومثاله قوله تعالى: # كُونُوأ قِرَدَةَ حَِيِينَ #[البقرة:14]. 
والعلاقة فيه وفي الذي قبله المشابهة المعنوية؛ لأنَّ كلا منهها يتحتم وقوعه [كما أنَّ الواجب 
متحتم وقوعه]!"» وقد جعل الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين هذين المعنيين واحدًا 
ولكن ما فعله الصف من التفرقة بينهما أَرْجَحء والفرق بينهما أن التكوين سرعة الوجود 
عن العدم» وليس فيه انتقال إلى حالة ممتهنة» بخلاف التسخير؛ فإنه الانتقال إلى حالة 
متهنة» إِذْ هو في اللغة: الله والامتهان في العمل. 

واعْلّم أن تعبير التّظم ب «التسخير» موافق لتعبير البيضاوي» واعتُّرض بأنَّ الصواب 
التعبير ب «السخرية». وليس بجيد؛ لأنَّ التسخير الانتقال إلى حالة ممتهنة كا قَدّمناء وهو 
غير السخرية؛ ضرورة أنها ليس فيها انتقال بِالكُلّية وأيضًا فإنه يلم التكرار حينئذ في 
كلامه؛ لأنه ذكر الامتهان والاحتقار مع أن السخرية لا تخرج عنهما. 


)١(‏ في (ق) و(ف): تشريفا. 
(۲) ليس في (ش). 


الكتاب الأول: القرآن CAD‏ 


الثالث عشر: الامتنان» ومثاله قوله تعالى: # كوأ مِمّا رَرَفكم )[المائدة:۸۸]. 
والعلاقة فيه مشابهة الواجب في الإذن؛ لأنّ الامتنان لا يُكون [إِلّا على مأذون فيه]“ 
ش]. والفرق بينه وبين [الإباحة]”' أنها إِذْن جرد والامتنان لا بُدَّ أن تقترن به ؤكْر 
حاجتنا إلى الممتن [به]7" أو عدم قدرتنا عليه» أو نحو ذلك. 

الرابع عشر: الاحتقار» ومثاله قوله تعالى حكاية عن قول موسى للسحرة: # بل 
أَلّقُوأْ *[طه:57]. والفرق بينه وبين الإهانة أنَّ الاحتقار متعلق بالقلب» والإهانة 
بالظاهر؛ لأنك إذا اعتقدت في شخص أنك لا تعبا به كنت محتقرًا له» وم يحصل [آه]21) 
منك إهانةء بخلاف ما إذا أتيت بقول أو فعل يقتضي [تنقيصه]” ". أو تركت قولا أو فِعْلًا 
يقتضي تعظيمه» فإنك مُهينٌ له» ولا تكون محتقرًا إلا إن اعتقدت بقلبك عدم الالتفات 
إليه. 

الخامس عشر: التمّي» والعلاقة فيه الطلب. ومثاله قول امرئ القيس: (ألا أا اليل 
الطَّويلٌ ألا انْجَليِ). فإنِ سمشل جَعْله هذا تَمِِيّاِ لأنَّ انقضاء الليل ممكنء وقد قالوا: إنَّ 
التمني في المستحيل» والترجي في الممكن. فالجواب: أنه لكا كان ليل المحب (لِشِدَّته عليه) 
كأنه لا ينقضي» جعل هذا مستحيلا؛ وهمذا قال الشاعر: (وليل المحب بلا آخر). 


السادس عشر: الإخبارء ومثاله قوله يَكِ: «إذا لم تَسْتّح فاصنع ما شت“ . وا معنى 


)١(‏ في (ش): (إلا مأذون فيه إلا على). وهي عبارة فيها خلل ظاهر. 
(۲) في (ش): الاحبة. 

(۳) في (ش): بها. 

)ليت ناركن ): 

(5) في (ش): تقضيه. 


AD‏ الكتاب الأول: القرآن 


أن الذي لا حياء عنده يصنع ما يشاء من الأمور التي لا تستحسن؛ لأن المانع من فِعْلها - 
وهو [الحياء]7'' - متف عنده» فكأنه قال: (إذا ل تستح فأنت تصنع ما شئت). 

وقد جَوّز الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن تكون الصيغة هنا للإباحة» [4ق] على 
معنى أنك إذا أردت أن تفعل أمرًا ٠‏ فاعرضه على نفسك» فن وجدته لا تستحي منه» 


فافعله. 
أو أن يكون تمكاء ول يعرج على المعنى الذي فهمَهُ المصَدّف. والشيخ عز الدين 
مسبوق بهذين المعنيين. 
وقوله في التَظّم: ([ففيها]؟' المَزْق). أي: في هذه الأمثلة حصل المَرْق بين معاني 
صيغة «افعّل»» فالصيغة واحدة» والمعاني مختلفة. 
قال الحافظ العراقى: 


۹ وعكسة ايُرضِعنَ مَعْ «لاتنكح الرأةالرآة نابم 
الشرح: مساو 
أو [التهي]“. 
فمثال الأول: قوله تعالى: # وَالْوَالِدَات يِرَضِعْنَ أوَلَدَهنَ *. فإن المعنى: يا والدات 


- 


o 
.اوم‎ 5 


رضعن. 


(۱) في (ش): الحياء عنده. 
(۲) في (ش): فيها. 

(۳) في (ش): إشارة. 
(5) في (ش): التمني. 


الكتاب الأول: القرآن 
ومثال الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنكحٌ المرأةٌ المرأةً"''. وهو حديث 
حسن أخرجه ابن ماجه من [طريق 1" أبي هريرة بلفظ: «لا تزوج». والمحفوظ ضم آخره 
على أنه خبر ومعناه النهي» وهو أبلغ من عكسه؛ لأنه يتضمن تنزيل المأمور به مَنْزْلة 
الواقع» والمنهي عنه منزلة ما لا يمكن وقوعه. 
تنبيه: زاد الصفي اندي في معاني صيغة «افْعَل) سابع عشْرٌء وهو التعجب, وم 
ey‏ * قل كُوتُوأ حِجَارَة أو حَدِيدًا *[الإسراء: .]5٠‏ وعَيْده جعل هذا مثالا 
وزاد أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي - من قدماء أصحابنا فيا ذكره العبادي في 
اد اين عره وهي الك ب ر اق لاك < ذل قاتا بأَلكَوَرَئةٍ فَاتلوهَآ إن 
کشم ارقت 14آل عمران:۹۳]. وتاسع عشر: وهو التعجب» e‏ 
كيف صَرَبُوأ للك الأمكّل 4 [الفرقان:9]. وعشرين: و[هو]" المشورة» نحو قوله 
تعالى: # يى إن أرَئ فى الْمَئَامِ أن اذك فَأنظرَ مَاذَا تَرَك 1#[الصافات:7١٠]‏ 
أ بوالفزق ين اا واوا الول كل غيل اا ا 
والمشورة تقع مرة موقع التشديد ومرة تقوية للعزم. 


ونقل العبادي عن غير أبي إسحاق معنى حاديًا وعشرين وهو الاعتبار» نحو: 
#أنظروأ إل ثمّره إِذَآ أَنّمَر4 [الأنعام:99]. وثانيًا وعشرين وهو التسليم» كقوله تعالى: 


,)1١١ /۷( سنن ابن ماجه ( ۱۸۸۲)» سنن الدارقطني (۳/ ۲۲۸)» السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)۱۸١١ وصححه الألباني - مع تفصيل - في (إرواء الغليل» رقم:‎ 
OR 


(۳) في (ش): هي . 


AD‏ الكتاب الأول: القرآن 


0 فاقض مآ أنتٌ قاض * [طه:۷۲]» وعّر عنه إمام الحرمين [في]1" «البرهان» 
بالتفويضء وزاد معنى ثالثا وعشرين وهو الإنعام» نحو قوله تعالى: # كلوأ من طيّبّتِ 
ما رَرْقَتَكُرٌ #[الأعراف: .]١7١‏ كذا ذكره بع شيوخناء وهو تكرار؛ لأن هذا المعنى 
هو الذي عير عنه البيضاوي وغَيّره بالامتنان. 


ولك أن تستخرج من كلامهم رابعًا وعشرين وخامسًا وعشرين بأن تَعُذَّ التأديب 
سا والإنذار قِسَْاه وهو موافق لِعَدَّهم الامتنان قَسْنَا مع أنه بالنسبة إلى الإباحة كالتأديب 
بالنسبة إلى الندب» والإنذار بالنسبة إلى التهديد والله أعلم. 
قال الحافظ العراقي: الثانية: 
٠‏ وي تجَارٌني وى الوّجُوبٍ عَقِيقَة فيي أؤفياللْدُوبٍ 
١‏ أَوْ فِيهاء أو تدر مُفْتركُ بَبِتهمء أو لِأَحَدْدَئِنَارْتَبَكْ 
1 أو لإباخح ة, أو ازاك فيهاء أو الحَمْسَةَخُلْفٌزاكي 
الشرح: تَقَدّم ورود صيغة «افعل» لمعانٍ كثيرة وليست حقيقة في كلها باتفاق» واختلف 
في المعنى الذي [هي ]1 ' حقيقة فيه على أقوال: 
أحدها: أنها حقيقة في الوجوب. مجارٌ فيا سواه. وهو المحكي عن الشافعي وأكثر 
الفقهاء والمتكلمين. وهل ذلك بوضع اللغة؟ أو الشرع؟ أو العقل؟ أقوال» حكى في 
«البرهان» عن الشافعي الأول» واختار هو الثاني. 
ثانيها: أنه حقيقة في الندب. نقله البيضاوي عن أبي هاشمء وحكاه قولا للشافعي 
الغزاليُ والآمديّ. و«أو» فى كلام النَظّم لتنويع الخلاف. وأطلق اسم المفعول (وهو 


)١(‏ ليس في (ش). 
(۲) في (ش): هو. 


الكتاب الأول: القرآن CAD‏ 


المندوب) وأراد مصدره (وهو الندب). 

ثالثها: أنه حقيقة فيهماء أي الوجوب والندب. جزم به في «المتتخب). 

رابعها: أنه حقيقة في القَدْر المشترك بينهما وهو الطلب. 

خامسها: أنه حقيقة في أحدهما بعَيّنهه مجاز في الآخر ولكن لا تَعْرفه. حكاه في الأصل 
بعال «الحاصل» عن الغزالي. وفيه تَظَر؛ِ فإنه قال في «المستصفى»: (إِنَّ المختار التوقف بين 
كَوْنه حقيقة في الوجوب أو الندب أو مشتركًا بينهم|)”'". 

وقال في «المنخول»: (ظاهر الأمر الوجوب» وما عداه فالصيغة مستعارة فيه)”". 
فلهذا ترك في النَظم عَزْوَهِ له. 

وقوله: (ارتبك). أيْ: اختلط علينا هل [هو]7" حقيقة في الوجوب مجاز في الندب؟ 
أن لكب ؟ ركفل ان اراد أخاط القائل هوا رل م الصيواب: 

سادسها: أنه حقيقة في الإباحة؛ إِذْ هي القَدْر المحقق. 

سابعها: أنه مشترك بينهاء أي بن الوجوب والندب والإباحة. 

ثامنها: أنه مشترك بين الخمسة. كذا في الأصل. ويجتمل أن المراد: ا معاني الخمسة التي 
بدأ بذكرها في المسألة السابقة وهي: الوجوب والندب والإرشاد والإباحة والتهديد. 
ويؤيذة أن في يعض اللسخ: اة الأ رل وهو قول كاه القران وغه وصجمل أن 
المراد: الأحكام الخمسة» وهو قول مشهور. وحكي في «البرهان» عن الْأَشْعَري التردد بين 
الأحكام الخمسة» فقال قائلون: لِكونه مشتركا. وقائلون: لكونه موضوعًا لواحد منها ولا 


(0):. اللسة لمستصفى (۲۰۷/۱). 
(۲) المنخول (ص15١).‏ 
0 اليس اف ی 


aD‏ الكتاب الأول: القرآن 


تذْريه. قال: (والمتكلمون من أصحابنا مُجْوِعون على اتباعه في الوقف» ولم يساعد 
الشافعي على الوجوب [إلا]" الأستاذ)””. 

قال الحافظ العراقي : 
۳ لاوجو قَوْلُه: «مامَبَمَك) ُهَّل الرَّءك لِمَأْمُور ترك 
٤‏ كدًَا «اركَمُوا لايركَمُونًَ». قيلا: ذَمّعَلٌ التكذيب. فلتَا: الويلا 
٥‏ رََوْهُ لتكذيب. والدَّمُ مُحَصَلُ ‏ لِلمَْكني الظاهرء قِِلَ: تَلَمَلَ 
5 قري ة أَوْجَبَتٍ الي فُل: بَلرتَبَالذَّمَعَلَتَرْكِ «افْمَلٍ) 

الشرح: [١٠٠ش]‏ استدل على المختار عنده - وهو أنها حقيقة في الوجوب - بخمسة 
أدلة: 

أحدها: قوله تعالى لإبليس اللعين: # ما مَتَعَكَ ألا تَسَجَدَ إِذْ انك 4 
[الأعراف:١٠].‏ فإنه ذه على ترك المأمور؛ لأنّ الاستفهام في الآية ليس على حقيقته قطعًاء 
بل هو للتوبيخ والذم» وذلك لا يُكون إلا على واجب. 

انيها: قوله تعالى: # وَإِذَا قي هم أركعُوأ لا يوكعُورت €[المرسلات:۸٤]‏ ذمهم 
على خالفة الأمر بالركوع؛ إذ ليس المقصود الإخبار بعدم ركوعهم؛ لأنه معلوم» بل ذمهم 
على ذلك. 


)١(‏ ليست في (ش). 

(0) قال الجويني في (البرهانء :)١159 /١‏ (وأما جميع الفقهاء فالمشهور من مذهب الجمهور منهم أن 
الصيغة التي فيها الكلام للإيجاب إذا تجردت عن القرائن. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. 
والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباع أبي الحسن في الوقف» ولم يساعد الشافعي منهم غير 
الأستاذ أبي إسحاق). 


الكتاب الأول: القرآن 

واعترض هذا الدليل بوجهين: 

أحدهما: أنَّ الذم في الآية ليس على برك الركوع» [18ق] بل على تكذيب الرسل؛ 
بدليل قوله بعده: # ويل يَوَمِلِ لْلمُكَدِيِينَ #. 

وجوابه: أن الذم على برك الركوع كا هو ظاهر اللفظ» والويل على التكذيب» فإِنْ كان 
التاركون هم المكذبون» حصل هم الذم والويل. وإِنْ كانوا عَيْرهم» حصل للتاركين الذم 
وللمكذبين الويل. 


ثانيها: أنه لا يلرم من دلالة هذا الأمر على الوجوب دلالة كل أمر على الوجوب؛ 
لجواز اختصاص هذا بقرينة أوجبت الذم. 


وجرا ادرب الذم على ترك ما دلت عليه صيغة #افعل»؛ فيكون الترك عِلة للذم؛ 


لا رر من أن ترتيب الحكم على الوصف مُشْعِرٌ بكؤنه عِلَةَ لَه 
قال الحافظ العراقي: 

۷ وتارك الأفنر مالف لَةٌ كعَالذِي أي بِهنَجْعَلهُ 

٨۸‏ مُوافِقَاء ومن حالف نتر عدانة؛ لقوؤله: «فليخذر» 


ر 


4 قِيلَ: [اعتقادُ]”" حقوالواققة تفي اعقاو بطل و ماقف 
5 قَلَتَا: فَذَاكَ ِلدَِيلٍ لاله تيلص وربنتةفاءلة 
6١‏ مف مَفْعُوَهُ «الَذِينَ» قُلْتَا: ذَاعَلَ خلاف الالء وعَنَهذائلا 
امال تيز زعي يلام لون قَلنَان: :كت 
۳ مم الخالفونَ» كيف دروا انْفُسَهمْ؟! وَلَأَتَى (تلْيحْدَرُوا) 


(۱) في (ش): اعتقاده. 


: الكتاب الأول: القرآن 

4 وكانّ [«أنْ تيه ثمَبَب]“ قل قَالائر بِالْحَرَّرْ لابجب 

f00‏ َلْنَا: ولكِنْحَسَلٌ كَّدِارْنْضي رفو ليل لقي ام المُقَضِي 

5 قيلَ: فلايَمُوٌالامرٌءقَلنَا: لويم ل >رازاشينتا 

الشرح: الدليل الثالث: أن تارك الأمر (أيْ: المأمور) مخالف له؛ لأنّ الآتي به موافق 

له» والمخالفة ضد الموافقة» والمخالف للأمر متوقع ومتظر لاا لول ا 
« فَلِيِحَدَّرِ آلذِينَ ُحَالِفُونَ عَنَ أمرهة أن تيم فته او يميم عَدَات اليك 4 


[النور:"17] فإِنَ الأمر بالحذر يدل على قيام المُقْمَضِيِ له؛ ينتج أن تارك الأمر مُتَوَفَع 
للعذاب؛ قَدَلْ على اقتضائه للوجوب» إِذْ لا معنى للوجوب إلا هذا. 


واعترض هذا الدليل بأربعة أوجه: 

أحدها: مَنْع الصّغْرَّىء فليس موافقة الأمر هو الإتيان [به]"» بل اعتقاد [حَقيته ]0 
أي کونه 8 فيكون مخالفته اعتقاد بطلانه» لا ترکه» و«البطل» بضم الباء - مصدر 
كالبطلان» والمشاققة: المخالفة. 


Ld 


أَحِيب عنه بأنَّ اعتقاد [حقية]“ المأمور هي موافقة الدليل الدال عليه لا موافقته 
ثانيها: مَنْع الكبرى. وأمًا الآية الكريمة فان فاعل «فليحذر» ضمير مستتر» وقوله: 
« آلذين ُحَالِفُونَ عَنْ مره € في محل نصب على أنه مفعول» فأمر بالحذر عن المخالف 


() كذاني (ق). لكن في (ش): (تصيبهم بسبب). وفي (ف): (تصيبهم يسبب). 
(0) ليس في (ش). 

(۳) في (ش): حقيقته. 

)٤(‏ في (ش): حقيقة. 


الكتاب الأول: القرآن 


إ0 الت اا 


واوا ا ات د 

انيه|: على تقدير ارتكاب مخالفة الأصل فلا بد للضمير من مرجع يعود إليه» وم 
يتقدم ما يَصْلّم لذلك. 

قيل على الثني: 5 الضمير عائد على المتسللين المتقدم ِكْرُهم في قوله تعالى: # قَدَ 
يعلم آله اليرت یسلو مِنَكُم لِوَاذًا ©[النور:7]. 

وهذا مردود من ثلاثة أوجه [7 ٠١‏ ش]: 

أحدها: أن المنسللين هم المخالفون» فكيف أمروا أن يَحْدَّروا أنفسهم؟! 

الثاني: أنه لو كان كذلك [لأبرز]“ ضمير الجمع فقال: (فليحذروا الذين يخالفون 
عن أمره). وهذا من زوائد النظّم. 

الثالث: إذا كان [الفاعل]“ ضميرًا والمفعول «الذين» وصلته» صار قوله: # أن 
يهم فنك 4 مُسيا لا علق له با قله ولا بها بعْده؛ لأنَّ اليحذر» يتعدى إلى مفعول 
واحد وقد أخذه. 

الاعتراض الثالث (وهو اعتراض على الكبرى أيضًا): أن غاية ما في هذه الآية الأمر 
با لحذر» والنزاع في كون الأمر يقتضي الوجوب. 

وجوابه: أنا لم نأخذ المقدمة الثانية من دلالة «الأمْر بالحذر» على وجوبه» بل من دلالته 
على أنه حَسَنٌ مُرْتضی» و کون الحذر حَسَنًا مُرتصًّی دليلٌ على قيام المُقَتَضي له. 
)١(‏ في (ش): لأنه. 
(۲) في (ش): لبرز. 
(۳) لیس في (ش). 


الكتاب الأول: القرآن 
الرابع: بَعْد تسليم المقدمتين فقوله # عَنْ اسه € لَفْظّه مفرد» فيفيد أن أمرًا واحدًا 
[للنحوك]! "!1لا آن]!'كل ا لر 


ا مَنْعُ هذاء بل هو عامٌ؛ بدليل صحة الاستثناء منه» فيقال: (عن أَمْرِه إلا الأمر 
الفلاني). وسيأق 9 معيار العموم جواز الاستثناء. 


قال الحافظ العرافى : 


ص 


۷ وَأَنَهُ عاص برك الآأفر لقولِه: «أعَصَبت أفري» 
كاك (لايَععصونً). [والعاصي]”” جرا النانٌ د «وَمَنْ يَعْص الله) 
48 قيل: فوص بولكررًا ولو اا كا 
E E 2 2‏ تعاض او حال فَدَامِنْه افترف 
١‏ قيل: المرادالكافرونً؛ إذذّكر خا قُلْمَا: طول الث صر 


اع ار ارا ا تر اکر داس پرا ف ان اا عورا در 
ارون عليهه| السلام: « أمحْصَيتَ أَمْرى € وقوله تعالى: # لا يَعَصُونَ آله مآ مر 4 
[التحريم:1]. وكل عاص جزاؤه النار؛ لقوله تعالى: # وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسولهء فإن له 
تار جَهَكَمَ حَلِدِينَ فما أَبَدّا €[ ال جن :۲۳]؛ ينتج أنَّ تارك [الأمر]” 2 جزاؤه النار. 

واعترض من وجهين: 

أحدهما: مَنْع الصغرى؛ إذ لو كان المراد بالعصيان ترك المأمور به گان معنى قوله: 


(0) في (ش): لأن. 
(4) ليس في (ش). 


الكتاب الأول: القرآن 
رس طلس 


« لا يَعْصونَ أله مآ أَمَرَهُمَ 4: لا يتركونه؛ أيْ: يفعلونه؛ فيّلزم التكرار في قوله: 
% وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَيُونَ 4 [311]. 

وجوابه: أنه إن لزم التكرار مع الاتحاد في الزمن» وليس الأمر كذلك؛ فإنَّ قوله: ‏ 
لا يَحَصُونَ * في لعصيانهم في الزمن الماضي والحالء وقوله: # وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمرُونَ* 
أي: في المستقبل» فالضمير في قوله: (لكونه مستقبلا) عائد على قوله تعالى: # وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ 4. وقوله: (وما سبق) أيْ: اللفظ السابق» وهو قوله: # لا يَحَصُونَ*. والفاء في 
قوله: (فماض) زائدة في الخبر على رَأي الكوفيين. وقوله: (قَذَا منه افترق) أيّ: افترق 
اللفظان باختلاف رَمَتَيْ مدلولما. وفي «التكت)”' على البيضاوي هنا فوائد» فلتراججع 
0 

انيهما: مع الكبرى» فليس كل عاص يستحق النار» بل الكفار فقط؛ بدليل قوله 
تعالى: # حَِدينَ فما أَبَدّا 4 والخلود في النار لا يكون إل للكفار. 

وجوابه: أنَّ المراد بالخلود المُكْث الطويل ولو] يَذّم» كقولهم: خلد الله ملك الأمير. 

قال الحافظ العراقي: 


5 وأنه احج عَلَمَنْصَل وَهْوَأ/ْوسَعِدِالمُعَل 
او | سسا ولال اا وله ا N‏ 
الشرح: الدليل الخامس: أنه عليه الصلاة والسلام دعا أبا سعيد بن المعلى وهو في 
الصلاة» فلم يُحبه فقال: «ما منعك أن تجيب وقد سمعتٌ الله تعالى يقول: # أسَْحِيبُوأ 


)١(‏ التحرير (ص779) بتحقيقي» الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية - مصرء الطبعة الأولى: ١17‏ 1م. 
6 في (ق» ش۰ ف): دعاه. ولا ينضبط ہا الوزن. 


الكتاب الأول: القرآن 


لله وَلِلرَسُولٍ إا دَعَاكُمَ 7094 [الأنفال:4 1]. وَجْه الدليل: أن الاستفهام ليس على 
حقيقته» فإنه عَلِمَ أنه في الصلاة» بل هو على سبيل التوبيخ له والذم؛ لكونه لم يمتثل الأمر 


المُجَرّد وهو «استجيبوا». 


وما وقع في البيضاوي من أن المدعو أبو سعيد الخدري وَهُم تبع فيه الغزالي والإمام 


فخر الدين والسراح الأرموي. والصواب ما ذكره في 


في النظّم. كذا هو في «صحيح 


البخاري»)1/ ٠‏ ١اش]ء‏ ولا تَرَدّد فيه بین آهل ا لحديث» وقد تَبّهِ عليه من الأصوليين القراني. 


قال الحافظ العراقي: 
٤‏ وقال من خالمتا: التفركة 
6 ودًا لِكَدْب؛ نَكَرًَا الام إِذَنْ 
5 يعفن وبأل الصَيعَةُ 
۷ وروا السار وا ش تراك 
۸ حقيقةفي قرو المنترك 
48 من ن الدليل» وِبِأَنْ تَعَرَفَا 
١‏ إمُكانه؛إذالتواتر ريم 
34 قا: تا فاماعقلّة 


۲ مم دا لوت اريه 


ماين الامر والسوالٍ الرَنبَة 
قلنا: بل السوال ا يجاب وإِنْ 
اس تَعْمَلُومَا فيه بَلِيَِه 
خلافٌ الاضل؛ َيَكَونٌُ اکا 
َلْمَا: المجارٌ واجبٌ؛ يا يي 


0 


مهوي بالعَفَلٍ والتقل انى 


الشرح: ذكر المصنف ثلاثة أدلة للمخالفين في كَوْن اا ا ف الوصويت: 


أحدها: وهو دليل لأبي هاشم في قوله أنه للندب» وتقريره أنهم 


)١(‏ صحيح البخاري (4 ))57١‏ وغيره. 
(۲) في (ش): لعلمي. 


قالوا: لا فرق بين 


الكتاب الأول: القرآن 


ارول ا أ ا الام و ا السو ال ل 
الندب» فلو دل الأمر على الوجوب لحصل الفرق بينهما من جهة أخرى» وهو خلاف ما 


ص 
e‏ 


نفرر. 

أَجِيبَ عنه بمنع كَوْنَ السؤال للندب» بل يدل على الإيجاب» إلا أنه لا يترتب عليه 
الوجوب؛ لأنه لا وجوب إلا بإيجاب [الشرع](2©. ولك أن تقول: إذا دل السؤال على 
الإيجاب » فقد افترقًا من وجه آخرء فن إيجاب الأمر دال على الوجوب» بخلاف إيجاب 
السؤال. 

وما أجاب به الإسفراييني في شرح البيضاوي من أن المراد بِكَوْن الفارق بينهما هو 
ا غاب ای کی الرسوي قات اول روہ کی ار 
متغايران. 

والجواب: أن إيجاب الأمر [أيضًا]"'' غير مستلزم للوجوب» كم إذا أمر السيد عبده 
بها لا يطيقه حسًا أو شَرْعًا. 

وقول يخا بعال اليم ر هة الله رد ت ال رعا اعات الال كل 
العطشان)" فيه نَظَر؛ِ فن وجوب إطعام المضطر ليس لسؤاله» بل لاضطراره بحيث إنه 
لو عرف اضطراره بغير سؤال» وَجَبَ إطعامه. 

ثانيها: وهو دليل للقائل بأنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب. تقريره: 
أن صيغة الأمر تستعمل في الوجوب وفي الندب. فن كانت حقيقة فيهماء لزم الاشتراك. 


)١(‏ في (ش): الشرعي. 
(۲) ليست في (ش). 
(۳) ناية السول (۲/ .)۳٦۸‏ 


الكتاب الأول: القرآن 


2 
مھ 


ا ٤‏ قي لزم المجاز. وهما خلاف الأصل؛ فتعن کا حقيقه ف القدر 
اا ی وهو الطاب 

ويمكن جَعْلّهُ دليًا لبي هاشم بأن يراد على [هذا)" أن جواز اترك معلوم بالبراءة 
کا قيل وبیتاه فى «النکت». 


وجوابه: أنَّ المجاز ون كان لاف الأصل فإنه يجب المصير إليه بالإجماع عند وجود 
دليل عليه» وقد تَقَدَّم ؤِكْر خسة أدلة على كؤْنه حقيقة في الوجوب. 

ثالثها: وهو حُجة للواقفيةء تقريره: أنْ معرفة كَوْنه حقيقة في أحد هذه المعاني لا بد له 
من دليل» [ولا]”' مجال للعقل في معرفة اللغات» فْتَعَيّن النقل» ٠١[‏ ش] وهو إمّا متواتر 
أو آحاد» والمتواتر معدوم؛ إِذْ لو وجَِدَ ل وقع خلافء والآحاد غير [منحتم]”'» أي غَيْر 
مقطوع به» [بل]”" لا يفيد إلا الظن؛ فلا يصح إثبات قواعد الأصول به كما حكى 
ااانا شارح «البرهان» اتفاقٌ العلماء عليه. 


)١(‏ في (ش): و. 
(۲) أيْ: إن كانت حقيقة في أحدهماء لزم المجاز. 

(۳) ليس في (ش). 

.م۲٠٠۲ بتحقيقي» الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية - مضرء الطبعة الأولى:‎ )١ 4 التحرير (ص5‎ )٤( 
في (ش): فلا.‎ )5( 

(5) ق )ن 

(۷) ليست في (ش). 


(۸) في (ق» ش» ف): الأنباري. وهو: الأبياري» له: «التحقيق والبيان شرح البرهان». 


الكتاب الأول: القرآن 


أجيب عنه بجوابين: 

أحدهما: منع انحصار معرفة مدلولات اللغات في النقل والعقل» بل تغرف باستنباط 
العقل من النقل» كا في الجَمْع المُحَلى باللام ىا تَقَدَّم في اللغات» وكا تَقَدَّم في الدليل 
الثالث والرابع من هذه المسألة. وهذا معنى قوله: ([تَعرّفائها]"" عَقليّة لكن مقدّماتها 
نقلِيّة). أيْ: تُْرَف بالعقل بواسطة النقل المتواتر. [ولا يَلزم ارتفاع النزاع؛ لأنَّ تواترها 
نظري لا ضروري» فيد ركه بعض الناس؛ لكثرة مراجعته كتب التواريخ ونحوهاء ويَحْفَى 
على بعضهم؛ لجهله بذلك]7". 

انيها: لو سُلَّم احص لازم أن طريق معرفتها [النقل]7" الآحاد [/1 ق]. 

وقولهم: (المسألة عِلَريّة؛ فيمتنع الاستدلال فيها بالظن) منوع» بل هي ظنية؛ لأنها 
وسيلة للعمل. 

أحدهما: قَدَّم البيضاوي الجواب المذكور هنا ثانيا على المذكور أوّلاء وليس بجيد على 

يقة أهل الجدل؛ إِذْ لا يَحْسُن التسليم بعد المنع» وترتيب التَظّم حَسَّن. 

انيها: في أكثر سخ البيضاوي: (احتج أبو هاشم). وقد عرفت أنَّ الدليل الثالث لا 

بطابق [دعواه]“ أضْلاء وكذلك الثاني إلا بتأويل» [فتعبير]”" النّظم بقوله: (احتجٌ 


)١(‏ في (ش): معرفاتها. 
(۲) ليس في (ق) و(ف). 
(۳) في (ش): لنقل. 
)٤(‏ في (ش): مثواه. 


(6) في (ش): فتعيين. 


الكتاب الأول: القرآن 


المخالف) كما هو في بعض تسخ البيضاوي - هو الصواب» والله أعلم. 
قال الحافظ العراقى: 


الثالثة: 
5 0 0۶ م0 0 21 0057 e 6 ١‏ 4س 
۳ آأوجب ب «(أمر بعد ححظر) معلتا وقيل: للحل ك «فاصطادوا». لنا: 
5 وو سس و رووورو 


4 ا نشكالا مهدي 
٥‏ وَعَارَضٌ اصْطَادُوا «افتلوا»» واختلمًا في النَّهي مِنْ بَمْدِ الوجُوب مَنْ ثَمَا 
الشرح: هذه المسألة مُفرّعة على القول باقتضاء صيغة «افعل» للوجوب» فإذا وَرَدَتْ 
بعد الحظرء فاختئلف - في كَوْنها للوجوب - على قولين: 
أحدهما: نعم» وهو مختار البيضاوي تَبَعَا للإمام, وقول المعتزلة» ورجّحه القاضي أبو 
الطيب والشيخ أبو إسحاق» وأبو المظفر ابن السمعاني» وغَيْرُهم. 
ثانيها: لاء بل هي للإباحة» وهو الذي نص عليه الشافعي» ونقله ابن بّرهان عن أكثر 
الفقهاء والمتكلمين» ورجّحه ابن الحاجب. 
احج الأولون بان الأمر السابق يفيد الوجوب؛ إِذ التفريع على ذلك» ووروده 
بَعْد التحريم لا يصلح أن يكون دافعًا لوجوبه؛ إِذْ لا نزاع في الانتقال من التحريم [إلى 
الإباحة]”"؛ فكذلك الانتقال منه إلى الوجوب؛ لا اشترك فيه الوجوب والإباحة من 
منافاة التحريم. 
واحتح الآخرون بوروده كذلك للإباحة. كقوله تعالى: 9# وَإِذَا حالم فَآصِطادٌوأ * 
[المائدة: 7]» فن الاصطياد مأمورٌ به بعد تحريمه زمن الإحرام» وهو مباحٌ قَطُعًا. 


(۲) في (ق): للإباحة. 


الكتاب الأول: القرآن 


و دص د ور 


وعورضّ بقوله تعالى: # فَإِذَا آَشَلَمَ الأشهر آرم فاقعُلُوا آلْمْشْرِكِينَ *1التوبة:5] 
الآية. فإنه واجبٌ مع كونه بَعْد الحظر. 

والمختار ما ذكره شيخنا سراج الدين - أبقاه الله تعالى - أنه يُرَدٌ الحم إلى ما كان 
عليه قبل التحريم» فالاصطياد كان قبل تحريمه بالإحرام مباحًاء فاستمر كذلك» [وقتال 
المشركين قبل تحريمه - في هذه المدة - كان واجبّاء فاستمر كذلك]”'". والله أعلم. 

وأما عكس المسألة (وهو ورود التي بعد الوجوب) فهو للتحريم عند القائلين في 
المسألة السابقة بالوجوب. وأمًا القائلون هناك بالإباحة [فاختلفوا]”" هنا في النهي بعد 
الوجوب: هل هو للتحريم؟ أو الإباحة؟ فمنهم مَن طرّد أصّلّهِ في الإباحة» [9 ٠١‏ ش] 
وأكثرهم على التحريم» حتى نقل القاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق الاتفاق عليه» لكن 
الخلاف ثابت. وقرّقوا بين الأمر والنهي بِأَوْجْه: 

أحدها: أن مقتضّى النهي (وهو التَّذك) موافق للأصلء بخلاف مقتقّى الأمر (وهو 
الفعل). 

انيها: أن النهي لدفع مفسدة المَنْهِي عنهء والأمر لتحصيل مصلحة المأمور به 
واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح. 

ثالثها: أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم إنما هو لوروده في القرآن والسّنة كثيرًا 
للإباحة» وهو غير موجود في النهي بعد الوجوب. 

تنبيه: الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم. صرح به الإمام. ويمكن التمثيل له 


)١(‏ ليس في (ش). 
(0) في (ش): فاختلف. 


6 الكتاب الأول: القرآن 
بقول ابي عليه ااا 0 61 كيل 4 «كيف صل عليك؟ قولوا)”' الحديث 
لهي بعد الاستئذان فهو مُرَنَّبِ على ما فهم من السؤال من إيجاب وندب وإرشاد وإباحة؛ 
لأنَّ أَضْله استفهام عن الخبر» وجوابه أيضًا خبرء لكن القرائن ترشد إلى أنَّ المراد 

1 ت ع 
الاستفهام عن الحكم الشرعي. نقل هذا عن السبكي» ومثل له بحديث سعد: «آوصى بالي 
كله؟ قال ل ويديف" ات عضا العف فل ل ١ء‏ والظاحر ها 
التحريم؛ لا فهم منه أن الاستفهام عن الإباحة. والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي: الرابعة: 

رم ° ِ 1 اكد “هد و و و 95 2 مس و 

4۷٦‏ لايدفع التكرارالامرٌالمطلق ولا يفيله وقيل: بلق 
۷ بمَرة وقيل: بالتكرار وق : [بالتوَة: قفي]“ امار 
7 إمماللاشيراكِ أو لجهلا بحاهوالواقعينهمء لتا 
4 تقب ده بِدَاوَدَامِنَغَيْرمَا تكرب اؤ تقضرء وأيضّا: عا 

٠‏ وَرُودُة مم [ذَاودَا؛ مَبجْمَل] 2 عقي ونال لحو لز 

١‏ دف اللاشزراك والمجاز وقول ن رار إل وراز 
7 افا لين تطاق قيال ول ك م ا 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۱۸۹)» صحيح مسلم ))5٠51(‏ وغيرهما. 

(۲) صحيح البخاري (70591)» صحيح مسلم ))١177/(‏ وغيرهما. 

(۳) سنن ابن ماجه (۳۷۰۲)» مُسند أحمد بنحوه (/172071)» سنن الترمذي بنحوه (۲۷۲۸)» وغيرهاء 
وحَسّنه الألباني بمجموع طَرّقه في (سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم: .)١1١‏ 

)٤(‏ في (ش): بالتوفق. 

)٥(‏ في (ق): داود افتجعل. 

(5) في (ق» ف): مالا. 


الكتاب الأول: القرآن CD‏ 


الشرح: اختلفَ في الأمر المُطْلّق هل يقتضي التكرار؟ أَمْ لا؟ على مذاهب: 

أحدها: أنه لا يدل على تكرار ولا على مَرّة. وإليه أشار بقوله: (لا يدفع التكرار). فإنه 
لو كان موضوعا للمرّةء لَدَهَمّ التكرار. 

ثانيها: أنه يدل على المرة. 

ثالثها: أنه يدل على التكرار. 

ا الو نقتي لكر ف ها 

خامسها: الوقف؛ لِكونه موضوعًا لأحدهما بِعَيّنه ولا َذْريه. وإليه أشار بقوله: (وقيل 
بالتوقف المُختار إِمَا للاشتراك) إلى آخره. [أْ]7" أن التوقف ينشأ عن اختياره عن 
القول بالاشتراك أو الجهل بالموضوع له. 

والقول الأول مختار الإمام مع قله إياه عن الأقلين» ورجّحه أيضًا الآمدي وابن 
الحاجب وغيرهما. ونقل الشيخ أبو إسحاق كونَّهُ للمّرة [14ق] عن أكثر أصحابنا وأبي 
حنيفة وأكثر الفقهاء. وعن اختيار القاضي 1أبي]" الطيب والشيخ أبي حامد. وقال (أعَني 
الشيخ أبا حامد): إنه مُقتََى قَوْل الشافعي. 

وقوله: (المُطْلق) احتراز عن المَقيّد بمرة أو تكرار فِيَحْمّل عليه”". وعن المميّك 
بصفة أو شرط؛ فسيأت أنه يتكرر قياسّاء لا وَضِْعًا. 

واحتّج على المختار عنده بثلاثة أَوْجُه: 

أحدها: تقييده بالتكرار والمرة من غَيْر تكرير ولا نقض. فلو وضع للمرة» للزم 


(۱) ليس في (ش). 
(۲) في (ش): أبو. 
(9) يعن ؛ إذا جاء ام فدات او کار فإنه تحمل فل ما فيل بده 


aD‏ الكتاب الأول: القرآن 


37 )۱( 5 ا 57 1 11 55 
التكرار مع [تقييده] ' بالمرة» والنقض مع تقييده بالمرات. ولو وضع للتكرارء للزم النقض 
مع تقييده بالمرة» والتكرار مع تقييده بالمرات. ولا يَحْفَى أن هذا لا يرد على القول 
بالوقف؛ لأنّ فائدة التقييد حينئذ البيان. 

هاه کہ ر ھە 03 7 ۰ 0 

انيها: أنه وَرَدَ لكل من المرة والتكرار لغة وعَرْفًا؛ فَيجْعَل [حقيقة]" في القذر 
الخترك ا :وهو فلن الاه دوا وة لو لخو حف ان كن مه 
والمَجَّاز " لو جُعل حقيقة في أحدهما. 

ثالثها: أن القول بكونه للتكرار يقتضي أن يَعْمّ جميع الأزمنة؛ لدم أولوية البعض» 
وحينئذ فيلزم عليه شيئان: 


اعا لقنا لآ تلاق كذ وار هيه إن ا اک ا الامكان 
- كا نقله الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين وابن الصبّاغ والآمدي وغيرهم. 

انيه|: أن ينسخه كل أمر يأتي بعده يغايره» أيْ لا يمكن جمعههما في زمن واحد؛ إذ 
القَرّض استغراقٌ الأول جميع الأزمنة. 

وقولنا: (يغايره) احتراز عن الأمر بالصوم بعد الأمر بالصلاة[ ١١١‏ ش]. فلا يَلْرّم 
نَسْخُه له؛ لان جَمعَه) في زمن ممكن. كذا قيل» وهو إن يَلزم إذا كان التكليف الثاني 
مطلقًا عبر مخصّص بوقت شَرْعًا أو عَقَلّاه وهو غَدْر واقع في الشرع. [أئا]“ إذا خص 
الثاني بوقت» فلا يَنْسَخ الأول بل يخصّصه. 


() في (ق) و(ف): تكريره. 

00 لين فقن ): 

(۳) يعني: وَدَفْعًا للمجاز لو جُعِل حقيقة في أحدهما. 
)٤(‏ ليس في (ش). 


الكتاب الأول: القرآن iD‏ 


قال الحافظ العراقى : 


۳ فِيلً: رَأَى المَدَيقٌ للتكرار «آثواالزكاة أي: بلاإنكار 
5 قُلْمَا: لعل ا ططق ديسا راوها كا27ِ 1" 
6 قِيل: فَكَالئَهْي بتكُراريَقَعْ قلْنَا:دَوَامُالانتهاء ام 
7 قِبِلَ: افْتَصًّى التكرارَ ْح طاري الا لاا سير 


AV‏ تيل: للاشتاك؛ إذي ب و قُلتَانتواط 0 ووه ستيه 


الشرح: استدل القائل بأنه للتكرار بثلاثة أمور: 

أحدها: أن غ أبا بكر الصديق رضي الله عنه احْتجّ على تكرار الزكاة - لا منعها أهل 
الرّدَّ - بقوله تعالى: # وَءَاتوَأ آلركوة #[التوبة:10. وم ينكر عليه أحد. 

أجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون النبي كين تكرار هذه الآية وإِنْ ل يقل لنا؛ ًا بين 
هذا وبين الأدلة الدالة على عدم التكرار. 

ثانيها: أن النهي يقتضي التكرار» فكذلك الأمر؛ قياسًا عليه. 

وأجيب عنه بأنَّ القّرق بينهما أن دوام الانتهاء عن المنهي عنه غير ممتنع» بخلاف دوام 
الإتيان به؛ فإنه غير ممكن. وفي هذا الجواب تظر من وجهين: 

أحدهما: أن فيه تسليم الأصل وهو كَوْن النَهّي يقتضي التكرار» وهو مناقض لقوله 
بعد ذلك: (إنَّ النهي كالأمر في التكرار)””". فإنه يقتضي عدم اقتضائه للتكرار کا هو 
ختاره في الأمر. 
)١(‏ في (ق): تبيينًا. 
)١(‏ يبدو أن نُسخة «المنهاج» التي عند ابن العراقي فيها سَفّط في هذا الموضعء فالعبارة في «المنهاج» في 

بعض النْسَخ هكذا: (النهي يقتضي التحريم .. وهو كالأمر إلا في التكرار والفور). 


6 الكتاب الأول: القرآن 

ثانيها: أنَّ القائل به يشترط الإمكان كم تَقَدّم فالأحسن أنْ يجاب عنه بأنَّ هذا إثبات 
اللغة قياسَاء والحمهور على منعه. 

اجا د لك السام ا ای يقتضي التكرار. سَلّمنا أنه يقتضي التكرار» لكن 
مُققتضَى الأمر إيجاد المأمور به وذلك يَصِدّق بِمَرَّةٍ ةِ واحدة» بخلاف النهي؛ فإنه لَنَا کان 
مقتضاه الكف عن المنهي عنه - لم يت يتحقق ذلك إلا بالامتناع المستمر. 

ثالثها: أن الأمر لولم يدل على التكرار بل دل على المرةء لَّمْ جز ورود التّسْخ؛ لأنه إن 
َر بعد فِعْلهاء فلا مَعْنَى له؛ لارتفاع التكليف. وإِنْ وَرَدَ قَبّل فِعْلهاء أَفهّم البداء (وهو 
ظهور المصلحة أو المفسدة بعد خفائها)» وهو محال على الله تعالى. 

وجوابه: أن ودود التَّسْخْ قرينة دالة على أن الأمر السابق أَرِيدَ به التكرار. 

واستدل القائل بالاشتراك بين المرة والتكرار بحسن الاستفسارء فيقال لِلآمِر: هل 


أردت التكرار؟ أو المرة؟ كما قال الأقرع بن حابس للنبي كل «العامنا هذا؟ أَمْ 
للأبد؟)'. 


و 22 ع 0 
وأجيبَ عنه بأن حسّن الاستفسار لا يدل على الاشتراك؛ لأنه يستفسر عن أفراد 
[المتواطح]”'"» فيقال لِمَن قال: (أَعْيَقُ رَقّبة): (أمؤمنة هي؟ أَمْ كافرة؟ أَذَكَر؟ أَمْ أنثى؟) 


والله أعلم. 


الا العراقى: الخامسة 
۸ لا قَتَضِي التكرار أمرٌ قد جد مُعَلْقَاشَرْطٍ او وَض ف يرد 


4 لَفْظاء کے گے «فَاطَهّروا» وَافَاقْطَعُوا) إذدالتكراروتفي يُسْمَعْ 


)١(‏ صحيح مسلم .)١11١7(‏ والقائل سراقة بن مالك» وليس الأقرع بن حابس. 
(۲) في (ق) و(ف): المتواطئة. 


الكتاب الأول: القرآن 
٠‏ وأنهلوقال: رَو ونا i E‏ ا 


4١‏ وينستؤي ذل يتاي 2 مسيم وو ونع 


الشرح: [1١١ش]‏ إذا علق الأمر بشرط كقوله تعالى: ١‏ ترد محش ج ا > 
[المائدة:7 ]» أو صفة كقوله تعالى: # وَآلسَّارِقٌ وَالسَارقة فَقطِعُوَأ أَيَدِيَهُمَا *[المائدة:6/] 
فلا يقتضي التكرار من حيث وضع اللفظ» ويقتضيه من جهة القياس. 

أمّا عدم اقتضائه إياه لَّفْظًا فلأمرين: 

أحدهما: أنَّ تعليق الحكم على الصفة أو الشرط يُستعمل تارةً مع التكرار وتارةً مع 
عدمه» فلا يقتضي أحدهما إلا بدليل. 

انيهم|: أنه لو قال لزوجته: (إِنْ دخلت الدار فأنت طالق)» لم يتكرر وقوع الطلاق 
عليها بتكرار الدخول [19 ق]. 

ا د فلن تر تيب الحكم على الصفة أو الشرط يقتضي كَؤنه عل 
والحكم يتكرّر بتکرر عِلته ته. وإنما لم يتكرّر وقوع الطلاق بتكرّر الدخول (وإن كان قد رتب 

: عليه وأفاد كؤنهِ عِلَة له) لِعَدم اعتبارنا تعليل المُطَلّق؛ فان الطلاق حُكْم شرعي» فلا 

ّت تعليله بقول الزوج؛ بدليل أنه لو صرح E‏ فقال: (أَوْقَعْتٌ عليها الطلاق 
لدخوها الدار)» لم يتكرر الطلاق أيضًا. هذا شرح ما في النظم. 

وهنا تنبيهات: 

أحدها: ما جزم به من اقتضاء التكرار قياسًا لا لفظًا - مختارٌ الإمام» واختار الآمدي 
وابن الحاجب عدم اقتضاته التكرار مُطلقاء وصححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. وقيل: 
يقتضيه لفظًا. وارتضى القاضي أبو بكر اقتضاء المُعَلّق بالصفة دُون الشرط. ورجحه 
بعض المتأخرين من حيث إنهم لم يذكروا في القياس أن تعليق الحكم على الشرط يفيد كَوْنه 


TID‏ الكتاب الأول: القرآن 


عِلََّ له» إن) ذكروا ذلك في الصفة. 


ثانيها: محل الخلاف فيا لم يثبت كؤْنه عله فأمًا ما بت كَوْنه عِلّة (كالزّنا) فإنه يتكرر 
الحكم بتكرره اتفاقا ىا ذكره الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي وغيرهم. وهو مُنَافٍ 
لكلام الومام وأتباعه» حيث مَثْلوا بهاتين الآيتين مع کون الجنابة عِلَّة للتطهر» والسرقة عأ 
للقطع قَطْعَاء وأيضًا فإنهم - مع اختيارهم اقتضاءه قياسًا لا لفظًا - حكوا قولين آخرين: 
اقتضاءه مطلقًاء وعدم اقتضاته مطلقًا؛ فأَفْهَمِ أنَّ القائل بعدم اقتضائه مُطَلقًا يطردٌةٌ ولو 
وجد ما يقتضي التعليل. 

ويمكن الجواب عن هذا بأنهم حكوا هذا القول عمّن لا يرى ترتيب الحكم على 
الوصف يفيد العِلَيّة ولا يكون طاردًا له حيثٌ وجد أمرٌ - غَيْر ترتيب الحكم على الوصف 
ل الوضب أن الفوظ هله 

الثها: أنَّ الخلاف في هذه المسألة مُمَرّعٌ على القول بعدم اقتضاء الأمر المطلق التكرار 
ما من يقول بأنه يقتضيه عند الإطلاق فهو قائلٌ باقتضائه هنا من طريق الْأَوْلَ. 

قال الحافظ العراقي: السادسة: 
۳ وَلَايْفِيِدُ الَوْرَ أَفرٌمُطْلَقٌ وَالِفْونَلِمَوْرسَبَقُوا 
5 ولا الثاني لَيْسَ بَمْضَالعْلَمَا وَيِيِلَبالوَفْفٍ لَنَا ِمَاقَدَمَا 

الشرح: الأمر المطلق (أيْ: المُجَرّد عن القرائن) يدل على الفور إن قلنا: «إنه يدل على 


ا ١‏ 
التكرار»» وإلا ففيه مات ٤‏ 


أحدها: أنه لا يفيد الفور ولا التراخي71١١ش].‏ حكِيّ عن الشافعي» واختاره الإمام 


(1) قال ابن العراقي في كتابه «التحرير ل في منهاج الأصول»: (تنبيه: الخلاف بين القائلين بأنَّ الأمر لا 
يقتضى التكرارء أمّا مَن قال بأنه يقتضى التكرار فمن ضرورته الفورية). 


الكتاب الأول: القرآن GID‏ 


والآمدي وابن الحاجب. وغَيْرُهم. 

انيها: أنه يفيد الفور. وهو قول الحنفية» وقال به من أصحابنا أبو بكر الصيرفي 
والقاضى أبو حامد. وإليه ذهب داود ومعظم الحنابلة. 

الثها: أنه يفيد التراخي. كذا أَطْلَقَه المُصَنّف وجماعة. وقال الشيخ أبو إسحاق وإمام 
الحرمين: (إن هذا الإطلاق مدخول؛ إِذْ مقتضاه أنه لو امتثل على البدار لَم يُعْتَدٌ بوه وليس 
(Dr, lf oss‏ 
هذا معتقد احد) . 

قلت: إن أرادوا التأخير جوارًاء لا على سبيل التحتم. وقال ابن الصباغ في «العدة»: 
اا هده ااا ی قل لا غود داع الفوى لک قائله | غالفة 
الإجماع قَبّله. [قلت: إنا أرادوا التأخير جوارًاء لا على سبيل التحتم]”". وبالتراخي قال 
ابن أبي هريرة والقفال وابن خيران وأبو علي الطبري كا نقله عنهم ابن السمعاني 
وصححه» وقال: ([إن]1" معنى كونه على التراخي أنه ليس على التعجيل). ثم قال: 
والجملة أن قول «افعّل» ليس فيه عندنا دليل إلا على طَلَّب الفعل فَحَسْب من عير تَعَرْض 
للوقت)” ". [انتهى] . فَعَلَ هذا يتحد هذا مع القول الأول””. 

رابعها: الوقف بين الفور والتراخي» وهو أَعَم من قول البيضاوي: (وقيل: مشترك)؛ 
لأن الواقفين: منهم من يقف للاشتراك» ومنهم مَن يقف لعدم العِلّم بمدلوله. 


(۱) البرهان (۱/ ۲۳۲)»ء تحقيق: د. عبد العظيم الديب» طبعة: على نفقة أمير دولة قطر - 1179 ه. 
(۲) ليس في (ش»» ولعل الصواب حَذفه» فهو تكرار لعبارة سابقة. 

(۳) في (ش): إنه. 

.)۷۸/١( قواطع الأدلة‎ )٤( 

(5) في (ق) و(ف): أعني. 

(5) قال السبكي في (الإبهباج» 7/ 54): (وعلى هذا التفسير فهذا المذهب هو المذهب الأول بعينه). 


O»‏ الكتاب الأول: القرآن 


والدليل على المذهب الأول من وجهين: 

أحدهما: أنه يصح تقييده بالفور والتراخي من غير تكرار تقض . 

انيه|: أنه وَرَدَ مع الفور ومع عدمه؛ فَيجْعل حقيقة قي القَدْر المشترك وهو طلب 
الإتيان به؛ دَفْمَا للاشتراك والمجاز. وإليهما أشار بقوله: (لنا: ما قَدّم) أيْ في الكلام على أنَّ 
الأمر مَل يقتضي التكرار آَم لا؟ . وتَقَدَّم هناك دليل ثالث لا يأتي هنا. 

تنبيه: التصريح بتقييد محل الخلاف بالأمر المطلق - من [زيادة]” ' النَظّم. 

قال الحافظ العراقي: 
4 قِبِلَ: فلو كلِلْمَوْرِلَعَ بالك إيليسٌ اللّصِيِنُ ذا 
5 قُلنَا: عَسَى تَرِينةٌهُناكَا اوج تٍالدَءَلَهلِدَانًا 
۷ قِيلّ: قَسَارِعُواعَلَ المَوْرِيَدُلَ فُلْنا: فونه - لَامِنَ الأمر - حَصَلٌ 
٨‏ قِبِلًَ: َلوجَارَلَهٌَالنَأعِيهُ مَخْبَللتإنةيصر 
4 سَاقِطَاء اؤ لمعه قَهْ وَ لاحب وَأيضًّا: الَأخير إا أن حب 
٠‏ لأَمَدوَهْوَإنَالقََوَاتٌ ظز وَلايشمَل؛ تالمَات 
0١‏ يفْجَأسْبانًا نرا ألا فَلايَكُونُرَاججَادًا ضلا 
۲ قُلْنَا: فَمَنفَوضٌ بتضريح به قيِلَ: قكالتهي؛ لجل السب 
۳ فيا لِلْمَوْر عَلَالممْمَارٍ تثُلْنَاهلعَأقَادَمِنْتكرار 

الشرح: استدل القائل بالفور بأمور: 

أحدها: أنه لول يدل على الفور ل تَوَجّه الذم على إبليس اللعين بتّركه للسجود لآدم؛ 


)١(‏ في (ش): زيادات. 


الكتاب الأول: القرآن 


إذ كان له أن يقول: أُمْرّك إيايّ بالسجود لا يقتضي الفور. 

أجاب عنه البيضاوي - تَبَعَا للإمام - بأنَّ الفورية لَعَلَّها مستفادة من قرينة انضمت 
إلى الأمر. وضَعَّفه الصفي الهندي بأنه خلاف ظاهر ترتّبٍ الذم على مُجَرَّد ترك المأمور به. 
وقال: (الأَوْلَى في جوابه أن هذا الأمر فُرن بها يدل على الفور؛ فإنه جعل الأمر بالسجود 
جَرْاءَ لشرط التسوية والنفخ» والجزاء يحصل عقب الشرط)”". انتهى 

وذكر شيخنا جمال الدين مع هذه القرينة قرينة أخرى وهي أن قوله: (فقعوا) عامل في 
«إذا»؛ لأنها ظرف والعامل فيها جواءها على رأي البصريين[١١١‏ ش]. فالتقدير: (قَعُوا له 
ساجدين وت تسويتي إياه)”". 


ل لف : ا DT‏ 

قلت: وهذان الجوابان ليسا منافيين لكلام الإمام» بل هما [عاضدان] ' له؛ فإن فيه) 
ذكر قرينتين في الآية يدلان على الفوريّة» وهو عبن مُدعاه. 

ثانيها: قوله تعالى: # وَسَارِعْوَأ إن مغفرق رہ 4[ آل عمران:7١]‏ الآية 
فإن فيه دلالة على وجوب المسارعة إلى أسباب المغفرة» وهي فِعْل الواجبات بناءً على 

م ¢ 5 ۶ 

اجيب عنه بان الفورية مستفادة من جوهر لفظ «المسارعة)» لا من الامرء والنزاع ي 
الثانى. 


e 


الثها: أنه لو لم يدل على الفور لَجَارٌ التأخيرٌ وحينئزِ فالتأخير إِمّا مع الإتيان بالبدل 


.)45١ /۳( نهاية الوصول‎ )١( 
.)7387 /۲( نغهاية السول‎ )۲( 
في (ق) و(ف): عاضدين.‎ )۳( 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 


أو لا. ويلم على الأول سقوط الوجوب؛ إذ لا يُجْمّع بين البدل والمبدل. وعلى الثاني : 
گونه غَبْر واجب؛ إِذْ هذا هو معنى غبر الواجب: ما جاز تَرْكه لا إلى يَدّل. 

رابعها: أن الا خر ما لأمدٍ معلوم أو لا. فَعَلَ الأول: ليس الأمد إا ظن الفوات 
بكِبر أو مرض [ ٠لاق]»‏ وهو غير شامل للمُكلَّفين؛ إذ كتين م الشات تموتوق فجاة. 
وعَلَ الثاني: فيكون غير واجب؛ لحواز تأخيره لا إلى أمد. 

راخف ا نا ح الآمِرَ به (أيْ بالتراخي)؛ فإنه يفيده حینئذ اتفاقاء ف) 
كان جوابًا لهم فهو [جواب]” لنا. 

خامسها: أنه يفيد الفور كا أن النهي يفيده» والجامع بينهم| مشابهته له في كَْنه طَلَبًا. 

اجيب بالفرق بينهما من جهة أنَّ النهي يقتضي التكرارء بخلاف الأمر. وكلام 
البيضاوي هنا مناقض لكلامه في أول الفصل الذي يليه كا سيأتي التنبيه عليه هناك. 


قال الحافظ العراقي: 


المسألة الأولى : 
4 النَهيٌ للتحريم» قالّ: «فانتهوا» وَالمَوْرٌ وَالتتكرار في الأمر كو 
٥‏ قلت وَقَدْمَء قَرِيَااقْتِضَا الى لِلمقورء وَتكرارٌ مَضَى 
الشرح: النهي حقيقة في التحريم على الصحيح» وعليه لَص الشافعي. وقيل: في 


)١(‏ يعني: يلم على الاحتمال الثاني. 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 
الكراهة. وقيل بالوقف؛ إِمًا للاشتراك أو للجهل به كا تَقَدَّم في الأمر. 

ودليل الصحيح قوله تعالى: # وَمَا كم عَنَهُ فآنتهوأ *[الحشر:7]. ففيه الأمر 
بالانتهاء عن المنهي عنه» وهو تَركه. والأمر حقيقة في الوجوب كا تَقَدّم. 

وهل هو للفور؟ أو التراخي؟ أو لا يدل على واحد منهما؟ 

وهل هو للتكرار؟ أو المّرّة؟ أو لا يدل على واحد منهما؟ 

فيه ما تَقَدَّم في الأمر من الخلاف والتفاصيل. ومقتفّى ما ذكر المصنف هنا أنه لا يدل 
عل نور ود ترام ولا على تكرارٍ ولا مَرَة» لکن تَقَدّمِ في كلامه قريب 2 کونه للفور 
وللتكرار كم تب عليه في التظم. ولك أن تحمل كلامه هنا على أنه أراد أن النهي كالأمر في 
جريان الخلاف فيه لا أن الراجح هنا هو الراجح هناك". 

والمختار في «المحصول» والح في «الحاصل» أنه لا يدل على واحد منهم)؛ لأنه يرد 
للتكرار كقوله تعالى: # ولا دة تقربوأ الزن *الإسراء:” 7]» وبدّونه كقول الطبيب: (لا 
تشرب اللبن)؛ فيكون حقيقة في القَدْر المشترك وهو مُطْلّق الطلب؛ دَفعًا للاشتراك 
OOS EC‏ 


0 
E 


ننبيهان: 
أحدهما: تستعمل صيغة النهى في سبعة معانٍ ذكرها الغزالي والآمدي وغيرها: 


)١(‏ يبدو أن نُسخة «المنهاج» التي عند الحافظ العراقي وابنه فيها سَقْط في هذا الموضعء فالعبارة في 
«المنهاج» في بعض النسخ هكذا: (النهي يقتضي التحريم .. وهو كالأمْرِ إلا في التكرار والفور). 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ .)۲٠١‏ 


OD‏ الكتاب الأول: القرآن 


دود و ST‏ 


أحدها: التحريم» كقوله تعالى: # ولا تقثلوأ النفس 4[الإسراء:۲"]. 

وثانيها: الكراهة» كقوله عليه الصلاة والسلام: [5١١ش]‏ «لا يمسكن أحدكم ذكره 
بيمينه وهو يبول)7") 

ثالثها: الدعاء» كقوله تعالى: # رَبنَا لا تزغ قُلُوبَنَا 4[آل عمران:۸]. 

رابعها: الإرشاد. كقوله تعالى: « يَتَأجًا اليرت ءَامَنُو لا تَسْعَلُوأ عن أَشَيَآءَ إن تُبَدَ 
كم نوكم *[المائدة: .]٠١ ١‏ 

خامسها: التحقيرء كقوله تعالى: ¥ اا :] الآية. 

سادسها: بيان [العاقبة]: كقوله تعالى: ¥ ولا تخس اله غنفلاً 4 
[إبراهيم: ١‏ ؟ ]. 

سابعها: اليأس» كقوله تعالى: # لا تعتَذروأ اليو #[الحشر :۷] الآية. 

[ثانيه|ا]”": يأتي هنا كل ما تَقَدّم في الأمر من أنه هل يشترط فيه العلو؟ أو 
الاستعلاء؟ أو لا؟ وهل له صيغة تخصه؟ أَمْ آا؟ 

قال الحافظ العراقي: الثانية: 
٠ ۰٦‏ يقتي الفساد في الي ادق شَرْعَا وني مُعَامَلاتت ا الشسي 
۷ تزجح للعقل أو افر دَاخِل في أوَامْرلَازْم كَبَاضِل 
4 عَصَاوَاوْ مَلفُوح اؤ ربا عدا مقَار تاگ ابيع ني رفت التّدا 


الشرح: اختلفوا في أن النهي عن الشىء هل يدل على فساده؟ أَمْ لا؟ على أقوال: 
60 صحيح مسلم (۲۹۷)» صحيح البخاري بنحوه »)١01(‏ وغيرهما. 
(۲) في (ش): العافية. 
(۳) هذا هو التنبيه الثاني» وفي (ش): (ثامنها). وهو خطأ. 


الكتاب الأول: القرآن CID‏ 
أحدها: نعم» نقله القاضي أبو بكر عن جمهور أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة 
انيها: لاء نقله القاضي عن جمهور المتكلمين» والإمامٌ عن أكثر الفقهاء. والآمد ل 
المحققين. 

الثها: أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات» وهو مذهب أبي الحسين. 
واختاره الإمام في أكثر كتبه. 

رابعها: أنه يدل على الفساد إِنِ اختص بالمنهي عنهء وإِلّا َا 

خامسها: أنه يدل على الصحة؛ حكاه أبو زيد عن أبي حنيفة ومحمد»ء وجزم به الغزالي 
في مَوْضع من «المستصفى»» وقال في موضع آخر: إنه فاسد. 

سادسها: وهو اختيار N‏ عا للإمام في «المعالم) أنه يدل على الفساد في 
العبادات مُطْلقَاء وني المعاملات إن رجع لنفس العقد أو لجزئه. وإليه أشار بقوله : (أو آم 


داخل فيه). أو لأمر خارج عنه لازم له. TT‏ 
له في بعض الأحيان» لَّمْ يدل على الفسادء وحكاه ابن برهان عن الشافعي. وقال الآمدي 
نه لا يعرف فيه خحآدقًا إلا ما حي عن مالك ورواية عن أحمد. 

فمثال ما رجع لنفس العقد: النهي عن بيع الحصاة» وهو أن يقول: (بغتك من هذه 
الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها). أو: (بعْتك من هذه الأرض من هنا إلى ما 
انتهت إليه الحصاة). أو: (إذا رميت هذه الحصاة فالثوب مبيع منك بكذا). فيجعل تفس 


60 المنهاج (ص١7١).‏ 
E (۲(‏ 1۰/۲): ان يّ نه وه 


ر٤‏ 
احمل 


إحدى الروایتن عنه). 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 
الرمي بيْعًا. أقوال ثلاثة» والنهي - عل كلها - راجع إلى نفس العقد. 

ومثال ما رجع لامر داخل ف و e E‏ 
و«مَلقوحة» بفتح الميم فيهماء وهي الأجنة التي في بطون الاعات ان النهي فيه راجع 
لجزءِ البيع وهو المعقود عليه؛ لأنَّ أركانه ثلاثة: العاقد» والمعقود عليه» والصيغة. 

ومثال ما رجع لأمر خارج عنه لازم له: الرباء فإنَّ النّسيئة والتفرق قبل التقابض 
الال اغا عن اا 

ومثال ما رجع لأمر خارج عنه غَيْر لازم له: النهي عن البيع وقت النداء للجمعة؛ فن 
النهي راجع لتفويت صلاة الجمعة» وهو أمر خارج عن البيع؛ لأنه يحصل بالبيع وغيره» 
وغَيْرُ لازم له؛ إِذْ قد يبِيعٌ ولا يموت الجمعة[5١١‏ ش]. 


فأمًا كَوْنْهِ يدل على الفساد في العبادات: فلاستحالة كَوْن الشيء الواحد مأمورًا به 
منهيًا عنه في حالةٍ واحدة. كذا قرره البيضاوي» وفيه نَظَر؛ إذ يجوز كن الشيء الواحد 
مأمورًا به منهيًا عنه باعتبارين» كمن قال لِعَبّده: (خط هذا الثوب» ولا تَخِطّْهِ في الدار)» 
فخاطه فيها؛ ولهذا حذفه والدي في النَظّم. 

وأمًا كونه يدل على الفساد في المعاملات إذا رجع لجزْء العقد: فاستدل عليه 
البيضاوي بأنَّ الأولين استدلوا على فساد الربا بالآيات والأخبار”" [الدالة على تحريمه من 
َير كير؛ فكان إجماعًا. وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الإجماع السكوتي ليس بحجة عنده كا سيأتي في 
موضعه؛ ولذلك حذفه في النَظّم. واستغنى البيضاوي بإقامة الدليل على هذا القسم عن 
إقامته على القسمين قَبْله؛ لِمَهُمِهما من طريق الْأَوْلّى. 


)١(‏ هنا ينتهي الكلام في هذه المسألة في (ق)» والكلام الذي بعد هذا إلى آخر المسألة ساقط من (ق)» 


ومُثْبّت في (ش) و(ف). 


الكتاب الأول: القرآن 


تنبيه: حيث قي بأنَّ النهي يدل على الفساد فهل يدل عليه من جهة اللغة؟ أو الشرع؟ 
لم يتعرض الإمام للمسألة» وفيها مذهبان» صَحَّح الآمدي وابن الحاجب الثاني» وهو 
اختيار البيضاوي حيث قال: (قَرْعًا). أيْ: لا لَعَةّ. والله أعلم]”". 

قال الحافظ العراقى: الغالئة”": 

م مُفْستَضَى التي قعل الد فَعَالعَدَمْ مَقَدُورٌ فل العَبْدٍ 
٠‏ ولأبي هَاشِم: مَن اسْتذْعِي كف ن الزن يُمْدَحُ قُلنَا: بل بِكَفْ 

الشرح: مقتصّى النهي (أي: المطلوب به) فِعْل الضدء فقول القائل: (لا تتحرك) معناه: 
افحل ما يضاد الحركة وهو السكون. هذا قول الجمهورء وقال أبو هاشم والغزالي: هو 
تفس أن لا يَفْعَلء وهو عَدَم الحركة. 

ودليل الجمهور أن العدم غير مقدور؛ إذ لا بد للقدرة من أثر وجودي» ولا تكليف 
بغر المقدور. 

فان قُلتَ: فيُبّئّى على جواز التكليف با لا يُطاق» وقد صحح جماعات جوازه 
ووقوعه. 

قلت: ذاك في أحكام الرب تعالى» لا في الموضوعات اللغوية؛ فإنها إنما وَضِعَتَ 
لتحصيل المقاصد العادية» ولا ي خصل المَحَال عادة. 

ودليل أبي هاشم: أن من استّدعي ليزني فامتنع وكفف عن الزناء يمدحه العقلاء على 
رکه مع كَوَنهم لم يخطر باهم فل ضد الزنا. 


)١(‏ قال البيضاوي في المنهاج (ص١2)137:‏ (النهي يدل شَرْعا على الفساد في العبادات). 
(۲) كل ذلك ساقط من (ق)» يعني من قوله: (الدالة على تحريمه) إلى قوله: (والله أعلم). 
(۳) هذه المسألة كلها (التظم والشرح) ساقطة من (ق). 


OID‏ الكتاب الأول: القرآن 


وجوابه: أنه إ يُمدح على عدم الزناء بل على الكف عنه؛ إِذ العدم غير مقدور - كا 

فائدة: الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة في أنَّ الأمر بالٿيء هل هو بي عن 
ضده؟ آَم لا؟ من أَوْجُه: 

أحدّها: أنَّ البحث في تلك المسألة لفظيٌ» وني هذه معنوي. ذكره الأصفهاني شارح 
«المحصول). وفيه 0 فليس الكلام في تلك لفظيًا فقط؛ فإنه كلاح في حقيقة الأمر 
والنهي» [وهما] ‏ تَفسيّان يعبر عنهما باللفظ. 

ثانيها: أن الا (بكسر اللام)؛ فإِنَ النهي متعلق با منهي عن 
والأمر بالمأمورء والبحث في هذه في المتعلّقات (بفتح اللام). 

ثالثها: أنَّ البحث في تلك في دلالة الالتزام على ضد المنهي عنهء والبحث في هذه في 
دلالة المطابقة: هل مدلوها العدم؟ أو ضده؟ [دكرهما] القرافي» وهما حسنان. 

رابعها: أن المراد هناك الضد الخاص» وهو أحد الأضداد الذي يحصل الانتهاء به 
وبغيره» والمراد هنا الضد العام وهو الانتهاء الحاصل بواحد من أضداد المنهي عنه. ذكره 
السبکي» وهو حَسَنٌ جدًا. 

خامسها: أنه إذا هى عن الزنا (مَثَلَا)» فهنا ثلاثة أمور: انتفاء الزناء والكف عنه 
وفِعْل الضد. والكلام هنا في الأمرين الأوَلَيْنء وهناك في الأمر الثالث. 


رك 


0 لت( 
(۲) في (ف): ذكره. 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 


قال الحافظ العراقي : eT‏ 

ام ل إِمَاءَنَالجمفعنَكَالأخْيَيْنِ 
۲ قلت: و عَكْسُهُ كتل فرق أو الجميع كالزتاوالسّرققة 

الشرح: التي عن أشياء أ شيئين (كا زاده في التقلم: ومو امطايق للتمثيل» فالتعيدي. 
«متَعددا حَسَرنُ) على فِسْمَينْ 

ا 
كل واحدة منههما على انفرادهاء وزاد والِدي - أبقاه الله تعالى - عَكسّه وهو النهي عن 
شيئين بقَيّد عدم الاجتماع» کا تبت في الصحيح”'' ه من النهي أن يلبس المرْءٌ تَعْلَا واحدّاء بل 
ما أن يلبس النعلين أو يدعهم؛ فإنه تمي عن لبس كل نعل مفردة عن الأخرى دُون ما إذا 


ثانيهما: أن يَنهَى عن [الجميع]”"» أيْ عن كل [واحد]”' على انفراده» كالزنا والسرقة 
وغيرهما من المعاصی» نعوذ بالله منها“ 


)١(‏ هذه المسألة كلها (التظم والشرح) ساقطة من (ق). 
(۲( صحيح البخاري .)0٥٥۱۸(‏ 

)٤(‏ في (ش): واحدة. 

(6) هنا آخر الجزء الساقط من (ق). 


GD‏ الكتاب الأول: القرآن 


قال الحافظ العراقي: 
الباب الثالث (في العموم والخصوص) 


الفصل الأول (في العموم) 


۴۳ ه العام: مَااسبَغْرَوَ قَمَايَضْلُحٌلَهْ َفُضَابِوَضْع وَاحِدٍ فول 


الشرح [١/اق]:‏ قوله: (ما) جنس. قوله: (استغرق) فصل خرَج به: 

- المُطْلَقٌ؛ فإنه لا يدل على شيء من الأفراد قَضْلا عن استغراقها. 

- والنّكرةٌ في سياق الإثبات» مفردة كانت أو مثناة أو مجموعة أو عددًا؛ فإنها إن 
تتناول الأفراد على سبيل البدل. 

واحترز بقوله: (ما يَصلح له) عا لا يصلح. فَحَدَم استغراق «ما» لمن يَعْقِل إن هو 
لعدم صلاحيتها له» أيّ عدم صدقها عليه» لا لِكَوْنها غير عامّة 

وقوله: (لَْظًَا) أيْ: «العام» اللفظ المستغرق» فخرج به العموم في المعنى؛ لأنه مجاز 
عند الأكثرين كا حكاه الآمدي في «الإحكام»» وصحح ابن الحاجب أنه حقيقة في المعنى 
أيضًا. 

وخرج بقوله: ار رسا 5 1 يرو ار محر م ت 
لکن بوضعین» لا وضع واحدٍء فليس تناولّه لما من العموم في شيء. 

ولك تقريره على وجه آخر أشار إليه في «المحصول» و قرّره عليه الأسفرايبني في شرح 
البيضاوي: أن اللفظ المشترك إذا أريدَ به أحد معنييه فقطء فإنه عام فيه مع گنه لم يستغرق 
ما يصلح له؛ لأنَّ المُْتَبرَ استغراقٌ الصالح له بوضع واحدء وعَلَ هذا فهو قَيْد للإدخال» 


الكتاب الأول: القرآن 


لا فصل للإخراج. 

تنبيه: عَبَر البيضاوي بقوله: (لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد) ". 
وحذف والدي لفظة الجميع )؛ ل الأصفهاني على «المحصول» وقال: إن جوابه 
ارهن أن جيرا بن هل ار وأخذ المعدّف قَيْدَا في التعريف باطل). 


قال الحافظ العر راقي: : المسألة الأأولى: 


04ے أ م هم سو 

٥‏ فَمَ عَلَيُهَا دل ڪن «المطلى» 
م يفره لس حهها 2 ۶ موس ره ساه 7 و 

15 إن ان ودا «مَعْرفةً أو 1 يلوخد «(تكرة 


لا بحَضر فهو «عَامٌ) شددو ا 


ر 
ء0 ر 8 


۷ أو كثرة رر لدف 
الشرح: كل شىء له حقيقة هو بها هوء كالإنسانية» فحقيقتها الحيوانية مع الناطقية» 
والإنسانيٌ بها هي . قا دل على الحقيقة فقط لواد غ مَعَ أَمْر آخر إمّا وَحُدَهَ 
أو كثرة. فإن دل قل وا معيّتة» فُمَغرفة» أو وخدة غَيْر معينة» فتكرة . وإِنْ دل على كثرة: 
فإن كانت محصورة فالعدد» أو عَبْر حصورة فالعام. 
تنبيه: تعبير النظم بقوله: (أو كثرة حصّورةً) أُوْلَى من تعبير البيضاوي بقوله: (ومع 


وحدات ود لأمرين: 


(1) المنهاج (ص75١).‏ 

(۲) الكاشف عن المحصول (5/ )7"١5‏ بتصرف بسيط . 
(۳) في (ش): تَعَبّن وحدة. 

)٤(‏ يعني: شددوا الميم من كلمة «عام». 

(6) المنهاج (ص۷۲١).‏ 


GD‏ الكتاب الأول: القرآن 


أحدهما: أنه يقتضي أن «رجالًا» في قولنا: (خسة رجال) هو العدد؛ لأنه لفظ دال على 
الحقيقة وعلى وحدات معدودة بالخمس» وهذا فاسد؛ فإنه لا نزاع أن «(رجالا) معدود» 
و«خمسة)» هو العدد. 
ثانيه|: أنه أخذ المعدود في تعريف العدد» وهو غير صحيح؛ إذ المعدود مشتق من 
العدد» فمعرفته متوقمّة على معرفته» فلا يصح [أخدّه]”" قَيْدَا في تعريفه. 
ا ا العراقى: الثانية: 
۸ فُعَالعُفُومٌ لق ةيتشسو كَ «مَنْ) لَِنْ يَعِقِل «مَا)لِعَكْسِهِ 
٥۹‏ «أي لكل أي لِلْمَكَاني «مَتى» لوقت أَوْمَعَ افترانِ 
٠‏ إمَالِذِي الإلباتِ كاجمْع ب «أل» َكالمضَافٍ وَاشم جنس از 
١‏ في التي خو «لابُوافِي د أ كاد عُرْفَا E‏ عَليْكُمً) 
7 يم الا متا ئ أَوَعفْلا كَأَنْ ب نَبَالحَكُم عَلَ وَضْفٍ فُرنْ 
الما 
القسم الأول: إمّا أن يدل على العموم بنفسه (أَيْ بِوَضْع اللغة)» أو باقتران غيره به. 
فالذي يدل بنفسه: 
- إِمّا شامل لجميع المفهومات» ك «أيّ» و«كل» ونحوهماء فإنه عام في العاقل وغيره. 
- أو يختص ببعضهاء وذلك البعض إما عاقل أو غير عاقل. فالمختص بالعاقل «مَن»»› 
والمختص بغيره قد يكون عامًا فيه» نحو «ما)» وقد يختص ببعض أفراد غير العاقل» نحو 
«أين» للمکان» و«متى» للزمان. 
والذي يدل على العموم بواسطة قرينة تقترن به: 


(۱) ليس في (ق) و(ف). 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 

- إمًا في الإثبات: كالجمع المَحَلى ب «ال» أو المضاف (نحو «العبيد» أو «عبيدي»)» أو 
المفرد المعرّف ب «ال» (نحو «العبد»؛ وإليه أشار بقوله: وَاسْم جِنْسٍ)» أو المفرد المضاف 
(ك) ذكره في الاستدلال بقوله: ‏ فَلِيَحَدَّرِ الْذِينَ افون عن ره € على أن الأمر 
للوجوب). 

- وإمّا في النفي: وهو النكرة في سياق النفي» سواء باشرها (نحو: لا أحد في الدار)» 
أو باشر عاملها (نحو قولنا: لا يواني مسلم يوم القيامة إلا دخل الجنة)» إن النفي لم يدخل 
على النكرة التي هي لفظة «مسلم»» بل على عاملها وهو (يوافي)». 

وكذا النكرة في سياق الشرط كما في «البرهان» وارتضاه شارحه الأنباري0© 

القسم الثاني: وهو المفيد للعموم من جهة العْرزفء نحو قوله تعالى: * حُرّمَتَ 
عَلَيَكُمَ أَمْهَسّْكُمَ 4[النساء:77] فإنَّ العف اقتضى نقل التحريم في هذا اللفظ عن 
العَيّن إلى الاستمتاع» وهو شامل لسائر أنواع الاستمتاع» وعمومه مستفاد يمن جهة 
العرف» لا من جهة اللغة. 

القسم الثالث: وهو المفيد للعموم من جهة العقله وهو ترتيب الحكم على الوصف. 

حَرَّمْتُ الخمر؛ للإسكار) فإنَّه رَنّب الحكم (وهو التحريم) على الوصف (وهو 

ا فاقتضى كَؤْنهِ عل له» والعقل قاض ودل و عله لويد 
التحريم حيث وجد المَسْكِرء فالعموم في المسكر مستفاد من دلالة العقل» لا يمن وضع 
اللغة [7لاق]. 


وهنا تنبيهات : 


)١(‏ كذا 2 (ق» ش» ف)» وشارح البرهان هو علي بن إسماعيل الأبياري. من كبار علاء المالكية» ت: 
٦ه‏ وكتابه «التحقيق والبيان شرح البرهان». 


GD‏ الكتاب الأول: القرآن 
الأول: ما ذكره من عموم الممرد ب «ال» عغالف ل صححه الإمام وأتباعه» لكنه 
موافق لنص الشافعي والأكثرين كما نقله الآمدي» وقول أبي إسحاق الشيرازي من 
أصحابناء والجُبّائي من المعتزلة» والمبّرّد من النحاة» ورجحه من المتأخرين ابن 
الحاجب. 
الثاني: عموم المُفرّد الذي دخلت عليه «ال» غر عموم ا جمع؛ فالأول يعم 
المفردات» والثاني يعم الجموع؛ لذن «ال» تعم أفراد ما دخلّت عليه» وقد دخلت على جمّى» 
jeg‏ النفي أو النهي؛ لذن العموم وارد 
الثالث: مُقْتَمَى ما قَرّرناه من عموم المفرد المُعَرّف ب «ال» أنَّ الحالف بالطلاق يقع 
عليه بالحنث جميع الطلقات» والمنقول أنه لا يقع غير واحدة. وأجاب عنه ابن عبد 
السلام”" بأنَّ هذه يمين» فيراعى فيها العُرّف» لا موضوع اللغة. وجَوّز أبو [الحسن]“ 
السبكي جوايًا آخر وهو: (أنّ الطلاق حقيقة واحدة وهي قَطّع عصمة النكاح» وليس له 
أفراد حتى يقال اها تندرج في العموم» [4١١ش]‏ ولكن مراتبه ختلفة» فقد يكون رَجْعِيًاه . 
وقد يُكون بائتا ببينونة صغرىء وقد يكون بائنًا ببينونة كبرى. فإذا لم يذكر المراتب ولا 
نواهاء لَمْ يحمل إلا عَلَ أقّل المراتب؛ لأنّ «ال» لا دلالة لها على قوة مرتبة ولا ضعفهاء فلا 
يحمل إل على الماهية» وليست آحاد المراتب بمنزلة آحاد العموم حتى يقال 


)١(‏ تقله القرافي في كتابه (نفائس الأصول في شرح المحصول» ۲/ 004) عن شيخه عز الدين بن عبد 
السلام» فقال: (قلتٌ يَوْمًا للشيخ عز الدين: ... فقال رحمه الله: الأيمان تتبع المنقولات العرّفية» دون 
الأوضاع اللغويةء إذا تعارضا). 

(۲) في (ق) و(ف): الحسين. 


الكتاب الأول: القرآن CID‏ 


بالاستغراق) '. انتهى. وهو جواب دقيق حسرٌ» وتأدب قائله فقال: (والأدبٌُ مع الشيخ 
عز الدين الاقتصار على جوابه). والله أعلم. 
قال الحافظ العراقي: 

۳ وَعِلْمُ مِمْيَار العْمُومفَادَكِر وار الا شْيَثْناءِ مَاكَدْذْكِرْ 
4 قَإنه يرج ينهُقايجن دُخُولهُلَوْلَام دلو كَدْحُحِبْ 
عن الوّجُوبٍ جار مِنْ كع أتَى مُتكرًا :ىذا 
5 اول الوم 5اك لامع لِلنَقْضء :هومن عَدَوَكَعْ 
۷ وَأَئِضَا١‏ | خمَجَعَلَ انيم صَحَابَةُ الي مِنْ عضوم 
نص كتاب الله» ک 2 «أؤلاو» والسّتة تة القائة 


َه 


4 ك«الْأنْبيَا و«النّاسِ) و«الائمه) وشاع منْغزرنكرثمّة 

الشرح: مذهب الشافعي 3 الصيغ المتقدمة حقيقة في العموم» مجاز في الخصوص» 

1 ٢ 5 000 1 

وحكاه القاضي عبد [الوهاب] ' عن الفقهاء بأشرهم» واختاره الإمام وابن الحاجب 
وغيرهما. وفي المسألة نحو عشرة أقوال. 

واستدل المصنف على المختار عنده بأمرين: 

أحدهما: أنه لو لم يكن موضوعه للعموم لَ) جاز الاستثناء منهاء لكنه جائرٌ اتفاقا. 
بيان الملازمة: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لَوَجَبٍ دخولّه؛ إِذْ لو لم یکن دخوله عند عدم 
الاستثناء واجبّاء لزم منه جواز الاستثناء من الجمع المُتكّر؛ لاشتراكههما في جواز 
)١(‏ الهاج (۱۰۳/۲). 


() الإبباج (۱۰۳/۲). 
(9) في (ق): الواهب. 


OD‏ الكتاب الأول: القرآن 


الدخول. وإذا تبت أنَّ ما يخرج بالاستثناء داخلٌ لولاه مع جواز الاستثناء من عَْر حَضْرء 
دل على تَنَاوّل الصيغة لجميع الأفراد. 

اعترض بأنه لو ثبت تَتَاوَل اللفظ لجميع الأفراد, لَامْتَتَ الاستثناء؛ للنقض؛ لأنه يصير 
وَل الكلام دالا على التناول» وآخره دالا على عدمه. 

اجيب بالإلزام بِالعَدّد؛ فإنه يصح الاستثناء منه (على الصحيح)» خخلاقًا ِا نقله ابن 
عصفور عن البصريين» مع تناو اللفظ أَوّلّا جميع الأفراد قَطْعًا. 

والحقٌ أن الاعتراض من أَصله مندفع؛ إذ المدَّعَى وجوب التناول مع عدم الاستثناء 
ما مع وجوده فلا. 

ا ا E‏ 

فاحْتجُوا بالمُفْرّد المُعرّف ب «ال» في قوله: "9 أَلرَّانيَة وَآلرٌ 
على جلد كل زانٍ. 

وبالجمع المضاف في قوله: # يُوصِيكُمْ آله ف أوَلَددِكُمَ 4[النساء:١١]‏ على توريث 
كل وَلَدِ. 

وبا جمع المُحَلَّ في قوله: انعم عاق ا ا ترف '. احتج به أبو بكر على 
فاطمة حين طلبت الميراث من أبيهاء والحديث بهذا اللفظ عزي للترمذي في غير جامعه» 
ولم أقف عليه. ورواه النسائي في سُئنه بلفظ: «إنا» بدل «نحن»» وهو في الصحيحين بلفظ: 


و 
(ر ليا نورّث)»). 


أ 


ف 


جَلِدوأ #[النور: ؟] 


)١(‏ السئن الكبرى للنسائي (1704)» الشائل المحمدية للترمذي (47) بلفظ: «كل مال نبي صدقة 
رل ما اة » إنا لا تُورَث»؛ صحيح البخاري (7977)؛ صحيح مسلم (/11/01)) س سنن الترمذي 


(۱۱۰)» وغيرها. 


الكتاب الأول: القرآن 


وبالمفرد المعرف ب «ال» في قوله: اأمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" . 
احتج به عمّر عَلَ أبي بكر حين أراد قتال مانعي الزكاة. ول ينازعه أبو بكر في استدلاله» 
وإنما عارضه بأمر آخر. 

وبالجمع المحلى في قوله عليه الصلاة والسلام: «الأئمة من قريش)”'". احتج به أبو 


< > 


بكر عل بعص الأنصار حين قال: (منا أمير ومنكم اف وقد روی النسائي هلا 
الحديث. 


قال الحافظ العر 2 الغالثة: 
وَلَيْسَ يتفي الوم م مك لدتو 
"تل له وى نوگ رن أي عَيل: اله عل 
٢‏ كل حَقيةَ ةله َه شل لتا :بل القَدْرٌ الذي قد اشر 0 


الشرح: ١١۹1‏ ش] الجمع المُنكّر لا يقتضى العموم عند الجمهور» بل يُحْمَّل على قل 
الجمع» وهو ثلاثة على المشهورء أو اثنان» خلاقا لأي على الجبائى. 
واستدل الجمهور بأنه يحتمل سائر أنواع العدد؛ لصحة انقسامه إليهاء فنقول: رجال 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۸۵)» صحيح مسلم (۲۰)» وغيرهما. 

(۲) مسند أحمد (۱۲۹۲۳)» السنن الكبرى للنسائي (6457)., وغيرهماء وصححه الألباني في (إرواء 
الغليل رقم: .)07١‏ 

(۳) صحيح البخاري (1547) بلفظ: «وَلَنْ يَعْرَفَ هَذا لمر إلا ذا اي ء ا نأا وف سنن 
الا 0 ۹ عَنْ عَِْ اله بن مسعود رضي الله عنه آنه قال: د ہش وَسُولُ الله کل 
قالتٍ الْأَنْصَارٌ: مٿا امير وَمِنْكُمْ امير فَأَنَاهُمْ عُمَرٌه فقَالَ: لمم لمو أ رول اله لا قذ " مر 

نانك اننظ ونان 30 ري انه نكت 1ن قاو اققرة يسان تينم ا ب روفاد 


الألباني في (صحيح وضعيف سنن النسائي» ): (حَسَن الإسناد). 


GD‏ الكتاب الأول: القرآن 
عشرة» ورجال مائة. وفوق ذلك وتحته» وسَرْط مورد القسمة صدقه على كل واحدٍ من 
أقسامه» فهو عَم منها ["الاق]. كذا أطلقه البيضاوي» وهو حمول على غير الاثنين؛ إِذ هو 
من أنواع العدد وليس من أقسام الجمع؛ بنَاءَ على الأصح أن أل الجمع ثلاثة. وإليه أشار 
في النَظم بقوله: (سوى اثنين). 
واحتج أبو علي بأنه ل نبت صِدقه على كل نوع من أنواع العدد كان مشتركًا بينهاء 
فيحمل على جميع حقائقه احتياطًا. 
وأَجِيب عنه: بأنه لم ْدق على كَل منها گنه موضوعًا له بل لِكَؤْنه موضوعًا للقَدْر 
المشترك بينها. 
تنبيهات: 
أحدها: لا بد من تقييد الجمع المُكّر يكَوْنه غير مضاف؛ إذ المضاف عام كا تَقَدّم. 
ثانيها: قال الصفي الحندي: (الذي أظنه أن ا خلاف في غير مع القَلّة» وإِلّا فالخلاف 
فيه بعيدٌ جدًَا؛ إِذْ هو خالف لِنَصَّهم على أنه للعشرة فا دُونها)”"". انتهى. وهو حَسَن معن 
وإِنْ خالفه إطلاقهم. 
الثها: ظاهر كلامه يقتضي كَل الجموع المنكرة كلها على أقّل العدد؛ حيث استدلٌ بأنه 
يحتمل سائر أنواع العددء وهو محمول على جموع القِلّةِ لأن النحاة تَضّوا على أن جموع 
الكثرة إن| تتناول أحد عشر فا فوقهاء ويخالفه قول الفقهاء: لو أقرّ بدراهم ثم قسّرها 
بثلاثة قبل إقرارٌةُ. مع أن «دراهم» كمع كثرة. وكأئهم جروا في ذلك على العُرْف من غَيْر 
نظر إلى الوضع اللغوي . 


.)17757 /5( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 


الكتاب الأول: القرآن GAD‏ 


قال الحافظ العراقي: الرابعة: 
or‏ رال رلا ت توي کته / الک 1 لت 2 زآ 
:*ه قَمَ) الأء مللا حص اشرما لَكِنّ «لاا لاني م 
٥‏ فَاحْتَمَلَ النَخصِيص مل قَوْلٍ ١لا‏ كد أكلا»قِلَ:وَل 5 
“ل لِوَحْدَقٍ وَمْوَضَعِيف؛ فهو تؤكيد الاج درا لجع سوا 
الشرح: ا تعالى: # لا يسَعَوىَ اصعب آلتار وأصعب الْجَنَة 4 
أحدهما: أنه عام وهو مذهب الشافعي» وصححه ابن برهان والآمدي وابن 
ا 
انیھ|: له وهو مذهب الحنفية» واختاره البيضاوي د عا للإمام. واحتحٌ عليه بأنه 
جتمل في الاستواء من كل وجه ومن بعه بعض الوجوه» بدليل صحة تقسيعه إليهعاء ومورد 
من كل وجه. 
كذا استدل به» وهو دليل فاسدٌ؛ لأنَّ الأَعَم يُستلزم الأخص في طَرّف التَّفْىء فإنه لو 
قال قائل: (ما رأيتٌ حيوانًا) وكان رأى إنسانًاء كان كاذباء فقد استلزم تَفْىُ الأعم نَفَيَّ 
الأحص. 
قوله: (لكِنَّ لا آكُلُ). صورة المسألة: أن الفعل المتعدي (الذي ليس مُقَيدَا بشيءِ) إذا 
وقع بعد تفي (نحو: والله لا آكل) أو رط (نحو: إِنْ أكلتُ؛ فعبدي حرٌّ) هل هو عامٌ؟ أ 
لا؟ فيه مذهبان: 
أحدهما: نعم» وهو المختار. 


انيها: لا وهو مذهب أبي حنيفة» ورجحه الإمام. 


GD‏ الكتاب الأول: القرآن 


وفائدة الخلاف أنه إِنْ كان عامًاء كَبَلَ التخصيص بالئَيّةء وإلا فلا إذ التخصيص فرع 
30 25 1 سروك وه 

احتجّ الأول بموافقة الخصم على عموم المُقَيّد بِمَضصْدرٍ نحو: (لا أكل أكُلا)؛ ولا 
فرق بينهماء وقرّق المْتتَصّر”'' للثاني (وهو الإمام) بينها بأن «أكلا» يدل على الوحدة 
فيصح مله على قَرْدٍ من الأفراد[١7١ش].‏ بخلاف «لَا آكل» وحدهاء فإنه يدل على 
المَصٌدّرء والمصٌدّر يدل على الماهيّة من حيث هي ولا تعد فيهاء فلا عموم؛ فلا تخصيص. 

وضَعّفه البيضاوي وغَيْره بأن «أكلا» مَصْدّر صالح للواحد والجمع» فقوله: (إنه يدل 
على الوحدة) فاسد. 

وما ذكرناه من تقييد محل الخلاف بالمتعدي الغير المقيّد هو الذي ذكره إمام الحرمين 
والغزالي والآمدي وغَيّْرهم. وكلام القاضي عبد الوهاب يقتضي جريان الخلاف في القاصر 
أيضًا. 


وما ذكرناه من کونه واقعًا بعد تى أو شرط - موافق لتصوير ابن الحاجب وغيره: 
وتثيل البيضاوى يرشد لكل من الأمرين. 
قال الحافظ العراقى: 


الفصل الثاني (في الخصوص) 
المسألة الأو 0 


o۷‏ إخراح عض مَالَهدَتَتَاوَلا اللفظ «تخصيض») ذا انقَصَلا 


)١(‏ هكذا ني (ق) و(ش) و(ف). يعني: مَن ينصر القول الثاني. 


الكتاب الأول: القرآن 


ر فر وک ور 2 58 0 يد 50 ت و ه 

٨۸‏ «النشخ)؛ إذ يحون لكل يصح ومحرّح عة صصص )نيح 
ر و دږ رع 6 ملام ر رس یر ° و 
۹ ورجح (محصص)» إرادة ذاك وََادل تارايت 


الشرح: يتعلق بالخصوص ثلاثة ألفاظ» وهي: التخصيصء والمخصص(بفتح 
الصاد)ء والمُخَصّص (بكسرها). فلذلك ذكر تعريفها هناء فالتخصيص إخراج بعض ما 
تناوله اللفظ. فالإخراج جنس» والمراد به الإخراج عا اقتضاه ظاهر اللفظ من الإرادة 
واكم لا عنهما نفسهماء فإن المُخْرَّج لم يدخل فيهما أصلا. وباقي التعريف فصل خرج 
به التَسْخْ؛ لأنه لا يتمحض لإخراج البعض» بل قد يُكون إخراجًا للكل» وإليه أشار 
بقوله: (إِذْ يون لِلكُلٌ يَصِح). فقوله: (يصح) بدل من قوله: (يكون». فَعْلِمَ أنه يكون 
أيضًا إخراجًا للبعض» وهو كذلك كا تَقَدَّم في تسخ البعض بعد العمل » ويوافقه بعض 
نُس البيضاويء فإن فيها: (والنْسْخَ قد ييكون عن الكل). وني أكثرها إسقاط «قَذُ)» فبرد 
وقوله: (اللفظ) يشمل العام والعدد. وكذا بدل البعض كا ذكره ابن الحاجب» نحو: 
م الناس قريشًا. 

والمخصّص (بفتح الصاد) هو المُخرّجٍ عنه (بفتح الراء) من العام والعدد ونحوهماء 
والمخصّص (بكسرها) هو المُخرج (بكسر الراء) وهو ينطلق على معنيين: 

أحدهما: إرادة اللافظ» وإليه أشار بقوله: (ذَاكَ)؛ لِكَوْنه تَقَدّم ؤِكر اللفظ. 

ثانيها: الدال عليهاء أيْ على الإرادة. كذا في البيضاويء فيحتمل أن يريد المتكلمَ 
الدالّ وهو دليل التتخصيصء لفظيًا كان أو عقليًا أو حسيًا. 

وإطلاق «الجخخصّضة (بالكسر) عل الذال جال وهو بالا تال الأول من تسمية 
المحل باسّم الحال» وبالاحتمال الثاني من تسمية الدليل بِاسّم المدلول. والله أعلم. 


1 


ورك الكتاب الأول: القرآن 


قال الحافظ العراقي: [4 /اق] الثانية: 
٠‏ القابل التَخْصِيصٌ حم جل لمتعدد لَنْضَاكَقَولِه: «افتلوا 
١‏ المشر كين أو تَمنى فش ثلاقة: َفْهُوءَ عة ك 
۲ تح والعرَايَاء أو «فُهمْ مُواقَقَة» إن بق اللففوظ لا إن تارققة 
اه س چ راو الود راهم غالا ويد 
4 تَخْصِيصٌ دا بم دلي جخ قلت ودا الاشتراط مَاوَضَمْ 
هه تَحْوٌحَدِيثِ «القَلَّنَيْن) خُصّضَا مَفْهُو م هبرَاكِدٍقَدْنَقََا 


الشرح: الشيء الذي يقبل التخصيص هو الحُكم الثابت لمتعددء أي فالواحِدٌ لا يجوز 
تخصيصه؛ [إذ] التتخصيصٌ إخراجٌ» ولا يُتحقق إخراج بعض الواحيٍ[١؟١ش].‏ وحمل 
القرافي هذا على الواحد بالنوع» أمّا الواحد بالشخص فيصح إخراج أجزائه. تقول (رأيت 
فلانًا) وتريد بعضّه. وفيه تَظَر؛ إِذْ هذا مَجازء لا تخصيص. 

نم الحكم الثابت لمتعدد إِمًا أن يكون عمومه: 

- من جهة اللفظء كقوله تعالى: 8 فَأَقَُنُوا آلَمْشَرِكِينَ 14التوبة:5] فإن تناؤله لكل 
َرْدِ من أفراد المشركين من جهة اللفظ. وخص عنه الذْمّي والمعاهّد والمستأمن. 

- أو من جهة المعنى» وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: اليل فيجوز تخصيصها في قول كا سيأتي بَسْطه في القياس» نحو نيه عليه 
الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر”"» وتعليله بالنقصان عند الجفاف» وحصت الولة 


)١(‏ في (ش): إذا. 
)۲( ذا اللفظ ف مسند أحمد (6١1ه١).‏ سنن أبي داود لل الرضرة” وغيرهماء و صححه الألباني ي 
(إرواء الغليل» رقم: ۲.. وبنحوه في: صحيح البخاري ٦۲(‏ ۲۰)» صحيح مسلم .)۱٥۳۹(‏ 


الكتاب الأول: القرآن كك 


بالعَرَايا - وهي بيع الرطب أو العنب على الشجر - بالتمر أو الزبيب على الأرض» فان 
النقصان عند الجفاف موجودٌ فيهاء وهي جائزة بِالنَصٌ. 

ثانيها: مفهوم الموافقة» كقوله تعال: ‏ فلا تقل ُمَآ أف 4[الإسراء:۲۳] فمنطوقه 
تحريم التأفيف» ومفهومه تحريم الضرب وعَيّره من الأذى» وخص عنه (أَيْ عن المفهوم) 
[جواز] “ حبس الوالد بحق الولد ىا صححه الغزالي والبيضاوي في «الغاية القصوى». 
وعليه مَشَّى صاحب «الحاوي الصغير»» لكن صحح البغوي المنع» وعزاه الإمام للمعْظّم 
كما نقله الرافعي في كتاب الشهادات» وصححه النووي. وشَّرّط تخصيص هذا المفهوم بقاء 
الملفوظ به. 

قوله: (أَوْ فهِمْ مُواقَمَُ) مبني للمفعول» وهو بتشديد الميم مع الإدغام. 

ثالثها: مفهوم المخالفة» فيجوز تخصيصه بدليل راجح» لا بِمُسَاوِ؛ لأنه ترجيح بلا 
مُرَجُح ولا مرجوح» للزوم تقديم المرجوح على الراجح. كذا قيّده البيضاوي تَبَعَا لصاحب 
«الحاصل»» ولَمْ يشترط الإمام في المخّصّص كَُوْنه راجحّاء وهو الحَقٌ؛ لأنهم يخصّون 
عموم الكتاب بالآحاد والقياس» وليست أرجح منه. وإليه أشار في التظم بقوله: (وَهَذَا 


الاشترّاط ما وَضَحْ). 

ومثاله: حديث القَلتينء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا بَكَمَ الماء فلن لم يحمل 
ا فمفهومه حمل الحَبّث عند عدم بلوغه لين جاريًا كان أو راكدًاء وخ غزة 
الجاري؛ فلا ينجس إلا بالتغير. كذا قال الشافعي في قوله القديم (وصححه بعض 


(۲( مسند أحمد (١51ة:).‏ سنن أبي داود كل وغيرهماء و صححه الألباني ف (إرواء الغليل» رقم: 
Oh‏ 


CrP‏ الكتاب الأول: القرآن 


أصحابنا) والجديد هو الأصح» وبه الفتوى» وهو اعتبار القلتين في كل من الجاري 
والراكد. 
قال الحافظ العراقي : 
4 ا ص 2 58 ر 0 00 0 0 o‏ ۶ 
يل وهم البَدَاأَوْ كَدِبَا قُلْنَاالمخصِّ ص لين أَنْمَمَا 
الشرح: منع بعضهم التخصيص مُطْلقَاِ لأنه إن كان في أَمْرِء أَوْهَمَ البَدَاءَ (بالدال 
المهملة والمدء وقصره في النظم للضرورة» أو يكون من حذف إحدى الهمزتين تخفيفًا) وهو 
ظهور المصلحة بعد خفائها. وإِنْ كان في حبر أَوْهَمَ الكذبء وهما مُحَالان على الله تعالى. 
م ¢ 00 ع س ين 
واجيب عنه بان المخصص - وهو الإرادة أو الدليل الدال - أذهَتَ هذين الإيهبامين؟؛ 
د تين أن المُخْرَجٍ عير مراد أَضْلَا؛ ل [يَينا]'" من أنه إخراج عَنَا اقتضاء الظاهر من 
الإرادة» لا عنها تفسها. 
تنبيه: مقتضى كلامه - تَبَعَا للإمام وكذا ابن الحاجب - جريان المخلاف في دخول 
التخصيص في كل منهماء ومقتضى كلام الشيخ أي إسحاق وابن الصباغ وغيرهما أن 
الخلاف في تخصيص الخبر» وأنه لا خلاف في جواز تخصيص الأمرء وبه صرح الآمدي. 
قال الحافظ العراقي: الثالثة: 
رر ص 7 5 042 ى د > وما سه 2 7 ° و 
و o 7 2 5 1 02 0 9 e‏ 
۸ اني آگلت كل رمّان» وَل يكل وى وَاحِدَةٍ وَاللفظ عَم 
e 7‏ وآ و ع 0_8 يت 0 عه و 0_8 
48 وَجَورالقفال [للأقل]“ تلاتةفي الجنع أي: للقل“ 


)010( 2 (ش): اة 
(۲) في (ق): لأقل. 
(۳) جاء في (مقاييس اللغةء ه/ ۳): (الْقَل: الْقِلَهُه وَذَلِكَ كالذل وَالذَّلّق). 


الكتاب الأول: القرآن GID‏ 
قن الكل عِنْدَالشافيي وة النغن؛ أجل شاع 
errr‏ مع اتقات شار 

oo‏ وتان لِلأَشتاز والقاضي» َدّل: وهم «فقد صَعَْتٌ). وَمَا نقل 
۳ من مَتن «الاتَان نحا نوتها اة فقيل: ٤‏ الأول ما 
5 وم عَليِهٍ حَكّعَ) والثية كَقَوْيِمْ: رووس كبسَيْنِهِيَه 
4ه وَالمِيْنٌ أي في سَفَر.وَعَبْرِمَا جمعتوَاحِدٍ وفص عَم 


الشرح: [77١ش]‏ هذه المسألة معقودة لبيان الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها 
اللتخصيصء واشتملت على مسألة أخرى وهي الكلام في اقل الجَمْع. 

المسألة الأولى: اختلفوا في القَدْر الذي لا يَُّ من بقائه بعد التخصيص» على مذاهب: 

الأول (وبه قال أبو الحسين البصري» وعزاه الآمدي وابن الحاجب للأكثرين؛ 
وصححه الإمام وأتباعه): أنه لا بد من بقاء جنع كثير» سواء أكان العام جَنْعًا كّ «الرجال»» 
أو غير مع ک «مَن» و«ما» ونحوهما. واختلفوا في تفسير هذا الكثير» فقال ابن الحاجب: 
إنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص [50/اق]» ومقتكّى هذا أن يُكون أكثر من 
النْضّف. وقال المصنف: لا بد أن يكون غَيْر حصور. واستدل عليه بأنه لو قال قائل: 
(أكلت جميع الرمان) وهو ] يأكل منه غير رمانة واحدةٍء كان ذلك قبيحًا. 

المذهب الثاني (وبه قال القفال الشاشي): أنه إن كان لفظ العموم غير دال على الجمع 
- گ «مَن» ونحوها - جاز التخصيص ولول يبت بعد الإخراج إلا واحد فقط . وإليه أشار 
بقوله في أواخر المسألة: (وَغَيْرِ ما جمع لوَاحِدٍِ). وإن كان جَمْعَاء فلا بُدّ أن يكون الباقي بعد 
الإخراج أقل الجمع؛ محافظةً على مقتقّى الصيغة. ومن هنا انتقل المصنف للكلام على أَكَلّ 
الجمع. 


المذهب الثالث: أنه يجوز أن يكون الباقي بعد الإخراج واحدًا فقط مُطلقَاء سواء أكان 


6 الكتاب الأول: القرآن 


لفظ العموم جَنْعًا آم لاء وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. واستدل عليه بقوله تعالى: 
ل الین قال لَهُمُ لتاس إِنّ لاس قد جَمَعُوا لَك 4[آل عمران:۱۷۳] والمراد تُعيم بن 
مسعود الأشجعي كا ذكره جماعة من الأئمة. وإلى هذا القول أشار بقوله آخر المسألة: 
(وبَعْضٌ عَا). 

المسألة الثانية: اختلفوا في أقل الجَمْع على مذهبين: 

أحدهما: أن أقل الجمع ثلاثة» وبمذا قال أبو حنيفة والشافعي» واختاره الإمام 
وأتباعه» وحكي عن ابن عباس. 

ثانيهم|: أن أله اثنان» وبهذا قال مالك وداوٌد والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق 
والغزالي» وحكي عن عمر وزيد بن ثابت. 


احتج الأوّلُون بأمرين: 

أحدهما: أن أهل اللغة فصلوا بين الاثنين والجمع» فقالوا: الاسم مفرد ومثنى 
ومجموع» قَدَلّ على مغايرته له. 

انيها: أن ضمير التثنية مخالف لضمير الجمع» فضمير التثنية ألِفء وضمير الجمع 
واو؛ قَدَلَّ على أنه عَيْدُه. 

واحتج الآخرون بأمور: 

أحدها: قوله تعالى في قصة داوّد وسليان عليها السلام: و# وتا كيم 
شهدي ([الأنبياء:۷۸]ء فاستعمل ضمير الجمع في داود وسّليمان. 

انيها: قوله تعالى في قصة عائشة وحفصة وش: # إن تثوبًا | 
قلُوبَكُمَا 4[التحريم:4]. فَعبّر عن قَلْيَيْهه| بلفظ الجمع. 


الكتاب الأول: القرآن 


ثالثها: قوله عليه الصلاة والسلام: «الاثنان فا فوقهم) حماعة» .۱۲۳1 ش] رواه ابن 
ماجه والدارقطني والحاكم» وهو ضعيف» وأشار إلى تضعيفه في النَظّم بنقله بصيغة 
التمريض» حيث قال: (وما تقِل). 

وأَحِيبَ عن الأول بأنَّ الضمير في قوله: # لحُكَمِهم ) عائد على الحاكِمَين (ومُّما 
داود وسليان عليهما السلام) وعلى المحكوم عليه» والمصَدّر يصح إضافته إلى الفاعل 
ويصح إضافته إلى المفعول» فأضيف هنا إليهما. كذا أجاب به الإمام فخر الدين. وهو 
ضعيف؛ فَلَمْ يقل أحد من النحاة أنه يصح إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول معّاء وإنما 
يضاف إليها على سبيل البدل. وقد نقل الشيخ أبو حيان عن شيخه أبي جعفر بن 
[الزبير]”'' أنه قال: هذا جواب من لم يَعْرف شيئًا من عِلّم العربية"". ولذلك لم يجزم به في 
التّظم - تَبَعَا لأصله - بل عَبّر بقوله: (فقيل). 

وأَجِيب عن الثاني بأد القلب حقيقة في الجرم المعروفء مجاز في الميل 1ا لمو جود] فيه 
والمراد هنا المعنى المجازي؛ لأن الجرم المعروف لا يوصّف بالضَّغو (أي: الميل)» ولا بذع 
في أن يكون لما ميول متعددة. كذا أجاب به البيضاوي» وحذفه في النّظم؛ لأنَّ الاستدلال 


)١(‏ سنن ابن ماجة (41/7)» سنن الدارقطني (۱/ ۲۸۰)ء مستدرك الحاكم (74051)» وغيرهاء وَضَعفه 
الألباني في (إرواء الغليل» رقم: 584). 

(0) في (ق) و(ف): الزناد. وهو خطأ؛ فشيخ أبي حيان اسمه: أبو جعفر أَحْمَدٌ بْنُ إبراهيم بن الزبير. 
صرح به أبو حيان في تفسيره (البحر المحيط» .)١٠١1/١‏ 

(۳) نقله الإمام الإسنوي في كتابه (نهاية السول» ۲/ )٤١١‏ عن شيخه أبي حيان النحوي» قال: (سمعت 
شيخنا أبا حيان يقول: سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يقول في هذا الجواب: إنه كلام من لم 
يعرف شيئًا من علم العربية). 


6 في (ش): والموجود. 


ا الكتاب الأول: القرآن 
في غير محل النزاع» فلا حاجة يكلف الجواب عنه؛ وذلك لأنَّ القاعدة النحوية أنه إذا 


أضيف شيئان إلى ما تضمنهماء جاز لك ثلاثة ثة أَوْجُه: الإفراد» والتثنية» والجمع. فتقول: 
قطعت رأس الكبشين» ورأسّي الكبشين» ورُؤٌوس الكبشين. ومنه هذه الآية الكريمة. 

وأَجِيبَ عن الثالث: بأنَّ قوله عليه الصلاة والسلام: «الاثنان فما فوقهم| جماعة» ليس 
إخبارًا عن أثْر لّعَويء بل عن حُكم شرعي؛ لِكَْنه عليه الصلاة والسلام بعت لبيان 
الشرعيات» فالمراد أنه لا كراهة في سفر الاثنين؛ لخروجها بذلك عن الوحدة » فَوَصْفه 
الاثنين بأ جماعة - أيّ: في عدم كراهة السفر. 

وعبّر البيضاوي بقوله: (ققِيل: أراد جواز السفر)“. واعتّرض على عبارته بأنها 
تقتضي أن السفر منفردًا حرام» وليس كذلك. وسَلِم من ذلك [التظم]" حيث لم يذكر 
فظ الجواز. عل أن الاستدلال ين آضله في غير محل التزاع» فلا معنى لللجواب عنه؛ لأ 
ليس الخلاف في المفهوم من لفظ الجمع لغةٌ (وهو ضم شيء إلى شيء)ء ولا في لفظ الجماعة» 
بل في اللفظ المسمى بالجمع. 

تنبيه: محل الخلاف في جموع القِلّ أمّا جموع الكثرة فاتفق النحاة على أن أقلها أحد 
عشرء وله على ذلك في النّظلم - من زيادته - حيث قال في آخر البيت الثالث: (أيْ للقّل). 

قال الحافظ العراقي: الرابعة: 
7 و المجاز العام حص مُطْلَقَا وف اشتراكِ وَالإِمَامُ حَقََا 
۷ فصا إِذْحُوَمَاتتَاولا قرا أجِبّ: بل حوَى لاوا 
4 لمُفْرَقِ وَمَامْرَكَبٌوضِعْ وقي ل: بل حقيةَ ةف اودع 


(1) عبارة منهاج الوصول (ص )١170‏ بتحقيقي: (فقيل: أراد به جوارٌ السَّمر). 
(۲) في (ش): في النظم. 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 


الشرح: ني العام المخصوص - بالنسبة إلى الباقي بعد التخصيص - مذاهب: 

أحدها: أنه مجاز فيه» وهو ختار ابن الحاجب والبيضاوي والصفي اهندي» وحكي 
عن جمهور أصحابنا. وقوله: (العام) بتخفيف الميم؛ للضرورة. 

ثانيها: [5/اق] أنه حقيقة فيه» عزاء في الأصل لبعض الفقهاء» ونقله إمام الحرمين عن 
جمهور الفقهاء وإليه أشار بقوله: (وَقِيلَ بل حَقِيقة فيا ودِع). أيْ: ترك. واستعمال الماضي 
من هذا الفعل قليل» وعليه القراءة الشاذة: «مَا وَدعَكٌ ربك» بالتخفيف. 

ثالثها (وهو اختيار الإمام تَبَعَا لأبي الحُسين): أنه إِنْ خصٌ بمتصل (مِن شرط أو 
استثناءٍ أو صفة أو غاية)» فهو حقيقة. وإِنْ خص بمنفصل (كقوله: هذا العموم خصو 
بکذا)» فمَجاز. وإليه أشار بقوله: (وَالإمَامُ حَََّا متصِلَا) ١743‏ ش]. أيْ: جعل المنصل 
حقيقة» والمتفصل مجارًا. 

اخْتّجّ الأول بأنه حقيقة في جميع الأفراد قَطْعَاء فلو كان حقيقة في بعضها - وهو الباقي 
بعد التخصيص - لزم الاشتراك» والمجاز حير منه ىا تَقَرّر في موضعه. 

واحتجٌّ الثاني بان تناوّله لذلك البعض كان حقيقة» وذلك التناوّل باق ولم يذكر ذلك 
ف التظم؛ تبَعَا [للأصل]”". 

وجوابه: أنه كان حقيقة؛ لدلالته عليه وعلى بقيّة آفراده» لا لدلالته عليه وَحده. 

واحتجٌ الثالث بأنّ المخصوص بمتصل (كقولك: أكرم الرجال العلماء) لم يتناول 
غيرهم؛ إِذْ لو تناوّله ل كان للصفة فائدة» وقد استعمل اللفظ في جميع ما تناوّله؛ فيكون 
حقيقة. بخلاف المخصص بمنفصلء فان لفظه متناول للمُخْرَج عنه؛ فيكون الباقي بَعْد 
الإخراج بعص ما تناوّله اللفظ. 


)١(‏ في (ش): لأصله. 


GID‏ الكتاب الأول: القرآن 


وجوابه: أنَّ المركّب من العام والمخصّص التصل غَيْر موضوع» إِذْ الأصح أنَّ 
المركبات غَيْر موضوعة. وإليه أشار بقوله: (وَمَا مركي وُضِحْ). فلم يَبْقّ إلا المفرد الذي 
هو العام» وهو متناول لسائر الأفراد. وإليه أشار بقوله: (بَل حَوَى الَّاوَْا لفْرَدِ). أيْ: بل 
المفرد حاو للتناول. 
تبيه : قول النظم: (إذْ هُوَ ما تاولا غَيْرًا) أَحَم من قول الأصل: (لأنَّ المقيّد بالصفة ل 
يتناول عَيْرَا)!'؛ إذ الضمير عائد على المتصل» وهو شامل للصفة والشرط والاستثناء 
والغاية كا تَقَدّم» والذي في البيضاوي مثال. 
قال الحافظ العراقي: الخامسة: 
84 صوص ماع ححجَةٌ مَتَمْ مِنْهَاأَبونَوْر وَعِيِسَىء ونر 
٠‏ لقصل الكرَخي لَنَا: لَوَوَقَمَا O E‏ 
اكه انراد العمُوم. وَلَرْمْ لرا 3 وااو" عْيِمْ 
الشرح: العام ALE‏ خلافًا لأبي ثور وعيسى بن 
أبان» وقصّل الگزخي» فقال: إن خص بمتصل فهو حُجَّة أو بمنفصل قَلَا. ومذهبه 
مفهوم ما تَقَدَّم في المسألة قبلها. وخرج بقيّد التعيين المخصّوصٌ بمبهم» كقوله: (اقتلوا 
الشركين إلا بعضهم)» فليس حُجة بالاتفاق كما حكاه الآمدي وغيره» ومنهم من أَجْرَى 
فيه الخلاف. 
حُجة الجمهور أنه لو لم يكن حجة لكانت دلالة العام على الباقي بعد التخصيص 
متوقفة على دلالته على المُخْرّجء وحينئذٍ فإن كانت دلالته على المُخْرَّج متوقفة على 


.)١176ص( منهاج الوصول‎ )١( 


(0) في (ش): فَتَحَكُم. 


الكتاب الأول: القرآن 


دلالته على الباقي» لزم الور وإِلّا لزم التحَكم» وكلاهما باطل. 

وهذا الدليل ضعيفٌ كا أوضحناه في «التحرير»”"» فالأحسن التمسك باستدلال 
الصحابة والتابعين بالعمومات المخصوصة من عير نكير. 

تنبيه: كأن الخلاف في هذه المسألة مُمَرّع على القول بأنه مجارٌ في الباقي» فإنه لا شك 
أن القائل و فيه عله جه 


قال الحافظ العراقى: السادسة: 
وى 2 وو رك ا کو و 2 و وه سس 
2-07 يحتج بالعموم حتى بظهرا محصصء وابن سريج فيرَى 
۳ وجُوبَ تَطُلابء لَنَا:لَوْوَجَبَا لَكَانَ تَطْلَابُ المبجاز أوجبَا 
م 0 7 4 2 ~0 9 1 
٤‏ قَالَ:اخيَال ماخ ص ْمُه دلا 


الشرح: إذا وَرَدَ عمومٌ قال الصيرفي”": يُعمل به حتى يظهر له مُخَصَّصٌ. وقال ابن 
سُرَيْج: يجب البحث عن المُخْصّص قبل العمل بالعام. ومال الإمام لمقالة الصيرفي؛ لأنه 
رَد دليل ابن سر يج وسكت عن دليله؛ ولهذا قال ٤‏ «الحاصل»: إنه المختار. و 
البيضاوي» لكن جزم الإمام بقول ابن سريج في أواخر الكلام على «تأخير البيان عن وقت 
الخطاب». 

وحجة المختار عند المصنف أنه لو وجب البحث عن المخصّص لَوَجَب البحث عن 


)١(‏ يقصد كتابه «التحرير لا في منهاج الأصول من المنقول وال معقول» ص 227١/4‏ مطبوع بتحقيقي» 
الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية - مصرهء الطبعة الأولى: ١1“‏ ١7م..‏ 

(؟) للصيرفي كتاب «الدلائل» أطال فيه الكلام في هذه المسألة» وقد تقل منه الإمام الزركشي في كتابه 
«البحر المحيط» 25١7/7‏ ثم قال: (وَإِنَّا حَكَيْتٌ كلام الصَّيْرَقّ بتَصّهِ؛ لعِزَّةِ وجُودٍ هَذَا الاب 


صر ث# وس 


سر x‏ ا ا 52 1 3592 کک ۰ س س کر ه م ا ie‏ 
ولانه قد وَقعَ أغلاط ج َاعة من الأكابر في النقل عنه» فأرَدْت الإستظهار في ذلك). 


ED‏ الكتاب الأول: القرآن 
المجاز؛ ل في كِلَيّهها من التَحَرّز عن الخطأ[ه ٠٠‏ ش]ء لكنه لا يجب البحث عن المجاز 
بالإجماع ىا حكاه بعضهم» فكذا المخّصّص. وإليه أشار بقوله: (لَكَانَ تَطْلَابُ المجاز 
أوسن)ء ونغو يطبع اشير عل الناءاللمشعو ل باغ أن قراف رى ها وهر الل 
عن ابن سريج. 

واحتج ابن سريج بأنَّ دلالة العام على جميع الأفراد مُعارَضْةٌ باحتمال التخصيص. 

وأجِيبَ عنه بأنَّ احتمال التخصيص مدفوع بالأصل؛ لأنَّ الأصل عَدَمّه. 

تنبيه: تبع البيضاوي الإمامّ في وضع هذه المسألة هكذاء وقد اشتد النكير عليه 
وقيل: إنه غَيْرْ معروف؛ فإن الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم حكوا الإجماع على 
أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخَّصّصء ثم اختلفواء فقيل: يبحث إلى أن 
يغلب على الظن عدمه. وقيل: إلى أن يقطع بعدمه. وقيل: إلى أن يعتقد عدمه اعتقادًا جازم 
من غَبْر قَطّع. قالوا: واختلاف الصيرفي وابن سريج إنما هو في اعتقاد العموم في اللفظ 
العام بَعْد وروده وقبل وقت العمل به. فإذا جاء وقت العملء لا بُدَّ من البحث عن 
المخصّص إجماعا. 

وأَجِيب بأنَّ الإمام لى ينفرد بها ذكرة قَقَدْ سبقه إليه الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي رحمهم الله تعالى» والله أعلم. 


قال الحافظ العراقي : 
الفصل الثالث (في المقصص) 


م 0 ء ت 1 رو ٤ ٠.‏ ۶ه 6 کر سر ير هي 0 
٥‏ وهو إذامتصل ومنفصل فأازبع من ذاك عدالمتصل 


2 5 8 ال 0 م م 0 د ےه 
٥“‏ فمنها: «(الا ستثناء) أن رمَا مب «إلا» حيث وَصف عَدِمَا 


الكتاب الأول: القرآن © 
0۷ َو نخومًا: حَاسَى عَذدَا سِوَى خلا وَالمُنْقَطِعْ لالاز نيلا 
الشرح: المُخَصّص (بالكسر): الإرادة» وينطلق مجارًا على الشخص المُريد واللفظ 
کا تَقَدَّ . والثاني هو المراد هناء وهو إِمّا متصل (أيُ: غَيْر مستقل بنفسه» بل متعلّق بم 
قبله)» أو مُنفصل (وهو المستقل). 
فالمتصل أربعة: الاستثناء والشرطهء والصّفَة والغاية. وزاد ابن الحاجب خامسًا وهو 
بدل البعضء نحو: أَكْرِم الناس العلماء. 
فالاستثناء: إخراج ما عَمََهُ اللفظً (أي: تناولة) ب لَه التي ليست صفة» [و1" 


نحوها وهو: «حاشّى)» و«عذدَا») و«سوّى) و«خبلا». 

فالإخراج جِنْسء وقوله: (ما عُم) بضم العين على البناء للمفعول. وقوله: (بإلّا 
[و]”" نحوها) خرج به غَبْر الاستثناء من المخصصات. وقوله: (حَيْتْ وَضْفٌ عُدِمَا) أيْ: 
إذا لم تكن «إِلَّا؛ صِمَ واحترز بذلك عن التي بمعنى اغَيْرا نحو: ‏ لو ان فِيِمَآ ءاه 
إل آله لَفْسَدَنًا *[الأنبياء: 7 7]. 

قوله: (وَالْنَْطِعْ [ع“ المَجاز حملا) جواب عن ال ا 3 
التعريف غَيْر جامع؛ [لخروج]“ الاستثناء المتقطع عنهء نحو قولك: (جاءني الناس إلا 
حمارًا). فإنه لا إخراج فيه؛ إذ لفظ الناس لم يتناول الحار. 


)١(‏ في (ش): أو. 
(0) في (ش): أو. 
(9) في (ش): عن. 


CGD 


الكتاب الأول: القرآن 


و أن إطلاقٌ الاستثناء على المنقطع [مجَارٌ كي E‏ المح 

تنبيه: عبارة التظم أخسن من عبارة الأصل؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه قال: (ونحوها)”' فأتّى بالواو. واعتُّرضٌ بأن مقتضاه اجتماع الإخراج 
بجميع الأدوات» وليس كذلك. وسَّلِمٌ من هذا في التظْم حيث قال: (أو نحوها)» فأَنّى ب 


«(أو) المقتضية لأحد الشيئين. 


انيها: أنه في الأصل اقتصر على قوله: (ونحوها). فاعبرضَ بأنه إن أراد بِتَحُو «إل) 
ما هو مثلها في الإخراج» لم يكن مانعًا؛ لشموله نحو قولك: (أكرم العلماء ولا تُكرم زيدًا) 
وليس استثناءً. وإِنْ أراد ما هو مثلها في أنه من أدوات الاستثناء» فهو دَوْرٌ. وسَلِمَ التظم 
من هذا الاعتراض حيث صرح في التعريف با هو نحوها. 


سا الست العراقي: المسألة الأولى: 
۸ برط ة الاّصال اد قل 
۹ تیاس تخصيص بِقَيْرِه لَتا: 
َد اغراق الاش يثنا لَه 
٥۷۱‏ وَالقَاضٍ: أَنْ يَنقَضَ عَله؛ َالأكَلُ 
o۷۲‏ تفي « حفر الاتنعًا) 
۳ وَاستئني الا فِياتتَا 


الشرح: للاستثناء شر طان: 


)١(‏ في (ش): مجارًا. 


دا أجمَعُواإِلُا ابن عباس قلا 
الصف وَالقََِةٌ وف ولا 
الصف الال لِلحَتَابنَة 
نْسَى فَيُسَْدْرَك وَانقض مَاتَقَلُ 


و 6س 


اللازم الوَاجد مِنْهَائَطْمَا 


من «مُخْلْصِينَ». وَكَذَا العكکس أن 


(؟) عبارة البيضاوي في (منهاج الوصول» ص3726١):‏ (الاستثناء: وهو الإخراج ب «إلا» غَيْر الصفة 


الكتاب الأول: القرآن CED‏ 
أحدهما: [77١ش]‏ الاتصال العادي لا الحسيٌ» فلا يُمنع الاتصال بتنفس وسعال 
ولا طول الكلام المستثنى منه. وقد أَجمع أهل اللغة على ما ذكرناه إلا ابن عباس رضي الل 
عنه» فنقل عنه صحة الاستثناء منفصلاء ولم يثبته الأكثرون» بل أُوَّلُوه ولذلك أتى 
البيضاوي بصيغة التمريض» حيث قال: (وعن ابن عباس خلافه) 7". وظاهر كلام النَظّم 
الجزم به عنه» ثم قيل: إنه يقول بصحة تأخيره أبدًا. وقيل: إلى سَنَة. وقيل: إلى شهر. وقيل 
غير ذلك وللتوقف في الراجح من هذا الخلاف لم يفصح في النَظّم - تَبَعَا لأصله - 
بتحقيق مذهب ابن عباس» بل قالا: إنه لا شترط الاتصال. وقاس ابن عباس الاستثناء 
على غيره من المخصّصّات المنفصلة» وإليه أشار بقوله: (قِيّاسٌ تَخْصِيص بِعَيْرِه). أيّ: قاله 
قياس السخصص ما لماوعل العخصيصض ره 
لقص الجمهورٌ بالوصف والغاية؛ فإنهه) مُخَصَّصانء وهو (أي: ابن عباس) موافق 
على اشتراط الاتصال فيهم على [وَفق] قولنا في الاستثناء» والله أعلم. 
ثانيهما: عدم الاستغراق» فالاستثناء المستغرق باطِلٌ بالإجماع كا نقله جماعة وإِنْ 
حكى القرافي عن «المدخل» لابن طلحة [فيه]”" قولين. 
ثم قال الجمهور: يصح استثناء الأكثر نحو: (له ع عشرة إلا تسعة)» والمساوي نحو: 


.)١176ص( منهاج الوصول‎ )١( 

(۲) في (ش): وقف. 

(۳) في (ش): وفيه. 

(6) قال القرافي في كتابه (شرح تنقيح الفصول» ص٠۲۲):‏ (حكى ابن طلحة الأندلسي في كتاب 
«المدخل» له في الفقه: إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا إل ثلاثاء في لزوم الثلاث له قولان» فعدم 
اللزوم يقتضي جواز استثناء الكل من الكل» مع أنه قد حكى في منعه الإجماع). وانظر أيضًا: نفائس 
الأصول في شرح المحصول (۲/ .)٥۹٩‏ 


221 الكتاب الأول: القرآن 
(له عَلنَ عشرة إلا خمسة). وقالت الحنابلة: لا يصح استثناء الأكثر» بل يُستثنى النصف 
والأقل. كذا في البيضاوي» ونقل عنهم الشيخ او اناف ولال و 
الحاجب”' مَنع المساوي أيضًا. وقال القاضي أبو بكر: يشترط أن ينقص المُسْتَدْنَى عن 


المُسْتَدْتَى منه» فلا يصح استثناء الأكثر والمساوي» وذلك لأنَّ الأقل يتطرق إليه النسيان؛ 


آل 


ويرد على الفريقين إجماع الفقهاء على أنه لو قال: (له عََّ عشرة إلا تسعة) زمه درهم 
واحد, قَدَلْ على صحة استفناء الأكثر والمساوي أَوْلّى. 

قال الآمدي: (هذا الاستدلال خطأ؛ فن هذا الاستثناء عند الخصم بمثابة الاستثناء 
المستغرق» وإنا [يقول]“ بلزوم واحد مَن يقول بصحة استثناء الأكثر)” ". انتهى 

فلم يجمعوا على ذلك» وقد نقل عن بعض المالكية موافقة الحنابلة في لزوم العشرة. 

ويَرِدُ على القائل بمنع المساوي أيضًا [أن) في التنزيل استثناء «المخلصين» من 
«الغاوين» في قوله حكاية عن إبليس اللعين: « لَأُعْوِيكهُمَ اَن © إلا عِبَادَكَ ينهم 


24 و وم 


المخلصِيرت #[ص:؟87-87]. وعكس ذلك» وهو استثناء «الغاوين» من «المخلصين» 


.)5٠ 5 /١( التبصرة (ص95))» شرح اللمع‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي (۳۱۸/۲). 

(۳) مختصر المنتهى لابن الحاجب (۲/ .)۸١۷‏ 

(5) في (ق): نقول. ولا يستقيم بها الكلام. 

)٥(‏ قال الآمدي في (الإحكام في أصول الأحكام. ۲ ١‏ (وَآمَا اکم فَدَعْوَى الإتفاق عليه 
حط إن مَنْ ا يَرَى صِحَةَ اسْيدْنَاءِ الأكثر وَالْمْسَاوِي فهو عِنْدَهُ ِمَنِْلَةِ الإسْيثناء الْمُسْتَغْرَقٍ .. 
َا ذَهَب إلى لِك الْمَقَهَاءٌ الْقَائِلُونَ بِصِحَةٍ اسْيثْناءِ لأر وَالْمْسَاوِي). 

(3) ليس في (ق) و(ف). 


الكتاب الأول: القرآن 


في قوله: # إِنّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَييِمَ سُلطَنٌ إلا من اتْبَعَكَ م مِنَ الْغَاوِينَ * 
[الحجر:57]. [۷۸ق] فإن كان المخلصون قَدْر الغاوين فهو المطلوبء وإن كان إحدى 
الفريقين أكثر من الآخرء تَبَتَ استثناء الأكثر» وعَلِمَ بطريق الأول صحة المساوي» ولا يرد 
على من منع الأكثر فقط؛ لتقدير الاحتمال الأول. 
وهذا الدليل قال الشيخ أبو إسحاق: (إنه دليل قاطع لا جواب عنه) ١71127‏ ش]. 
وقال القاضي أبو بكر: إنه امل ما استدلوا به. ول تجب عنه بشيء» وقد اور عليه إيرادات 
قوية ذكرتها في «التحرير» فليراجع منه”” 
تنبيه: في الأصل: (عن القاضي: الأقل يُنسى فيستدرك. ونتقض با ذكرنا)" ". انتهى 
فاحتمل أن يُكون المراد ما ذكره من إجماع الفقهاء على لزوم درهم في الاستثناء 
السابق» ويحتمل أن يكون المراد ما ذكره من استثناء المخلصين من الغاوين وبالعكس. 
وعبارة النظّم تدل على نقضه بالأمرين معّاء حيث قَدَّمه عليه) فقال: (وَانْمَضْ ما تَقَلْ)) ثم 
ذكر الدليلين. 
قال الحافظ العراقى: الثانية: 
4ه هومن الإِنبَاتٍتَفْمٌعْرهَا والعكش فَالتعان فيو حالما 
٥‏ لمَا: بأنْلَو اين 1[يكْتَقَى ]0 بقول: «إلااش بَمْدَمَائَقَى 


.)٤٠١ /١( شرح اللمع‎ )١( 

(۲) هذه الإيرادات ذكرها في كتابه «التحرير لا في منهاج الأصول من المنقول والمعقول» ص۲۷۹)» 
مطبوع بتحقيقي» الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية - مصرء الطبعة الأولى: ١1"‏ ١7م.‏ 

(۳) يقصد بالأصل: منهاج الوصول. 

(6) ويمكن ضبطه هكذا ىا في (ق): كفي .. نفِي. 


ID‏ الكتاب الأول: القرآن 
°۷٦‏ اختج: (لاصَلاةا إلْابؤْضُو) e‏ 


الشرح: الاستثناء من الإثبات َف بالاتفاق ى) حكاه في «المعالم)” '» وحكى بعضهم 
فيه خلافًا. قال الصفي الهندي: وهو 0 0 

وأمّا عكسّه وهو الاستثناء من النفي: فقال الجمهور: إثبات. وقال أبو حنيفة النغهان: 
بل المستثنى مسكوت عنه» والحكم على المستثنى منه فقط. واختاره في «المعالم» خلافا ل في 
«المحصول». 

احتج الجمهور بأنه لو لم يكن الاستثناء من النفي إثباناء َم يحتف بقول دلا إله إل 
الله في التوحيد؛ لأنه حينئذ يصير معناه في الإلحية عن غير الله والسكوت عن إثباتها له 
وهو باطل؛ إذ الاتفاق واقع على الاكتفاء بها في حصول التوحيدء وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «أُمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا لله». 

واحتجٌ أبو حنيفة بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بوضوء”". رواه 
الطبراني في معجمه الأوسط من رواية عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده» وله طَرّق أخرى. 
وَجْه الدليل: أنه لو كان الاستثناء من النفي إثباتاء لَلَزِم صحة كل صلاة فيها وضوء 


)١(‏ كتاب الرازي «المعالم» لم أجد فيه (في هذا الموضع) حكاية الاتفاق» وإنما الذي حكى الاتفاق هو 
الأصفهاني في (شرح المعالم» »)477/١‏ ويبدو لي أن أبا زرعة تبع في هذا الخطأ شيخّه الإسنوي 
حيث قال في (نهاية السول» 578/7): (الاستثناء من الإثبات في .. بالاتفاق كما قاله الإمام في 
«المعالم»). 

(۲) يقصد أن الح وجودٌ الخلاف في المسألة. انظر: نهاية الوصول للصفي الهندي (4/ .)٠١٤١‏ 

(۳) سنن الدارقطني ,)7/7/١(‏ المعجم الأوسط للطبراني 21١١١5(‏ 750/7)» وغيرهما. وبنحوه في: 
مسند أحمد (450/8)) س سنن أبي داود »)١١١(‏ وغيرهماء وحَسّنه الألباني في (إرواء الغليل» رقم: 
۱ 


الكتاب الأول: القرآن GHD‏ 
واللازم باطل؛ لأنه قد توجد الصلاة بالوضوء ولا تصح؛ لِفقد شرطٍ آكحر من شرائطها. 
وجوابه: أنه بُولغ في هذا الحديث بأن جَعَل الوضوء كأنه لا شرط للصلاة إلا هوء 
فمتى جد لَمْ يبق شيء آخر يُْتَبرَ في صحتهاء إشارة إلى أنه اَم أركانهاء كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الحج عرفة). فلا يعارض ما قَدّرناه؛ لذن المبالغة مجازء والكلام 2 
الحقيقة» والله أعلم. 
ننبيهات: 


سے کر ر 


أحدها: قول التظم: (والعكس لحان فيه خالفا) أَؤْضَح من قول البيضاوي: 
(الاستثناء من الإثبات تفي وبالعكس» خلاقا لأبي حنيفة)” “؛ إِذْ قد يُوهِمُ جريان حلاف 
أبي حنيفة في الصورتين» ولیس مراده» كا قَدّمناه. 

ثانيها: لَفْظ الحديث الذي استدل به البيضاوي: «لا صلاة إلا بطهور”". وقال 
شيخنا جمال الدين: (إنه غَيْرْ معروف)“. وليس كذلك؛ فَقَدُ رواه الدارقطني من حديث 


)١(‏ مسند أحمد (۱۸۷۹7)» سنن الترمذي (884)» وغيرهماء وصححه الألباني في (إرواء الغليل» رقم: 
٠١54‏ ). 

(۲) منهاج الوصول (ص77١).‏ 

() لفظ الدارقطني في سُئنه (ج١/ :)٠١‏ «لا تقل صَلاةٌ إلا بطهّور ..». والحديث في (صحيح 
مسل 4 عن ابن عمر مرفوعًا: ١لا‏ تقل صَلَاةٌ بعر طهُور .. ». وفي «سئن ابن ماجه» ١/17؟7)‏ 
بلفظ: ١لا‏ يبل الله صَلَاةً إلا بطهُورٍ .. ». وله طرق أخرى» وانظر: إرواء الغليل (حديث رقم: 
٠‏ للشيخ الألباني. 

(5) نهاية السول (۲/ )٤۳۹‏ مطبوع مع شرح البدخشي. 


GID‏ الكتاب الأول: القرآن 


عائشة بهذا اللفظ» [لكن] ‏ ضَعَّفه. 

المواو ام ترادو لمرو با فخا روي رو امار كاك اورجه واه 
لا أجامعك في السَّنّة إل مرّه) فَمَضَتْ سَنَه وم يجامعهاء آله لا زمه كفارة؛ فان مُقتَقَى ما 
ذكرناه ترجيحٌ وجوب الكفارة؛ لأنه استثناءٌ من فيه وكأن من رجح مُقَابلَهُ نَظَرَ إلى ُن 
المقصود مَنع الزيادة» لا إثبات المرّة. 

قال الحافظ العراقي: الثالثة: 
۷ وَإِنْ َحَدَدتْ وان الجر مغغرئًا أَوْمَعَ عَطْفٍيذْكْرٌ 


۸ ادت إلى الْأَوّلِ أو لا: قاد لِأأوَّلٍالثاني؛إذ فُرِْبٌ وجِذْ 


الشرح: ۱۲۸1 ش] إذا تَعَدّدت الاستثناءات» عادت كلها إلى المستشتى منه في صورت 

إحداهما: أن يُعطف بعضها على بعض» نحو: (لَهُ عل عشرة إلا خسة وإِلّا ثلاثة). 
لز مه درهمان. 

انيهما: أن يكون الأخير مستغرقا للذي قَبْله» نحو: (لَهُ عَإنَ عشرة إلا أربعة إلا 
أزيغة ).امه درغيان: 

فإن لَمْ يوجد عطف ولا استغراق» عاد الاستثناء الثاني للاستثناء الذي قَبّله؛ لأنه 
قرب إليه من غَبْرهء نحو: (لَهُ ع عشرة إلا خسة إلا درهمين). فيلّزمه سبعة؛ لمراعاة ما 
َدَّمْناه من أن الاستثناء من الإثبات تَفَىّ ومن النفي إثبات. فالخمسة غَيْر لازمة؛ لأنها 


تثناة من إثباتٍ. والدرهمان لازمة؛ لأا مستثناة من تفيء فيْضَم إلى الخمسة؛ تَبْقَى 
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(۱) في (ش): لكنه. 


(۲) بعبارة أخرى: استثنى الدرهمين من الخمسة» فيتبقى ثلاثة» فتكون هذه الثلاثة هي المستثناة من 


الكتاب الأول: القرآن 


قال الحافظ العراقي: الرابعة: 
9 وما أتى من بَمْدِ عَطْفٍِ محل 
٠‏ وخَصَه الْمانُ بالأخيرة 
ريل ننه تَعَلْئٌ 
۲ أو «أَكْرمُوهُمْ غَيْرَ غير بوابر البدعَة» 
۳ لَتا: اشتاك اميَعَاطِفَنِ 


14 قِيلَ: يلاف لِلدليل» اض طرفي 


بالاو عند الشافعِي الكل اشمل 
وَالوَقَففَ لِلُقاضِي وَبَعضٍ الشيعة 
حو على [ القًا و الاخبار انفقو 
کل أو لا: تلخ 
الأضل گالشرطبقَير مين“ 
أخيرة قُلْنَا: كا الشَرْط افْْقِي 


الشرح: الاستثناء الآتي بعد مَل متعاطفة بالواو هل يعود إليها جميعها؟ أو يختص 


بالأخيرة؟ فيه مذاهب: 


أحدها (وهو مذهب الشافعي): أنه يعود للجميع . 

ثانيها (وهو مذهب أبي حنيفة): أنه يختص بالحملة الأخيرة. 

الها (وهواقول القاضى)#التوتق؛ لم العلم دلول ل 

رابعها: التوقف؛ للاشتراك؛ لأنه تارة يعود للجميع» وتارة يختص بالأخيرة. وهو قول 
بعض الشيعة» وهو الشريف المُرْتَصَى كا صرح به في الأصل. 

al N a عانسيها انان‎ 


العشرة. 
010( في (ق» ف): القرااو. 
(0) يعني: الأخير. انظر: لسان العرب (5/ .)٠١‏ 


(۳) المَيْن: الكذب. بِعَبْر مَئْن: بعَبْر كذب. كأنه يقول: لا شك في صحة ذلك. 


الكتاب الأول: القرآن 


(فالحكم نحو: «أَنْفْق على القراء والأحبار إلا المبتدعة» فإنَّ التقدير: وَأَنْفْقَ على الأحبار, 
والاسم نحو: فق على القراء وأكرمهم إلا المبتدعة») عاد للجميع» وإلّا اختص 
بالأخيرة. 

وقد أشار في النّظم - تَبَعَا لأصله - إلى مثال الصورتين کا شرحته لك. 

وحُجة الشافعي أنَّ الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات» كالشرط 
وغَيْرهء وذكر في الأصل معه الحال» وحذفه في التظم؛ إِذْ لا يستقيم الرد به على أبي حنيفة؛ 
أن الحال عنده مثل الاستثناء في الاختصاص بالأخيرة كا نقله الإمام. 


وحُجة أبي حنيفة أن الاستثناء على يلاف الدليل؛ لِكَوْنه إنكارًا بعد الاعتراف. 
فبَجْعَل عائدًا للأخيرة؛ للاضطرار لذلك لتصحيح الكلام» ولا ضرورة بنا إلى جَعله عائدًا 

ونقض عليه المصنف بالشرط والصفة؛ فإنى| كالاستثناء في الإخراج» ومع هذا فإنهما 
يعودان للجُمّل كلها اتفاقًا. وحذف في النظم ذكْر الصفة؛ لأنها عند أبي حنيفة كالاستثناء 
في الاختصاص بالأخيرة كا قَدَّمنا في الحال. 

ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة: قوله تعالى في حق القاذفين: # فَأجَلدُوهُمٌ تين 
جَلدةٌ ولا تَقبنُوا كم دة أبَدَا وأولَتيِك هم الْمَسِفُونَ © إل الذي تَابُوا 4 
[النور:٤‏ -0]. فقال أبو حنيفة: إنَّ التوبة رفع اسم الفسق فقطء وأمّا عدم قبول الشهادة 
فإنه باق بَعْدَ التوبة[9 ١7‏ ش]. 

وقال الشافعي: إذا تاب» زال عنه اسم الفسق» وقبلّت شهادته» وأمًا الجلد فإنه لا 
يسقط؛ لم تَقَرّر في الشريعة من أن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة. 


الكتاب الأول: القرآن 


أحدها: أَطْلّق البيضاوي محل الخلاف. وله شروط: 

أحدها: أن تكون الجمل معطوفة. 

ثانيها: كَوْنها معطوفة بالواو دون غيرها من أدوات العطف. ذكرهما إمام الحرمين 
والآمدي وابن الحاجب. وأشار إليهما في التظم من زيادته. 

الثها: أن لا يدل دليل على خلافه كا قَدّمناهُ في آية القذف» حيث دَلّت قواعد الشرع 
على عدم عَوْد الاستثناء للجملة [الأخيرة الآمرة]" بالجلد؛ لأنَّ حَىّ الآدمي لا تسقطه 
التوبة. 

رابعها: أنْ لا يتخلل بينهما كلام طويل. فن َلّلء اختصّ بالأخيرة. حكاه الرافعي 
عن إمام الحرمين» ومَثّله بب) لو قال: (وقفتٌ على أولادي» مَن مات منهم وأعقب فنصيبه 
بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وإ لَمْ يعقب فنصيبه للذين في درجته؛ فن انقرضوا 
فهو مصروف إلى إخوتيء إلا أن يفسق واحدٌ منهم). فيختص الاستفناء بالأخيرة. 

التنبيه الثاني: تعبيرهم بالجِمّل لا مفهوم له فالاستثناء المتعقبٌ مفردات كذلك. 
صرح به الرافعي وغَيّره. 

الثالث: اختار الإمام في «المحصول» و«المنتخب» الوقف؛ لِعَدَم العلم» كقول القاضي. 
وني «المعالم» مذهب أي حنيفة؛ وقال: (إنَّ القول المُمّصّل بين أن يكون بينها تعلق أم لا 
)١(‏ في (ق) و(ف): الأخيرة. وكتب في هامشها: (في أصل الضف مكنذا ولل الأولّى). قلت: 

وهو الصواب؛ فيكون الكلام هكذا: (عدم عود الاستثناء للجملة الأُولَى الآمرة بالجلد). وقال 

المؤلف ابن العراقي في كتابه «التحرير»: (فالجملة الأولى - وهي الأمر بالجلد - لا يعود الاستثناء 


إليها؛ لأنها تتضمن حق آدمى» وقد دلت القواعد الشرعية على أنَّ حق:الآدمى لا يَسقط بالتوبة). 


الكتاب الأول: القرآن 


000 
قال الحافظ العراقي: الثاني (الشرط): 
8 ك0 و 2 سے © 0 - أ - 
2/6 و«الشرط» مَاعليهٍ تاثير يقفا دون مموَّثر كإخحصان قف 
الشرح: [الثاني من المخصّصات المتصلة: الشرط 1 وهو لْعَةّ: العلامة. واصطلاحًا: 
ما كرتف قله ر ا وروا کال انوه غا ار ا 
(الذي هو الزنا) ٤‏ الرجم» لا وجوده (أي: وجود الزنا)» فإنه يوجد الزنا بلا إ حصان من 
البكر. واحترز بذلك عن عِلة المؤثر وجزء علته ونحوهماء فإنه يتوقف عليها وجود المؤثر 
فليست شرطًا له» وجَعْله العِلّة مؤثرة بِنَاءَ على قول المعتزلة أا مؤثرة بذاتها أو بصفة أو 
باعتبارات» على الاختلاف عندهم في ذلك. أو على قول الغزالي: إنها مؤثرة بجَعل الشارع. 
وما الجمهور فإنَّ العلل الشرعية عندهم [ليست”" مؤثرات» بل مُعَرّفات. وقوله: 
ُققف) بضم الثاء المثلثة وكسر القاف - أيْ: وُجد. ثم الشرط قد يُكون شرعيًا و عقليًا و 
لغوياء والمحدود هو الشرط الشرعى. 
7 5 7 5 ٍ 
قال الحافظ العراقي: المسألة الأولى: 
5 قَإنْيَقَعْفي دُفْمَقٍ قذاك أو تَعِنْدَمَاتكْم ل الَامجرَّاءرَأَا 
« م سيا و سد ده و 4 e‏ 
oAY‏ رفوع مَشرُوط» وَإِنَ يشرط عدم فبارتفاع الجزء مشروط الم 


الشرح: هذه المسألة معقودة لبيان الوقت الذي [يحصل] فيه المشروط. وتقريرها: 


)١(‏ المحصول (۳/ 577). المعالم (ص97). 

(۲) في (ق): الشرط الثاني من المخصصات المتصلة. 
(۳) في (ق): ليس. 

)٤(‏ في (ش): يتحصل. 


الكتاب الأول: القرآن 


أنَّ الشرط إن كان حصوله دفعةٌ واحدة (كالبيع ونحوه من العقود والفسوخ)» وُجَدَ 
المشروط بأوَّل أزمنة الوجود إن علق على الوجود. وأول أزمنة العدم إن علق عليه» وهذا 
واضح. وإليه أشار بقوله: (فذّاك). 

وإِن لم يحصل دفعة» بل على التدريج» كا إذا عَلَّىَ الطلاق - ميلا - على قراءة الفاتحة, 
فإِنْ عُلَّقَ على الوجود وُجِدَّ المشروط عند تكامُل أجزائها والفراغ منها. وإِنْ عُلّقَ على 
العدم» وجِدَ بارتفاع جزءٍ منها. فلو قرأها إلا حَرْفَاه طلقت؛ لأنَّ المركّب ينتفي بانتفاء 
جزئه» فانتفاء البعض فيه كانتفاء الكل. 

قال الحافظ العراقى: الثانية: 
وَإِنْ نَع د شَرْط اؤْمَشْرُوطٌ بالاو كَالجَمْعٌ بَامَئُوط 


2 


o.‏ 5 ءَ وه م عه 01 8 5 عدوم 
8 وإن ب «أو) ك (سالء أو محسن إنأشفى. حر)» راحديعين 


الشرح: ٠١١1‏ ش] إذا تَعَدد الشرط: فإن لم يُعْطّف أو عطف بالواو ونحوها ما يقتضي 
التشريك» كان المجموع هو الشرط نحو: (إن كان زانيًا ومحصتاء فازجم) فلا يرجم إلا 
بوجودهما. 

وإن عطف ب «أو) المقتضية أحد الشيئين [١۸ق]»‏ كان الشرطٌ أحدهماء نحو: (إِنْ كان 
سارقًا أو نباضًا فاقطع يده). فأيهم| وُجِدَ تَرنّب عليه القطع. وكذلك حكم تَعَذَّد المشروط» 
فيجيء القسمان. 

ومثال الأول: (إِن شفيت» فسالم ومحسن خُرّان). فإذا شفِيَ» عَتقَا. 

ومثال الثاني: (إن شفيتٌ؛ فسالم أو محسنٌ حرٌ). فإذا شفي» عي واحد منهماء وطولب 
السيد بتعيينه. 

فأشار في النَظّم في البيت الأول إلى حكم القسم الأول والثالث» وفي البيت الثاني إلى 
حُكم القسم الرابع» ومنه يُعلم حكم القسم الثاني. وإِنْ أردت زيادة في الأقسام فَخذ كَوْن 


الكتاب الأول: القرآن 


الشرط والمشروط متحدين» وكؤنم| متعددين على سبيل الجمع» وكونم| متعددين على 
سبيل البدل» وكونى| متعددين الشرط على سبيل الجمع؛ والمشروط على سبيل البدل» 
وعكسه. فتصير الأقسام [تسعة]("". وضابطها أن الشرط إما متحد أو متعدد [على سبيل 
ا لجمْع أو]”'' على سبيل البدل؛ والمشروط كذلك» والمرتفع من ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة. 
قال الحافظ العراقي: الثالث (الصفة): 
وه تالا «الصفة» كالإممَاء المؤمنّاتء وهي گا اء 


ص 


الشرح: الثالث من المخصصات المتصلة: الصَمَةء نحو: (أَعْتِق الإماء ا مؤمنات)» فان 
وَصفهن بالإيهان مُخرج لغير المؤمنات. 
وتمثيل البيضاوي بقوله تعالى: 9 فتخرير رَقَبَوٍ مُؤْمِتَقٍ 4[النساء:97] ليس بجيد؛ 
لآنه من باب الإطلاق والتقييكد. لا من باب العموم والخصوص 3 فان «رقبة» نَكِرَة ٤‏ 
سياق الإثبات» فليس مما نحن فيه. 
وقوله: (وهي كاستثناء). أيّْ: الصفة كالاستثناء في وجوب الاتصال وعودها إلى 
الجُمّل كلها. وأمّا كَوْنها مثله في إخراج الأكثر والمساوي حتى يجري فيها الخلاف المتقدم 
- ففيه تَظرء والذي يَظهر عدمه. 
قال الحافظ ا اقي: الرابع الا ' 
١‏ واغايّة الشيءِ» فيلك طرّفة وَمَاأتَىيِنْبَغيكا مالفة 
5 ما لاء تح إل الليل» وى غَسْلالمرَافِق اخيَ اط انى 
الشرح: الرابع من المخصّصّات المتصلة: الغاية» وغاية الشىء: طرّفه ومنتهاه. 


(۱) ليس في (ش). 
(۲) ليس في (ش). 


الكتاب الأول: القرآن 


وعبارة البيضاوي: (وهي طرفه)7". فأعاد الضمير على الشيء وهو غير مذكور لَمْظًا 

وحكم ما بعد الغاية حالف ل قبلهاء والمراد ب «الغاية» هنا: الحرف الذي هو «إلى» أو 
انكر ر قوله ال و اوا اليا يام إلى ليل [البقرة:/181]. كرما 
الغاية (التي هي «إلى»» وهو «الليل») غالف حکم ما قبلها وهو «النهار). فان النهار 
واجب الصيام دون الليل. وهذا التقرير م2 لكك يإن ترم عليه إطلاق الغاية عل الكزف 
نفسهء وأنه أراد بالغاية ثانيًا عير ما أراد بها أَوّلّاء وأنّ الحرف مُوْنتٌ. فكل هذه اللوازم 
يسهل التزامهاء فإنه لا يجه أن يريد بالغاية هنا ما أراد بها ألا وهو طرف الشيء؛ إِذْ لو 
كان كذلك لقال: (وما أتى من بعدها «يخالفها») لا: «ما قبلها». ولا يتجه أن يريد مها ما 
دخل عليه الحرف وهو «الليل» في هذا المثال؛ أن قَرْض المسألة فيا دخل عليه الحرف لا 
فيه| دخل على ما قَيّله. 

قوله: (وَن غَسْلٍ المرًافق احَتيّاطً اقْنّفَي) جواب سوال توجيهه: أنه لو كان ما بعد 
الحرف خالا لا قله لَمْ يجب على المتوضئ غسل مرفقيه؛ لقوله تعالى: « وَأَيَدِيَكُمَ |[ 
آلْمَرَافِقِ [لمائدة: ]» فن مقتضاءٌ حينئذٍ أن حكم المرفق مخالف لحكم اليد[١ ١7‏ ش]. 

وجوابه أنه لجا ثبت أن رسول الله وك غسل مرفقیه» احتمل أن يكون قحل ذلك لِكَوْنه 
واجبّاء وتكون («إلى» في الآية ليست للغاية» بل بمعنى «مع». [واحتمل أن يكون فعله 
استحبابًا؛ فَوَجَبَ الغسل احتياطًا]7". 


(۲) في (ش) هكذا: واحتمل أن يكون فعله استحبابا فوجب أن يكون فعله استحبابا فوجب الغسل 
احتياطا. 


الكتاب الأول: القرآن 


انفصل عم قَيْله حِسًّا كقوله تعالى: 8 كم أُتَمُوأ آلضِيّامْ إلى ليل €[البقرة:۱۸۷]» 
والدخول إن لم يكن كذلك كقوله: # وَأَيّدِ يَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقِ *. وعلى هذا لا يرد السؤال 
المتقدم وجوابه. ومذهب سيبويه عدم الدخول إِنِ اقترن ب «من» وإِلّا فيحتمل الأمرين» 
واختار الآمدي أنه لا يدل على شيء. 

قال الحافظ العر اقى : ل 
موه ا E E‏ گالعقلٍ الق گل ءا لَيْسَ لَه 
4 وَالحسٌ د نحو «أوتيث مِنْ كُلَّ مَنْ) وَالثَالِتُ: ١السّمعِيٌُ)‏ فاضبطهًا 96 

الشرح: لا فرغ من المخصصات المتصلة» ذكر المنفصلة» وهي التي تستقل» أيْ: لا 

اج [معها إلى]”'' ذكُر العام. وهي ثلاثة: 

الأول: [العقل] نحو قوله تعالى: # آله لق كَل سىء 4[الرعد:١].‏ فن 
امل لور رو ع EUG ES‏ الس )اى لن 
ا لق راجعًا إليه» بل المراد غَيْرْه من مخلوقاته. والتمثيل بهذه الآية مبني على دخول المتكلم 
في عموم كلامه» وعلى أنه يطل على الله «شىء)» وهو الصحيح فيه 

الثاني: الحسء» والمراد به: المشاهدة وإِلّا فالدليل السمعيٌ من المحسوسات؛ إِذْ هو 
تيان سون ‏ احسية تر زب بحر وز لكان ونه اسن « وَأُوتيتَ يِن 

كل شىء 4النمل:”77]. فإنَ العرش والكرسي ونحوهما لَمْ تُوْتَ منها شيثًا. 

فن قَلْتّ: خروج ما ذكر ليس بالمشاهدة» فإنها غير مشاهدة. 


قلت: الجواب عنه من وجهين: 


)١(‏ في (ق): إلى قرنها. وني (ف): قرها إلى. 
a‏ 


الكتاب الأول: القرآن 


أحدهما: أن عدم رؤيتنا هذه الأشياء في يدها كاف في الدلالة على خروجه عن العموم 


وإنْ کنا لا نشاهده في يد غيرها. 
انيهم|: أنه كان يُشَاهَّد في يد سليهان - عليه السلام - أشياء لم تَؤْتَ بلقيس منها 
شيئّاء وهذا كافٍ في صحة التمثيل. 
الثالث: الدليل [السمعي] ''» وذكر فيه المصنف تسع مسائل. 
قال الحافظ العراقى: المسألة الأو ل 
هوه وَإِنْ يُمَارِض مَايَخُصٌ مَايَعُمْ حَصَّصَّه سَواءًانْ كان عله 
5 أخِير أهْ لا ونان الوَفْففُإنْ1َيدْرَ تخ القاني 
۷ وَحَيِتُ يُدْرَى تتح المقَدَّمَا فلتا: ل الإ عل وله 
[۸1ق] الشرح: إذا تعارض الخاص والعام ففيه مذهبان: 
أحدهما (وهو قول الشافعي ورجحه الإمام والآمدي وأتباعه)): أنه يدم الخاص» 
سواء شل ا روفن العام أء ليان يتلم Olea‏ 
ثانيهم| (وهو قول أبي حنيفة ورجحه إمام الحرمين): أنه إن علم التاريخ» كان المتأخر 
ناسخًا للمتقدم. فإن تأخر العام» تسخ الخاص. أو تأخر الخاص» نسح من العام بِقَدْر 
مدلوله. وإن جهل التاريخ» وُقف. 
وقال أصحابنا: إِنَّ في لتخ إبطالًا للمتقدم» وفي التخصيص إعمال الدليلينء أمّا 
[الخاص ]7 فَلِكُلّه وأمًا [العام]”" فَلِبَعْضِهء وإعمالما أَوْلَى من إبطال أحدهما. 


)لالش ا 


الكتاب الأول: القرآن 


ليه : 


¢ 


E A رلك‎ RG PS 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو الصحيح» فيراعى فيه ما سيأتي من امتناع تسح المتواتر‎ 
بالآحاد.‎ 

قال الحافظ العراقي: 

الثانية: 
۸ حط الكتابٌ بالك اب يل تخصيص الَاقْرًَا بأولاتِ الل 
۹ گا ابالا ماع كَكَوْنٍ الح مقافي حدمَذْفٍالمَبُدٍ 


ت 


٠‏ کاابشتةتواترٹ کج بص جَلدا صل إذرْجَا 

الشرح: ٠١۲1‏ ش] يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالإجماع وبالسّنة المتواترة 

مثال الأول: تخصيص قوله تعال: « والمطلقت يربص بانفسهن لد قروء 4 
[البقرة:۲۲۸] بقوله تعالى: # وَأُوْلَتُ الَأُحَمَالٍ ا ار يَصَعْنَ َمل 4[الطلاق:4] 
إن الأولّى َعم الحوامل وغيرهن» والثانية خاصة بهن. 

ومثال الثاني: تخصيص عموم قوله تعالى: 8 وَالْذِينَ يَرَمُونَ آلْمُخصَئنت نم لم يَأَتوأ 
بأَربَعَةٍ سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُوهُرْ تْمَدِينَ جَلدَةَ 4[النور:4] بالإجماع الدال على أن العبد إذا قذف 
إنما يُجلد أربعين جلدةء فالإجماع دال على وجود ناسخ» لا أنه ناسخ. 

وأا الثالث وهو تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فمَثّل البيضاوي لتخصيصه 
بالقولية منها بقوله تعالى: # يُوصِيكُمْ آله فى أُوْلدِكُمَ 4[النساء:١١]‏ حيث ححص 


69 عن 


الكتاب الأول: القرآن 


A‏ الفا لذ رتا اول احص هه الل رن 
تعالى: # آلزانية وآلزانی فَآجَلِدوأ كل و جار مما مِأئّة جلد 4[النور: ۲] حيث خصٌ 
عمومه رجه عليه الصلاة والسلام للزاني الح 

واعتَرض الال الأول بأنّ الحديث غير متواترء بل غير صحيح أيضّاء فقد قال 


الترمذي: (إنه لا يصح» ولا نعرفه إلا من هذا الوجه) ”". لكن قال البيهقي: شواهده 


2ه )6( 


وأجاب القراني عن الاعتراض بعدم التواتر بأن زمن التخصيص هو زمن الصحابة 


وقد كان الحديث إِذْ ذاك متواتد |(" . 


ا 
أحدها: أن الآية حصت بآية أخرى وهي قوله: «الشيخ والشيخةٌ إذا زنيا فارجموهما 
سبي مسي وبق حكمه. 


ويجاب عنه بأنه ل ب يبت کونه كان قرآنًا؛ لأنه لم يتواتر» والقرآن لا يبت يشبت بالآحاد. 


(۱) سنن الترمذي »)7١١9(‏ سنن ابن ماجه (٥٤٠۲)ء‏ وغيرهما. وصححه الألباني بمجموع طَرّقه في 
(إرواء الغليل» رقم: .)١١۷١‏ 

(۲( كت 2 (صحيح البخاري» و الاصحيح مسلم» ۱۹۱ وغيرهماء وي لفظ ختصر 
للبخاري: ١عَنْ‏ آي هْرَيْرَة لل الى لخر شل لله يك وَهُوَ في الْمَسْجِد فَنَادَ اه فقا ارول 
الله إِنْ ريت فَأَعْرَض عَنْهُ > کا هد عَلَ تَفْسِهِ أَرْبَعَاء قَالَ: بك جُنُون؟ قَالَ: لا . قَالّ: | اذْهَبُوا به 

وور و 
فازجموة)». 
(۳) سنن الترمذي (ج5/ ص 575). 
(5) السنن الكبرى للبيهقي (5/ .)5١١‏ 


(6) نفائس الأصول /٥(‏ ۲۰۸۱). 


> الكتاب الأول: القرآن 


ثانيها: على تقدير أن يكون تخصيصها ببذه السّنة فينارّع في كَوْنها فِعْليّة» بل هي قوليّة؛ 
لذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «اذهبوا به فارجموه». 
الثها: أنه مناقض لِجَعْل البيضاوي هذا بِعيّنه مثالا لِنَسْحْ الكتاب بالسّنة. فحذف 
والدي - أبقاه الله تعالى - الخال الأول؛ لفخش دَعْوَى البيضاوي فيه التواتر مع كَوْنه 
ضعيفًاء واقتصر على ذِكْر المثال الثاني» واحتمل كلامه أن يكون التخصيص بِفِعْل وأنْ 
يكون بِقَوْل؛ فَسَلِمَ من الاعتراض الثاني» وقد أَجَبْنَا عن الاعتراض الأول. 
قال الحافظ العراقيى: الثالثة: 
١‏ وج وروا تصِيصَهةوَالوَاردِ ةورث ِالْوَاحِدٍ 
5 ل:لاء وَافِنٌأبَانَ معا فيغَبْرمَاخصٌ وَلِيِلٌ قَطِعَا 
الشرح: هذه المسألة معقودة للكلام على تخصيص المقطوع به (وهو الكتاب والسنة 
المتواترة) بالمظنون (وهو خبر الواحد والقياس). وأعاد في النَظّم الضمير على الكتاب 
حيث قال: (تخصيصه) لِتَقَدّم ذِكْره في المسألة السابقة. 
ما #خصيصه) بخير الواحد ففيه مذاهت: 
أحدها: الجواز» وهو المحكي عن الأئمة الأربعة» وبه قال الجمهور. 
ثانيها: المنع مُطْلقًا. 
الثها: المنع إن لَمْ يُخَص العام قبل ذلك. فإِنْ ححصّصه دليلٌ قطعٌ» جاز بعد ذلك 
تخصيصه بخبر الواحد. وهذا قول ابن أبان. ولا يقال: (إنه [يمنع]“ التخصيص به إذا 
خص قبل ذلك بدليل ظنيٌّ)؛ لأنه لا يجيز تخصيص المقطوع به بالمظنون. 


(۱) في (ش): يمتنع. 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 

وقوله: (قَطِعًا). أي : قَطِم به. 

فان قُلتَ: ۱۳۳1 ش] كيف يجتمع هذا مع ما تدم عن ابن أبان من أنَّ العام 
الخصوص ليس بحجةء فن تخصيصه بعد ذلك فَرِعٌّ كونه حجة. 

قلت: إنما منع ابن أبان حجية العام المخصوص؛ لأنه صار مجاراء وليس بعض 
المحامل أَوْلَى [به]“ من بعض» فبقي مُجْمَلًا. فإذا ورد بعد ذلك مخصّصء جَرّمْنا 
بإخراج ما دل عليه» ويبقى الى عن انان عدي لهال لا يُجْرّم بإرادته ولا 
بحَدمها. 

رابعها: المنع إن لَمْ يُخَص قبل ذلك» أو خص بدليل متصل. فإن خص قَبْل ذلك 
بدليل منفصل» جاز. وهذا قول الكرخي» [وإليه أشار بقوله: (كذلك الكرخي)]”". أيّ: 
0 نان ري حَيْعًا 1 يتصل). أيْ أنه أجاز إذا لَمْ يكن المُخَصّص المتقدم متصلاء 
بل كان منفصلاء فَعْلِم أنه مَتَع إن لَمْ نحص أضْلًا أو خص بمتصل. 

احتج الخبيوو ار د ف ع ذا للدلبليةه أن الخاص فلجميع مدلوله. وأمًا 
العام فَلِعَيْر ما أخرجه الخاص منه. وفي [مَنْع]7' التخصيص إبطال أحد الدليلين من جميع 
وجوهه وهو الخاص. والعمل بالدليلين - ولو من وَجْهِ - أَوْلَى من إلغاء أحدهما. وإليه 
أشار بقوله: (لَنَا اخْتِجَاحٌ بِمَا). [۸۲ق] 


تنبيه: حكاية هذه المذاهب في تخصيص السّنة المتواترة بخبر الواحد ليس في كلام 
المتأخرين كالإمام وابن الحاجب» وهو ي كلام القاضى أبي بكر فاستفله. 


)١(‏ ليست في (ش). 
(۲) ساقط من (ش). 


(۳) في (ش): عدم. 


COW‏ الكتاب الأول : القر آن 


فال الحافظ العراقي : 
4 قَبِلَ: اعْرضُواعَلَ الاب ارا قَلنَا: قلا كَرَاكَمَاتَوَائرًا 
6 يلَ: فلائمارض الظْنُونٌ َطْمَاء لنَا:بَلْدَاكُمُالَظْقُونٌ 
ie ١‏ ا اي هَذَاوَدَاء قِِلَ: فَلَوهَدَاحَصَل 
۷ لكان نَْخُهُ بذاك يجن قُلنَا: بل التَخْصِيص نة أ 
الشرح: احتج المانع بثلاثة أَوْجَه: 
أحدها: ما رُوِي أن النبي ب قال: «إذا رُويَ عني حديث» فاعرضوه على كتاب الل 
فو وا اور عا و غ ات کات 
أجاب عنه المصنف بأنه منقوض با لخر المتواتر» فإنه بص به الكتاب اتفاقًا. 
وهو جه ان غا ما ق ااال اران ت عل عه نالاد 
ولو أجاب بضعف الحديثء كان أَوْلَى؛ فإنه ضعيف من جيع طْرّقه» رواه الدارقطني 
والبيهقي من حديث علي» ورواه الطبراني من حديث ابن عمر وثوبان» ورواه أبو يعلى 


)١(‏ سنن الدارقطني (6/ »)۲٠۸‏ المعجم الكبير للطبراني 253١5/١1(‏ رقم: ١‏ ۰۱۳۲۲ ج۲/ ص4۷)ء 
ذم الكلام (05/5)» وانظر تضعيف الألباني له في (إرواء الغليل» رقم: ۱۰۸۷- ٤۳۹٩۰۱۰۹۰‏ 0). 
وقال الإمام الشوكاني في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» صا۲۹): (قال 
الخطابي: وَضَعَتّه الزنادقة» ويدفعه حديث: «أوتيت الكتاب ومثله معه». كذا قال الصغاني. قلت 
وقد سبقهه إلى نسبة وضعه إلي الزنادقة: يحبى بن معينء كا حكاه عنه الذهبيء على أن في هذا 
الحديث الموضوع نفسه ما يدل على رَده؛ لأنّا إذا عرضناه على كتاب الله عز وجل» خالفه؛ ففي كتاب 
الله عز وجل: ‏ وَمَا ءَاتَدَكُمِ آلوَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا دكم عَنَهُ فأنتهُوأ 4 [الحشر :۷]ء ونحو هذا من 
الآيات). انتهى كلام الشوكاني. 


الكتاب الأول: القرآن 


الموصلي في مسنده والهروي في «ذم الكلام» وغيرهما من حديث أبي هريرة. وقول شيخنا 
هال الدين: o‏ هذه الطرق. وقوله أيضًا: (إنّ هذا 
الدليل خاص بالكتاب)”". يعني: الرواية التي أَوْرَدَهَا المصنف وإِلّا فحديث أبي هريرة 
المتقدم فيه ذكر السّنةء ولفظه: 0 سيأتيكم عني أحاديث مختلفة» | أتاكم عني موافتا 
لكتاب الله ويس وما أتاكم مخالقًا لكتاب الله es‏ قال 
E Ch‏ 

ثانيها: أن خبر الواحد مظنون؛ فلا يُعارض المقطوع. 

لعي عه بان الات ول الاد ة وإن كانا مقطوعًا بمَنْيِهها فدلالتهم| مظنونة؛ 
ات القطع على انتفاء الاحتمالات العشرة» وخبر الواحد مظنون المَتن مقطوع الدلالة؛ 
فاعبّدَلا. وقدّمَ خبر الواحد الخاص؛ لا فيه من إعمال الدليلين. 

الثها: أنه لو جاز تخصيص المقطوع بخبر الواحد, لجاز نَسْحْه به؛ إذ النَسْخْ تخصيص 
في الأزمنة كا أن ذاك تخصيص في الأشخاص. 

م ۶ ¢ هس ت 5 0 ° 

اجيب عنه بان التخصيص أهون من النسخ؛ ل في النسخ من رفع الحكم 
بالكليّة1؛ ١1‏ ش]ء فلا يَلْزْم من تأثير خبر الواحد الأضعف (الذي هو التخصيص) تأثيره 
الأقوى (الذي هو التَّسْخ). والله أعلم. 


(1) نهاية السول لال الدين الإسنوي (50//7). مطبوع مع شرح البدخشي. 
(۲) نهاية السول (۲/ .)٤٥۸‏ 

(۳) سنن الدارقطني /٤(‏ ۲۰۸). 

(5) سنن الدارقطني /٤(‏ ۲۰۸). 


2P‏ الكتاب الأول: القرآن 


قال الحافظ العراقي: 
۸ وبالق اس وَرَآة الي ابن شريج وأبّى أَبوعَِلْ 
۰۹ واب بان وگاالكرخي عل قرط يها َدعَب القاضي إلى 
٠‏ تَوَفَفء گك ااب وال ال وجك الَفإْنٍ للع زالي 

الشرح: وني تخصيص الكتاب والسْنة المتواترة بالقياس مذاهب: 

أحدها: الجوازء وهو قول الأئمة الأربعة والأشعري. فقوله: (وبالقياس) معطوف 
على قوله: (بالواحد). 

ثانيها: المنع مُطْلقَاه وهو قول أبي علي الجُبّائيء وخالفه ابنه فقال بالأول. 

الثها: الجواز بالقياس الجلي دون الخفي» وهو قول ابن سَرَيج. 

رابعها: الجواز إِنْ خص قبل ذلك بمقطوع به لا بمظنون. وأطْلّق البيضاوي في قوله: 
(وشرط ابن أبان التتخصيص”"؛ اعتمادًا على تقييده بالمقطوع في خبر الواحد» وأشار في 
النظم إليه وإلى الذي بَعْده بقوله: (وَابِنُ أبَانَ وَكَذّا الكرخي عَلَ شَرْطَيْهَ). 

خامسها (وهو رأي الكرخي): الجواز إن حص بمنفصل دون ما إذًَا لَمْ يحص أو 

سادسها: الوقف. وهو قول القاضي أبي بكر وإمام الحرمين أبي المعالي. 

سابعها (وهو قول الغزالي): أنه يُعمل بالراجح في الظن من [العام والخاص]") فإنٍ 
استويا فالوقف. وقال الإمام والأصفهاني وال هندي: إنه حق. 


010( منهاج الوصول (ص .)١18١‏ 
(۲) في (ش): العالم الخاص. 


الكتاب الأول: القرآن 
تنبيه: محل الخلاف ني القياس المظنون» أمّا اللقطوع فيجوز تخصيصه) به قَطْعَا ك 
أشار إليه الأنباري شارح «البرهان»” '' وغيدٌه 
قال الحافظ العراقى : 
١‏ خجمَا: ]عل كل تِلَنلا يُقَدَمُالفَرِءُ أجيب: لال 
5 أضليه »تل القاس أكمَرٌ مُقَدَّمَاتِء قِلَ: ذَا قَديَكثَرٌ 
الشرح: حُجّة المختار إِعْمالٌ الدليلين كا تَقَدَّم في نظيره» واحتج تج أبو علي بأمرين: 
أحدهما: أن القياس فرع الت e‏ تقديم الفرع على الأصل. 
أجيب عنه با م مدمه على أصله» بل على أصلٍ آخرء وهو بالنسبة إلى ذلك الأضْلٍ 
ليبن و عا بل يذلل تكله وفولة#(أطملة ) ثقرا اس ح6 افا ل الو رق 
انها أن القاس أك هات ون الوا كل مار عليه اص ف 
القياس» ويتوقف القياس على مور لا يتوقف عليها النص» وكلم| كثرت المقدمات صعف 
الظن؛ فكان العام أقوى. 
أجيب عنه بأنه قد يُكون ذلك القياس أَقَل مقدمات من ذلك النص؛ لكثرة وسائط 
ذلك النّص وقِلّةَ وسائط أصل ذلك القياس. ول يَفْهّم بعض الشارحين”" هذا الموضع 
عَلَ وَجْهه فاعترض عليه. 


۶ 


٠ 5 ٠ 3‏ 23 هم ۳ 0 و 6 . 5 
قال في البيضاوي: (ومع هذا فإعمال الكل أخرّى) ”. أيْ: لو سلم كَوْن كل قياس 

)1١(‏ كذا 2 (ق2 ز» ف)» وشارح البرهان هو علي بن إسماعيل الأثياري. من كبار علاء المالكية. ت. 
7ه وكتابه «التحقيق والبيان شرح البرهان». 

(؟) کب في هامش (ش): (هو ابن السبكي). وفي هامش (ق): (بخط المصنف هو ابن السّبكي). 

)۳( منهاج الوصول (ص١18١).‏ 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 


أكثر مقدمات من كل تَص» كان تقديم القياس أُوْلَى؛ لَِا فيه من إعمال الدليلين» ول 
يذكره في النَظّم؛ إِذْ ليس فيه زيادة فائدة على قوله: (حسجْنَا عمال كُلٌ). والله أعلم. 
قال الحافظ العراقي: الرابعة والخامسة: 
۳ وحص مَنْطُوقٌ بِمَفْهُوم طهر ك لى اماه طَهُورًا) الحم 
4 بِاالقليينِ؛ لتيل وَعَاهٌقَرَرَعَاارَولُ 
6 خخصّء مَكَدً إِدَ مَاقَرَّرَا حالف العُموم, قصِيصٌ جَرَى 
5 وَإِنْ يَكُنْ «حکوي عَلَّ الواحِدا صَحْ يُرْمَّعْ عن الباق قلتُ: 1 يصح 
[1/ق] الشرح: فيه مسألتان: 
إحداهما: [5١ش]‏ أنه يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم كا حكى عليه الآمدي 
الاتفاق» وحكى جماعةٌ فيه خلاقًاء وتَوَقّف في «المحصول» هناء وجزم فيه في الكلام على 
«تخصيص العام بذكر بَعْضِه) بمَئعه وكذا في «المنتخب». وقال في «الحاصل): إنه 
الأشبه' ". وينبغي تمل الخلاف على مفهوم المخالفة. 
واحتج البيضاوي على الجواز بأن المفهوم دليل» فيَخص به كغيّره؛ حْمْعَا بين الأدلة. 
ومَثْل مفهوم المخالفة بقوله عليه الصلاة والسلام: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيءٌ 


ى و 
1 < ع ۲ Û‏ تكسف e a,‏ 1 
إلا ما عبر طعمه أو ريحه)” . رواه ابن ماجه من حديث أب أُمامَة بسند ضعي بلفظ: 


$ 
١ 


$ 


ما 
ما 


$ 


() قال تاج الدين الأرموي في كتابه (الحاصل من المحصول» :)٥٦۷ /١‏ (إذا قلنا: «المفهوم حجة)» 
(۲( «الماء طهور لا ينجسه شي2» جزء من حديث في سنن ابي داود (رقم: ٣)۷‏ سنن الترمذي (رقم: 


57)» سنن النسائي (رقم: »)۳۲١‏ وغيرهم» وصححه الألباني في (إرواء الغليل» رقم: .)١5‏ أما 


حديث: «إن الماءَ لا ينجسَه سىيء إلا ما غلب عل ريحه وَطْعْمِهِ وَلَوْنْهِ) فهذا الذي في سنن ابن ماجه 


الكتاب الأول: القرآن aD‏ 


راو اقمتطواقة أن لاء لا ينجس إلا الو كفا كان أو قلات وهر کر 
بمفهوم قوله كلِله: «إذا بلغ الماء فلتين لم يحمل ما . [فمفهومه]”" أنه إذا لَمْ يبلغ القلتينء 
لا يَقَوَّى على دفع النجاسةء بل يتنجس وإن لم يتغير. 

وملعم ابل کی اا ةه فَلْيُمثْل له بها إذا قال: (مَن أساء إليك فعاقبه). ثم 
قال: (إِنْ أساء إليك زيدٌ فلا تقل له أف). والله أعلم. 


الثانية: وهي مشتملة على بحثين 


ل 


أحدهما: العادة التي ة قرّرها النبي ية تخصص. وهذا الكلام يحتمل معنيين: 

الأول: أن معناه: إذا وَرَدَ من الشارع لفظ عام و العاف ا بإخراج بعض 
أفراده. كما إذا وَرَدَ النهي عن بيع الطعام بالطعام متفاضلاء وكانت العادة جارية ببيع 
بعض الأطعمة متفاضلا فتكون العادة مُخَصِّصَّة للعموم ودالّةَ على جواز التفاضل في 
بيع ذلك الطعام إن كانت العادة موجودة في عصره عليه الصلاة والسلام وأقَرّهم عليها. 

الثاني: 93 معناه: إذا هى الشارع عن بيع الطعام بالطعام وكانت العادة جارية بأنْ لا 
يُباع من الطعام إلا القمح» فهل يختص [النهي](" به؟ أو يشمل كل ما صَدَق عليه اشم 
الطعام؟ قال أبو حنيفة: يختص به. وقال الجمهور: لا 

فالأول في أن المعتاد ييكون خارجًا عن غير المعتادء والثاني في أنَّ غير المعتاد هل يَلْحَق 
با لمعتاد في الدخول؟ وهما مسألتان. َكَلم ف الأولّى الإمام وأتباعه ومنهم البيضاوي. 
وتَكَلَّم في الثانية الآمدي وأتباعه. 


(رقم: )07١‏ بإسناد فيه مقال» وضعفه الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم: .)٠٠٤ ٤‏ 
)١(‏ في (ش): بمفهومه. 
)اليس ف قن 


OW‏ الكتاب الأول: القرآن 


البحث الثاني: أن الشارع إذا أقَرّ شخصًا من المكلّفين على مخالفة العام كان إخراجًا 
له عن العمو م قَطمَاء وإن تبت ما رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام قال: « كمي على الواحد 
حُكْمي على الجماعة» كان مُْرجًا لِمَرِهِ من المكلّفين أيضًاء فيُكون تَسْخَاء والحديث غَيْر 
ثابت کا أشار إليه والدي بقوله: (ل يَصِح). وقال في أحاديث البيضاوي: (لا أصل له. 
وقد سبل عنه المزي والذهبي فأنكراه. نعم» يؤدي معناه ما رواه الترمذي والنسائي من 
حديث أميمة بنت رقيقة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما قولي لامرأةٍ واحدة إلا كقولي 
لائة امرأة»”©. لفظ النسائي» وقال الترمذي: «إن) قَوْلي لائة امرأة كقولي لامرأة 


واخ 


قال الحافظ العراقي: السادسة: 
١لا‏ بخص مبب وَلَاعَمَل راو» كو َقِضَّة الولو قيل: دل 
47م الف أجيب: رب 1 ف دلبلا يكُنمَل 

الشرح: هذه المسألة أيضًا مشتملة على بحثين: 

أحدهما: إذا وَرَدَ العام على سبّبء لَمْ يكن ذلك السبب مخَصّصًا للعام؛ فالعبرة 
بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» خلافا لمالك والمزني وأبي ثور» ونقل إمام الحرمين 
والغزالي والآمدي وابن الحاجب عن الشافعي كمقالتهم[71 ١1‏ ش]ء وأنكره الإمام وادّعى 
عدم صحة هذا النقل عنه» وقال في «مناقب الشافعي»: إنه التبس على ناقله؛ لأنَّ الشافعي 
وح اللا ينول إن الأقة را ا ا لمكن و 


)١(‏ سنن الترمذي »)٠١۹۷(‏ سنن النسائي »)۷۸٠١ ٤(‏ وصحح إسناده الألباني في (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. رقم: 0۹). 
(۲) تخريج أحاديث المنهاج للحافظ العراقي (ص288). مطبوع بهامش (منهاج الوصول) للبيضاوي. 


الكتاب الأول: القرآن 


لَحَقَهُ سواء اعترف به أَمْ لا؛ لقصة عبد بن زمعة لا اختلف هو وسعد بن أبي وقاص في 
الولدء فقال سعد: هو ابن أخي عتبة» عهد إِلَيَّ أنه منه. وقال عبد: هو أخيء ولد على 
فراش أبي من وليدته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجر»”". ومنع أبو حنيفة صيرورتها فراشًا بِالوَطْءِء وقال: لا يَلُحقه إلا باعترافه. وحمل 
الحديث المتقدم على الزوجة؛ ورج الأمّة من عمومه. فقال الشافعي: إِنَّ هذا وَرَدَ على 
سبب خاصٌ وهو الأَمّة. قال الإمام: قَتَوَهّم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يجعل 
رة بخصوص السيبه وإنا مراده أن الأئة هي السبب في ورود العموم؛ فلا يجوز 
إخراجها؛ لأنَّ محل السبب لا يجوز إخراجه عن العموم قَطْعًا". ونقل شيخنا جال الدين 
- رحمه الله - عن لَص الشافعي في «الأم؛ أنَّ السبب لا أثر له”©. وفيه نظر ذكرته في 
«التحري“. 

واستدل البيضاوي على أنَّ العبرة بالعام بقوله: (إنه لا يُعارضه)””. أيْ: إن السبب لا 
يعارض العام. وقَرّر في المحصول» ذلك بأن الشارع لو أَوْجَبٍ حمل اللفظ على عمومه 
ومنع تخصيصه بالسہب» لكان جائرًا قَطْعَا ولو كان معارضًا له كان تَناقضًا”. 


ت 


واعتُرض عليه بأنّ الشارع لو تَعبّدنا برك التخصیص بكل ما قام الدليل على گنه 


)١(‏ صحيح البخاري »)۱۹٤۸(‏ صحيح مسلم »)١5057(‏ وغيرهما. 

(۲) مناقب الشافعي (ص١2177-17»‏ تأليف: الفخر الرازي» تحقيق: د. أحمد السقاء نشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرة؛ الطبعة: الأولى -5٠5١ه.‏ 

(۳) قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم» 0/ :٠۲ ٠۹‏ (وَلَا تَضَْمٌ الْأَسْبَابُ شَيْنَاء إا تَضْنَعُهُ الْأَلْمَاظٌ). 

(5) التحرير ل في منهاج الأول من المنقول والمعقول (ص‌۲۹۹). 

)٥(‏ عبارة منهاج الوصول (ص١18١)‏ بتحقيقي: (لأنه لا يعارضه). 

(5) هنا انتهى استدلال الرازي كا في (المحصول» ۳/ .)١189‏ 


402 الكتاب الأول: القرآن 


خصّصًاء لجاز ول يُخْرجه ذلك عن گنه كان مُخصّصًا قَبْل التعبد بتركه . وكأنّ هذا هو 
السبب في حذفه في التَظّم هذا الدليل. لكن يمكن تقرير عدم المعارضة بأن يُقال: إعمال 
العام في صاحب السبب وغَيْره ممكن. 
البحث الثاني: أن الراوي إذا نقل عن النبى بي لفظًا عامًا وعمل أو أفتى في بعض 
أفراده بخلافه» لَمْ يكن عملّه مُخَصّضًا للعموم» خلافا للحنفية حيث اعتيروا عملّه. 
مثال ذلك: حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب”'"» قفيه الأمر بالغسل منه سَبْعَاه ونْقّل عن 
أي هريرة أنه كان يفتي بثلاث غسلات"". واحتج الحنفيون بأنه لا يخالف ما رواه إلا 
رص 3 4 ع ع 
[لمُستتد] » وإِلّا كان فاسمًا؛ فتسقط روايته. وأجيبَ عنه بأنه قد يخالف لمُسْتَئّد في ظنه 


ويكون ظنه غير صحيح. 
وهنا ننبيهات : 
أحدها: أنه لا يصح التمثيل هذه المسألة بهذا امال فن صورة المسألة مخالفةٌ الراوي 
عموم ما روى» وهذا الحديث لا عموم فيه؛ اناا وا رما ل 
و E TT aa‏ نا 0 
رواية أبي هريرة الغسل ثلاثاء والعدد نص لا عموم فيه» والتخصيص فرع العموم. وقد 


)010( صحيح مسلم ( ۲۷۹)» وغيره. 

(؟) رواه الدارقطني في (السّننء )57/١‏ عَنْ عَطاءِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَهُ: « کان إِذَا وَلَعَّ الْكَلْبُ في الإنَاء 
أَهْرَاقَهُ وَغَسَلَهُ نَلاتَ مَرّاتِ». وقد أطال الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم: )٠١١۷‏ 
لبيان أن الصحيح الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه الغسلٌ سبع مرات» ورواه الدارقطني في 
(السّنَء ج١/‏ 5") وصححه فقال: (عنْ أب هُرَيْرَة في الْكَلْب يَلَعُ في الإناءِء قَالَ: ٠‏ يراق وَيُفْسَلُ 
سَبْعَ مَرّات). صَحِيحٌ مو توف انتهى كلام الدارقطني. 

(۳) في (ش): المستند. 


الكتاب الأول: القرآن GYD‏ 


رّره الشيخ علاء الدين الباجي بان لفظ الكلب مفرد مُعَرّف ب «ال» فهو عاءٌ يشمل كلب 
الزرع وغيره» وأبو هريرة [يرى]7'' أن كلب الزرع يكفي الغسل منه ثلانّاء وغيره لا بد من 
الغسل منه سبعًاء فأخرج بعض أفراد الكلب. وهذا حَسّن لو نقل لنا عن أبي هريرة التفرقة 
بين كلب الزرع وغيره» ولا تُغرفه في شيء من کب الحديث. 

ومَثّل ابن بّرهان والصفي اندي بقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن بَدَّل دينه 
فاقتلوه»”". فإنَّ مذهب راويه ابن عباس أنَّ المرأة لا تقل بالرّدّة أيضّاء وهو مذهب أبي 
حنيفة أيضَّاء وهو مثال حسَرٌ وفيه خدش ذكرته في «التحرير»”" ۱۳۷1 ش]. 

الثاني: أنه لم يصح عن أبي هريرة الغسل ثلاثاء فقد رواه الدارقطني وقال: الصحيح 
ا 

الثالث: مُقَتَمَى إطلاق المصنف أنه لا فَرْق بين أن يكون الراوي صحابيًا أمْ لاء وبه 
صرح إمام الحرمين" ؛ وهو مقتقى كلام القاضي أبي بكر : ا فإنه لا ذكر 
في شرح الترمذي حديث النهي عن إسبال الإزار”” في الصلاة وأنَ التابعي الراوي له عن 
أبي هريرة - وهو عطاء - كان يفعل ذلك قال: وهي مسألة من أصول الفقه. 


)١(‏ في (ق) و(ف): يروي. 

(۲) صحيح البخاري (3865)) وغيره. 

(۳) التحرير (ص١١”7).‏ 

(4) قال الجويني في كتابه (البرهان» :)۲۹٩ /١‏ (وكل ما ذكرناه غير ختص بالصحابي» فلو روى بعض 
الأئمة حديئًا وعملّه حالف له فالأمر على ما فصلناه). 

(4) في (صحيح البخاري» )240٠‏ وغيره: عَنْ اي هريره رضي الله عنه عن النْبِيّ َك قَالَ: «مَا أُسْفَلٌ 
مِنَ الْكَعْبَْنِ مِنَ الْإزَارٍ قفي التار». وفي مسند أحمد (5419»» والسّنن الكبرى للنسائي (4591) 
وغيرهما عن جابر بن سلیم رضي الله عنه مرفوعاء وفيه: «وإياك وإسبال الإزار» الحديث. وهو في 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم: ١١١9‏ ) للألباني» وليس فيه تقييد النهي بالصلاة. 


CID‏ الكتاب الأول: القرآن 


وأمًا قول القراني: (الذي أعتقده أن الخلاف خصوص بالصحابي)”" فَلَمْ َر لَه فيه 
سَلَفَاه لكنه هو الأقرب؛ لعلو منصب الصحابي. 
قال الحافظ العر اقي: السابعة: 
8 خخ صذِكِرٌ قف إْْووَاقَ كََهَمَيْمُونَة قيل: ناف 


ت 


مفهومُ هة «أئ إ إهَاب»الكَبَ أجيبَ: مَفْهُومُ اللَقَبْ 1 يُعْتَبَ 


الشرح: ذكر فد من أفراد العموم والحكم عليه بمثل الحكم على العام - لا بخص 
العام» خلافا لأبي ثور. مثاله: قوله عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة: «دباغها 
طَهُورُها)”'". فإنه ذكر بعض أفراد ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «أيها إهاب ذبغ 
َقَدْ طّهر»"» فلا يقتضى تخصيص المحم (وهو الطهارة بالدبغ) بذلك الفَرّْد (وهو شاه 
متعولة )ة لأنه للامناقاة ون النعضن و وول ردان الف ن حل المنافاكا ين 
العام والخاص. 

احج الخصم بأ مفهومه أن جلود غير الشياه لا تطهر بالدبغ» وهو مناف للعموم. 
كذا نقل في «المحصول» عن أب ثور» ونقل عنه ابن برهان وإمام الحرمين في باب الآنية من 


() شرح تنقيح الفصول (ص7١73).‏ 

(۲) مسند أحمد v))۲١۹۲۲(‏ س ا ا ا 
أحاديث الحلال والحرام» ص””7). وفي صحيح مسلم (۳۹۳) بلفظ: «أَلّا أَحَذُوا إِهَابيَاء فلو 
َانتمَعوا به». 

(۳) مسند أحمد (١۱۸۹)ء‏ سنن الترمذي (1778)» وغيرهماء وصححه الألباني في (غاية المرام في 
تخريج أحاديث الحلال والحرام» رقم: ۲۸ ص 0"). وني صحيح مسلم (3757) بلفظ: «إِذَا ذبغ 
الإِهَابُ قد طَهُرَ). 


الكتاب الأول: القرآن CD‏ 


«النهاية» أنَّ مفهومه إخراج ما لا يؤكل لحمه(". وأجيب عنه بأنه مفهوم لقب وهو غير 
معمول به عند الى اهير. 
ومُّقتَهَى الجواب تسليم التتخصيص حيث كان المفهوم معمولا به» كأن يقول: (اقتلوا 
المشركين). ثم يقول: (اقتلوا المشركين المجوس)» إذ مفهوم الصفة مقبول عند الأكثرين» 
وبهذا صرح أبو الخطاب الحنبليء ويّلزم من هذا تخصيص دعواهم عدم التخصيص بذِكر 
تنبيه: كَوْن الشاه لميمونة رواه البزار في مسنده”" والطبراني في «معجمه الكبير)”") 
والبيهقي في «الخلافيات»؛ والذي في الصحيحين” أنها لمولاتها. 
قال الحافظ العراقي: الثامنة: 
١‏ وَعَطْفٌ ذِي التَحْمِ لشَخْصِيص لا يحص افون ب وِقَدْخَصضُوا 
7 تَسوية [نَحْوَ]'«وَلَاذُوعَهْدٍ فيعَهِيِوا أَججِبَ:هَدَانحدِي 
الشرح: عَطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه. خلافا للحنفية () في 
«المحصول» والتظم)ء أو بَعْضِهم (ك| في البيضاوي)» نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 


يُقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده»”". فن الحنفية قالوا: إن التقدير «ولا ذو عهد 


.)77 /١( نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

(۲) مسند البزار »٥۲۰۳(‏ ج۱۱/ ۳۷۳)ء مختصر خلافيات البيهقي (۱/ .)١197‏ 

(۳) بل في (المعجم الکبیر» /١١‏ ۹۷٦۱ء‏ رقم: :)۱۱١۸۳‏ «عن ابن عباس أن النبي ويه مَرّ بِشَاةٍ مولا 
وة ادت 

.)۳٣۳( صحيح مسلم‎ »)۱٤٩۱( صحيح البخاري‎ )٤( 


(0) ليس في (ش). 
(5) مسند أحمد (594)» سنن الدارقطني (/48)» وغيرهماء وله عدة طَرّقَء وصححه الألباني في 


OVD‏ الكتاب الأول: القرآن 
في عهده بكافر». ذف من الثاني؛ لدلالة الأول عليه» والكافر الذي يمتنع قتل [المعاهد] 
به هو الحربي فقطء فإنه يُقتل بالذمّي» فكذلك المعطوف عليه» فيكون الكافر الذي يمتنع 
ّل المسلم به هو الحربي دون الذَّمّي؛ تسويةً بين المعطوف والمعطوف عليه. 

أجاب عنه البيضاوي أن التسوية في جميع الأحكام غير واجبة. وهو جواب ضعيف؛ 
فإنهم لم يقولوا بالتسوية بينها في جميع الأحكام» بل في الصفة التي هي إحدى المتعلقات. 
وقد قال هو في الاستثناء المتعقب لِلجُمّل: إن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في 
المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما[/7١‏ ش]. 

فلهذا حذفه في النَظْم وأجاب بأنَّ قوله: «ولا ذو عهدٍ في عهده» بعد قوله: «لا يقتل 
مُسلم بكافر» كلام تام لا إضمار فيه والمراد به أن المعاهد إنما يمتنع قتله ما دامت مدة 
العهد باقية» فإذا انقضت» زال المنع دفعًا لتوهم مَن يتوهم استمرار تحريم قَثْله بعد زوال 
العهد. و[لا]”' دليل على ما أضمروه هنا. وإليه أشار في التظم بقوله: «هذا مجَدي). أي: 
هذا اللفظ (وهو قوله: «ولا ذو عهد في عهده») كاف في تمام الفائدة» لا يحتاج إلى إضمار 
قوله: «بکافر)» من قوهم: أجدى. ای نفع وأفاد. 


ولك أن تقول في الجواب عنه. إن المعطوف هو المعاهد. وهو غير مقيد بصفة. ولا 
دخل أشخاصّه تخصيصٌ»ء والتخصيص - على ما أضمروه - إن هو في الكافر الذي مُنع 
من قتل المعاهد به» ولا يلم من دخول التخصيص فيه دخولٌ التخصيص في المعاهد الذي 


(مشكاة المصابيح» رقم: 7516 .))١١(‏ والشطر الأول منه في صحيح البخاري .)١١١(‏ والحديث 
بلفظ: «لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهدٍ في عهده» في: مسند أحمد (46594). سنن أبي داود 
»)776١(‏ وغيرهماء وصححه الألباني في (إرواء الغليل» رقم: .)۲۲٠۸‏ 

)١(‏ في (ش): لا على. 


الكتاب الأول: القرآن 


هو معطوف. نعم» قد يطرق ا أحواله إن جعلنا العام في الأشخاص عامًا في 
الأحوال والمتعلقات» وكأنهم [أرادوا]”'' دخول التخصيص [في]”' المعطوف أو في شي 
من متعلقاته» والله أعلم. 
ولك أن تقول على الجواب الذي أجاب به الشيخ أبقاه الله تعالى [من]7" أنه 
صحته إنم| يطرق هذا المثال» ولا يتعدى إلى أصل المسألة» فغاية ما فيه مَنْع كَوْن المعطوف 
خاصًاء فلو صرح فيه با ادّعت الحنفية إضاره فقيل: «ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر» لم 
يصلح هذا لِأَنْ ييكون جوابًا عن استدلالهم. نعم إِنْ كان خلافهم لا تظهر ثمرته إلا في 
هذا المثال ولا وُضعت هذه المسألة في الأصول إلا هذا الفرع» انج الجواب وحَسن» والله 
أعلم [٠۸ق].‏ 
قال الحافظ العراقي: التاسعة: 
۳ غود الضور الخاص لَنْ نخَضّضَا مِثْل «المُطَلَّقَاتِ) ء مع مُمَالْخصًا 
4 بدي الضوير في البَعُولَةٍ إذلايزي دال الإققاكة 
الشرح: إذا رولفلا عار ا ا کی عام بيطي ب مكل قزله تعان: 
9وَالْمُطِلْقَتْ يرت بص بانفسهن دة قرو 4 ثم قال: ٠‏ وَبُعُولجُنٌ احق ردهن في 
الك #[البقرة:۲۲۸] فالمطلقات لفظ عام؛ لآنه جمع مَُعَرَّ ف ب دا يشمل البوائن 
والرجعيات» والضمير في قوله: «وبعولتهن» مختص بالرجعيات؛ إِذْ ليس الزوج أَحَق برد 
البائن بالعدة» ففيه ثلاثة مذاهب: 


60 في (ش): أوردوا. 
(0) ليست في (ق). 
(۳) ليست في (ق). 


OVD‏ الكتاب الأول: القرآن 


أحدها (وهو مختار الغزالي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهمء وعزي 
لأكثر أصحابنا): أنَّ الضمير الخاص لا يخصّص العام السابق. 

ثانيها: [بخصصه]""» نقله القرافي عن الشافعي» وهو منقول عن أكثر الحنفية. 

ثالثها: الوقف» وهو المختار في «المحصول» وختصراته. 

واستدل على المختار بأنَّ ذكُر الضمير لا يزيد على إعادة العام السابق» ولو أعيد قُقِيل: 
(وبعولة المطلقات) لَمْ [يقتض]" تخصيص المطلقات ارلا بالرجعيات» وأشار إليه 
البيضاوي بقوله: (لأنه لا يزيد على إعادته)”". فالضمير الأول“ يعود على الضمير 
والثاني' ' يعود على العام» ويحتمل عَوْده على البعض الخاصء أيّ: لو قيل: (وبعولة 
الرجعيات). ولكن التعبير بالإعادة دون الإظهار يرجح المذكور أوَّلَا. 

قال الحافظ العراقي: تذنيت: 


6 إن يتج دسجب مادق 


ص 


دا مَمْمُطْلقء تأغي لالمُقَيدَا 
55 إِذْفيوإغَئ)ئها) 1 أو“ فَإِنْ تَقَييِدًا اقَتَصَى القِيَاسء [قَدَمَنْ] 

الشرح: لجا كان المُطْلّق شبيهًا بالعام لا فيه من العموم البَدَلِيء والمُقَيّد حص منه 
- ذكر حكمههما في بابه» وحاصله أنه إن اتحد حكمها وَسَبَيّهماء حمل المطلق على المقيّد 


)١(‏ في (ق): تخصيصه. 

(۲) في (ش): تقتض. 

(9) منهاج الوصول (ص١18١).‏ 

(5) يقصد الضمير في قول البيضاوي: (لأنه). 
(5) يقصد الضمير في قول البيضاوي: (إعادته). 
(0) في (ش): أوَلا. 


الكتاب الأول: القرآن CGD‏ 


أذ بالمقيّد بالاتفاق» [4١ش]‏ نحو تقييده الرقبة بالابيان في الظهار في موضع؛ 
وإطلاقها فيه في موضع آخر؛ لأنَّ فيه إعمالّا للدليلين. 

وإنِ اتحد حكمه) واختلف سببهما (نحو تقييد الرقبة بالإيهان في الظهار» وإطلاقها في 
كفارة القتل) رجع إلى القياس» فإِنٍ اقتضًى تقييد المطلق بهء أخذ بالمقيّد ولّا فلا. هذا هو 
المختار» وقيل: يحمل عليه مُطلقا. وقيل: لا يحمل عليه مُطلقاء وهو قول الحنفية. 

وإِنِ اختلف خكمههماء لم يحمل عليه بالاتفاق كا حكاه الآمدي وغيره» سواء اتحد 
سه أَمْ لا كا صرح به الآمدي» لكن نقل القراني عن أكثر الشافعية أنه يحمل عليه عند 
اتحاد السبب» ومثّل له بالوضوء والتيمم» فإنّ سببه| واحدٌ (وهو الحدث)ء وقد وردت 
اليد في التيمم مُطَلقَة وفي الوضوء مُقيدة بالمرافق؛ فتستثنى هذه الصورة من محل الوفاق. 
واستثنى الآمدي وابن الحاجب صورة أخرى وهي ما إذا قال: (أعتق رقبة)» ثم قال: (لا 
تملك كافرة)؛ فلا يعتق كافرة» والله أعلم. 


GD‏ الكتاب الأول 


قال الحافظ العراقي : 


الباب اع لي زفي ي العمل والمبَيّن) 


المسألة الأُولّى : 

۷ اللفظ إِمَاأنْيَكُونَ جملا بي حَقَايِقَ» ك «قرْءٍ) 1اد“ 

۸ أَوْ'َيْنَ أفراد حَقِيقَة تَقَدْ ها 

48 بين تَحَازَاتِ لَةتَكَاَأتْ ˆ م كوْنتَلكُمُ الحقيقَة انْتفتْ 

٠‏ قم اقْتَصَى القَرْبُ إل الَقِيقَةٍ ‏ زيح ينها كتفي الصَّحَةٍ 

ااا ارارم 18 أنه اظ ر عقا ك رفغ 
e‏ 


۲ من آمتي» أَيْ: ا أو اغ ف 
۳ 5 حرمت مَتْ عَلَيْكُمُ البئَةٌ) آي الأكل قَالرَّاجِحَ كَدَّهْيَاأَحَيُ 
الشرح: ١5٠1‏ ش] للإجمال الواقع في اللفظ صوّرء هنا منها ثلاثة: 
أحدها: أن يكون اللفظ مُجُملا بين حقيقتين فأكثر آي معنيين) وضع لكل 
فا وهو المي دار كقوله تعالى :8 والمطلفت ب صر بأَنفسِهنٌ ثل 
روء € 1 البقرة:۲۲۸]. فإِنَّ القَرْء وْضِع لَُعَةَ للطهر والحيض» ولهذا جعل الشافعي العدة 
بالأطهار» وأبو حنيفة بالحيض. 


)١(‏ في (ش): (ومثلا). ولا يصح به الوزن. 


القرآن 
ثانيها: أن يكون مُجْملًا بين أفراد حقيقة واحدة» كقوله تعالى: #8 إِنَّ آله اكم أن 
تسوا بَقَرَةَ 4 [ البقرة:77]. فإِنَّ المراد بقرة مُعَينة كما سيأتي بيانه في الفصل الذي يليه. 


ثالثها: أن يكون مجملا بين مجازات متكافئة» وذلك بأن يدل دليل على عدم إرادة 
الحقيقة (وإِلّا فهي مُقّدمة)» وتتكافاً تلك المجازات» فإها لو لم تتكافأ بل تَرَجَح واحدٌ 
منهاء قدَّم الراجح» وتَرَجّحه بأحد أمور ثلاثة: 

اغدها: أن رة ات إل ا ين ا الحارات» راه عليه الا 
والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”". متفق عليه» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا صيام لمن لم بيت الصيام من الليل». رواه أصحاب السّنن وصححه 
جماعة» فإنه تَفَى الصلاةً عند عدم قراءة الفاتحة» والصيام عند عدم تبييت النية من 
الليلء مع أن الحقيقة غير منتفية؛ لأنَّا نشاهده صلى وصام» فاحتمل أن يَكون المراد تَفْيَ 
الصحةء وأنْ يكون المراد في الكمالء والأول قرب إلى الحقيقة؛ لأنه لا يبقى مع انتفاء 
الصحة وَضْفء بخلاف الكمال فإنه يبقى مع انتفائه الصحة» وهي من أوصاف 
الحقيقة. كذا في البيضاوي» والذي في «المحصول» عن الأكثرين أنه لا إحمال في مثل 
هذا؛ لإمكان انتفاء الحقيقة الشرعية بانتفاء جزئها أو شََرْطها. واختاره الآمدي وابن 
الحاجب [٦۸ق]ء‏ وأشار إليه الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة» في الكلام على 
حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


(۲( شن الان (۲۳ ٠)‏ السنن الكبرى للبيهقى ( ۷1۹۸)» وغيرهماء وصححه الألباني في (إرواء 
الغليل» رقم: .)4٤‏ 


2D‏ ظ الكتاب الأول 


ثانيها: أن يكون أَظهر من جهة العْرْف» وأَشْهّر استعالّاء كقوله عليه الصلاة 
والسلام: "رفع عن ا ابراه امن ا ا الله وَضّع) من 


حديث ابن عباس» ورواه ابن عدي" بسند ضعيف من حديث أبي بكرة بلفظ الرّفع, 
فأخبر انا مرفوعان» ورَفْع حقيقتيها غَبْر نمكن؛ لأنَّ ما وَقَم - لا يمكن ارتفاعه 
فاحتمل أن يراد رَفْع الإثم أو الحكم» والأول أَظْهر؛ لأنه المتبادر إلى المَهُم عَرْقا. 

ثالثها: أن کون أَعْظَّم مقصوداء كقوله تعالى: # حَرَمتعَلَيكُم آلْمَيئَة # [المائدة:؟]ء 
فان حقيقة اللفظ تحريم ذاتهاء وهو غير ممكن؛ إِذٍ الذوات غير مَقُدُورة للمكلّف. فلا 
يتعلق بها تحريم ولا تحليل؛ فاحتمل أن يراد الأكل أو البيع أو اللمس أو غيرهاء وترجّح 
الأول بأنه أعظم الانتفاعات؛ فحمل عليه. 

تنبيهان: 

أحدهما: فهم من كلامه أن الإجمال ختص باللفظ» وليس كذلك» بل يُكون في 
الفعل» كتركه عليه الصلاة والسلام التشهد الأول" فإنه يحتمل العَمْدَ (فيكون غير 
واجب) والسَّهُوَ (فلا يخرجه ذلك عن الوجوب). كذا ذكره ابن الحاجب وغيره؛ وفيه 


)١(‏ سنن ابن ماجه ( 55 »)27١‏ وقال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل» رقم: 776): (صحيح بمعناه). 
وذكر بعض طرّقه وألفاظه في (إرواء الغليل» رقم: 87) وقال: (المشهور فى كنب الفقه والأصول 
بلفظ: «رفع عن أمتى ...)2 ولكنه منكر). 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عَدِئٌ ( ؟/ .)١5١‏ 

)٣(‏ في صحيح البخاري :)۷۹٥(‏ اَن النبي يكل صل م الظّهرٌ مام في لكين الْأَولَينٍ ل بلس 
فقام الناس معه» حتى إذا قَضَى الصّلاةَ وَانْتَظَرَ الناس تَسْلِيمَهُ کر وهو جَالس» فَسَجَدَ سَجَدَئَينِ 


» 250 5 5-06 
قبل ن يسَلمَء ثم سَلم ب 


CAD القرآن‎ 


ثانيهما: اختلفوا في جواز بقاء الإجمال بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» واختار إمام 
الحرمين أنه ِن تَعَلّق به حکم» لَمْ يَجُزْء وإلّا جاز. 

قال الحافظ العراقي: الثانية 

وَكَوَلَهُ 1 «امْسَحُوا) قد جَعَلَّهُ الحتقِي حا واش تمل 

٥‏ الك لكل وَالتَحقِيقٌ مَعْ مَنْقَالَ: بل حَقِيقَةٌ في يقَعْ 

5 عَلَيْهٍ الالممٌ؛ طَلَبَ انفكا عن المبحاز رمن اشراك 

الشرح: [1١5١ش]‏ اختلف العلاء في قوله تعالى: ¥ وَآمُسَحُوأ يرءوسكة 4 
[المائدة:7]» فقالت الحنفية: إنه مُجَمل؛ لأنه يحتمل مسح الكل والبعض على السواء. 
وبين النبي عليه الصلاة والسلام المراد حيث مسح على الناصية” ". وقالت المالكية: 
ليس مجملاء بل حقيقة في مسح الكلء والباء للإلصاق. وقالت الشافعية: إنه حقيقة في 
القذر المشترك بين الكل والبعض؛ لأنه يطلق تارة ويراد به الكل» وتارة ويراد به 
البعض» كقولك: (مسحت برأس اليتيم). فإن كان حقيقة فيههماء لزم الاشتراك» أو في 
أحدهماء لزم المجازء وَهُما خلاف الأصل. وقال البيضاوي: إنه الحقّ. وهو منافِ ل 
جزم به في معاني الحروف من أن الباء في الآية للتبعيض» وهو قول بعض الشافعية. 

قال الحافظ العراقي : الثالثة 

۷ قي : «افْطَعُوا) مُجْملَة؛ إِذْتَحْتَهِل إِبَاكَةَوَالشَئَّ وُو تمل 

۸ بَعْض يل وَالْحَقٌ لاء إذاليد حقيق ةني الكل وهي رد 


1١ \ 


010( في صحيح مسلم (5 ۲۷ ) أن النبى عَكهِ: اوقا ا بناصيته. وَعَل العامة وَعَلَ الُميْن) . 


ID‏ الكتاب الأول 
٩۹‏ لِلْبَعْض بالمجَان [وَالقَطعٌ هُوَ اة وَالشَّقٌّ]”' مَعْنَامَا حَوَّى 


الشرح: قال بعضهم: إن قوله تعالى: # والشارق وََلسَارِقة فَأقَطَعُوَا أَيَدِيهُمَا * 
[المائدة:۳۸] فيه إحمال من وجهين: 

أحدهما: أن القَطْع يحتمل الشَّى (كقولك: بِرّى فُلان القلم» فانقطعت يده. أيْ 
انشقت وانجرحت) والإبانة أيّ: فصل العضو. 

ثانيهها: أن اليد تنطلق على جميع العضو من رؤوس الأصابع إلى المتكبء وعلى 
بعضه إلى الكوع» والاحتالان متكافئان» فيكون مُجْمَلًا. والحقّ عدم الإجمال» أمّا اليد: 
فهي حقيقة في الكل» ويراد بها البعض ماراء بدليل صحة النفي. وأمًا القطع: فهو 
حقيقة في الإبانة» والشَّقّ يَحْوِي معناهاء قَفِيه أيضًا إبانة؛ لانفصال بعض أجزاء اللحم 
عن بعضها. 

قال الحافظ العراقي: 


٠‏ ووضصمٌ تفي وميل كَدَابِقَيْروَهوَالمَييُ 
0١‏ ک «وَاسْألٍ القَريَةً 5' يعْنِي الأَهاد ومو بل نَىء) ائ تتلا 


الشرح: المبيّن (بفتح الياء) هو الواضح» سواء كان وضوحه بنفسه أو بغيره» 


(1) في ش: والقطع هوا إبانة والسّق. 


CAD القرآن‎ 


وذلك الغير الموضح يُسمّى «المُبين» بكسر الياء» وسيأتي ذكره في المسألة [الآتية]. 


والواضح بنفسه: 

- إما من جهة وَضُع اللغةء كقوله تعالى # وَهوَ يكل سىء عَلِمْ * [الحديد:"']» وقول 
النَظّم: (آيْ تُنْكَا) أي أنه تكرر هذا اللفظ في آبات من القرآن. 

- وإمّا من جهة العقل» كقوله تعالى: 9# وَسَكَلِ َلْقرَيَة 4 [يوسف:؟4]» فإن العقل دل 
على أنَّ المراد أهلها لا الأبنية والجدران. فالمثالان للواضح بنفسهء خلاقًا لما تومه 
العيري والجاربردي والإسفراييني وغيرهم من أنه من باب اللف والنشر وأن قوله: 
(وَاسألٍ القريّة) مئال للواضح بغيره» فإنه مخالف لا في «المحصول».؛ وخالف لحصره - 
في المسألة الآتية ‏ «المبيّنَ في القول والفعل؛ فإِنَّ البيان في هذه الآية بالعقل» لا بواحد 
منهما؛ ولهذا كان تقديم النّظم الآية الثانية أَحْسَن؛ لبعد اللف والنشر فيه. 

مه مه 5 ع0 

قال الحافظ العراقي: المسألة الأولّ: 

الشرح: ل يقل في التظم: (وفيه مسائل) كما في البيضاوي؛ لأنه لم يذكر بَعْده [إلا 
ال 

قال الحافظ العراقي : 

5 مم الذِيبَيَنَ كَوَْلَالله أوَالبِيٌدَفْعَالاشببَا 

۳ کكقولو سْبْحَائَهُ: (صَفْرَاءُ؛ وَمَتن: «فيَاسَ قت ٍالسَّمَء) 


)١(‏ في (ق): الثانية. 
(۲) في (ق): المسألتين. 


CAD‏ الكتاب الأول 
45 ورأوا الففل أدل خخ صَلاتةوَصَوْمَةُ وة 
6 وَالسَابقَ المي ان ياتلا وَالقَوَلَإِنْ مَذَاوَذَاكَ اخْتَلّقَا 


الشرح: ١571‏ ش] المبيّن (بكسر الياء) أقسام: 


أحدها: قول الله: نحو قوله سبحانه: # بَقَرَةٌ صَفرآء قاق لَوَنُّهَا € [البقرة:79]» فإنه 
مين للإجمال الواقع في البقرة المأمور بها؛ لا سيأتي أن المراد بقرة مُعينة. 

ثانيها: [۸۷ق] قول النبي كَكِ: نحو قوله: «فيها سقت السماء أو كان عتريً“ 
العشر)(". فإنه مُبَيّن للإجمال الواقع في قوله تعالى: ¥ وَءَاتُوأ حَقَهُء يَوَرَ حَصَادِه * 
[الأنعام:١ ١5‏ ]. 

وقوله: (دَفْمَ الاشّبّاو» مكملة للوزن» ومعناه أنَّ البيان يحصل به دفع الاشتباه 
الواقع في الإجمال. 

الثها: فِعْل النبي كله كصلاته» فإنها مُبَيّنة لقوله تعالى: ا وَأَقِيِمُوأ آَلصّلَرة * 
[البقرة:47]» وحَجّهء فإنه مين لقوله تعالى: # وله على الئاس حِج الْبَيتِ * [آل 
عمران:۹۷]» وزاد ي التظم دذكر الصوم. ويمكن تقريره بان الله أباح المباشرة ف ليل 
رمضان إلى طلوع الفجرء ومقتضاه تحريم المباشرة في النهار» و[يّن]”' بيه بفعله أن 
المباشرة المحرّمة هي الجاع» لا مقدماته من التقبيل ونحوه» حيث قبل ية وهو 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: (قَوْله: «أو ان عَتَريّاا ِفنْحتَيْنِء أي: سقته السّمّاء من غَيْر معالحة). مقدمة 
فتح الباري (ص59١)»‏ الطبعة البولاقية. 

(۲) صحيح البخاري .)١51١7(‏ 

(۳) في (ق): بين بفعله. 


القرآن 
صا . 
ومنع فوم البيان بالفعل» والصحيح جوازه. واحتح عليه بأنه َكل وأوضح من 
القول» فإذا جاز بالقول» فبالفعل أَوْلى. وإليه أشار بقوله: (أَدَلَ حُجَّهُ). ويصح كَوْن 
«حجة» مجروراء و«كونه» منصويًا. فإذا اجتمع القول والفعل واتتلفا (أيّ توافقا في 
البيان) فالمبيّن هو السابق منهماء قولا كان أو فِعْلًا. فإن علم قَذَّاكء وإلا كم بكونه هو 
ابن مع الجهل به - على الصحيح. 
وقال الآمدي: (الأَشْبه - مع الجهل - تقدير المرجوح سابقًاء فيكون هو المبيّنء 
والثاني تأكيد له؛ للا يزم من عَكْسه تأكيد الراجح بالمرجوح وهو ممتنع)”". وإِنٍ 
اختلفا في البيان قَدَلَّ الفعل على خلاف ما دل عليه القول» فالأصح تقديم القول 
مطلقاء فهو أقوى من الفعل؛ لأنه يدل بنفسه. والفعل إن) يدل بواسطة القول. 
فإن قلتّ: كيف يجتمع قوله: (إِنّ الفعل أدل من القول) وقوله: (إِنَ القول يدل 
بنفسه)» فإنه يقتضى أنه أدل؟ قلتُ: الفعل ادل على الكيفية» والقول أدل على الحُكم. 
قال الحافظ العراقي: الثانية 
يسيع الك أجيريلي ان عَنْرْمن لاجو لمان 
۷ لأنة تَكْلِيِفٌمَا[يُسسَطَعْ وَجَارَ عن وَفْتٍ الطاب وَمَتَعْ 


)١(‏ صحيح البخاري ( ۱۸۲۷)» صحيح مسلم ( ١١٠١)ء‏ ولفظ البخاري: (إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يكل 
وی روم 6ه 
ليقبل بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وهو صَابَمُ). 

(۲) لفظ الآمدي في (الإحكام, ۳/ ۳۳): (فَالْأَشْبَهُ أن المرْجُوحَ هو نمدم ... فَإِنْ الإثيَانَ بالرّاجح بَعْدَهُ 
یون مُفِيدًا لِلتََكِيدِ). 


A“‏ الكتاب الأول 


٨۸‏ جل اغرال وَعَنِ البَضري ورم بان امال 
و ص 
٩۹‏ فيا سوى المشتركٌ المعروفي 


الشرح: يمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة» أَيْ: الوقت الذي يحتاج المكلّف فيه 
إلى البيان [وهو]”' وقت العمل؛ لأنه تكليف ب لا يطاق. كذا عللوه» ومقتكّى هذا أن 
يجري فيه الخلاف السابق في التكليف بم| [لا] يُطاق» وبه صرح في «المحصول»». وعلى 
هذا فيكون الأرجح عند الصف الجواز؛ لأنه رجح هناك جواز التكليف بالمحال. 
واختلفوا في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة على مذاهب: 
أحدها: الجواز مطلقاء وهو مذهب جمهور أهل السّنة. 


ثانيها: المنع مطلقّاه وهو قول جمهور المعتزلة» وعزوه في التظم لجل المعتزلة أَوْلى 
من عَرْوه في الأصل للمعتزلة مطلقا؛ لا سيأتي عن أبي الحسين وهو معتزلي. 

ثالثها: أنَّ المُجْمَل إن ل يكن له ظاهر يُعمل به - وهو المشترك - جاز تأخير بيانه 
وإلّا فلا يُدَّ من البيان الإجمالي» ويجوز تأخير البيان التفصيلي. فقوله: (مع بيانٍ إجالي) 
أي: يجوز تأخير البيان التفصيلي مع الإتيان بالبيان الإجمالي. وقوله: (فيا سِوّى المشترك) 
غير متعلق بالتجويز» بل بمحذوف» أيُ: هذا كائن فيما سِوّى المشترك [57 ١‏ شن ]ء آم 
فيه فلا يحتاج إلى بيانٍء لا تفصيلي ولا إجمالي. حكى البيضاوي - تبعا للإمام - هذا 
المذهب عن أبي الحسين البصري من المعتزلة» والقفال والدقاق وأبي إسحاق من 
أصحابناء واقتصر في النَّظْم على عَرُوه لأبي الحسين؛ لأنَّ القاضي والشيخ أبا إسحاق 


(۱) ليس في (ق). 
(0) في (ق):م. 


القرآن 


CAD 


وغيرهما حكوا عن القفال موافقة الأصحاب على الجواز مطلقاء ونقل الأستاذ أبو 
إسحاق عن الدقاق موافقة المعتزلة على المنع مطلقاء ونقل القاضي والشيخ أبو إسحاق 
وغيرهما عن أبي إسحاق المروزي موافقة المعتزلة. وقوله: (لتا: انى بشم في الَحْطُوفٍ) 


يني شرخه [فيم|]” '' بَعْده. 
قال الحافظ العراقي : 


0 لَدَى البََانِ قيل: دا التفصيلي 
١‏ وقدْعَئَى بَقَرَةبعَيْنَهَا 
۲ وك دْتَأَخَرَ الان قِِلَّ: دا 
۳ ليو جب القَوْرَ فلا يَضْوٌّنَا 
4 ما عْتْمُواء قُلْمَا: النَوَاني بَعْدََمَا 
٥‏ وَنَرَلَتْ «مَا تَعْسدُونَ) فَبَقَض 
56 إن الذين سَبَقَتْ) کح سَطِرٌ 
0۷“ وإِنْ يَكْنْ سَلّمَ دا َالعَقْل حص 
0۸ وعدم الرَضَانفَلَيْس يعرف 


يَدُلَنا «ماهي؟) مع (مَا وا 
َأَخْرمَنْ حاجة ثُلنَاإِذَا 
قِل: تَلوْدَاكبكُونْعْينَا 
مُيَدْلَهُمْمَائَيِرُوامُتَم 
ابن الرُبَمْرَى!" بالسيح فَمَرَض 
قيلً: ق «ما» اول مَنْ ذْكِر 
قلمَا: اتی «وَمَايَنَاهَا) وَهَّْنَض 
إلابتفل وا واب ضَعَفُوا 


(۲( قال الحافظ ابن حجر في (الإصابة في تمييز الصحابة» ۳/ ۸۷): (عبد الله بن الزبعرى: بكسر الزاي 


والموحدة وسكون المهملة بعدها راء مقصورة .. كان من أشعر قريش» وكان شديدًا على المسلمين؛ 


ثم ألم في الفتح). 


وفي تحفة الأحوذي (4/ 97): (ابن الرُبَعْرَي بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون 


العين والراء المهملة والألف المقصورة). 


ID‏ الكتاب الأول 


الشرح: احتج على المذهب المختار بثلاثة أدلة: 


أحدها: قوله تعالى: # فَإِذَا راه فنع قرَءَاَهُد و62 تم ِن عَلَيكا باه 4 [القيامة:۱۸]» 
فاقتضى الإتيان ب لكر أن البيان متراخ عن اتباع النبي بي قرآنه» واتباعه واقع بعد 
الإنزال» فإِنَ المراد ب «قرآناه»: أنزلناه. وإلى هذا أشاق بقولة( أت ت هر ف الف 
لَدَى البَيّانِ). أيّ: رتب البيان ب «ثّم» المقتضية للتراخي. 

أجاب عنه أبو الحسين وموافقوه بأنَّ البيان المتراخي هو البيان التفصيل دُون 
الوجمالي. 


5 
وأجيب عن ذلك بأنه تقييد بلا دليل. ولو قيل: (تقييد على خلاف الدليل) لكان 
بك في الرد و[أَوْفَقَ للآية]؛ لأنَّ «بيانه» مُفرد مضافء قَيَعُمِ الإجمالي والتفصيلء 
فتقيبده بالتفصيلي خلاف ما دل عليه العموم. وإليه أشار بقوله في بعض سخ النّظم: 

(قلنا: خلاف مقتصّى الدليل). 

ثانيها [۸۸ق]: قوله تعالى: 9 إن آله اكم أن تدوأ بَهَرَةٌ 4 [البقرة:70]؛ فن المراد 
وت E‏ ا : | و 
بقرة معينة» بدليل جواب الله تعالى لهم على قولهم: ما هي؟ ما لونها؟ فلو لم تكن معينة 
لا استحق سؤالهم جوابًاء ومع كُوْنها مُعَينة َد تأخر بيانها مدة. 

۶ 1 2٥ 

اعترض بامرين: 

أحدهما: أن تأخير البيان هنا تأخير عن وقت الحاجة؛ لأنّ بني إسرائيل كانوا حيتت 
محتاجين إلى تعبينها؛ لکوم أمروا بذبحهاء وأنتم لا تقولون به. أجيب عنه بمنع كونه 
تأخيرًا عن وقت الحاجة؛ لأنْ الأمر في قوله تعالى: ## إن الله اكم أن تَذحُوأ بَقَرَة 4 لا 


)١(‏ كذا في (ش). لكن في (ق» ف): وافق الآية. 


القرآن 
يقتضي القورية» فَلّم يكونوا مأمورين بذبحها في الحال. 

ثانيها: مَنْع كَوْنَ المراد بقرةً مُعيئة؛ إِذ ذ لو كانت مُعينة لا عنفوا في الاستفسار عنها؛ 
لأنهم حينئذ يكونون اتن بواجب» وقل حصل التعنيف ٤‏ قوله: 0 وما ادوا 
يَفعَلُورت4 [البقرة:٠۷]» Ss‏ أنه قال: «شَدَدُوا عل 


أنفسهم» قَشَّدَّد الله عليهم». أجيب عنه بأنَّ تعنيفهم على التواني في امتثال المأمور به بعد 


ق (مَتَم]) بفتح الميم جد لي لمصدّر حذوف» ای متم [::١شاء‏ 
أى: تام 


اسم 


ثالثها: قوله تعالى: 9# ِنَم وما تعْبُدُوتَ ين دون اله حصب جهنم 4 
[الأنبياء:44]» فن «ما» عامةٌ تتناول الملائكة والمسيح عليهم الصلاة و السلا 6 
ترافيق» وا FU‏ إن لزت سَبَقَتَ لهم ي E‏ ولك عب 
مُبَعَدُونَ # [الأنبياء:١ »]٠١‏ كما روي أن ابن الرّبَعْرَى قَبْل إسلامه اعترض مبذاء فتوقف 
النبي يك في الجواب حتى [نرل]: 8 إن لذي سَبَقَتَ * الآية. رواه ابن مردَوَيْهِ في 
تفسيره من رواية عكرمة» والطبراني في «معجمه الكبير» من رواية أبي رزين» كلاهما عن 
ابن عباس» ورواه الحاكم بون ذكر ابن الرْبَعْرَىء بل فيه: «قال المش ر كون» 


وقوله: (قَقَرَض) أيْ: فَصَلّ قوله: © إِنّ اليرت سَبَقَتَ € الآية - بن المعبودين 


(۲) في (ش): نزلت. 
0 المعجم الكبير للطبراني ( .)٠١١ /١7‏ مستدرك الحاكم ( ٩۹‏ )» وغيرهما. 


الكتاب الأول 


من المؤمنين والمعبودين من الكافرين. قال أبو عمرو بن العلاء في قوله تعالى: # سورة 
ک۴ تم سم ركه 9ے 0۶ 
أنزلتها وَفْرَضْسَهًا # [النور:١]:‏ أيّ: فصلناها. 


اعثر ض هذا الاستد لال بأمرين: 


أحدهما: أنه لا إجمال في الآية؛ أن «ما تختصٌ با لا يعقل؛ فلا يشمل الملائكة 
والمسيح عليهم| السلام. 

ثانيها: وعلى تقدير تسليم التناول قَهُم محصوصون بالعقل؛ لان من لَمِ يَدْعٌ الناس 
إلى عبادته ولم يَرْصَ بذلك» لا يستحق عذابًاء ونحن على يقين من أنهم - عليهم السلام 
- غير [راضين] ' بعبادتهم لهم. 

ايه عن الأول بأنَّ «ما» تتناول من يَعْقلء بدليل قوله تعالى: 9# وَالِسَمَاءِ وم 
بكنها4 اسبح يسيم 

وعن الثاني: بان عدم رضاهم بعبادة الناس هم م يشت بَثْبّت بالعقل» بل بالدليل 
السمعي. ولا يتم الرد بهذا على المعتزلة؛ لأنهم يرون أن عصمة ذوي العصمة ثابتة 
بالعقل» ولو فَرّعَنا على قولنا بثبوتها بالسمع لا بالعقل فالعقل قاطع بعصمتهم مِن 
الرضا بعبادتهم؛ لِشْهْرة السمع بعصمتهم وتقل سرهم في ذلك وإلى هذا أشار في 
النّظم - من زيادته - بقوله: (وَالجوَابَ ضَعَفُوا). 


قال الحافظ العراقي: 
6 قِيلَ: تَتَأحخد البََانِإِغْرًا قُلنَا: فَكَازِبُ الظْنُونٍ أَحْرّى 


(۱) في (ش): راضيين. 


القرآن 
٠‏ قِبِلَ: فكالخطاب باللَعَاتٍ لَيْسَلنَانفَهِمٌَاإذْنَاأتٍ 
١‏ قَلنَا: قدا لابفي دعصا e‏ 


بأنه إغراء ام لكات أن بعتقد خلاف الصواب» وهر مال وي بعص نُسَخْ 
البيضاوي: (إغواءٌ). وهو صحيح أيضّاء أيّْ: يحصل له إضلال؛ مهمه غَيْر المراد. 


ٍِ 


أجيب عنه بأنه وقع في:القرآن ظواهر توجب ظنونًا كاذبة» كقوله تعالى: # أَلرّحمنَ 
على الْعَرَشٍ أَسَعَوَئ € [طه:ه]» ونحو ذلك مما يُوهم الجسم وما تدم أؤلى بالجواز من 
هذا. 

واحتج المانع من تأخير البيان مطلقًا - في له ظاهر غار مراد وفيا لا ظاهر له - بار 
السامع لا يهتدي منه إلى المراد» فهو كالخطاب بلْعَّة لا يفهمها المخاطب. احم قار 
الخطاب بلغة لا نهم لا [يفيد]”" غرضًا أصلاء بخلاف الخطاب بالمُجْمَلء ففائدته 
الهو للامتثال. 


0 مر 


قال الحافظ العراقي + تنبيه: 

7 تأخيرتلليغ لِوَفْتِالخَاججَةٍ جار وَابَلَغْ) لَيْسَ لِلْمَوْرِسَةٍ 

الشرح: المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة قال أكثرهم: إنه يجوز للرسول 
يك تأخير التبليغ إلى وقت حاجة المكلّف إليه؛ إِذْ لا مانع منه» ومع بعضهم ذلك محتجًا 
بقوله تعالى: ¥ يتما آلوّسُولُ بلغ مَآأنزل ليك مِن رَبك 4 [المائدة:70]. وأجيب عنه بأل 
الأمر لا يدل على الفورية ٠٤١1‏ ش]» ولَكِن دَلّ عليها فالمراد بالمُبَلّْ: القرآن» بدليل 


(0) في (ق): تفيد. 


الكتاب الأول 


تسميته متز لا والله أعلم. 


قال الحافظ العراقي: 


الفصل الثالث (في المبين له ) 


ر 


۳ وإنع ابيب ي انالمُجمَلِ ين أري دته ةللعَمَلٍِ 


٤‏ كَالصَلَوَاتِء وَكَذَاكَ الاننَا كحُكم حَيْضٍ خائض لِتَفْتَى 
الشرح: المُبَيّن له (بفتح الياء) أيْ: المُكَلّف الذي يُبَينَ الله له المُجْمَلء [و]20 
9 عر م 7 ع ت - 
هو الذي أريد منه الفهم إِمّا للعمل (كالصلاة؛ فإنه أريد من المكلفين فهم تفاصيلها؛ 
ليعملوا بها) وإمًا للإفتاء (كأحكام الحيض في حق الرجال» فالمراد فَهُمهم لما؛ ليفتوا بها 
النساء)ء فلا بذ من البيان في الصورتين؛ لأن التكليف بِمَهُمِ غَيْر المبيّن مُحال. 


وتعبيرهم بالوجوب ليس بجيد؛ إِذْ لا يجب عل الله شيءٌ. وأمًا من لم يُرّد منه المَهُم 
فقد لا يبن له؛ لعدم احتياجه إلى البيان. 


)١(‏ ليست في (ش). 


القرآن 


قال الحافظ العراقي : 


٠‏ وهو الان لاه اء حم شَرْع بشزع تاخ الحم 

E EE E ا الك رذ‎ 7555 

الشرح [84/ق]: ١النْسْخ)‏ 65 علق على الإزالة وعلى النقل. فقال أبو الحسين: إنه 
حقيقة في الإزالة. وقال القفال: في النقل. وقال القاضي والغزالي: مشترك بينهما. ورجح 
الإمامٌ الأول. 

وأما في الاصطلاح: فاختلفوا فيه» فقال الأستاذ أبو إسحاق: بيان انتهاء حكم 
شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. فقوله: (بيان) کالجنس» وقوله: (انتهاء) خرج به 
[بيان إرادة]”'' أحد مدي كك أو إرادة خصوص. أو نحو ذلك. وقوله: (حكم 
شرعي) يتناول الأمر وغيّره ونّسْخ التلاوة دون الحكم؛ لا في نَسْخها من بيان انتهاء 
التكليف باعتقاد كونه قرآتاء وخرج به بيان انتهاء الحكم العقلي (وهو البراءة الأصلية)» 
فليس بتشخ. وقوله: (بطريق شرعي) خرج به البيان بطريق عقلي» كالموت (فإنه مين 
لانتهاء الحكم الشرعي ولا يُسَمّى نَسْحَا) وسقوط الرْجلين (فإنه أيضًا ليس سخا 


)١(‏ في (ق): إرادة بيان. 


الكتاب الأول 
لخسل الرجلين). وما وقع في «المحصول» في المخصصات من أنه تسخ - مَرْدودٌ. 

وإنما قال: (بطریتی شرعي)» ولم يَقّل: (بحكم شرعي)؛ لان الخ قد يكون بغير 
بَدَل كما سيأي. ۰ و ا » مُستقاًا کان (كقوله: لا 
تقتلوا أهل الذمة» عَقَِبَ: «اقتلوا الكفار») أو عبر مستقل (كالاستثناء ونحوه). وإلى 
هذا أشار في النظم بقوله: (مترَاخَ الحَسْم) والحَسْم: القطع» أيْ أن قَطْع الثاني لحكم 
السابق متراخ» ليس متصلا به. وقال القاضي أبو بكر: رفع کم شرعي إلى آخره. 
واختار البيضاوي - تبعًا للإمام ب الأوله ورد الان بان الحكم ا 
السابق» فإن) لا يجتمعان» وليس رَفع الحكم المتأخر للحكم السابق بأولى من دفع 
الحكم السابق للمتأخرء بل الدَفع أؤلى؛ إِذْ هو أسهل من الرَّفْم. وفي هذا الرد تَظرء بل 
الحادث أُوْلى أن يرفع السابق» ولولا ذلك لامتنع تأثير العلة التامة في معلوها. 

قال الحافظ العراقي: المسألة الأولّ: 

۸ الت وَاقِعٌوَقَدْأَحَالَهُ بَمْض ليهو وَهِنَّ الدََالَهُ 

4 حل الجواز: آنه المشية EEE‏ :المَصلحة] 

۷۰ 5 الك اقيرف وني المُُوَةِ الي كَدْتَبَكَتْ 

"١‏ بقَاطِع: ثزيلة اها تنخ ينابي وَِلْوقُومٍ :أن الام 

1 روج آذ أ ةكح الوا ودا الان حرام خخا 

۳ قيل: لاسن فل واد 5 فجي قلمَا: اء قاد 

4 ومع احمل الوقُوعٌ في شَخْصينِ أو وَقْتَيِنِ لَيْس يَنَتَفِي 


)١(‏ في (ش): بمصلحية. 


القرآن 


الشرح: [57١ش]‏ الخ جائرٌ عقلا وواقع سممًاء وأحاله بعض اليهود وهم 
الشمعونية» أحالوه عقلا ومنعوا وقوعه شرعًَاء ومنع العنانية منهم وقوعه فقطء وقال 
العيسوية بجوازه عقلا و[وقوعه سَمْعًا]1"» فَهُم ثلاث فِرّق. كذا ذكر ابن برهان 
والآمدي وغيرهما. فقول التظم: (بعض اليهود) أؤلى من إطلاق البيضاوي (تبعًا 


أحدها: أن كمه تعالى إِنْ كان تابعًا لمصالح العبادء فهو يتغيرٌ بتغيُرٌهاء ونحن على 
يقن هن كد ١‏ الضلحة راخف الا اص :وال زهان ولا هله أن قعل مارا 
ويحكم ما يريد. وهذا دليل على الجواز دون الوقوع كا لبه عليه في التّظم من زيادته. 

وقوله: (أنه لشي لَهُ) اسم «أنَّ ضمير الشأن الملفوظ به. وقوله: ([اَثيي]7" لَهُ) 
خبرهاء ويحتمل عَوٌد الضمير إلى الله تعالى وإِنْ لم يتقدم ذكره لَمظًا. 

ثانيها: أن نيُوة نبينا محمد اة ثبتت بالدليل القاطع وهو المعجزة» وفيا نقله لنا عن 
ربه تعالى: ‏ ما دسَح من ءَايَةٍ أو كسِهَا أت يكير يها أو ِلها 4 [البقرة:7١٠2»‏ فن كانت 
نبوته ناسخة لا قَبْلها من الشرائع» فقد ثبت المدّعىء وإلا فهذه الآية تدل على ذلك. 
كذا في «المحصول» للإمام» وضعَمَّه في تفسيره بأنّ قوله: # ما نسَح 4 جملة شرطية 
معناها: (إِن ننسخ» نأت). وصدق الملازمة بين الشيئين لا تدل على وقوع أحدهما ولا 


١١ 


A 


)١(‏ كذافي (ش)» لكن في (ق): وقوعه. 
(0) في (ش): المشيئة. 


الكتاب الأول 


ل ق ب مهو 2ے اه 


صحة وقوعه» ومنه قوله تعاللى: # لو کن فِيِمّآ ءَاهَةٌ إلا آنه لَقَسَدَنَا 4 [الأنبياء:؟؟]. 


انتهى. 
فان قُلتَ: ذُكِر أنَّ سبب نزول الآية أن الكفار قالوا: ِن محمدًا يأمر بالشيء ثم ينهى 
عنه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهذا يدل على وقوع النّسْخ. قلتُ: على تقدير ثبوت 
هذا فهو غير ثابت بقاطع» فلا يستدل به في هذه المسائل. والح في هذه المسألة أَوْضِح 
من أن يُستدل عليه» قد بين الصبح لِذِي عينين» ولكنهم - لعنهم الله - عمُوا وصمّوا. 
الثها (وهو وال على وقوع النسخ کا عليه في التَظّم): أن آدم عليه الصلاة 
والسلام كان يروج بناته من بَنِيهء أمره الله تعالى بذلك كا في التوراة» وهو الآن خُحرّم 
بالاتفاق. 
استدل المانع بن الأمر بالشىء يقتضي حُسْنه» والنهي عنه يقتضي قُبْحهء ويشتحيل 
كن الفعن الراحةخينا ا ا اا : بأن هذا مَبّني على أمر فاسل وهي قاعدة 
التحسين والتقبيح وقد أبطلناها فيا سبق. وثانيًا: بأنه يحتمل أن يخسن الفعل بالنسبة 
إلى شخص ويقبح بالنسبة إلى آخَرء أو يسن في وقت ويقبح في وقتٍ آخر. 
قال الحافظ العراقي: الثانية 
٥‏ بَعْضٌ الْقَرَانِ حه جل يسع وَالَْضْفَهَاننٌأقُومُسْلِمْمَتَعْ 
5 لَنا: بان للَوتَ كان اده لَةبحَولتتكةمَابفت: 
١‏ في ايتربَضنَ1 أجَابَ: قَدْيَقَمْ جَاِلِء قُلنَا:قِْالحمْلِوَقَعْ 


دين و سمس 


وكونةحَوْلالَََا وَأَيضَا: صَدَقَةَ النُجحْوَّى وَكَانَتْ فَرْضَا 


.)۲٠۷ /۳ تفسير الرازي (مفاتيح الغيب»‎ )١( 


القرآن 


r “2 6‏ ۶ر ص س 000 2< 7 

49 [ب دموا رَالَ ب «إذ 1 تفعلوا» أججاب: َل رال ل مير يحل 
7 مج وه ٠‏ 0 ه 206 °6 7 AA.‏ ' 0 

٠‏ جب مُتَافِق وَغبرء قلتَا: د رال كيف كَانَ» قلت: المَعْنَى 

1١‏ ع بِكَفْرَةٍاللُؤوالٍِ سقو وَكَانَ عَاابالْحالٍ 
0 7 موس اك ت سرجه 0 6 01 2 © * ص 

7 حال المَافْقِينَ بااتسويّة وَالعَبْرٌَلَامَوِيرْهُمْفيسَاعَة 


١‏ ماع 


الشرح: [41١1شء‏ ١4ق]‏ أجمعوا على امتناع تسخ جميع القرآن» واختلفوا في تسخ 
بعضه» فَجَوّزه الجمهور ومنعه أبو مسلم الأصفهاني. 
احتجٌ الجمهور بوقوعه في موضعين: 
أحدهما: نسُح الاعتداد عن الوفاة بحولٍ (الثابت بقوله تعالى: « وَالِّينَ تفوت 
e‏ ل > شوتر م و > ور ع ع 
منحكم وَيَدَّرُونَ أزوجَا وَصِيّةَ لْأَزجهم مَمَدعًا إلى َلْحَوَلٍ 4”) بالاعتداد بأربعة أشهر 
e a CO DOL hS‏ £ 
وعشر (الثابت بقوله تعالى: # وَالْذِينَ يتوفون نكم وَيَذَْرُونَ أزواجا يريصن بانفسهن 
اربع اسر وَعَشْرَا 0#" ). 
520000 و ر ت ت 
اعترض بأن الآية الثانية ليست ناسخة للأولى» بل مُخَصّصة ها؛ فإن المتوفى عنها 
زوجها قد تكون حاملا ويستمر حملها بعد موته حَوْلَاء فتعتد بول كما اقتضته الآية 
ع ع ¢ 58 5 - 
الأولى. أجيب عنه بأن الاعتداد في هذه الصورة بالحمل» وكَوّنه حولًا وَضْف لاغ؛ فإنه 
لو كان اقل من حول أو أكثر منه لاعتّدت به. 
الموضع الثاني: تشخ وجوب الصدقة عند إرادة تجوى النبي َيه (الثابت بقوله 
)١(‏ في (ق): تقدموا. 


.7١ 5٠ البقرة:‎ )۲( 
.717 5 البقرة:‎ )۳( 


الكتاب الأول 


تعالى: # إا جيم آلوَسُولَ فَقَدِمُوأ بين يَدَىَ خََوَدَكُرَ صَدَقَةٌ 4) بإباحته (الثابتة بقوله 
تعاللى: ¥ فَإِذ لَرْ تَفْعَلُوأ € الآية"). 

اعتُّرض بأنَّ الصّدّقة إنما وجبت للتمييز بين المؤمن (حيث يتصدق) والمنافق (حيث 
يبخل)» وزال الحكم لزوال سببه (وهو إرادة التمييز) لا حصل التمييز بين الفريقين. 
وزوال الحكم لزوال سببه أو شََرْطه ليس نَسْحًا. 

اجب غه باد الصو حاضل بروال اک يعد رنه عل آی وخ كان وها 
ضعت 4 م اا وا ارو و 2 ا 
ذكر أنَّ الإجماع لا يَنسخ القياس» فالأحسن ما ذكره في النّظْم أن أَمْرهم بالصدقة بين 
يدي النجوى ل يكن للتمييز» بل لأنهم شقوا عليه بكثرة السؤال» فأراد الله [تعالى] 9 
امتناعهم من ذلك. ولا يصح أن يُقال: حصل التمييز بعد الوجوب وقَيْل نَسْحْه؛ لأنه 
إن ريد حصوله له يكل فباطل؛ لأنه كان يميزهم ويعرفهم وذكرهم لصاحب بده 
حذيفة بن البمان تله. وإِنْ أَرِيدَ حصوله للصحابة قَبَاطل أيضًاء لأنهم لم يميزوا ذلك» 
حتى كان عمّر يمتنع من الصلاة على مّن يمتنع حذيفة مِن الصلاة عليه. وأيضًا فيقال: 
إل هذا الحكم لم يستمر إلا ساعةء وهذا القَدْر من الزمان لا يتأتى فيه معرفتهم» والله 


أعلم. 


طا 4 


.١؟:ةلداجملا‎ )١( 
.١١:ةلداجملا‎ )۲( 
ليس في (ق).‎ )۳( 


القرآن 
قال الحافظ العراقي: 


۳ وَأَيضَا: ام لباطضِل'. الجواب: أن فيه 
A 4‏ عودا إل المجْموع» قُلث: الس لا يُعَدَ مَاطِلا فَذَالَنْ يقبلا 


الشرح: الشرح: احتج أبو مسلم على المنع بقوله تعالى: © لا يَأَنِيهِآلْسَطِلُ مِنْ بين يَدَيّه وَل 
مِنّ حَلفِيء € [فصلت:41]. ولو د ج بعضه لَتَطرّق إليه البطلان. [أجاب]7' عنه 
البيضاوي بأنّ الضمير في قوله: « لايا أيه 4 عائد على مجموع القرآن» لا على بعضه. 
فذلعل انتعاع کے خيس وهو غل فاق کا تدم وا جاب هه ن اا يان ا 
ليس باطلاء بل هو حقٌ. َعَم فيه إبطال للحكم السابق. 

وني كلا الجوابين تَظَرء أما الأول: فلأنَ القرآن من الأساء المتواطئة» ينطلق على كله 
وبعضه [۸٤۱ش]»‏ فليس حَمْله على الكل بأولى من عَكْسه. وأمًا الثاني: فلأنه لم يقل: 
(إنَّ التسخ باطل)» بل مُبْطِل كا ادعيتم» وإذا [أبطل]”" الحكم السابق» صار الحكم 
ااا ر ع ربوا سين فر اين الو انون ات ج0 1ه 
أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كُتب الله ما يبطله» ولا يأتيه من بَعْده ما يبطله. 

تنبيه: ذكر ابن التلمساني في «شرح المعال» أنَّ أبا مسلم هذا هو الجاحظ» وتبعه 
عليه جماعة» وهو وَهْمء فليست كنية الجاحظ «أبا مسلم»» بل كنيته «أبو عثمان»» وأبو 
مسلم هذا اسمه محمد بن علي بن محمد بن مِهُرَبرْد ذكره الذهبي في «العبر»» وقال: 
(الأديب المفسر المعتزلي آخر أصحاب ابن المقرئ مَوْنَاء له تفسير في عشرين مجلدًاء توفي 


(۲) في (ش): بطل . 


TD‏ الكتاب الأول 


< مھ س ©“ مم ١ 5200000 1 03 97 ۶ ٠‏ 
في جمادى الآخرة سَنة تسع وخمسين وأربع مائة» وله ثلاث وتسعون سَنة)” '. 


قال الحافظ العراقي : الثالثة : 


۸٥‏ يوز تخ ايء ال لعَمَل بض يم حالف المي 
5 لتا اليح ير تيو وئم ذکرا 
تاۋ قي[ تة قُلنَاةفَلَام خْطمَمَابَظْيٌُ 
٨۸‏ قِيلَ: امل لامر مَطْمًا قصل قُلْمَا: موجه الفِدًابعا قل 
9 قبل قلابۇم خض وَاحِدُ مغ تي وخ أن كلا وار 
۹۰ بواجِيِفي وَاحِدٍ الآناءٍِ قلتَا: يوردًا للائتلاء 
١‏ قُلتٌ: ولیس الأَمْر وَالنَهَىُ مَعَا في دالوف وَاحِدٍقَدْجُجِمَا 


الشرح: ذهب جمهور أصحابنا إلى جواز تَسْخ الشىء قبل العمل به» وخالف في 
ذلك المعتزلة وبعض الحنفية والحنابلة. وأشار في التظّم إلى ذلك بقوله: (وبعضهم 
خالف - في ذلك - كالمعتزلي). فبيّن - من زيادته - أن الخلاف ليس مع المعتزلة فقط. 

ودليلنا: أن الله تعالى أمر إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) بذبح ولده» بدليل قول 
الذبيح لأبيه: 0 أفْعَل مَا تمر [الصافات:” »]١١‏ ذل على أنه أمر بالذبح» وقول 


مدر 2 صه 


إبراهيم: ( إ> عدا كوا امن 4: وقول الله تعال: وة رذع عَظيرٍ 4 


2 


[الصافات:۷٠٠]ء‏ [41ق] ثم تسخ وجوب الذبح قَبْل أن يذبح؛ إذ لولم يُنسخ لَامْتَثَل 


ودب ل 
اعترض بأمرين: 


.)7 57 /۳( العبر في خبر من غبر‎ )١( 


القرآن GD‏ 
أحدهما: منم المقدمة الأولى» وما ذكروه دليلًا على أَمْرهِ بذلك - لا يدل على أنه 
أير به» بل هو بناءً على ظنه. وجوابه أنَّ ظن الأنبياء (عليهم السلام) لا يخطى؛ لأنهم 

معصومون من الخطأ في ظنهم. 

انيها: مَنْع المقدمة الثانية» فلا تُسَلّم أنه لم يذبح» بل ذبح» ولكنه كان كلا قطع 
موضعًا وُصل والْتَحَم. وجوابه أنه لو ذبح ووّصل لَمْ يَحْتَحْ إلى الفداء؛ لأنه حينئذ 
يكون قد فَعَل المأمور به. 

استدل الخصم على المنع بأنه لو أمر بالشيءَ ثم تُهي عنه قبل حلول وقته» زم أن 
يكون الشخص الواحد مأمورًا بالفعل الواحد ومنهيًا عنه في الزمن الواحد. و«الآناء» 
بالمد: الساعات. أجاب عنه البيضاوي بأنه إن يمتنع هذا إذا كان المقصود الفعلء فإِنْ 
كان المقصود ابتلاء المكلّف واختباره فلا يمتنع» كا يقول السيد لعبده: (افعل الشيء 
الفلاني غذَا) لِفِعْلٍ مُسْقٍء ثم يقول له: الام )4 لأن ره افر 11ل عار 
کا ر کا ر ومن يهل :كلق 

وإن شق لكن أراد إظهاره للناس؛ حتى جَعَل لإبراهيم بذلك لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرين. 
وأجاب عنه في التظم - تبعًا لابن الحاجب - بأنه لم يجتمع الأمر والنهي في وقتٍ 

واحدٍء فإنه لا وَرَدَ النَّهّي زال حُكْم الآمْر السابق [49١ش].‏ 
أحدهما: تعبير النّظم - تبعا للمحصول - ب «الشيء) َعَم من تعبير البيضاوي , 
«الوجوب)؛ لأنه يشمل الندب» وهو كالوجوب في ذلك. 


ثانيها: حل الخلاف في: تَسخه قَبّل دخول الوقت» وبَعْده إذا لم يَمْض منه زمن 


ماف 


CD‏ الكتاب الأول 


يسع الفعل. فأما نَسْحْه قَبّل العمل وبَعْد خروج الوقت فلا خلاف في جوازه كا صرح 
ات وا ا 
وإمام الحرمين والآمدي بأنه لا خلاف في جوازه أيضًاء لكن مق 2 مقتضى كلام ابن الحاجب 
في أثناء المسألة جريان الخلاف فيه» وحكى الصفي المندي في هذه الصورة المنع عن 
الكرخي؛ فهي إِذَا مِن صُوّر النزاع» والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي : الرابعة 

14۲ الح لَاِعَدَلٍوْ'َدَلٍ انْمَرَجَائٌ يال لول 

۳ صَدَكَةٌ النْوَّى وَكالقال ‏ مِنْبَمْدٍ كف قيل: ني الإنزال 

4 انَأتٍ بر وَاَوابُ: E‏ كَانَ كلا الأمرين كَبْرَامِنْهه 


الشرح: الجمهور على جواز تسخ الحكم من غير أن يبدل منه حکم آخر» وعلى 

عه چ راس 0 2 
جواز أن يأتي بَدَلهِ حكم أثقل منه» خلافا لبعض الظاهرية فيهماء وللمعتزلة في الأولى كا 
نقله القاضى في «مختصر التقريب». 

مثال الأول: صَدّقة النَجْوّىء فإنها وَجَبت ثم نُسخت لا إلى دل وما وهم 
[من]" أنه أَبْدَل منها الزكاة لقوله تعالى: # فَإِذْ لَمَ تَفْعَلُوأ وتاب آله عَلَيَكُمَ فَأَقِيمُوأ 
1 مل ووأ ألرّكوة 04" - باطل؛ لأنّه رن الزكاة بالصلاة والطاعة وما فرضان قَبْل 
ذلك» N‏ التاريخ أن إيجاب الزكاة كان متأخرًا عن تسخ صدقة 
النجوّى. وإنا المعنى: إِذْ شی عليكم هذا فَقَدْ رفعناه عنکم» قَتَمَسّكوا با لا بد منه من 


.١7:ةلداجملا‎ )۲( 


GD القرآن‎ 


الصلاة والزكاة وسائر الطاعات. 


ومثال الثاني: أن قتال المشركين كان ممنوعا منه» بدليل قوله # وَدَع أَذَنَهُمَ * 
[الأحزاب:48]) تم تسخ المنع بإيجابه» وهو أَثّقل وأشّق على المكلّفين. 
د إك = Ao CMe‏ على عام Tf fT‏ 
ركم فلت الكشتعل أنه لأ تذ هه الأقاة يدل وشو الذعن لوطل أن 
ذلك لول كوف غا واو غ اکب ل غ 
ع عِِ 7 ل عِِ بے 0 
من عكسه» أمّا الأول فلسقوط التكليف عنه» وأمًا الثاني فلزيادة الدرجات بامتثاله. 
ننبيهات: 
ع 0 2 و 
أحدها: قيل: إن هذا خلاف مذهب الشافعى في الصورتين. أمّا الأولى: فقال في 
E OE O‏ و e SRR OE‏ 
ابن برهان آنه لا يجيز النشخ إلى الأثقل. 
قلتٌ: أا نَصِّه في «الرسالة» فَقَدْ تأوّله شارحُها أبو بكر الصيرفي على أنَّ المراد 
بالفرض: الحكمء أيّ: إذا نُسخ, لا بد أن يعقبه حُكمٌ آخر. وليس منافيًا لكلام 
الأصوليين؛ لأنه يرجع إلى ما كان عليه وهو حُكم, ىا أن صدقة النجوى لا نسخ 
إيجامها عاد الأمر إلى ما كان عليه من التخيير وهو حكم. هذا معنى كلامه» وعلى هذا 
يكون قوهم: (ينسخ لا لِبَدَل) أيْ: لا يُشترط النص على بدل» بل قد ينص عليه وقد 


10 لس O‏ 
(۲) الرسالة (ص9١٠2).‏ 


CD‏ الكتاب الأول 


وأمًا الثاني: فان ابن برهان ل جزم به عنه. بل قال: (تَقَلَّه ناقلون عنه» ون 
بصحيح)' 0 يعني ٠.‏ وليس بصحيح عنه. 

اللي اعترض الصفي المهندي على مَن قال في الجواب عن الاستدلال بالآية على 
المسألة الأول: (ربا يكون عدم 0 خيرًا) بان و بقوله: 
(نَأْت)؛ أن ما اتی به فهو شيءَ. . وهو ت والح ما قدمناه أن النسخ أعاد الحكم 
الذي كان عليه أوَّلّا [6١ش]ء‏ وحينئلٍ ميكل نئل لا يستقيم قول البيضاوي: (عدم الحكم). 
ركم الور انل (كلا الأَمْرِينِ) [۹۲ق]. فأعاد على ما نمدم وهو صَدْر 
المسألة بقوله: (النسخ لا لِبَدَلِ). وتقّدم تأويله على أن المراد: «بلا بدل مَبْتَدَأْ منصوص 
علیه»» ويمكن تقدير هذا في كلام البيضاوي» فيقال: آي عدم حكم مبتدأً. 

الثالث: تعبيرهم في هاتين المسألتين بالجواز يقتضى أن الخلاف فيه» لا في الوقوع. 
وهو كذلك» لكن كل من قال بالجواز قال بالوقوع ى) صرح به الصفي الهندي» ويدل 
له تمثيلهم [بالآيتين المذكورتين] '". 

فن قلت: فتعبيرهم بالجواز ناقص؛ لأنه يهم عدم الوقوع» فلو عَبّروا بالوقوع 
كان أؤلى. قلت: لو عَبّروا بالوقوع لمهم أن الخصم يُسَلم الجواز وإنما يُنْكر الوقوع. 
وليس كذلك؛ وهذا اعترض ابن الحاجب على الاستدلال بقوله تعالى: # ما دسَح * 


.)76 الوصول إلى الأصول لابن برهان(۲/‎ )١( 
في (ق): بالاثنين المذكورين.‎ )۲( 


القرآن ) 
الآية - على سبيل التنزل - بأنها لو دلت على عدم الوقوع فأين لمي الجواز“؟ 
قال الحافظ العراقي: الخامسة 
يسح الحكمْبِلاتِلارَةٍ وکسه كََْوحَوْلٍ اليدة 
n “۹٦‏ ا َالأَمَرَان کتشخ الازضاع من القرآنِ 


الشرح: يجوز تَسْخ الحكم دون التلاوة» وعَكْسُّه ونسخها معًا. 

مثال الأول: الاعتداد عن الوفاة بحول» الثابت بقوله تعالى: $ متا إلى -- 
حيث تسخ بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر في قوله تعالى: # يربص بأ بصن پأنفسهن اربع بعة اشير 
وَعَشَرَا 4 [البقرة:74]. فسخ حُكمُّه وبقيت تلاوثه. 

ومثال الثاني: ما رَوى النسائي وغيره من أنه كان في القرآن: «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة0”": ثم تُسخت تلاوثه وبقي حُكمُّه. فإن المراد بالشيخ والشيخة 
المحصّن والمحصنة. 

ومثال الثالث: ما في «صحيح مسلم» وغيره عن عائشة يظه: كاف فيا انول عر 
القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرّمْنَ ثم تحن بخمس معلومات» ". فاعتبار 
التحريم بعشر رضعات سخ حکمه وتلاوثه 


)١(‏ عبارة ابن الحاجب في مختصره (۲/ ۹۸۷): (وَلَوْ لم اَّمَع فَمِنْ أَيْنَّ: لَمْ يَجْرْ؟). 
(۲) مسند أحمد ( »)۲٠٠٠١‏ السنن الكبرى للنسائي (١٤٠۷)ء‏ وغيرهماء وصححه الشيخ الألباني 
وأطّال في ذكر طْرّقه في (سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ رقم: ۲۹۱۳). 


)۳( صحيح مسلم ( o۲‏ \(. 


CED‏ الكتاب الأول 
٠44‏ 9 ن م ل 2 و سم 0£ 
تنبيه: قوله: (كْنَسْخ الإِرْضًاع مِنَّ القرآن) أَحْسّن من عبارة البيضاوي”" 
ورد حديث عائشة بلفظ: «كان في) أنزل عشر رضعات» من غر ذِكر القرآن» فلا يدل 
على كونه كان قرآنًا؛ [إذْ]! ' السّنة أيضًا مُنزلة. 


1 


8 الحافظ 2 6 السادسة 
52205 5 ر 

۸ لَنَا: بُقَالَ: ازى 2 عيدو 58 ١:‏ شئّت عَامَاوَاحِدَ)) 

44 ِِلَ:نَذَايُوهِمُ كِذَبَاوْحِدَا ْنَا وَتَسْحٌ الأمريُوهِمُ البَدَا 

الشرح: اختلفوا في جواز نسخ الخبر» على أقوال: 

أحدها: الجواز مطلقاء وهو قول الإمام والآمدي 

ثانيها: المنع مطلقاء وهو المحكي هنا عن أبي هاشمء وحكاه في «المحصول» عن 
أكثر المتقدمين» واختاره ابن الحاجب. 

ثالثها: التفصيلء فإنْ كان مدلوله مستقبلاء [جار]) وإلّا قكا. اختاره البيضاوي 
واستدل عليه بأنه يصح أنْ يقول السيد لعبده: (لا أَرْضَى عليك أبدًا)» ثم يقول: 
(أردت عامًا واحدًا). 

وبَنّى القاضي أبو بكر القوكين الأوّين على أن: التّسخ رَفْع أو بيان؟ إِنْ قلنا: رفع 
امتنع سخ الخبر؛ لأنه يصير كذبًا. وإِنْ قلنا: بيان» جاز؛ لأن مَعْتَى نَسْخه بیان أنه لم يُرِد 
(۱) منهاج الوصول (ص۱۸۷). 


(0) في (ش): إذا. 
(۳) ليس في (ق). 


القرآن GED‏ 
ألا الإخبار عن جميع الأزمان» بل عن هذا القَذْر من الزمان فقط. وهذا اختار الإمام 
جوازه؛ لأنه يُفسر النّسخ بالبيان [١١٠ش]»‏ وابنُ الحاجب منعه؛ لأنه يُفسر النسخ 

بالرفع. لكن يشكل على هذا اختيار الآمدي الجواز مع تفسيره الخ بالرفع. 

اح الانع [كلتا]! "بان تمك الى أرهم الككلامي نوماني تيدبو ا حي عا 
بِأنَّ تخ الأمر والنهي يُوهم البَدَاء (وهو ظهور المصلحة بَعْد خفائها) وهو أيضًا قبيح: 
فا كان جوابًا لکم كان جوابًا لنا. 

تنبيه: مَحَل الخلاف في: تَسْخْ مدلول الخبر إذا لم يكن بمعنى الأمر والنهي 
واحتمل التغير» فأما دخ تلاوة الخبر فجائز اتفاقًاء وكذا تسخ تكليفنا بالإخبار بهء إلا 
إذا لم يحتمل التغير (كحدوث العالم) ويخ بالإخبار بنقيضه» فمنعه المعتزلة وجَوّزه 
أهل السّنة. 


وإِنْ كان بمعنى الأمر (كقوله تعالى: ‏ وَالمُطلقت يربص بأَنفسِهن تلح 
روء»]) أو النهي (كقوله: ١‏ لا يَمَسْهْد إلا آلْمُطَهْرُونَ 7]4") فهو جائز بلا جلاف 
كا حكاه ابن برهان وغيره. وما وقع في «المحصول» من جَرّيان الخلاف فيه - أَوَّلّه 
الصفي الهندي على ما هو خير في اللفظ والمعنى» ومدلوله حكم شرعيء فأمًا استعمال 
صيغة الخبر في الأمر [أو]”'' النهي مجارًا (كالمثالين السابقين) فجائرٌ اتفاقًا. وإِنْ لم يحتمل 
التغير» لم يجز نَسخه اتفاقا كا حكاه الإمام والآمدي» والله أعلم. 


(0) ليست في (ق). 
(۲) البقرة:۲۲۸. 
(۳) الواقعة:٥۸.‏ 


(:) كذا في (ش)ء لكن في (ق): و. 


CEM‏ الكتاب الأول 


قال الحافظ العراقي : 

الفصل الثاني (في الناسخ والمنسوخ) 
قال الحافظ العراقي: 
المسألة الأولى: 


٠‏ وجو الأَكَر تن ر تنه أيْ بالكتّاب. د سو 
.تتفم اكجفقص وبل لِلشَافِعِيْ في ذبن قَوَلُ نقِلا 
۲ َل لدا «تأتِ, بخَبْر/ وَيَدُلُ في الموْضِعَِيْنِ الي قَقَل: 


سه 2 ٥‏ كك بم 
۳ئ ا وخ وان النشْحٌ, والتبيَانُ بالقرآن 


الشرح: الأكثرون على جواز تسخ السّنة بالكتاب وخ الكتاب بالسنة. 

مثال الأول: التوجّه إلى بيت المقدس» فإنه كان ثابنًا بالسّنةء ونُسخ بقوله تعالى: 
#فولٍ وَجهَكَ شطرَ الْمَسّجد الْحَرَامٍ # [البقرة:١6١].‏ 

ومثال الثاني: حَدٌ الزاني المحصنء فإن القرآن يدل على أنَّه 0 لاندراجه في 
قوله تعالى: # أَلزَّانِيّة وآلزاني فَآجَلِدوأ كل واحِدٍ مهما مِأنَّةَ جلد € [النور:؟]]» 
[۹۳ق] وسخ ذلك بالسنة حيث رجم رسول ل ا خد كذا في 
اأ ونه رهلا تضم > لا نَسَحْء فإنه إخراج بعض الأفراد قَبّل العمل 
وقد ذكره المصنف بِعَيّنه مثالا لتخصيص الكتاب بالسنة. 

وذهب الشافعي (في المشهور عنه) إلى امتناع تسخ كل منهما بالآخر» ونصره 
الأستاذان أبو إسحاق الإسفراييني وتلميذه أبو منصور البغدادي وأبو الطيب بن أبي 


القرآن 


سهل الصعلوكي وصَّنّف فيه تصنيفًاء ونسبه الرافعي لاختيار أكثر أصحابه» وجَبُن 
بعض أصحابه عن نصرته» وظنه هفوة» وله في كل من المسألتين قول موافق للجمهور. 
كذا في البيضاويء والمعروف عنه الجزم بامتناع تسخ الكتاب بالسّنة» وإجراءٌ قولين في 
عكسه. كذا نقله إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب والنووي وغيرهم. 


ودليل الشافعي على امتناع سخ الكتاب بالسنة: قوله تعالى: # ما دسَح م من ءاباو 
ندسها تأت تر يآ أو ْلا #* [البقرة:١٠]»‏ فإنه يدل على أن الآتي ت ۰ 
لقوله: ‏ تأت )» وعلى أن الناسخ خير من المنسوخ أو وثله» والسنة ليست خيرٌ 
الكتاب ولا مثله» ففيه دليل على المدَّعَى من وجهين. فَقَوْل النّطم: ( i‏ المسألة 
الثانية دون الأو لى. 


وأجِيب عنه بأنَّ السّنة مثل الكتاب في أنَّ الآتي بها هو الله [07١ش]؛‏ لأا وحي. 
وإليه أشار بقوله: (فَقَل: سه وَحْيٌ)» وأمًا الخير والمِثْل فالمراد بيا الأصلح في 
التكليف والأنفع في الثواب. 

ودليله على امتناع كل منهما قوله تعالى: 9 وَأَنرَلْتَآ إِلََكَ لذ كر لين لاس ما 
رل اَم € [النحل:44]» فإنها تدل على امتناع تسخ الكتاب بالسّنة؛ لأنها لو تُسَخته 
لكانت رافعة له؛ لأن النّسخ رَفع» والآية تدل على أنها بين لا رافعة. وتدل على امتناع 
تبح ع ای الآه و خا کان ان لأن المع يان أغياء لمكب 
والكنة نول هل أن ال هرا 

و اجيب عو الأول ةباثالا تقل أن الس ونم وبل هرجات نے الاب با 
هو حيتئذ مُفْتَمَى الآية » وإليه أشار بقوله: (وَلِلْبيَانِ النَسْحُ). أيْ أن المُسخ جيء به 
لبيان انتهاء الحكم السابق» لا لرفعه . 


CD‏ الكتاب الأول 


وعن الثاني: بن القرآن أيضًا مين كا أن السّنة مبينة؛ بدليل قوله تعالى: # وََرلَنا 
ليك الكتَبّ يِبِيَسًا َكَل شىء 4 [النحل:84]. وقول شيخنا جمال الدين: (فَلَمًا 
تعارَضاء سقط الاستدلال مها) لبن بجيل؟ اذ لا تتافی بين کون السنة مبينة وكون 
القرآن مبیْتاء فكل منهما فيه بيان. 

فإِنْ قلت: لِمَ عدل المصتف عن الجواب بأنه إِنْ كان التسخ بيانّاء فلا يدل على 
امتناع تسخ الكتاب بالسّنة» وإن كان رَفعًا فلا يدل على عكسه؛ فلا يصح الاستدلال بها 
على الحُكمين معاء فإنه أخصر وأؤْلى کا قيل. 

قلتٌ: لأنَّ فيه التزامًا لدلالتها على أحد الأمرين» فكان رد كل من الاستدلالين على 
انفراده أَوْلَى. 

قال الحافظ العراقي: الثانية 
4 بواجا لا بسح القَوائرٌ لالشر خخ شو تفي تابر 
6 قيل: فَتَسْحْ قَوَلِهِ: «قَلّ لا أجد) بالتهي عَنْ ذِي الشاب قُلنَا: ايرد 

هه َه و 2 

٠5‏ فإنباللحال لا المستقبل قَلت: أو الحديث تيص ولي 


الشرح: اختلفوا في جواز تسخ المتواتر (وهو الكتاب والسّنة المتواترة) بخبر الواحد 
عَقَلّاه فجوّزه الأكثرون» وحكى عليه الآمدي وغيره الاتفاق» لكن الخلاف ثابت» نقله 
القاضي في «ختصر التقريب» وابن برهان في «الوجيز»» ثم اختلفوا في وقوعه سَمْعًا على 
مذهبين وهو الذي تكلم فيه المصنف, فالأكثرون على عدم وقوعه» وحكى عليه إمام 
الحرمين إجماع الأمة» لكن مخالفة بعض الظاهرية في هذا مشهورء ولَعَلّه ما اعتبر 
خلافهم» لكن ذهب القاضي والغزالي إلى وقوعه في زمنه ب دون ما بعده. يلعل 
حكاية الإمام الإجماع محمولة على ما بَعْد زمنه» فقد صرح القاضي بذلك وجعل الخلاف 


القرآن CAD‏ 
في زمنه. 

و ا 0 
AF‏ اي سي يس ب 

احتحّ واد بقوله تعالى: # قل لآ أَجِدُ فى مآ اوس ِل رما € [الأنعام:4١]‏ 
الآية» فإنها تق الى ا ا ري ل بي جسن 
ذي ناب من السباء”' » وهو منقول إلينا بأخبار الآحاد. 


م 


أحدهما: ما أن قوله تمال: مل لک اة 4 كا فك الوا قال « أُوحَ € بلفظ 
الاضي» فبقي ما عدا الثلاثة المذكورة على الاباحة الأصلية» وتحريم شيء زائد في 
المستقبل ليس بنسخ؛ لأنه رفع لحكم البراءة الأصلية» وقد د قر أنه ليس بنسخ 

انيها: على تقدير كن الآية متناولة للمستقبل فالحديث غصّص للية» لا ناس 
ها؛ لأن ما عدا الثلاثة المذكورة [يتناول]7" أشياء كثيرة ل تحرم كلهاء بل بعضهاء والله 
أعلم ["61١ش‏ ]. 

قال الحافظ العراقي: الثالثة 

۷ لايس الإجماع؛ فالنص يرذ قبل وَلَاالإِجماعٌ أيضَايَنْعقِدٌ 

4 لا القاس بخِلافو ولا ينسح بالإجماع كُلمَاخَلا 


.)"7١ص( التحرير‎ )١( 
وغيرهما.‎ ) ١١5 ( صحيح مسلم‎ »)٥۲٠۷ ( صحيح البخاري‎ 68 
في (ش): تتناول.‎ )۳( 


CAD‏ الكتاب الأول 


6 00 ۶ ووس 2 ام أ سياه ا‎ ٠ 
القِيّاس الشرط رال عنه ونسشخذايَأتي باج منه‎ 84 


الشرح: [٤۹ق]‏ [فيه]”'' بحثان: 


الأؤل: في تسخ الإجماع والتّسخ به والجمهور على أن الإجماع لا ینسخ ولا ينسخ 


ما كونه لا يَنسخ؛ فاأنٌ الناسخ له إِمّا ص أو إجماع أو قياس. فأمًا النص (كتايًا 
كان أو سُنة) فإنه سابق عليه؛ لأنَّ زمن وروده هو حياةٌ رسول الله ك والإجماع لا 
ينعقد في حياته؛ لأنه إِنْ وافق المُجُمعين فالحجة في قوله وحده. وإِنْ خالفهم فلا عبرة 
بقوهم. وأمّا الإجماع فإنه لا ينعقد مع صحة إجماع مخالف له؛ لأنه إن لم يكن الأول عن 
دليل فهو خطأء وإِنْ كان عن دليل فالثاني خطأ؛ لمخالفته للدليل. وأمًا القياس فشر طه 
أن لايكون على خلاف إجماع» فمتى خالف إجماعًا فهو فاسد. 

وأما ونه لا يُنْسَحْ به غيره فلأنَ ذلك الغير المنسوخ إِمّا نص أو إجماع أو قياس. أمّا 
النص: فانعقاد الإجماع على خلافه مُحَال» إلا أن يكون له مستند» فالناسخ حينذٍ ذلك 
المستند. وأما الإجماع: فَلِمَا تقدم من أن أحدهما فاسد. وأمًا القياس: فلزواله بزوال 
شَّرْطه وهو عدم خالفة إجماع» وزوال الحكم لزوال شَرْطه ليس نَسْحًا. 

البحث الثاني: [ني] نَسْخ القياس والنسخ به فمنهم مَن جَوّز الأمرين مطلقاء 
ومنهم من منع مطلقًاه والصحيح أن القياس إنما يُنسخ بقياس أَجْلَ منه» كما إذا حرم 
بيع الجر بالبُر متفاضلاء وقِسْنا عليه السفرجلء ثم أجيز بَبُع التفاح بالتفاح متفاضلاء 


)١(‏ في (ش): وفيه. 
(0) ليس في (ق» ف). 


كك مضع 
ووجدنا إلحاق السفرجل بالتفاح أَجْلَى من إلحاقه بالبر» فإنة يلتحق به ويكون إلحاقه 
أو لا بالىر ميو ا 


وفهم منه أنه لا يُنسخ القياس بقياس أَضْعَف منه (لاستلزامه تقديم الأضعف على 
الأقوى). ولا بقياس مساو (لِمَا فيه من الترجيح بلا مرَجح). ولا بص أو إجماع 
(لِمَا تقدم من زواله بزوال شرطه). 

قال الحافظ العراقي: الرابعة: 

٠‏ ونس المَحْوَى تشخ الأضلٍ وَالمَحُسُءإِدْلَازِمهُفي بطل 

١‏ كيني مَلْرُومُهُ وَالمَحْوَى يكوئ تَا ځا بخُلْفٍ يُرْوَى 


الشرح: الفحوى هو مفهوم الموافقة» كتحريم الضرب من قوله تعالى: # فلا تقل 
م اف * [ الإسراء: 7 ]. تخ الأصل (الذي هو التأفيف) يستلزم تسخ الفحوى 
(الذي هو الضرب وغيره من أنواع الأذى)» ونّسخ الفحوى يستلزم تشخ الأصل. هذا 
اختيار البيضاوي» وقد جزم بالأول في «المحصول»» ونقل الثاني عن أبي الحسين وأقَرّه 
واختار ابن الحاجب أن تسخ الأصل لا يستلزم سخ الفحوى» بخلاف عكسه. 

واستدل في «المحصول» على الأول بأنّ الفحوى تابعٌ للأصل» فيزول بزوال 
وكوغ ةيو اجات عع الآ تیو رو شاجب أن لاله ای ن ا ع 
حكمه» لا لحكمه» والمرتفع هو حكم الأصلء لا دلالته؛ فإنها باقية» فالمتبوع باق لم 
يرتفع. 

واستدل البيضاوي على الثاني بن الفحوى لازم للأصلء وكَفي اللازم يستلزم نَفْي 
الملزوم» ثم ذكر أنَّ الفحوى يُكون ناسخًّاء وقد حكى الإمام والآمدي الاتفاق عليه 


CD‏ الكتاب الأول 


لکن من يقول بأنه من باب القياس وبمنع كون القياس ينسخ مطلقًا - يمنع كن 
الفحوى ناسخاء وبه صرح الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»[65١ش]‏ فقال: (مِن 
أصحابنا من جعله بالقياسء فَعَلَى هذا لا يجوز النسخ به)”". انتهى 

وإليه أشار في النظم بقوله: (بخْلْف يُروَى). ولم يُبين المصَتف أنه ناسخ لماذاء لكن 
المختار عنده أنه ِن باب القياس» وقد سبق قريبًا أن القياس إنا تسخ قياسًا مى منه 
فتكون الفحوى كذلك. وكأ المصيّف إن أهمل ذلك لأنَّ الفحوى أَجْلَى الأقيسة, 
فيكون جميعها ينسخ به» والله أعلم. 

فائدة: تسخ مفهوم المخالفة لا يُستلزم تسخ منطوقه» كنسخ مفهوم «إنا الماء من 
الماء». وتخ منطوقه يستلزم نَسْحْ مفهومه - على الأظهر من احتمالين دكرهما الصفي 
المندى. 


هو 


قال الحافظ العراقي: الخامسة: 

7 بيس تَكْلِيِفٌ صَلَاةٍزِيِدَ قط تَسًْا أتى قِبِلَ: يُمَيِدُ الوّسَطْ 

۳ قُلنَا: بل الوْسطَى صَلَاة عست فصل قَلوْ زِيدَإِذَامَا اخْتَلَقَتْ 

الشرح: زيادة التكليف بعبادة ليست من جنس ما قبّلها (كزيادة الزكاة على 
الصلاة) ليست نسحا اتفاقًا. وإن كانت من جنس ما قبلها (كزيادة صلاة على 
الصلوات الخمس) فكذلك عند الجمهور. وقال بعض آهل العراق: تُسخ؛ لأنه يغير 
الوسطء فتتغير الصلاة المأمور بالمحافظة عليها في قوله تعالى: # حَدفِظوأ على آلصّلَواتِ 
َآلصّلَؤة الْؤْسَطَئْ € [البقرة:۲۳۸]. فقوله: (زِيدَ) أيّ: التكليف. وقوله: (قط) بتشديد 


.)0١7؟/١( شرح اللمع‎ )١( 


الطاء - ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان. وقوله: (يُعَيّر) بالياء- آخر الحروف- في 
أوله. أي : التكليف. 


القرآن 


اچ عله ا کا زنط ا ا رف راا ر القت 
ليس تُسخّاء وإلَّا يلرم أن زيادة عبادة ليست من ا لجنس - بَسح؛ لأنها تُمَير الآخر. كذا 
في البيضاوي» واعترض عليه بأنه إنما يلزم ذلك أن [لو وَرَ1“ الأمر بالمحافظة على 
العبادة الأخيرة؛ فلذلك حذفه في النّظمء وأجاب عنه بأنَّ الوسطّى في الآية ليست من 
عدد» بل هو عَلَّم على صلاة مُعَينة» وهو مأخوذ من «الوسط» وهو الخيار والفاضل. 
فلا يتغير بزيادة صلاة» والله أعلم. 


قال الحافظ العراقي : 


4 إن يرد كَرَكُعةمِنْ راكع 
ودب الان للخ ك 
ا مَفْوءٌ وها يِه 
۷ يَنْفِي اعتدَادَ الأضل أو لا وب" 
۸ فَرْعَا قت أَؤْمَلاء فَالأَوّلٌ 


م 


9 والثان كالتغريب قوق ا لحلد 


نَحُْكْمْهُ كاك علد الشَافِعى 
قَرَّقَّ قوم ارون [بَيْنَ ا" 
ورون بين مَابوصفه 
كرَكعةٍ عل [اتگښن] نر 
وَك: رياني اد أَيْ بالعَدٌ 


)١(‏ في (ش): لورد. 
)۲( في (ق» ف» ش): تا 
(۳) جاء في لسان العرب (۲/ :)١١‏ (البلت: القطع. بَلَتَ الشيء يبكته - بِالْمَنْح - بَلنًا: قَطعه). 


)٤(‏ في (ق): اثنين. 


CAD‏ الكتاب الأول 


الشرح: [345] الكلام السابقٌ في زيادة عبادة مستقلة» أمّا زيادة ما لا يستقل 


(كركعة وركوع وسجود ونحوها) ففيه مذاهب: 
أحدها: أنه لن بنسح» وهو مذهب الشافعي وأبي علي وابنه. واختاره ٤‏ «المعالم». 
ثانيها: أنه نَسْخَ» وهو قول ا حنفية. 


ثالثها: أن المزيد إِنْ نفاه مفهومٌ الأول (كقوله: «في المعلوفة زكاة» بَعْد قوله: «في 
السائمة زكاة»)» قَتَسْخء وإِلّا فَلَا. 


رابعها: إن كان المزيد ينفي اعتداد الأصل (أَيْ: لو وقع الأصل كما كان أوَّلاء لَمْ 
يعد به» كزيادة ركعة)» فتسخ» وإلا فليس [بنسخ ]1 كزيادة التغريب على الحلد. 
حكاه في الأصل - تَبعَا للإمام - عن القاضي عبد الجبار» ونقل عنه الآمدي أنَّ التخيير 
بين ثلاث خصال بَعْد التخيير بين خصلتين تشخ مع أنه لا ينفي اعتداد الأصل 
[٠ش].‏ واختار الإمام والآمدي في هذه الصورة أنه ليس بنسخ. وأما التخيير بين 
الغسل والمسح بعد إيجاب الغسل فقال الإمام: ليس بنسخ. وقال ابن الحاجب: نسخ. 
واضطرب كلام الآمدي فيه. 

خامسها (وهو قول أبي الحسين البصري): أنَّ الزائد إن رفع حُكمًا شرعيًا فتسخ» 
وإن رَقَع ما ثبت بدليل عقلي (كالبراءة الأصلية) فلا. 

مثال الأول: زيادة ركعة على ركعتين» فإنه ينفي ما ثبت شرعا من وجوب التشهد 
عقب الركعتين. ومثال الثاني: زيادة التغريب على الجَلْد فإنه لم ينف ما ثبت بالشرع» 
وكزيادة أعداد من السياط في الحد كا زاد النظّم ذكره. 


() في (ش): ينسخ. 


القرآن مالك 
وهذان المثالان لَيْسَا من تتمة كلام أبي الحسين» وإنا هما مِن تصرف الإمام عليه؛ 
فقد نقل الآمدي عنه أن المثالين معًا ليسا بنسخ؛ لأن التشهد محله آخر الصلاة» لا بعد 
الركعتين بخصوصها. وقال ابن الحاجب: إنهما معًا تسخ؛ لأن الزيادة فيههما كانت 


حرمةء ثم زالت الحرمة. وقد اختار الآمدي وابن الحاجب مذهب أبي الحسينء وقال في 
«المحصول): إنه أحسن من غيره. 


وقول النظم: (وَبَلَتْ) أيْ: وقَطّع. وقوله: (فنسخ) دخلت الفاء زائدة في خبر 
«أن). 

قال الحافظ العراقي: خاتة: 

71 وَالنْسْحٌ بالتاريخ يدْرَى المَارقٌ وَقَوْلٍذِى الصٌّحْبَةِ: «هَذَا سَابقٌ) 

١‏ لا قَوْلَهُ: امَنْسُوحٌ)؛ اذ قد يَضْدُّرُ عن اجْتِهَادٍ قُْلتُ: فيو تَظَرٌ 

الشرح: ذكر هنا ما يعرّف به الناسخ من المنسوخ» وسسماه «خاتمة»؛ لتعلقه بسائر 
أنواع النسخ. 

وتغرف الث نشخ : 

- بتص الشارع عليه: وترّكه؛ لوضوحه أو لأنه داخل تحت قوله: (بالتاريخ). 

- وبالتاريخ: كأن يقوم دليل على أن الدال على الإباحة كان سَنة حمس متلا 
والدال على التحريم سَنة يست. 
- وقول الصحابي: (هذا لمانا أو: (هذا مُتَآخْر). ولا يُقبل قوله: (هذا 
منسوخ)؛ لجواز أن يكون مستند ذه في ذلك الاجتهاد» لا النصء ولا يَلْرّمنا موافقته في 
اهاد كا قالومة روفي غ لان الصحابي من أهل اللسان وقد شاهد الواقع؛ فيبعد 


CMD‏ الكتاب الأول 
رَد قوله ٤‏ ذلك. وف عبارة الشافعي ما يو خذ منه الاكتفاء بذلك» فقال فيا رواه 
البيهقي في «المدخل» بإسناده إليه: (ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن 
رسول الله يله أو بوقت يدل على أن أحدهما بَعْد الآحَرء أو بقل من سمع الحديث» أو 
العامّة)”'". انتهى 


فقوله: (أو بقؤل من سمع الحديث) يتناول قول الصحابي: (هذا سابق)» وقوله: 
(هذا منسوخ). ولا يصح إرادته للصورة السابقة فقط؛ لاندراجها في قوله: (أو 
[بوقت]" يدل على أنَّ أحدهما بَعْد الآحَر)» إلا أن يريد الوقت المُعَيّنَء وفيه خروج 
عن إطلاق لَفظة: (أو بوقت). والله أعلم. 

واستفدنا من كلام الشافعي تلك التسخ بالإجماع؛ حيث قال: (أو العامّة). ول 
يتعرض له كثير من المصَنفين . 


)١(‏ اختلاف الحديث .)5١/١١(‏ وهو مطبوع مُلْحَقَا بكتاب «الأم»» ط: دار الوفاء» نحقيق: د. رفعت 
فوزي. 
(۲) في (ش): لوقت. 


اة 


GD‏ الكتاب الثاني 


قال الحافظ العراقي : 


الككاب اناي 


5 الستة: القَولُ أو الفِغْلٌ صَدَرْ عَنالَسُولٍء قُلتُ: أَوْمَاقَدَرْ 
وَسَبَقَتْ مَبَاحِتُْ الأقُوَالٍ نوَالكَلَامٌالآنَفي الأَفْمَالٍ 


الشرح: «السّنة» لَعَهً: الطريقة والسيرة. واصطلاحًا: تُطْلق على ثلاث معان: 
المندوب مُطلقَاء وما واظب عليه النبي ييا وكل ما صَدّر عنه من قول أو فعل ليس 
للإعجازء سواء كان واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا وهو [المراد]”؟ ١571‏ ش]. ولم يذكر 
البيضاوي «التقرير»؛ لأنه الكّف عن الإنكار» والكف فِعْلّ - عَلى المختار. وكان 
تصريح النّظْم به أَوْل؛ للإيضاح» ولاختلافهم في أن الكف فِعْل أَمْ لا؟ فأما ما يتعلق 
بالأقوال من تقسييات وأحكام فَقَدْ تَقدّمت في الكتاب الذي قَبْله. وأما ما يتعلق 
بالأفعال فذكره هناء وذكر بَعْده الأخبار؛ لأنها طُوّق ثبتت بها الأفعال» و [كَدَّم]("© 
عليهما الكلام في العضّمة؛ لأنَّ الاستدلال بالفعل فَرْعٌ عن ثبوتها. 


)١(‏ في (ش): المراد هنا. 
(0) ليست في (ق). 


قال الحافظ العراقي : 


الباب الأول 


و 
المسألة الآأولى [951ق]: 
٤‏ ماصدَرٌ الذّنبُ يِن الي قَط قِيلّ: سوَّى صَغِيرَةِ سَهُوًا فَقَطُ 


الشرح: الذي ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق والقاضي عياض المالكي واختاره 
السبكي وجَرّى عليه في النّظم أن الأنبياء لا يَضْدّر عنهم صغيرة ولا كبيرة عَمْدًا ولا 
سَهَوَاء واختار البيضاوي (تبعًا لصاحب «الحاصل») جواز صدور الصغيرة سهوًا. وفي 
المسألة مذاهب متعددة لا طول بذكرهاء وتقرير المسألة مُحال على عِلم الكلام» والله 


أعلم. 

قال الحافظ العراقي : الثانية: 

6 واختلفُواني فِعْلهِالمُجرَّدٍ تالشافعي النَدبَعَنْهُ اغْتَعِدٍ 
7 وَمَالِكإبَاحة وذ كل جمَاعَةَعَلَالوجُوبمَافَمَلٌ 
ابن سُرَيج وَابِنُ خَبْرَانَمَعمَا كاك الاضطخري أيضَاتَبِعَا 
وَاخْتيرَ وَقْففٌ نل كَوْلٍ الصَّرْف ‏ فهو بكلا تيص حَفِي 


الشرح: فعل النبى يا المجرد اختلفوا فيه على مذاهب: 


لخدا آهل هل الد :وهو الك عن القناففى .توق ل (النودي) متعول 


\ \8 
"ل ال 


GD‏ الكتاب الثاني 


ا 


مُقَدّم ل «اعتود» وهو بكسر الميم فعل أَمر. 

ثانيها: أنه يدل على الإباحة» وهو المحكي عن مالك وقوله: (إباحة) منصوب 
بإضمار فعل» أي: اعتمد عنه إباحة. 

الثها: أنه يدل على الوجوب. وبه قال ابن سريج وأبو علي بن خيران وأبو سعيد 
الإصطخري الشافعيون. وقوله: (فعل) متحمل ضميرًا يعود على النبي كلل وقوله: 
(ابن سريج) وما بعده بَدَل من قوله: (حماعة). 

رابعها: الوقف؛ لاحت اء أي: الوجوب والندب والإباحة» واحتمال گونه خاصًا 
به» وهو قول أبي بكر الصيرقي من أصحابناء واختاره البيضاوي تبعًا لصاحب 
«المحصول». فإنه اختاره [هنا] ؛ وجزم في الكلام على جهة الفعل بأنه للاباحة. 
واختار في «المعالم» [أنه]" للوجوب. واختار الآمدي الوقف. وابنٌ الحاجب الإباحة. 


وقوله: (حَفِي) بالحاء المهملة» أي: مستقص وافي» وخرج بقوله: (المُجرَّدِ) 
أقسام: 

أحذها ةما دل دال أو تام قزينة عل ااج ت ا لدب واا ق حه 
فحكم أمّته كحكمه كا نقله الإمام والآمدي عن الجمهور واختاره» ويعير عنه بوجوب 


ثانيها: ما عم أنه بيان لِمُجْمَلء فحكمه حكم ذلك المجمل كما سيأتي [كلامة]) 


)١(‏ ليست في (ق). 
(۲) في (ش): بأنه. 
(۳) في (ش): في كلامه. 


GD السّنّة‎ 


كالصلاة المُبَيّنة لقوله تعالى: # أُقِيمُوأ أَلصّلَْةَ 14 الأنعام:۷۲]ء والقطع مِن الكوع 
أَيَدِيَهُمَا 1€ المائدة:۳۸]. 


قير دصد جور 


المُبَيّن لقوله تعالى: #« وَآَلسَارِقَ وَاَلسَارِقَة فَأَقَطْعُوأ 
الثها: الأفعال الجبلية كالقيام والقعود ونحوهماء فإنه يدل على الإباحة. قال 
شيخنا جمال الدين: بلا نزاع. 
قلتُ: حكى القرافي في «التنقيح» قو لا أنه للندب» ويؤيده فعل ابن عمر في تتبعه 
آثار النبي كَل في احج وغيره. 


رابعها: ما قام الدليل على أنه من خصائصه. كتخيير نسائه» ونحو ذلك» فيختص 


خامسها: ما قام دليل على إلحاق غيره به فيه» كأكثر التكاليف. 

سادسها: ما ظهر فيه قَصْد القَرْبة» [١١٠ش]‏ ففيه المذاهب السابقة في الفعل 
المجرد عن هذه الأمور كلهاء واختار الآمدي التوقف بين الواجب والمندوب» واختار 
الإمام والمصنف وابن الحاجب الندب» والقول بالإباحة حكاه الآمدي» وفيه إشكال؛ 
لأن قَصْيدَ القرية ناد استر اء الطرفن. 


فإن قَلْتَ: [توجيهه]”" أن النبي ب إذا أَقَدَم على المباح بِقَصد تبيين ا لجواز» كان 


فربة في حَقه. قلتٌ: المرادُ قَصْد القربة المُطْلقةء لا القربة المُقَيّدة كوا لبيان الإجمال. 
سابعها: ما احتمل كونه بلي وشرعيّاء كجلسة الاستراحة ودخول مكة من كذا 
والخروج من كذاء فهل يحمل على الجبلي؛ لأن الأصل عدم التشريع؟ أو الشرعي؛ 


ED‏ الكتاب الثاني 
لأنه ببعث لبيان الشرعيات؟ ينبغي تخريج قولين فيها من القولين في تَعارّض الأصل 
والظاهر. 
قال الحافظ العراقي : 
4 وخُجة القَافِل بالإبَاحةٍ أنْفِعْلَهُلَيْس بِذِي الكَرَامَةَ 


ب ۰ r‏ 4 ع ىبر 
"ول بي الحرْمَة نعَ: الأضل لا تذب لا حوب قى اليل 
۳1 ورد 5 غالب نعغله و القَرَتْ وجوت او تَدت» و التب دمب 


۲ لمَوْلِهِ جَلّ: و دل عل الرّجْحَانِ الأضل عَدَمْ 


و 
4 


ت 


و 


تضرف وجوبي» وَلِلوْجُوب له «قابه تبعوني»» فخُذوة) الآبة 
كاك إجمَاعٌ مِنَ الصَّحْبٍ على لبالا الفف لأفلا 
٥‏ أجِيبَ: الاليَانْبوشل مَافَمَلُ لِوَجْه هب واا ةحصل 
5 وَالقضدٌ مِنْ «آناكُمٌ» الْأَمَرُ؛ تقذ دل رقا اكه اَذ 
۷ وَالوَجه ني اْيَدْلَانهِمْ بالفغل عد لخدو اعَنّي» الصَّحِيحٌ التَقَلٍ 
الشرح: احتمٌّ القائل بأنَّ فِعْله المُجَرّد يدل على الإباحة بِأنَّ عله لا ييكون حرام 
(لِمَا [قررناه]" من عصمة الأنبياء عليهم السلام)» ولا مكرومًا (لأنَّ وقوعه من 
آحاد عدول المسلمين نادر» فكيف من سَيّد المرسّلين؟!)» والأصل عدم الوجوب 
والندب؛ لِمّا فيهما من الرجحان الذي هو على خلاف الأصل؛ فتَعيّن كونه مباحًا 
مستوي الطرفين [/91ق]. 


0 


وأجيب با بأن ااا عل فعله كونه قربة إما واجب أو مندوب» وال حمل على 


)١(‏ في (ق): قررنا. 


السّنْة 


eR 


فإن قُلتَّ: إذا كان المباح مرجوحًاء فمرجوحيته تمنع من إدخاله في التوقف. قلتٌ: 
هو وإِنْ كان مرجوحًا مِن هذه الجهة إلا أنه راجح من جهة أخرى؛ فلذلك اختار 
الوقف. 

واحتجّ القائل بالندب بقوله تعالى: « لَقَدْ کان لَك فى رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ * 
[الأحزاب:١؟]‏ فن وَصف الأسوة بالحسن يدل على الرجحان» E‏ الوجوب. 

فإِنْ قُلتّ: كَوْما حسنةً لا يدل على الرجحان؛ لما تقرر أول الكتاب من أن المباح 
حسن. قلت: قوله: «أسوة» يفيد المشروعية» فلا قال: «حسنة» اقتضى زيادةً على 

فان قلتّ: الآية تدل على وجوب المتابعة من قوله تعالى: # لمن کان يَرَجُو أ الله 
وَألْيوَمَ الجر )؛ فإنه جار مَجْرَّى التهديد. 

قلتُ: هو مُعارّض با دل عليه قوله: اللَكُم) من عدم الوجوب. 

واحتج القائل بالوجوب بأمور: 

أحدها: قوله تعالى: # قل إن کنر تجبون آله فاتبغونى يُحببكم آله * [آل 
عمران:٣۳۱]»‏ فإنه جعل محبة الله مستلزمة لاشاعه. ااي اتباعه واجناء أن لازم 
الواجب واجبٌء وني معناها قوله تعالى: # فَاَنّبعُوهُ * [الأنعام:٥٠٠]‏ فأمر باتباع 
والأمر للوجوب. 

ثانيها: قوله تعالى: # وما ءَاتَدَكُمُ آَلرَسُولُ فَخُدُوهُ #[الحشر:7] فإنه يدل على وجوب 
اتباعه في آتانا ١94[‏ ش]» والفعل الصادر منه قد آتانا إِيّاهُ. 


مدقف الكتاب الثاني 


ثالثها: إجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإِنْ لم يحصل إنزالٌ» 
مستندين في ذلك لقول عائشة غبه: «فعلته أنا ورسول الله» فاغتسلنا)7". 


وأجيب عن الأول: بان المتابعة هي الإتيان بمثل فعله على الوجه الذي أتى به عليه 
بحيث لو فعل شيئًا على وجه الإباحة ففعلناه على اعتقاد الوجوب - لم تحصل المتابعة. 
وزاد الآمدي وغيره للمتابعة شرطًا ثالقا وهو أن يُكون إتيانه به لكونه اتی به» وهذا 
جوابٌ أيضًا عن استدلال القائل بالندب بقوله: ‏ لَقَدَ کان کہ فى رَسُولٍ آله سوه 
حَسَكَةٌ #[الأحزاب:١؟]؛‏ فإنَ التأسّي الإتيان بمثل ما فعله على وجْههء والمتابعة والتأمي 
بمعنى واحد؛ فلذلك استغنى المصنف عن ذكر أحدهما بذكر الآخر. 


وعن الثاني: بأنَّ قوله:# وَمّآ ءَاتَدَكُمُ © معناه: وما أمَركم به؛ بدليل قوله تعالى: 
وما نكم عَنْهُ فَأننَهُوأ 4[الحشر:0]» فدَلّ على أنَّ الققصوة بالإيتاء الأمرُ. 


وعن الثالث: أنهم لم يجُمعوا على وجوب الغسل بمجرد الفعل» بل لأنه قام 
الدليل على أنه للوجوب» وهو قوله يك «خذوا عني مناسككم»”". والنسك هو 
العبادة» والحديث وإِن كان وَرَدَ في الحج لكن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص 
السبب» فكانوا مأمورين باتباع فعله في العبادات. 


قال الحافظ العراقي: الثالثة : 


)١(‏ مسند أحمد (7017*70)), سنن الترمذي ».)٠١8(‏ وغيرهماء وصححه الألباني في (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» رقم: .)١77١‏ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي (9701 ) وغيره» وصححه الألباني في (إرواء الغليل» رقم: »)٠١1/4‏ وني 
صحيح مسلم ( ۱۲۹۷) بلفظ: (لِتَأَحَذُوا مَنَاسكَكُمْ َي لا أَذْري علي لا احج بَعْدَ حجني هَذْوا. 


و ت 


السنة 


۸ يله تُعْلعُيِنْهُجهَئُة إمَابَنْصِيص ؟ ال 
9 "لابع غلم أوْوَقَع انيقَالا لآبةتَض ٠‏ ادلا 


- 


بوعل E‏ كيدا أن يقكنا ا اة كنذا متها 


الشرح: تقدم أنه يجب علينا التأمي به عليه الصلاة والسلام» أي أن نفعل مثل فعله 
على الوجه الذي فعله عليه» وشَّرْط ذلك العلم بجهة الفعل. فذكر المصنف أربعة أمور 
تدل على جهة الفعل: 
أحدها: التنصيص بأن يقول: (هذا واجب)» أو: (مندوب)» أو: (مباح). 
ثانيها: تسويته بفعل قد علمت جهته بأن يقول: (هذا الفعل مثل الفعل الفلاني). 
وقد عرفنا حكم ذلك الفعل. 
e‏ 
رابعها: أن يُعْلم أنه بيان آية م مُجملة دلت على حُكم معيّن» فيكون حُكمه حُكم ما 
ينه. فقوله: (أَْيَقَّ) بفتح الهمزة» أيْ: وقوعه. وقوله: (بيائي) بفتيم النون» أيْ: حال 
كَونه بيانها » وقوله: (كَذَا) أيّ: كالتي قبلها في الدلالة على حكم مُعَين. 
قال الحافظ العراقي : 
وي يرف الوججوبٌ بالأمارة ِلْقَرْضٍ كَالأدَانٍ وَالإئامة 
5 كوه وَاقَقَ نَذَرَا أَومْيِمْ لويب خو رُكوعينٍ شغ 
الشرح: يعرف كون الفعل واجبًا بثلاثة أمور: 
أخدهاء أن تقترن به أمارة تدل على الوجوب» كاقتران الأذان والإقامة بصلاة؛ 
فید لان على كؤنها فرضًاء؛ٍ لأا شعار مختص بالفرائض. 


CW‏ الكتاب الثاني 
ثانيها:أن يوافق نذرّاء كأن يقول النبي يكِ: إن هزم العدوء فلله عَلََّ صوم يوم)». 
ثم نزم العدو؛ فيصوم يومًا. 
الثها: أن يكون الفعل ممنوعًا منه لو لم يجب» كالركوعين في صلاة الخسوفء فَإنَّ 
الأصلّ المنع منهماء فمشروعيتهما تدل على وجوبه). 
وفي هذه القاعدة والمثال نَظَرء أمّا القاعدة: فَمُنْتَقَضَةَ بسجود السهو والتلاوة 
والشكرء فإنَّ الأصلّ المنمٌ منهاء ومع هذا قَلَّم يدل فعله لها على وجويها [۹١٠ش].‏ 
وأمّا ا مثال: فذكر النووي في أواخر باب الكسوف من شرح «المهذب» أنه لو صلى صلاة 


وس ما بے 


2 6 0 2 ا )> - م اه 2 
۳ والندب قصد قَرَْة جردا EE‏ دف E‏ 
5 ت ت 


الشرح: یعرف کونه مندوبًا بأمرين: 

أحدهما: أن يظهر فيه قَصْد القربة» ويَتَجَرّد عا يُعَيّن الوجوب أو الندب؛ فيكون 
مندوبًا؛ لأنّ الحَرّج على اترك جلاف الأصل. 

ثانيه|: أن يعْلّم كَوْنه قضاء لفعل مندوب. فقوله: (قصد)» وقوله: (وكونه) 
مجروران بحرف جر مُقدَّرِ [94ق]. 


قال الحافظ العراقي: الرابعة: 


)١(‏ فى (ش): (وكوثة). وهذا عجيبٌ من ناسخ المخطوط. فالشارح صح بِالْجَرٌ قائلا: (فقوله: 
5 اس س ی aE‏ 


دن 
1 مه foot‏ م6. 6 0 ۰ 4 ° وء @ e‏ 2 
5 ليس لِفِعْلَإنٍ لَهُتَمَارضُ فَإِنْيُمَارِض فِعْلَهالمْفْرَض 
و 4 5 ر E‏ - ر اه © 0 
6 نا ائبائ فييهوقَ ولا قَِدمَا ىكه وَإِنْأخخِيرَاءٌْمَ 


-_ 
0 


۷ 0 أو u‏ ر > و 0 ٍ 4 أو u‏ ا ۾ ۶ 
رف اوس ° هم ساه 7 8 6 أ o ١‏ هه 0 سمه 

۷ عا اعتمد مِنْ بَعْدٍ فعل» وَاخصص ذاك [بتا] ‏ مِنْ قبل فِعْلء وَاخرص 
° 2 4 و 0 ' ٠‏ 4 2 ° م 0 

۸ إن جهل التاريخ في اتاد في حقتاالقول؛ للاستبداد 


الشرح: لا يقع بين فعلين تَعارُض؛ لأنَّ التعارُضٌ بين الشيئين تَقابُلّهم| على وَجْهِ 
يَمْتَع كَل واحدٍ منهما مُفْتَقَى صاحبه» ولا يُكون الفعلان كذلك؛ [لحواز]”" أن کون 
الفعل في وقتٍ واجبًا وفي وقتٍ آخر حرامًاء وإنا يقع التعارض بين قولين (وقد ذكره 
المصنف في الكتاب السادس)» أو بين قول وفعل (وقد ذكره هنا). 


مكو ع 


وتقريره: أنه إذا تَعارض القول والفعل» فله أحوال: 

أحدها: أن يتقدم القول» فيكون الفعل ناسسًا له إذا دل دليل على أنه يجب علينا 
اتباعه فيه» سواء كان القول المتقدّم خاصًا به أو بناء أو عامًا. أما إذا م يدل دليل على 
وجوب اتّباعه في الفعل المتأخرء فن كان القولٌ السابق خاصًا بنا فلا تعارُضء وإن كان 
خاضًا به أو عامًّا وعمل بمقتضاه فالفعل ناسخ» وإ كان عامًا ولم يعمل بمقتضاه 
فالفعل مخصص. 

ثانيها: أن يتقدم الفعل الذي دل دليل على وجوب اتباعه فيه» ويدل دليل على 
تكرره» وإلا فلا تعارُضء وحينئذٍ فينظر في القول المتأخر: إِنْ كان عامًا فهو نَسْخْ» وإِنْ 


)010( في (ق» ف): بناء. 


(۲) في (ق): ويجوز. 


. الكتاب الثاني‎ ED 
كان خاصًا به فهو نسخ في حَقه. وإِنْ کان خاصًا بِنَا: فإِنْ كان قَبّل العمل بِمُقَتَصَى‎ 
الفعل السابق فتخصيص» وإن كان بَعْد العمل قَتَسْخْ.‎ 

ثالثها: أن يجهل التاريخ» ولا يمكن الجمع بينههما بتخصيص ولا غيره» فقيل: يقدم 
القول؛ لقوته واستبداده (أيّ: استقلاله)؛ فإنه يستقل بالدلالة» ولا يحتاج إلى صم غيره 
إليه» بخلاف الفعل» فإن| يدل بواسطة القول. وقيل: يقدم الفعل؛ لوضوحه. وقيل: 
يتوقف؛ لتعارض الدليلين. واختار الإمام والآمدي تقديم القول» وابن الحاجب تقديم 
القول في حَقنا والتوقف في حقه بي وهو ظاهر اختيار البيضاوي؛ حيث قيد تقديم 
القول بقوله: (في حقنا). 

وقوله: (القول) مجرور بإضافة «اعتتاد» إليه» وفصل بينهما بالجار والمجرور وهو 
قوله: ( في حقنا). وهو جائز عند ابن مالك وجماعة في الاختيار؛ لوروده نظا في قوله: 
(لأنت [معتاد]”'" في [الهيجا]”" مصابرة)» ونثرًا في قوله كله «هل أنتم تاركوا لي 
صاحبي؟2”". وأجمعوا على جوازه في الشعر ١[‏ ش]. 

قال الحافظ العراقي : الخامسة: 

تعد الى قل البَعْكَةَ شَرْعَا وَقِِلَ: لاء وني النجِوَّة 


۰ قالاكثرون مَتَعُواء قيل:أمِر بالاقتاس› وَارُدْدَن؛ إِذ ينظ ر 
م وص )هت رم 0 ساس بطر 0 ت و 
١‏ خْيالَه مع عَدَمالمْراجَعَة منةوينالممفي وَاقِعَهُ 


(۱) في (ش): معاد. 


)۳( صحيح البخاري ( ۱ ))» وغيره. 


السَّنَة يه 
1 يلَ: فقّد رَاجَعَمُمْ في الرَّجُم قُلنَا: لارام بك الحم 


۳ قيل: أكى الأمر بالاففِداء قُلنَا:كَفِى الأصُولٍ لا الأجزاء 


الشرح: اختلفوا في أن النبي ية هل كان مُتَعَبّدًا (أيْ: مُكَلَمًا) قبل البعثة بشرع أحد 
من الأنبياء؟ فقيل: نعم. وقيل: لا. وقيل بالوقف» ولم يرجح الإمام شيتا» ورجح 
البيضاوي - تبعًا لابن الحاجب - الأول» ورجح القاضي أبو بكر الثاني وعزاه لجمهور 
المتكلمين» ورجح الثالث إمامٌ الحرمين والغزالي والآمدي. وهذا الخلاف أيضًا جار في 
بعد البعثة» فالأكثرون على المنع» ورجحه الإمام والآمدي وغيرهماء وقيل: كان مأمورًا 
بالاقتباس من شرائعهم؛ ليعمل به. ورجحه ابن الحاجب. ورَدّه المصَنّف (تبعًا للإمام) 


أحدها: أنه كانت تقع له الواقعة فينتظر الوحي ولا يحكم بشرع أَحَدٍ. 
5 ۶ 4م 98 ماع 2 ع 4 
ثانيها: أنه لّم نقل قط أنه راجّع كتبهم ولا سأل علماءهم, ولو أمر بالاقتباس من 
[شرعهم]”' لَمَعل ذلك. 
الثها: آنا أيضًا لم نومر بمراجعتهم ولا أخذ المسألة التي لا نص فيها عندنا منهم. 
احتجّ الخصم بأنه قد راجعهم لما رُفع إليه اليهودي واليهودية اللين زنياء وجاء 
) 00 2 70 
إلى بيت [مدراسهم]”'' وأخرج كم الرَّجْمِ من كتابهم» وحَگم به. 


م 


أجيب عنه بأنه إنا فعل هذا لإلزامهم حيث امتنعوا من الحكم به» وأجمعوا على 
خلافه» فبكّتهم بأنْ أظهره في كتابهم. 


)١(‏ في (ش): شرعتهم. 
(۲) في (ش): مدارسهم. والمدراس: البيت الذي يدرس فيه. 


GD‏ الكتاب الثاني 
احتج لخصم أيضًا بأنَّ الله تعالى قد أمره بالإقتداء بالأنبياء قبله» حيث قال: ُه 
أُوَحَيتا إِلَيكَ أن أن آي ِل يريم حَِيقا النحل:77١]»‏ وقال بعد ذكر جماعة من 
ء ہے ل rE‏ ,ود 
الأنبياء: 98 | زو الین هَدَى الله فَبِهَدَئِهُم آقَتَدِةَ #[الأنعام:40]» وقال: # شرع ککہ 
مِنَ آلدير ع ما وَصََىْ بد تُوكَا * [الشورى:١]:‏ وقال: 9# إنآ ارتا آَلكَوَرَلَةَ فيا هذى 
ونور حم يبا التيورت * [الائدة:٤٤]»‏ وهو سيدهم. 
أ المراد اتباعهم فيه| لا [تختلف]” ' فيه الشرائع» وهو أصول الديانات. 
وما يستحيل على الله ويجب له» وحفظ الكليات الخمس. فأمًا جزئيات الشرائع 
وفروعها فلم يؤمر بالاقتداء بهم فيها؛ جَمْعًا بين الأدلة. 


فاكتدتان: 


الح ا كلقي مقرم فى سوا د قبل الت ارتا د فقيل هر 
آدم. وقيل: [هو]”' نوح. وقيل: إبراهيم. وقيل: موسى. وقيل: عيسى. 

وقيل: بيع الشراقع شرع له. حكاه بعضهم عن ا مالكية؛ وهو غلط من قائله؟ ف ؛ إن 
شرائعهم تختلف في الفروع؛ فلو كلف بجميعهاء زم أن حاطب في الفعل الواحد 
بالجواز والتحريم» وهو باطل» فَلَعَل مرادهم أنه مُحَيّر بين جميع الشرائع» فيعمل بأيها 
شاء [99ق]. 

الثانية: الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام: 

- قسم انعقد الإجماع على التكليف به» وهو ما أَعَلّمنا الله أنهم كُلَفُوا به» وأمّرنا 
(۱) في (ق): يختلف. 
(0) ليس في (ش). 


السنة ® 


بمثله» كاية القصاص. 


- وقسم لم تعلمه إلا من كتبهم وعلمائهم الكفار» ولا نُكَلّف به بلا خلاف. 
1 ى اله 5 2 ي 
- وقسم ثبّت أنه من شرّعهم بطريق صحيح. ولم نؤمر به في شرعناء فهو محل 
الخللاف. 


قال الحافظ العراقي: 
الباب الثانى (فى الأخبار) 


الفصل الأول (فيما علم صدقه) 


و وو 


ده سَبْعَةٌ الأرل: َا وجو ربوئَذغلع 
۷0٦‏ ضَرُورَةَ كان أو اسْيِدْلَالًا راكسوا في ركتبا تفسال 
وخب النبي؛ لِدَعوّى صِدْتِهِ مع ظه ور منج زبوفقو 
60 و خم الأَمَقٍ َي كله َب الجن العَظِيم نهم 
ب المَحْفُوفُ بِالقَرَائنِ وال وار تفل كاين 
۹ زواتة قد بَلَفوافي الكَثْرَةٍ مع أن لَايَكْزِبُوا في العَادَة 
الشرح [١١١ش]:‏ الخبر من حيث ذاته محتمل للصدق والكذب» وقد يعرض له ما 


يقتضي القطع بصدقه أو ما يقتضي القطع بكذبه» وقد يبقى على أصله في الاحتمال. فهذه 
ثلاثة أقسام عَقد لكل منها فصلا: 


نكف الكتاب الثاني 


الفصل الأول (فيما علم صدقه) 


وهو سبعة: 
الأولى: ما علم وجود المُخبر به (بفتح الباء) وهو مدلول الخبرء إما ضرورة 
(كقولنا: الواحدٌ نصف الاثنين)» أو استدلالا (كقولنا: العالّم حادث). 


الثاني: خبر الله تعالى» وحذف في النظم الدليل المذكور في الأصل؛ لعدم الاحتياج 


: 


الثالث: خبر رسول الله يِه والمعتمد في القَطّْع بخبره: دعواه الصدق في أخباره 
كلهاء مع ظهور المعجزة على وَفقه» وهذا يوافق ما اختاره الشيخ في التظم من عصمة 
الأنبياء - عليهم السلام - عن الكبائر والضغائر عَمْذدَا وَسَهُوًا. وأمّا على أصل 
المُّصّنف في تجويز الصغائر سهرًا فلا يتجه إطلاق القطع بالصدق؛ لجواز صدور ضده 
عن سهوء وقد أشار الإمام إلى نحو من هذا. 

الرابع: خب كل الأمة» قال في الأصل: (لأنَّ الإجماع حجة)”". واعبّرض عليه بأنه 
إن أراد أنه حُجة قطعية كا صرح به الآمدي هناء فهو خالف لقول الإمام والآمدي: إنه 
ظني. وإن أراد أنه حجة ظنية» فالظن لا يفيد القطع. 

الخامس: أن يُخير جنع عظيم عن أحوال أنفسهم وإِنْ لم يتفقوا على شيءٍ واحد. 
كأنْ يخبر واحدٌ أنه جائع» وآتحر أنه ظَامِئٌ» وآتحر أنه شبعان» وآخر أنه ريان» وهكذاء 


010( منهاج الوصول (ص١5١).‏ 


اشک 


فإنًا على يقين يمن أنه لا بُدَ أن يكون واحدّ منهم صادقا في خبره وإن لم [تقطع]7'" بذلك 
عق كل اوی وجا كنف ولع هين ا ا القضايا الى 
أخبروا بها في التواتر المعنوي [تجتمع]7' في الدلالة على مر واحلٍ كا سيأتي بيانه. فقول 
التظم: (عنهم) أي : عن أحوال أنفسهم. اه 
4 

ع6 م 
أن سمع من بيته صياح» وأخرجت من بيته جنازة والنساء حوها على هيئةِ منكرة» وهو 
أيضا كذلك؛ فإنه يفيد العلم بصدقه كا [ذكره]”" إمام الحرمين والغزالي والإمام 

السابع: المتواتر» وهو الخبر الذي بلغت رواته في الكثرة مَبْلعْا تجيل العادة 
تواطأهم (أيْ: تَوَافقهم) على الكذب» وليس للمخيرين به عدد مُعَين كما سيأتي 
إيضاحه. ومعنى «التواتر) ا التتابع» يقال: (تواتّر القوم) إذا جاء واحد بعد آخر 
بفتّرة بينهماء ومنه قوله تعالى:# نه رسلا رسلتا تَثرَا © [المؤمنون:44] أيٌ: واحدًا بعد 
واحدٍء بفترة بينهماء والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي: وفيه مسائل: 

الشرح: أيّ: في القسم السابع وهو المتواتر. 

يد ٠‏ 0 ع 

قال الحافظ العرافي : الآولى: 


١‏ اع 


5 


() في (ش): يقطع. 
(۲) في (ق): اجتمعوا. 
(۳) في (ش): ذكر. 


متكي الكتاب الثاني 


ف ا ال و و ا 8 ات .له 
٠‏ وهو يفيد اليلم مُطلقاءبلى خالف فيه السمنية الملا 


Qe‏ سے هھ 


ت 


فيل للمَوجُود لا الَاضي» لَتا: ‏ باتاتَغك م انقب 

5 مرُورَة أشكَاص فوم نَاضِيَةٌ كذًَاالوجج ولبلا التايَّة 

۳يل: الد لِدَايُهاوتٌ قَلنَا:للاشيئئاس دا التَعَاوْتٌ 

الشرح: أكثر العقلاء على أنَّ المتواتر يفيد العلم مُطلمًاء أيْ سواء كان خبرًا عن 
موجودٍ أو ماضء وقالت السمَنية: لا يفيده مُطلقاء وهو (بضم السين وفتح الميم) 
[؟51١اش]‏ فرفة من عبدة الأوثان. و«الملاً): الجاعة. وهو مهموز. وترك همزه ٤‏ 
التظم؛ للضرورة. وقال آخرون: إِنْ كان خبرًا عن موجود. أفاد العلم. أو عن ماض» 
فلا. 

عه ساه 5 2 و 

دليلنا: انا نعلم بالضرورة وجود أاشخاص قوم ماضية من هذه الامة (كالشافعى 
وأبي حنيفة وغيرهما). ومن غَيْرها (كجالينوس وغيره). وابلاد نائية» (أي: بعيدة» 

۰ : نے ره اشر 
کخوارزم وکرمان)» ولم نشاهدهاء وإن مستتدنا تقلها تواترًا. 

احتتجٌ الخصم بأنّا نجد بين المتواتر وبين الأشياء المُدْرَكَة بالبديهة (كقولنا: الواحد 
نصف الاثنين) تفاوْنَاء وسببه احتمال النقيض في المتواتر؛ فلا يفيد العِلّم. 

أجاب عنه الإمام بأنه تشكيك في الضروريات؛ فلا يقبل. وأجاب عنه صاحب 
«الحاصل» بجوابين: 

أحدهما: مَنْع دعواهم أنَّ العلوم تتفاوت؛ فإنه خلاف المشهور. 

انيه [١٠٠ق]:‏ لو سَلّمنا حصول التفاوت بين هاتين القضيتين فليس لاحتال 


() في (ش): قبلتنا. 


ائ > 
النقيض» بل لأنَّ إحداهما تكررت على الأساع كثيرًا واستُؤنس بها؛ فكان إدراك الذهن 
ها أسرعء فحصل التفاوت؛ للاستئناس بإحداهما دون الأخرى. واقتصر البيضاوي 
على هذا الجواب الأخير. 
قال الحافظ العراقي: الثانية: 
و 2 س د 5 ندج عو 1 لي م 6 8 ٠‏ و و 7 0 
4"/ ب حخصل العلم تواتر الخير فلا إذن من حاجةإلى النظر 


ص 
20 لیا سر 


ككِنْإمَامٌالحرَّمَيْنٍِ خالا وَالكَعْبِيْ وَالبَضْرِيء وَقَذَتَوَقَمَا 
5لمْإْتَمَىء حجنا : لَوْكَانَا ذَانَظَرَناء اط االصّبياتا 


0۷ والبلهة؛ إِذْ لاي اى لمم بِيلَ:تَموْقوفَُعَل أَنْيعْلَمُوا 
۸ من لَيْسَ مِنْ داع لم إلى كِب مع اماع مِنْتََاطُوْ الكَذِبْ 
89 قلنَا: نَهَدَا حاص ل بقرَّة كش رعش رجرئة 


الشرح: الخبر المتواتر يفيد العلم ضرورة» أي يحصل عقبه علم ضروري لا يحتاج 
إلى نَظّر وكشب» خلافا للكعبي وأبي الحسين البصري وإمام الحرمين وجماعة» حيث 
قالوا: يفيد العلم النظريء لا الضروري. وحكاه البيضاوي - تَبَعَا للإمام - عن 
الغزالي» وفيه نظر؛ لأنه رَد في المستصفى مذهب الكعبي» لكنه قال في آخر كلامه: 
(وتحقيق القول: إن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغَّير واسطة -كقولنا: القديم 
عير مُحْدَثْ والموجود غير معدوم - فليس بضروري؛ فإنه حصل بواسطة المقدمتين 
المذكورتين» أيْ: العلم بأن لا داعي لهم إلى الكذب» وامتناع تواطئهم عليه. وإنْ كان 
فا ا كل الرافظة ف الهو قد اشترورف ورت زايط حاضرة 
في الذهن لا شعر الإنسان بوجه تَوَسُطهاء فَيسَمَى ولاه ولیس باوَّلِيٌ). ثم قال: 
(فإِذْن العلم بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات» وما هو كذلك فليس 


GED‏ الكتاب الثاني 


I: 


رآ يّ وما ليس بِأوَلِي هل يُسَمى ضروريًا؟ هذا ربا يختلف فيه الاصطلاح» 
والضروري عند الأكثرين عبارة عن الأول دَلِي)”". انتهى 

فيكون الأكثرون على أنه نظري؛ لأنه قرر أنه ليس بأوَّلي وحَكّى عن الأكثرين أن 
الضروري هو الأوَّلي» وهو يدل على موافقة الكعبي. وحذف في التظم عَزوه للغزالي؛ 
لوجود هذا التوقف فيه» وتوقف المرتضى الشيعى في المسألة» ووافقه الآمدي. 

حُجّة الجمهور - کا [ذكر]”" الإمام وغيره - أنه لو كان نظريًاء لم يحصل لمن لا 
يتأتى منه النظر ١١7[‏ ش] كالبُلّه والصبيان» لكنه حاصل لهم؛ فهو ضروري. 

واعترض عليه النقشواني بمنع حصول العلم للصبيان حال طفوليتهم» وعدم 
حصول النظر والتمييز لهم حال كَوْهم مراهقين» قال: (وكذلك نقول في الله باعتبار 
الحالتين)20. 

واحْتّجٌ الخصم بأنَّ إفادة الخبر المتواتر العلم مُتوقّف على مقدمتين: 

إحداهما: العلم بن لا داعي لهم إلى الكذب من جلب تفع أو دفع ضُر. 

ثانيهأ: العلم بامتناع تواطئهم على الكذب. وهاتان المقدمتان نظريتان» والموقوف 
على النظري أُوْلَّى أن يكون نظريًا. 

e‏ من الفعل» أي بمجرد سا 


.)١٠١/ص( المستصفى‎ )١( 
في (ش): ذكره.‎ (۲) 
تلخيص المحصول لتهذيب الأصول (مخطوط).‎ )۳( 


لش 


ا و e‏ هذه القوة كالنظر» فهي تجزئ عن 
قال الحافظ العراقي: الثالثة : 


ووه > 


٠‏ مابطة إقاة اليم َة قرط نليس مَنْ قد َة 


| ۷۷ ى ورة وَأنْ لا يَكُونَ في اعةَ اوو قدحلا 
٧۲‏ خلاف هبش هة أَوْكََدَا وَأنْ ي> ان 


وهم 0 7 2 0 م 30 و 0 سس ۳ کز 
VV‏ إخبارهم بذاك للإحساس به بمنع عدهم[ة تَوَاطُو] 


الشرح: ضابط الخبر المتواتر إفادة العلم» فمتى أفاد الخبر العلم مِن غير انضمام 
قرينةٍ إليه» عَلِمنا أنه متواترٌ مستجمعٌ للشروط. ومتى لَمْ [يُفده] عَلِمنا أن ذلك 
لاختلال بعض شروطه. وقد ذكر الشيخ أن شروطه أربعة: 

أحدها: أن لا يكون السامع عالً) بمدلوله ضرورة؛ فإنه إذا كان كذلك» لَّم نستفد 
بالخبر شيئًا؛ لامتناع تحصيل الحاصل. 

ثانيها: أن لا يكون م ا ت دل عله اشن إنا و أن تفلي تكله 
في «المحصول» عن الحريت الرضو وا ا (وإنا اعتيره؛ 
لأنه يرى أنَّ الخبر المتواتر دالٌ على إمامة علي تلك وأنَّ المانع من إفادته اليلم عند الخصم 


)١(‏ في (ش): تواطىّ. 
(۲) في (ق): يفد 


GD‏ الكتاب الثاني 


SG‏ رو 


حيث فَعَّد في الشرع e‏ مذهبه الفاسد» و[يا]!" عجبا من مُذَعِي 
التواتر في مثل هذا وهو ما بلغ ره N yy‏ 
من المسلمين غيرهم. وعجبت من البيضاوي في متابعته على الجزم بمثل هذا! وهذان 
الشرطان راجعَان للسامع. 

الثها: أن يَكونَ مستنَدٌ المخبرين الإحساسٌ بالمخبّر به» أي إدراكه بأحد الحواس 
الخمس. فلو استندوا لعقل أو قرينة حالٍ» لم يكن متواترًا 

رابعها: أن يبلغ عددهم مَبْلعًا تُجيل العادة معه تَواطّأَهم على الكذب» ولا يُشترط 
لذلك عدد مُعين - على الصحيح. » خلاقًا لما سيأتي ذكره من الأقوال. 

قال الحافظ العراقي: 

01 َر القاضي بول الأرْعَة إِدْلَوْأَقَادَة لظ : 

يتج تج الشُهود لزز دى الرّنَاه لكِنْ وَكَففْ في الحْمْسَة 

٩‏ ورد فاليلمبففل اله كذ سل ٠‏ لا بذلِكَ المَداطَرَذ 

لامع ال هادةتفارق امي وَتِيِلَ: بل كَالتْقِاءِالْمَاعَشَرْ 

7/1 وَححهُ العشرين زل (إِنْ يَكَنْ) وَالأَرْبعِينَ «(حس بك الله وَمَنْ) 

9 وَاختَارَ مُوسَى حُجَةً السَّبِعِيئَا وَقِِلَ:بَلعدَة[بدريينَا]؟" 


.)۳١۹۸ /٤( المحصول‎ )١( 
في (ق): ما.‎ )۲( 


شي 6“ 
3 6 1 2 ا 0 7 2 “u‏ 
٩‏ فوق: ئة بضع عَشْرْ وَكُلْصَاضَعِيفَة عند النَظَم 


الشرح: [٤٠١ش»‏ ١١٠ق]‏ الجمهور على أنه لا يشترط لرواة الخبر المتواتر عدد 
مُحَين» إلا أن القاضي أبا بكر قَطّع بأنه لا يكفي أنْ يكونوا أربعة» وتوقف في الخمسة» 
واستدل على أنه لا يكفي أن يكونوا أربعة بأنه لو أفاد قَوْلُ أربعة صادقين العِلمَ لأفاد 
قول كل ارس لأن اختلاف لمكم مع التماثل لا معنى له. ولو أفاد قول كل أربعة 
صادقين العلمء لَوَجَبَ الاستغناء عن تزكية شهود الزنا؛ لأنه إن حصل للقاضي 
بشهادتهم العِلمٌ بها شهدوا به» فلا حاجة للتزكية. وإن لم يحصل له العلم بها شهدوا به 
فقولهم مقطوع بكذبه؛ لأن المَرْض أنَّ قول كل أربعة صادقين يفيد العم فَحَدم إفادة 
شهادتهم العلم ليس لكوم ناقصين عن أربعة؛ إِذْ المَرْض أنهم أربعة؛ فتَعَيّن أنه لانتفاء 
صدقهم. وإذا انتفى الصدق» تبت الكذب؛ إِذْ لا واسطة بينهما. وإذا ثبت كذبهم, فلا 
معنى لتزكيتهم؛ لأنها لا تفيد شيتًا. 

وإنما توقف في الخمسة لأنه لا لزم من كونه لم يّحصل للقاضي العلم بشهادتهم أنه 
لا تجب تزكيتهم؛ لاحتمال أن يكون الكذب من واحدٍ فقط» فنصاب الشهادة تام بدونه. 


واعتّرض على القاضي أبي بكر بأمرين: 

أحدهما: أن مذهبه ومذهب غيره من الأشاعرة أنَّ الخبر لا يفيد العلم لذاته بل الله 
تعالى يخلق العلم عنده» فلا لزم من خلق الله تعالى العلم عند إخبار أربعة أن يخلقه عند 
إخبار كل أربعة. 

الثاني: أنه لا يلرم من قبولٍ رواية الأربعة قبولُ شهادتهم؛ فإنَّ الرواية 
الشهادة» ولذلك افترقا في مواضع عديدة. 


GD‏ الكتاب الثاني 


ووراء مذهبه ومذهب الجمهور مذاهب: 


أحدها: أنه يشترط أن يكونوا اثنى عشر. عدَّة النقباء ات ان ا 
امساح و و متهم أن 
عَشَرَ تقيبًا * [المائدة:؟١].‏ 

ثانيها: أنه يُشترط أن يكونوا عشرين؛ لقوله تعالى: # إن يکن مُِنَكُمَ عِشَرُونَ 
صَبِرُونَ يَغلبُوأ مِأَمتَيْنِ # [الأنفال:٤٠].‏ 

ثالثها: أنه يُشترط أن يكونوا أربعين؛ لقوله تعالى:# يناجا لی حَسْبْلك آله و 
اتْبَحَكَ مِنَ الْمَؤّمِيِيرَ * [الأنفال:77]» وكانوا عند نزول الآية أربعين. وجه | لدليل: أ 1 
قوله: # وَمَن أَنْبَعَكَ € إن كان معطوفا على الضمير المجرور (وهو الكاف في قوله: 
ال يوي وو فإذا كان 
الله كافيهم» فإخبارهم حقّ. وإِنْ كان معطوفًا على الاسم الكريم» فا معنى: يكفيك الله 
ويكفيك مَن اتبعك من المؤمنين. فإذا أخبر الله عنهم أنهم يكفون تبه فلا يكون 
إخبارهم إلا صِذْقًا. 

رابعها: أنه يشترط أن يكونوا سبعین؛ لقوله تعالى: # وَاخَتَارَ موسا قَوَمَهد سبَعِينَ 
رَجُلاُ لْمِيقَتِنَا € [الأعراف:١٠٠].‏ 


ر رت ص 


CE 


خامسها: أنه يُشترط أن يكونوا عدة أهل بدر ثلثائة وبضعة عشر؛ لأن [الوقعة] 
ووراء ذلك مذاهب لا معنى للتطويل اء فهى وال مذكورة هنا في غاية الذ و 


)١(‏ كذافي (ق)» لكن في (ش): الواقعة. 


4 


اشک Dm‏ 
فإنه لا تَحَلّقَ لثىءٍ من هذه الأعداد بالأخبار» وبتقدير أن يكون لحا بها تَعَلّق - ليس فيها 
ما يدل على كَوْن ذلك العدد شَّرْطًا لتلك الوقائع؛ ولا على كَوْنه مفيدًا للعلم. 


قال الحافظ العراقي : 


و 
عه 


١‏ مه إِذَاعَن العِيَانٍ يروا كى وَإلاني الطَبَاقٍ اعْتِرُوا 


الشرح: الجمْع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب: إِنْ أخبروا عن عِيّان (أيّ: 
عن مشامّدة)» كَمَى ذلك [70١ش].‏ وإنْ نقلوا عن غيرهم. اشْتْرط حصول هذا العدد 
في كل الطبقات» وهذا معنى قوهم: لا بد من استواء الطرفين والواسطة. 

قال الحافظ العراقي : الرابعة 

75 وائْرٌ المعتى كتقل رج عَنْ حاتم إغط اء لجَمَلٍ 

0 و و 1 0 

۳ ول ينار وَذَلِمَفْرًا ي الول وجرا 

5 تَوَائَرَ القَدُرُ”'' الذي قر اشترك إذالوّجُ ودن الجميع مُشترك 

الشرح: التواتر على قسمين: 

- لفظي» وقد سبق. 

- ومَعّنوي» وهو أن تنقل جماعة - يستحيل تواطؤهم على الكذب - وقائع مختلفة 
تشترك في أمرء فيتواتر ذلك القَذر المشترك. كما إذا تقل رجل عن حاتم الطائي - مثا - 
أنه أعطى جَمَلاء وتقل آر أنه أعطى دينارّاء وخر أنه أعطى فرسًا شقراء» وآخر أنه 
أعطى فرسًا دهماءء وهلم جرًا؛ فيتواتر القَدْر المشترك بين أخبارهم وهو الإعطاء؛ لأن 


(۱) ى (ى): تسعية. 


الكتاب الثاني 


قال الحافظ العراقي: الفصل الثاني (فيما عل م كذبه) 


و 6 ےہ و ر 
6 فمنه ماخلافة قَدعَلمَا 


5 لوصَم كَانَتِ ا 


81 لدبي الْكَرّمين أ 


۸٨۸‏ دحت الشيعة أن ال 5 دل 

8 لم [تواتر] كَإِقَامَةَ كَذَا 
e4 > 02‏ 121 

٩‏ قلنا: يي الفروع الَاولان 


2ه 


0١‏ أماالإمَامَهٌ َلك أضل 


صَوُورَة أَوِْدَليلءعَمَا 
AE E‏ ٺ كيلم أن لا 
کي ينب ديول ولذكروا 
ل قل إعذم ابل 
وَمْمْجِرَاتٌ دى 
ثي اداع اؤ كُفرَانِ 
َالسّاهدُونَ المُعْجِرَاتٍ كَلّوا 


الشرح: الخبر المقطوع بكذبه قسمان: 

الأول: ما عَم خلافه. إِمّا بالضرورة (كقول القائل: النار باردة)» أو بالاستدلال 
(كقول الفيلسوف: العالّم قديم). 

الغاق: e‏ لينا N‏ ا واف ا إما 
عن Su Sa‏ 
الحرمين بلدة أكبر منهماء ومُسُتندنا في ذلك أنه لو كان لَنْقّل. 

وخالفت الشيعة في هذاء فادّعوا أنَّ: النّص دل عَلّ استحقاق على تف للإمامة بعد 
رسول الله کا ول يتواتر کا لم تتواتر الإقامة والتسمية في الصلاة وَهما من شعائر 
الإسلام الظاهرة» حتى اختلف الناس في إفراد الإقامة وتثليتهاء واختلفوا في إيجاب 


)١(‏ كذافي (ق) وبه ي يصح الوزن لکن في (ش) : (يتواتر) . ولا يصح معها الوزن. 


الس 
التسمية وعدمه» وكا لم يتواتر كثير من معجزات النبي كد كحنين الجذع وتسبيح 
ا لخصًا وانقياد البعير ونحوهاء مع كونها من الأمور المهمة الغريبة. 

0 اع 0 

واجيب عن الاولين بانہ) من الفروع. للا من الأصول. [فلا]“ كفر في الاختلاف 
فيهم| ولا ابتداع» بخلاف الإمامة» فإنها من الأصولء والاختلاف فيها فتنة وبدعة. 

وعن الثاني: بأنها إن ل تتواتر لِقِلّة المشاهدين هاء وللاستغناء عنها بالقرآن الكريم. 

تنبيه: ذكر البيضاوي أن الخبر المقطوع بكذبه قسمان» وذكر الإمام قِسنًا ثالثا وهو 
ما ثقل عن النبي بيه بعد استقرار الأخبار ثم فنّش عنه فَلمْ يوجد في بطون الكتب ولا 
في صدور الرّواة. واستشكله بعضهم وقال: غاية التفتيش عدَمٌ الوجدان ١771‏ ش]. 
وهو يفيد الظن دون القَطع. 

وذكر إمام الحرمين قِس) رابعًاء وهو أن يدعي مُذَّع النبوّة من غَيْر معجزة؛ فنقطع 
بكذبه إِنْ زعم أن الْحَلّق كُلُّوا تصديقهء وإلا فلا. قلتٌ: وهذا قَبْل بعثة محمد كلاف 
وأما بَعْدها فنقطع بكذبه مُطلقا؛ لقيام القاطع عَلَ أنه خاتم النبيين. وهو راجع إلى 
القسم الأول وهو ما عَلِم خلافه استدلالاء ولوجود هذين القسمين حذف الشيخ قول 
البيضاوي: (وهو قسمان)” '". والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي: مسألة: 


5 يعض الذي إلى الرَّسُولٍ يُنْسَبٌُ کَذت؛ اذ عَنه رووا (سَيْكْزبُ) 
۳ وَمْئْهُ مَا1َيَقْبَل التأويِلَ قط سَبَبهُ ليان راو أو عاط 
(؟) منهاج الوصول (ص‌۱۹۳). 


GD‏ الكتاب الثاني 


٠4 5 4‏ عم o‏ ¥3 هم 4 2 
٤‏ آوافنتراءملحد تنفِرا أو حرفة» أو حسشبةغرورا 


الشرح: بعض الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله اة مقطوع بكذبها؛ لأمرين: 
أحدهما: أنه روي عنه أنه قال: «سَيَكْرّبٍ عَلَيَّ)" '". فإن كان هذا الخبر صحيحًاء 
فَقَدْ حصل المُدَّعَى؛ لامتناع الخُلّف في خبره. وإِنْ ذب فَقَدُ كِب عليه. 
وقد ضعّف هذا الاستدلال؛ لإمكان التزام صحته ولا يَلْزْم وقوع الكذب في 
الماضي؛ لجواز وقوعه في المستقبل» فلذلك عبر الشيخ بقوله: (ينسب). فَأَتّى بصيغة 
المضارع. والبيضاوي عبر بقوله: (ثيسب). 
ثانيها: أن منها ما لا يقبل التأويل؛ لمعارضته للدليل العقلي؛ فيعلم بذلك امتناع 
صدوره عيةه . 
ولوقوع الكذب في المنقول عنه أسباب: 
ع 7 ۶ ۶ مهو فير : 1 ع 
احدها: نسيان الراوى. بان سمع حديثاء وطال عهله به فزاد فيه او نقص منه. 
ثانيها: غَلّطهء بأن أراد أن يتلفظ بشىءٍ فسبق لسانه إلى غيره. 
ثالثها: افتراء الملاحدة (أى: الزنادقة)؛ تنفيرًا للعقلاء عن شريعته. قال حماد بن 
)١(‏ قال الحافظ ابن الملقن (المتوفى ۸٠٤‏ ه) في كتابه (تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» ص58): 
(هَذَا الحديث ل أره كَذَلِك. َعَم في أَفْرَاد مُسلم من حَدِيث أب هْرَيْرَة فلك أن رَسُول الله كك قَالَ: 
ايكون في آخر الزَّمَان دجالون كذابون يأتونكم من الْأَحَادِيث مَا لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإياكم 
وإياهم, لا يضلونكم وَلَا يفتنونكم». 
قلت: حديث «دجالون كذابون» في صحيح مسلم (رقم: ۷). 
يسن إن کت هذا الت 


زيك: (وضعت الزنادقة على رسول الله اة أربعة عشر ألف حديث). 


رابعها: الارتزاق والاحتراف» فقَد كان جماعة يرتزقون بذلك في قصصهم» كأبي 
سعد المدائني. 

خامسها: الاحتسابٌ وطلب الأجرء فقد كذب جاعة؛ لترغيب الناس في أفعال 
الخير؛ غرورًا منهم بذلك» کا روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم أنه قيل له: (مِن 
أين لك «عن عكرمة عن ابن عباس» في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند 
أصحاب عكرمة هذا؟!). فقال: (إني رأيت الناس قد أغرضوا عن القرآن» واشتغلوا 
بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق» فوضعت هذا الحديث جسبة). وهذا 
والذي قَبّلهِ من زيادة النظم. 

سادسها: الانتصار لآرائهم» كا يفعل الخطابية. 

سابعها: أن يحتاج إلى إقامة دليل على ما أَفْتى به برأيه» فيضع حديثًا يوافق فتواه» كا 
قل عن بعض الحفاظ المتأخرين أنه وضع حديثًا في قصر المغرب. وهذان القسمان من 
زيادتي» وبقيت أقسام ر والله أعلم. 


قال الحافظ العراقي : 


الفصل الثالث (فيما ظنّ صدقه) 


6/ومَايبْشَنٌ صِدَفَه فَحَبَّدُ الوَاحِد العَدْلِء وي أن النَظَرٌ 


.) المدخل إلى الإكليل للحاكم النيسابوري (ص٤ ه‎ )١( 


مكف الكتاب الثاني 
45إي طَرَفَيْن: في ووب العمل بي ليو المع دل فَاعْمَلٍ 
ر 2 ع6 2 ر 0 2 سا م هټ صر 
۷4۹۷ وقال: «(عقلا أيضا» القفال مع ابن سَرّيج مع بضر ومنع 
قوم تَعدَابِه؛لِمَدَم تليل» اؤ أجل ديل العَدَّم 
49 في شرع او ععقلء بَلَ قَذْأحْمَعَا حم ببَنْوَىوَفَهَادَةمَمَا 
٠‏ كدان الامر الدَنْيوئ عل العَمَلُ لنَا: «تقَلَوْلَاتَقَرَ)الآيَةأ 


الشرح: [71١ش]‏ الخبر الذي لا يُقطع بصدقه ولا كذبه إما أن يُظن صِدقّه (وهو 
خير العدل)» أو يظن كذبه (وهو خر الفاسق)» أو يستوي الأمران (وهو خير 
المجهول». واقتصر المصَنف على ذكر القسم الأول [7١٠ق]؛‏ لعدم الاحتياج إلى 
القسمين [الآخحرين]”". وعَرّفه بأنه خبر العَدْل الواحدء فخرج بذكر «العدل» خبر 
الفاسق والمجهول» وخرج بذكر «الواحد» المتواتر؛ لأنَّ مرادهم بخبر الواحد: ما ل بلغ 
التواتر» سواء بلغ الاستفاضة (وهو الذي زادت قله على ثلاثة)» أَمْ لا. 

والنظر فيه في طرفين: 

الأول: في وجوب العمل به» والجمهور على أنه يجب العمل به» ثم قال أكثرهم: دل 
على ذلك السمع فقط. وقال أبو العباس بن سريج والقفال الشاشي (مِن أصحابنا) وأبو 
الحسين البصري (مِن المعتزلة): دل عليه العقل أيضًا. 


)١(‏ في (ش): الأخيرين. 


اش 


العقلي الدال على مَنْع التعبّد به. 

زاد في «المنهاج» مذهبًا رابعًا فقال: (وأحاله آخرون)”". فاقتضى أنه قول غير الذي 
َبله» وعبارة «المحصول» توهمه. 

فن قُلتّ: المَرْق بين هذا وبين الذي قَبْله أن ذاك ينفي إيجاب العمل به» وهذا يجعل 
العمل به مستحيلا. قَلتٌ: عبارة «المحصول» تناف هذا؛ فإنه قال: (الثالث: أن الدليل 
العقلي قام على امتناع العمل به)”2. لكن عبارة «المنهاج» لا ثَنَاف هذاء ولا كان اعتماذه 
على «المحصول» وليس فيه إثبات قول آخر - حذف الشيخ (أبقاه الله تعالى) هذا المَول 
من التظم. 

ثم هؤلاء المختلفون اتفقوا على العمل به في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية 
واتار ی و بضرر شيء أو تفعهء وشبه ذلك من الآراء والحروب ونحوها. 
وعّر في «المحصول» بجواز العمل» وعبر في «المنهاج» بالوجوب» عبر في النظم بقوله: 
(على العمل)؛ لتكون عبارته محتملة لكلاميه|. 


وقوله: (لنا: «فَلَوْلَا َمَرَا اليه دل) يأ شرحه [في|]”' بَعْده. 


قال الحافظ العراقي: 


0 0 سس اج ت 4 0 ج ص ر ك 6 8 ٠‏ 
١‏ فإنهأوج ب فيه االحذر بخير موف من «يُنذروا) 
سم ت م“ ه56 4ه 1 4 i‏ 5 ي 


(۲) المحصول .)6١08/5(‏ 
(۳) في (ش): مع ما. 


الكتاب الثاني 
۳ قِيل: «لَعَلَ' لِلرّجَيء قُلْنَا: نَمَاسْبَحَالَدَاهُْنَاحمَلنَا 
6 هذا على الإيجاب؛ إذْ كل طَلَبْ قِيلَ: بَلٍ الإنْدَارٌللْمَنْوَى أَجِبْ: 
٥‏ يلرم تصِيصٌ في الاندًار يرذ وَالقَوْم؛إِذْ ص بِغَيْرٍ المُجتهد 
وي الرْوَابِةتْمُولٌ ممع قَِبِلَ:تَهَدَايَفْسَضي أَنْيَْرَهَا 


ه هس سس 


۷ مرج ِن كُلّنَلَاثِوَاحِدٌ قُلْنَان يحص النَضَّفِِوالوَارِدُ 
الشرح: ذكر المصنف ثلاثة أدلة دالة على وجوب العمل بخير الواحد: 

٤‏ 07 ايب كُّ . 0 e‏ ا ”ر 9 Tf‏ كر ب" 
الأول: قوله تعالى: 7 فلولا تفرَ ين كل فِرَقةٍ مهم طايفة لِيَتفقهوأ فى آلدين 


وَلُِنَذِرُوا فَوْمَهِرَ إذا رَجَعْوَاْ الهم لَعَلَّهرَ درو * [التوبة:؟817]. وجه الدليل: 93 
الله تعالى وجب الحذر بإنذار طائفة من الفْرْقة» والإنذار هو الخبر المخوف كا أشار إليه 
بقوله: (بحَبر مَحَوَفٍِ مِنْ يُنْذِرُوا). أي: من قوله تعالى: # وَليُمِذِرُوا #» والفِرّقة: ثلاثة 
فا زادء فالطائفة إا واحد أو اثنان. وإنا قلنا: إنه اجب الحذر؛ لقوله: # لَعَلْهُمَ 
محذرُورت #. والعل» معناها الترجي» وهو مستحيل على الله تعالى؛ لأنه وفع ما لا 
قُدرة للمتوقّع عَلَيِ ولا عِلْم له به؛ فشُحُْمل على الطَلَب؛ لأنه لازمٌ للترجي [/7١ش].‏ 
من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» وأصْل «الطلب» الإيجاب. 


اعترض هذا الدليل بثلاثة أَوْجَه: 

الأول: أن «لعل» معناها الترجي» وهو لا يدل على الإيجاب. وجوابه ما تمده 
تقريره» وهو أن الترجى ًا استحال على الله تعالى يل على الإيجاب؛ لمشاركته له في 
الطلب. ووقع في البيضاوي: (لمشاركته له في التوقع)”'". وهو غلط؛ إذ لو كان الإيجاب 


(۱) منهاج الوصول (ص٤۱۹).‏ 


السّنَة 


مشاركًا للترجي في التوقع» لاستحال الإيجاب على الله تعالى؛ لأنَّ التوقع هو المُقْيَضي 
لإحالة الترجي عَلّهه فعدل عنه والدي في التّم إلى قوله: (إِذْ كل طَلّب). 

الثاني: أن الإنذار هنا المراد به الفتوى» وليست محل نزاع؛ ل تقَدم أنّ خبر الواحد 
مقبول فيها مُطلقا. وجوابه: أنه يلم على هذا تخصيص الإنذار مع گنه شاملا للفتوى 
والرواية» وتخصيص القوم بغير المجتهدين؛ فإنَّ الفتوى لا ينتفع بها المجتهد؛ فإنَّ 
لمجتهد لا قد آكحرء بخلاف الرواية؛ فإنهيتتفع بها المجتهةٌ؛ للعمل والقلّد؛ للانرجار 
والنقل لغيره. 

الثالث: أن مُفتهَى هذه الآيه - على الوجه الذي قررتموه - أنه يهب أن يخرج من 
كل ثلاثة واحد أو اثنان؛ وأنتم لا تقولون به. وجوابه: أنَّ الدليل حص بالنسبة إلى هذا 
مو يي ا وب 


تنبيه: الاستدلال بهذ الآية مَبّي على أن الفرقة النافرة هي المتفقهة المنذرة قومهاء 
وهو قول. والأصح أذ التفقهة هي المقيمةء وذلك أن الصحابة ف بعد نزول الوعيد 
الشديد في التخلف عن تبوك صاروا إذا خرجت سرية للغزو» تسارعوا للخروج؛ حتى 
لم يبق عند النبي يا م من يَتلقَى عنه الأحكام» فأيروا أن ينفر من كل فرقة طائفة» ويبقى 
الباقون عنده ي يتفقهون في الدين [ ١١‏ ق]» وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم. وعلى 
هذا يَسقط الاستدلال؛ لأنّ القاعدين كثيرون. كذا قيل» وفيه نظر؛ [لأنه]”'' إذا نفر من 
كل ثلاثة اثنان» كان النافرون أكثر من القاعدين» إلا مخ الاي ا المراد 


0 00000 


إخبار النافرين» فَلأنْ يصح مع أن المراد إخبار القاعدين أَوْلَى؛ لأنهم أقل. عَلَ أنَّ في 


(۱) في (ش): فإنه. 


الكتاب الثاني 

الاستدلال من أصله عندي نظرء سواء جعلنا المتفقهة هى النافرة أو القاعدة؛ لأنه ليس 
المراد أن إنذار كل طائفة على انفرادها موجب للحذرء بل إنذار مجموع الطوائف» وهُم 
كثيرون. بدليل أنه قال: 3% لَيَتَفْقَهُوأ 4%“ 3% ولينذ روا «f‏ فأتى بضمير ا جمع. [مع]”" 
قولكم: إِنَّ الطائفة واحدّ أو اثنان. فليس المراد إلا إخبار جنيع الطوائف» فليس في الآية 
حجة على ما نحن فيه أصلاء والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي: 

۸ وقول إن جَاء كُمْ) لو ل يِكَنْ ملاعلل بالفشق؛ لِأَنْ 

4 ماصَمٌ بالذَاتٍ فَلَايَكُونُ بالغير؛ إِذْبْطلاندَا مين 


الشرح: الدليل الثاني على وجوب العمل بخبر الواحد: قوله تعالى: 9 إن جَاءَكُمَ 
فَاسقٌ بكب فَعَبِينوأ € [الحجرات:5]» فإنه رَنَب «الآَمْر بِالتَدّن») على الفسق» فاقتضّى أن 
الفسق عِلَّة له» والقاعدة أن الشيء إذا كان له وصفان أحدهما ذاتي والأخر عَرَضِنٌّ لا 
يصح تعليله بِالعَرَضِي مع إمكان تعليله بالذاتي» وهذا معنى قوله: (مَا صح بالذَّاتِء لا 
يون بالعّير). ولا شك أنَّ كَوْنَ المخبر واحدًا وَضْف لازم له» وكؤْنه فاسقًا وصف 
عَرَضي يَطْرأ ويرُول» فلو صح تعليل مَنْع قبول خبره بگؤنه واحدّاء لَمْ يُحَلّل في الآية 
الكريمة بكونه فاسقًا [79١ش]؛‏ لما قدمناه أنَّ ما صح تعليله بالذاتي لا يُعَلل 
برضي . 

ومنهم من تمسك من الآية بمفهوم قوله: «فاسق»؟ فإنه يدل على أنه إذا جاء بالخبر 
عر فاسق» لا نون مأمورين بالتبين؛ فيكُون مقبولاء وحُكي ذلك عن الشيخ أي 


(۱) ليست في (ش). 


ال 


الحسن الأشعري. واعترضه الآمدي بأن المفهوم حجة ظنية؛ فلا [يكفي]“ في 
و 
الأصول. 


قال الحافظ العراقي : 


رقش عل ششهَادَةِوَفوّى قِيِلَ:عَمُومَااقَبَضَى مَايُرْرَى 
سم . 4 8 2 7 

١‏ ردان شّرْعًا بالخصٌوص [اقْتَضَيَا](" ردا بأل وى فيا 

الشرح: الدليل الثالث: قياس الرواية على الفتوى والشهادةء فَقّد تقدم أنَّ خبر 
الواحد مقبول فيهم| اتفاقًاء والجامع ما اشتركت الثلاثة فيه من تحصيل المصلحة المظنونة 
أو دفع المفسدة المظنونة. 

اعترض عليه بأنّ الرواية تقتضي شَرْعًا عامًا لجميع المكلّفين» بخلاف الفتوى 
والشهادة» فإنبم| خاصتان بالمستفتي والمشهود له أو عليه. وأجيب عنه بأنَّ أصْل الفتوى 
مشاركة للرواية في اقتضائها شرعًا عامًا. وفيه نَظَر؛ لأنَّ عموم الفتوى ليس كعموم 
الرواية؛ لاختصاص الفتوى بالمقلدين» وشمول تفع الرواية للمجتهدين والمقلدين كا 
تقدم. 

والأخسن التمسك في قبول خبر الواحد بإجماع الصحابة على التمسك به في وقائع 
متعددة» وتمسكهم قد اشتهر وشاع بحيث بلغ حد التواتر» ولا ينكره إلا مُعاند فعليك 
بالإتصاف بالإنصاف. وقد تمسك ب ذكرناه القاضي أبو بكر وإمام الحرمين والغزالي 
والإمام وغيرّهم من المحققين. 
() في (ش): تكفي. 
(۲) في (ق): اقضيا. 


الكتاب الثاني 


قال الحافظ العراقي: 

۲ قِبِل: َلَوْجارَلْجارَأنْبَمَغْ E‏ 
۳ منْ ينی وأجب: ما الجَامِعُ؟ قِيِلَ: إن الشزع يتا 
a E EY E AE‏ 
٥‏ قُلْنَا: قَذّا تقض بالامر الدنْيّوى كاك بالمَتوى بإ اع قوي 


الشرح: احتجٌ من مَنَع التكليف بخبر الواحد عقلا بأمرين: 

أحدهما: أنه لو جاز قبوله في الرواية» لجاز العمل به في الاعتقاد كمعرفة الله تعالى› 
وجا اتباع مُذَعِي النبرّة قبل بعثة محمد كلل بمجرد دعواه إذا عرقت عدالته قَبْل 
ذلك» ومن المعلوم أنَّ العمل بالظن في الموضعين مُمْتَنِع. 

وأجِيبَ بطّلب الجامع بين الرواية والاعتقادات. فإِنْ عجزوا عنه» حصل المقصود. 
وإِنْ أبدوا جايعًا كدَفْع الضرر المظنون أو غيره» فالمَرْق أنَّ الخطأ في الاعتقادات 
والنبوات كفر؛ فاشترط فيه العلم» بخلاف الفروع. 

ثانيهم|: أن العقلاء متفقون على أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح العباد» إما وجوبًا 
(كقول المعتزلة)» أو تفضلا وإحسانًا (ك) هو الحق). وإليه أشار بقوله: (فَإِنَّ الَّرْعَ فين 
ابع مَصٌلَحَة). أيْ: في حقناء فوجود المصلحة دليل على وجود الحكم» وانتفاؤها دليل 
على انتفائه» والظن لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة؛ فلا يصح إثباتها به. 

اجيب عنه بالنقض بالفتوى والأمور الدنيويةء فقد تَقَدّم الاتفاق على العمل بالظن 
فيها. وقوله: (تَقَضُ) مَصدر بمعنى المفعول» أيّْ: منقوض. 


قال الحافظ العراقي: الطرف الثاني (ني شرائط العمل به): 


لش 

5 رداك إا باغ ار المُخر ۇر عَنْهبواأوْ حر 

۷ قالأوّلُ: الوَصْفُ الَّذِي بعلب اَن والتخفوع دل ملب 

۸ الأول التَكْلِيِف إذْلَا [يَمْتَِعْ م ]ملف حش ية يةِمَوَعْ 

4 قيل: صح بالصّبِيٌ لادا لحي 

٠‏ قُلْنَا: لِكونٍ المُقتدي لاقف صلاثة مَل وإذ يالف 

۸۲۱ فَإِنْتحَمَلَ الي وَأدّی بَعْدَ البنُوغْء انْبَلْ كم لَوْ شهدا 

5 ذأخضروا ل ة بإ اع روا وَقبلُوابفة لبوغ ماروا 

الشرح: [١۷٠ش]‏ للعمل بخبر الواحد شروط» بعضها يرجع إلى المُخر (بكسر 
الباء» وهو الراوي)» وبعضها يرجع إلى المخبّر عنه (بفتحهاء وهو مدلول الخبر). 


وبعضها يرجع إلى الخبر (وهو اللفظ نفسه). 

أمّا الشروط الراجعة إلى المخير: فضابطها إجالا صفات تغلب على الظن صِدْقه 
وهي خمسة» منها أربعة متفق عليهاء وخامس مختلف فيه: 

الشرط الأول: التكليف. فلا تقبل رواية المجنون والصبي غير المُمَيرَهِ وكذا المميز 
على الصحيح. وادَّعى القاضي أبو بكر الإجماع عليه؛ لأنَّ مَن لا تكليف عليه ليس له 
ِن خشية الله ما يَزعه (أيْ: يَكُفُه) عن الوقوع في الكذب؛ لِكَوْنه يَعْلم أنه غَبْرْ معاقًب» 
فجرأته أكثر من جرأة الفاسق. 

احتجٌ من يقبل رواية الصبي المميز بأنه يصح الاقتداء به اعترادًا عل إخباره بأنه 
تطير؟ دل هل قرول كرف وأحية عله بان ص الأقذاء يه لست نة إل 


)١(‏ في ق: (تمتنع). وفي (ش): (يمتنع غير). 


الكتاب الثاني 
إخباره بطهره» بل لِكَوْن المقتدي لا قف صحة صلاته على صحة صلاة إمامه» فإنه متى 
لم يظن حَدَئهء صح اقتداؤه به وإن تَبيّن بَعْد ذلك كونه مُحُدئا. أمّا لو تَحَمّل رَمَّن الصّبًا 
وأَدّى بَعْد البلوغ» فإنَّ روايته مقبولة على الصحيح المشهور وحُجته أمران: 
أحدهما: القياس على الشهادة. فإِنْ قلت: الرواية تقتضى شرعًا عانّاء فيحتاط فيها 
أكثر من الشهادة. قلت: لكن باب الشهادة أضيق؛ لتعلقها بِمُعَيّنء فهى بالاحتياط 


أ 


يفا 


6 


ثانيها: أنَّ أهل الأعصار مُجُمعون على إحضار الصبيان مجالس السماع مع قبوهم 
بعد البلوغ ما تحملوه زمن الصّبًا. واقتصر البيضاوي على قوله: (والإجماع على إحضار 
الصبيان مجالس الحديث)”". فاعض عليه بأنَّ إحضارهم قد يكون للتبرك أو سهولة 
الحفظ [أو]”' اعتياد ملازمة الخير, فلم أن دليله ناقصٌء لا يتم إلا بها زاد والدي ذكره 
من إجماعهم على قبول روايتهم بعد البلوغ. 

قال الحافظ العراقي : 


2 و سل ار 


۳ الثان: كَوْنهُمِنَ اهل القِبْلَةٍ مَقلواحر آمل بِدْعَةَ 
٤ذ‏ کق روا ا كَمَنْ تجَسّمٌ إِنْكَدِبٌعِنْدَهْعْمْحَرَمُ 
6 وفاسَه بكَافِر رفاست القاضِيانِء وَارِدْدَنْ بالقفار ق 
5 قُلتُ: رَأَى احج وَائُْ الحاجب وَالمُعْظَمُ الود كَفِسْقٍ حَاجب 


الشرح: [5١٠ق]‏ الشرط الثاني: كن المخبر من أهل القبلة» أي منتميًا إلى ية 


لش 


الإسلام. مرد رواية الكافر المخَالِف في القبلة بالإجماعء وأمًا الكافر الموافِق فيها كالمبتدع 
الذي يكفر ببدعته (كالمُجَسّمة إِنْ كَمُرناهم) ففيه مذهبان: 


أحدهما: قبول روايتهم إِنِ اعتقدوا حُرمة الكذب؛ لأن اعتقادهم ذلك مانم مِن 
وقوعهم فيه» وهذا مختار البيضاوي؛ تَبِعًا للإمام. 

ثانيها: المنع» وهو قول القاضيين أبي بكر الباقلاني وعبد الجبار بن أحمد المعتزلي» 
والغزالي» والآمدي وعزاه للأكثرين» وابن الحاجب؛ قياسًا على الكافر المخالف 
ارو ا 

اها الق اون ا الا ا۷ 2 ]أن دل وا 
وأمره أغْلّظ. وينه وبين الفاسق أن هذا لا يَعْلم فِسْق نَفْسهء فهو يَتَدَيّن ويخشى العقاب 
على الكذب؛ فيتركه» بخلاف الفاسق» فإنه - لِعِلْمه بِفِسْقه - غير مال با يقع فيه من 
المعاصي» والله لله أعلم. 

قال الحافظ العراقي : 


EL‏ وتلق في الس تمت عَنْ بار مُهْلِكَهْ 
ومن رَذائل مُبَاححَآَ قلا قبل مَنْ أَقَدَمَ مغ عم عل 
4 فق وَإِنْيَكْنْ بجَهْلٍء فبا وَالفَاضٍ قالَّ: صم جَهْلُهُلَ 
۰ فق ا عينا زان َو ن لَيَغْرِفواعَدَالَكَة 
١‏ إذْيَمْئَعٌ الفِسْقٌ َتَحْقِيقٌ العَدَمْ لايد دونه الي ما الم 
381 وَهْي إِذا نُعْرَفٌ 3 كيَةّ أي عَدْمَسَائلٍ رب 


الشرح: الشرط الثالث: كَوْنَ المخبر عَذْلّاء والعدالة لَعَة: التوسّط. وسر عَا: مَلَكة 


الكتاب الثاني 
أيْ: هيئة راسخة في النفس» تمنعها عن الوقوع في الكبائر والرذائل المباحة. فأما تمييز 
الكبائر من الصغائر فمحله كُتّبٍ الفروع» وأما اجتناب الرذائل فالمراد به المحافظة على 
المروءة بأن يَسِير سيرة أمثاله في زمانه ومکانه» وتفصيله مُحال على تب الفروع أيضًا. 
وقوله: (تَمْتَع) هو بإدغام العين في مثلها. 

فإن قَلتَ: التعبير بالكبائر والرذائل يُّخْرجٍ اقتراف كبيرة واحدة أو رذيلة واحدة 
مع أنه مُخِل بالعدالة. قُلتُ: المراد جنس الكبائر والرذائل» وذلك صادق بالواحد 
منها. وعلى تقدير أن يراد الجمُع فإذا قَويّثْ الملكة على دفع الجملة» فَلأنْ تَقَوَى على دفع 
بعضها أَؤْلّى. 

فان قلتُ: اجتناب الرذائل المباحة ليس جُزْءًا من حقيقة العدالة وإِنْ كان شَّرْ ًا في 
قبول الشهادة» فن اسم العدالة صادق بدّونه. قُلتُ: قَسّم الماوَْدِيٌ المروءة المشترطة في 
قبول الشهادة ثلاثة أقسام» وجعل [منها سا“ شرطًا في العدالة وهو مجانبة ما سَحْف 
من الكلام المؤدّي إلى الضحك» ورك ما قبح من الفعل. قال: (فمجانبة ذلك من 
المروءة المشترّطة في العدالة» وارتكابها مُفَسّق)”". انتهى. 

فإن قلتَ: لم يَذكر الإصرار على الصغائر مع إنه مُفسق. قُلتٌ: إذا أَصَرّ على 
صغيرة» صارت كبيرة كا ذكره الغزالي في «الإحياء). 

فن قُلتّ: بعض الصغائر يمنع العدالة من غَيْر إصرار» وهو ما دَلَّ على الخسة 
كالتطفيف بِحَبّة ونحوها. قُلتٌ: إذا عَم من كلامه قَدْحٌ الرذيلة المباحة في العدالة 


)١(‏ في (ش): قس| منها. 
(۲) الحاوي الكبير .)١86 1١/١1‏ 


شک 
لا 2 
فان قلّتَ: كيف يصح جَعله العدالة شرطًا مع كَوْنهِ يبل الفاسق الجاهل بفسقه؟ 
ف شك أن من كان الك او اة مورد فا عا رظنف فهو عد ل اعا 
فإذا تقَرر اشتراط العدالة» فلا قبل رواية من أقدم على الفسق عالعًا بكونه فِسْقَا؛ 
للإجماع. وأمًا مَن أقدم على الفسق جاهلا كونه فسقًا لشبهة دليل قامت عنده 
(كالخوارج ونّفاة الصفات)ء ففيه مذهبان: 


أحدهما: قبول روايته» وعليه ص الشافعى حيث قال: (وأفبل رواية أهل الأهواء 
إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور [لموافقيهم]“). واختاره 
الإمام والبيضاوي. 

ثانيها: المنع من ذلك» وهو قول القاضي» واختاره الآمدي. 

ما من وطئع أجنبية ظانًا كونها زوجته فليس مما نحن فيه» بل روايته مقبولة اتفاقًا؛ 
لأنه لا يقال فيه: إنه أَقْدّم على الفسق. بخلاف مَن تقدم. 

احتجّ القاضي على منع روايته بأنْ المُقَتضي لرد الرواية - وهو الفسق -موجود فيه 
[۷۲ش] مع كن انضم إلى ذلك نقص آخر لا يعْذّر به وهو الجهل. أجاب عنه 
لمصنف بأنه إنما ردت رواية العالم بفسقه؛ لما عنده من الجراءة المقتضية لإقدامه على 
المعاصي» وهذا غير موجود في الجاهل بفِسق تفْسه كا تَقّدم في الكافر الموافق في القبلة. 
(۲) المستصفى (ص21772). المحصول للرازي (5/ ۷۳٥)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ 46). البحر المحيط 

للزركشي (۳/ ۳۳۰). 


GD‏ الكتاب الثاني 


وكما ترد رواية الفاسق فكذلك رواية مجهول الال الذي لم تغرف عدالته ولا ؤسقه 


> مم .و 


إن عُرف إسلامه وحريته؛ لأنَّ الفسق مانع من قبول الرواية» فلا دمن تَحَقّق عَدَمه؛ 
كي أن الكفر وال ال كان مان هر ارلا رم ا نمه 

ولمعرفة العدالة طريقان» أحدهما: اختبار حال الراوي. ثانيها: تزكيته» وهي فرع 
عن الأول؛ لأن المُركّي لا بد أن يكون اختبر حال المزكي. واقتصر المصنف على 
ذكرها؛ لأن مقصود الفصل الكلامٌ في أحكام التزكية» وذكر في ذلك أربع مسائل. 

قال الحافظ العراقي: المسألة الأولى: 

۳ شرط في ترك ةالرّوَيَةٍ المَدَدُالمَعْرُوفٌ گالشهادة 

وَمَسَع القَاضي اشتراطًا فيا والح تَفْرِيِقٌ ك أضْلّي 

الشرح: اختلفوا في اشتراط العدد في التزكية على ثلاثة مذاهب. 

أحدها: أنه لا يد من تزكية اثنين» سواء أكان في الرواية أو الشهادة. وليس في النظم 
- تَبِعَا لأصله - ذكر القائل به؛ فلهذا كان قوله: (شرط) مضمومًا على أنه مبني 
للمفعول» وقد حكاه القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من آهل المدينة وغيرهم. 

ثانيها: أنه يكفي واحد فيهماء وهو اختيار القاضي أبي بكر. 

ثالثها: التفرقة بينهماء فيشترط في الشهادة اثنان وفي الرواية واحد» ىا أنه يشترط 
العدد في الشهادة دون الرواية وإليه أشار بقوله: (كا أَصّلهم|). و«ما» هنا كافة للكاف 
عن جر ما بعدهاء و«أصلّهم|) مرفوع على أنه مبتدأ. والخبر محذوف تقديره «كذلك». 
وهذا هو الذي حكاه الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين» ورجحه الإمام والآمدي 
وأتباعهما. 


e س‎ 


أحدها: قَوْل النظم: (العدد المعروف) أيّ: في غالب الشهادات وهو اثنان» فزيادة 
«المعروف) في التظم حَسّنة؛ لإفادة هذا المعنى. 

ثانيها: هذا الخلاف جار في الجرح أيضاء أشار إليه الإمام» وصرح به ابن الحاجب 
وغيره. 

ثالثها: اكتفاؤه في تزكية الرواية بواحلٍ - يقتضى قبول تزكية العبد والمرأة في الروايةء 
وقد صرح به الإمام وغيره. 

قال الحافظ العراقي : الثانية: 

٥‏ وَالشَافِِيْ قَالَ: يبن المَسَبْ لِلْجَرْح لا التَعْدِيلء وَالعَحْسُ ذَّمَبُ 


ص 


٠‏ بض لَه وَقيل:يُذكران وقيل: لاني أوَلوََان 

الشرح: اختلفوا في اشتراط بيان سبب الجرح والتعديل على [أربعة مذاهب]': 

أحدها (وهو قول الشافعي رهه الله): أنه لا بد من بيان سبب الجرح دون سبب 
التعديل؛ لاحتياجه في ذكر سبب التعديل إلى تفصيل جيع الأوامر والنواهي» بخلاف 
الجرح فإنه محصل بخصلة واحدة. 

ثانيها: عَكْسهء فيحتاج لبيان سبب التعديل دون الجرح؛ لكثرة التَصَنْع في أسباب 
العدالة. 


ثالثها: أنه لا بد من بيان سببهما. 


)١(‏ في (ش): مذاهب أربعة. 


GD‏ الكتاب الثاني 


راشا بولق الأَصْلٍ (تَبعًا للإمام والآمدي) عن القاضي أبي بكر 
ونقل عنه إمام الحرمين والغزالي في «المنخول» المذهب الثاني» والأول هو الموجود في 
(مختصر التقريب» له ١/71‏ ش]ء ورواه الخطيب البغدادي في «الكفاية» بسنده إليه 
ونقله على الصواب الغزالي في «المستصفى». واختار إمام الحرمين والغزالي والإمام أنَّ 
العالِم بأسباب) يقّبلان منه من غير بيان [۷٠٠ق].‏ والظاهر أنَّ هذا ليس مذهبً 
خامسًا؛ لأنّ غير العالم لا يَصْلّح للتزكية ولا الجرح» فَهُّما غير مقبولين منه اتفاقًا. 

قال الحافظ العراقي: الثالثة: 

31 وَقَدَّمُوا الجرْحَ لى التَعْدِيلٍ إذيلتقى الزاف د بالقبُولِ 

الشرح: إذا تَعارض الجرح والتعديل بأن جرح الراوي اثنان وعَدَّلّه اثنان» قَدّم 
الجرح على التعديل؛ لأنَّ الجارح معه زيادة عِلم؛ فإنه اطَّلَّم على ما لم يَطّلِع عليه 
المُعَدّلُ» وهذا معنى قوله: (إِذْ يُْتَقَّى الزّائد ِالقَبُولٍ). أيْ أن الخبر الذي فيه زيادة عِلم 


يوجد مقروثا بالقبول» ويستثنى من ذلك صورتان: 


إحداهما: إذا عَيّن الجارح سببّاء فنفاه المُعَدّل بطريق مُعْتيَر بان قال: (قتل فلانا 
ظُّلًَا يوم كذا)» فقال المعدّل: (رأيته حيًا بعد ذلك)ء أو: (كان القاتل في ذلك الوقت 
عندي)» فإنه| يتعارضان. 

ثانيها: إذا عَيّن الجارح سببّاء فقال المعدّل: تاب عنه وحَستت توبته» فيقَدم 
التعديل؛ لأنَّ معه هنا زيادة لم كا نقله الرافعي عن جماعة» منهم صاحب «الشامل»» 
وجزم به في «المحرر» و«المنهاج». وهاتان الصورتان مفهومتان من تعليل المصنف. فَلَّم 
يحت لاستثنائهماء والله أعلم. 


السّنّة ED‏ 
قال الحافظ العراقي: الرابعة 


۸ زي الرّاوي بان گم سهت أو يده بى عَلَيْهمُفْهِمَ 
9 عَدَالة أَوْيَعْمَلوا بِخَررٌ: أو أنَمنْ ليْسٌ رَوَی في عُمُر؛ 


لاعن التْقَاتِيَرْوىعَنُهُ الرَّابِعٌ:الصَّبْطُ' فَمَنْيَشِئْهُ 


الشرح: التزكية تحصل بأمور: 

أحدها (وهو أعلاها): أن يحكم حاكم بشهادته. 

وثانيها: أن يثْنِي عليه المُزكّي بالعدالة» أما لو أَنْنَى عليه بغيرها (كالعلم والعقل 
وغيرهما)» لا يكون تعديلا. ويکفي أن يقول: هو عَذل. وقيل: لا بُد أن يقول: هو عَدْل 
لي وعل. 

الثها: أنْ يعمل إمام مُعْتَمَد بخبره ولا يمكن حَمْلّه على الاحتياط ولا على العمل 
بدليل آخر وافق الخبر. 

رابعها: أن يروي عنه مَن هو معروف بأنه لا يروي إلا عن ثقة» كمالك بن انس 
وشعبة ويحبى القطان وغيرهم ممن عرف بذلك» وكذلك إخراج البخاري أو مُسْلمِ له 
في الصحيح. وقِيل: الرواية عنه تعديل مطلقا. وقيل: ليس بتعديل مطلقا. 

تنبيه: قوله: (يُحْكّمَ)؛ وقوله: (يتْتَى) ميان للمفعول» وقوله: (بما شّهد) أَيْ: به 
فحذف العائد المجرور؛ لكونه مجرورًا بالحرف الذي جر به الموصول وهو «ما». وقوله: 
(مُفْهَا عَدَالة) من زيادة التّظمء ولا بُد منها كا اتضح لك. وقوله: (الرَّاِعٌ: الصبط 
فَمَنْ يَشِنْهُ) يأني شَرْحه مع ما بعده. 


نتف 


الكتاب الثاني 


قال الحافظ العراقى : 

١‏ تسَاهْلٌ (أئ: فى حَدِيئِه) جرد 
۲ ورد بالقَبُول ىن صَححِبُوا 
۳ قلت ا: قدا لتم ةل راوى 
٤‏ إنْ حالف القياس» فلتا: خضل 


وَالشرط عَنْ أي مَل الحَدَدْ 
ته ات وا 
ارط الان فة الرَّاوِي 
القن بالصَّدْقٍ نيدل 


الشرح: الشرط الرابع: أن يكون الراوي مأمون الخطأ في حديثه» وذلك بأمرين: 
أحدهما: أن يكون ضابطًا لحديثه» قَرذُ رواية المغفل الذي لا صَبْط عنده وَإِنْ كان 
عَذْلُا[5 17 ش]؛ لجواز أن يروي غير الواقع وهو لايَعْلم ذلك. 
انيها: أن لا يكون مُتساهلاء فَترد رواية المتساهل في التحَمّل (كأنْ يسمع وهو 
نائم) أو في الآداء (كأن يروي من غير أصل صحيح). وهذا الأمر الثاني داخل ٤‏ 
الأول؛ فلذلك أتى في النَظْم بالفاء فقال: (فَمَنْ يَشِنُْ تَسَاهُلٌ - أَيْ في حَدِيئِه - يُرَدُ). 
فأشار إلى دخوله فيه وتَرَتَبهِ عليه. واحترز بقوله: (أيْ في حديثه) عن المتساهل في غير 


الحديث. فإنه تقبل روايته على الأصح. 


وذهب أبو علي الجبائي إلى اشتراط العدد في الرواية» فلم يقبل في الزّنَا إلا خبر 
أربعة» ولم يقبل في غيره إلا خبر اثنين» ثم لا قبل خبر كل واحد منههما إلا برجلين 
آكَرين إلى أن ينتهي إلى زمانناء ولم يقبل خبر العدل الواحد. قال في «المحصول»: (إلّا 
إذا عضده ظاهرٌ أو عَمَلُ بعض الصحابة» أو اجتهادٌ أو يكون منتشء |)20. 


)١(‏ المحصول(699/5). 


السّنَة 


ورَدّه المصَّف بإجماع الصحابة على قبول خبر الواحد شائعًا من غير نكير» كقبوهم 
خبر عائشة نات في الغسل من التقاء الختانين» وخبر الصَّدّيق في قوله يَلِِْ: «الأئمة من 
قريش»» وني قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نُورث»»: في نظائر لذلك كثيرة جدًا. 

واعترض الجحبائي بأنهم طلبوا العَدّد في مواضع. فلم يَعْمل أبو بكر بخبر المُغِيرة 
ابن شعبة في توريث الجدة حتى وافقه على روايته له محمد بن مسلمة” » ولم يقبل عَمَرٌ 
خير أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى رواه معه أبو سعيد الخندري”", في نظائر 
لذلك كثيرة. 

أجاب الجمهور بأنهم إنا طلبوا العدد عند التهمة والريبة في صحة الرواية لنسيان 
أو غَيْره وبهذا يحصل الجمع بين قبولهم له تارة وَرّدهم له أخرى 


(۱) الحديث في سنن ابي داود »)۲۸۹٤(‏ م سنن الترمذي (۲۱۰۰)» وغيرهماء وذ ضعفه الألباني في (إرواء 
الغليل» رقم: .)١18٠١‏ ولفظ أبي داود: (عَنْ قيصَة بن ذوَيْبِء أنه قَالَ: جَاءَت الْجَدَةٌ 
الصديق تَسْأَلَهُ ميرَاَهّاء قَقَالَ: ما لَك في تاب الله تَعَالَ سىء و مَا علمت لك في سنة بى الله لا 


سَيئاء فَارْجعِي حَنَّى أَسْأَلَ التاس. فَسَأَلَ النّاسء فَقَالَ الِيرةٌ بن شعْبَة: حَضَرْتٌ رَسُولَ الله لا 
00 م (ols‏ 2 6 0 


أعْطَاهَا السدس. فَقَالَ أبُوبَكْر: هَل مَعَكَ عَيْدَكَ؟ فَقَامَ خمد بن مَسْكَمَةَه قال مل ما قال المغِيرَة بن 


00 o 
ww 


3 شه فأنفذه ذا ابو بكر ..). 


ب 


م سسا کر کے اي 


قَالَ: عت في خلس من تايس الصا إذْ جا كو موس کا مدو قَقَالَ ١‏ شات عَلَ مہ 
وه يا ما مَتَحَكَ؟ قَلْتٌ: i‏ 
لله يا : «إِذا اسْتَأَدَنَ أَحَدَكُمْ ثانا َم بودن لَه لزج فَقَالَ: «وَالله لْتَقِيمَنَ عليه بين بسيلة 


ا من التي يكل؟» .. فَقَمْتُ مَعَهُ فَأَخَبَرْتُ عْمَرَ ن ال كل قَالَ دَلِكَ). 


فز 


5 


CAD‏ الكتاب الثاني 

الشرط الخامس: فقه الراوي» فاشترطه أبو حنيفة - رحمه الله - فيا إذا كان الخبر 
الذي رواه خالِمًا للقياس» فإن كان موافقًا للقياس فلا يُشترط عند الكافة؛ لاعتضاد 
خبر الواحد بالقياس. ولم يُشترطه الجمهور مُطلقا؛ لأنّ العدالة تُعَلّب على الظن 
صِدْقٌّ الراوي» سواء أكان فقيهًا أَمْ لاء ويدل عليه قوله يَكِ: «مَرّبٌ حامل فِقه غَبْر فقيه. 
ورب حامل فقه إلى مَن هو أَفْقَه منه»“ [8١٠ق].‏ والضمير في قوله: (لمن يُحَدَّل بها) 
عائد على العدالة» أيْ: يحصل ظن الصدق بمجرد العدالة في حق مَن هو مُعَذّلء والله 


أعلم ش 
قال الحافظ العراقي: 


2 


000 2 1 ا م‎ f 
ما وَأَمًاالثان: قَالشئ ط لَه أن لايكونََاطع أبطَلَه‎ 6 
اک ا ص ى - ى‎ r 
لا يقل التأويلء لاخلاف عمل راو لارلاالملاف‎ 5 
العمل الأكَر أؤققاش خَالَمَكُ مالك لقاش‎ 
قَطْعِيْ [المُقَدماتٍ]”" بَلْ ذَا قَدَّمم لقلةالمقدَمَاتِ ققَاغلم‎ ۸ 


الشرح: وأما الأمر الثاني وهو المُخْبر عنه (بفتح الباءء أي: مدلول الخبر) فَسَرْ طه 
أن لا يخالفه دليل قاطع. فإنْ خالفه دليلٌ قطعي» قَدَّمناه عليه؛ لَِا عْلِمَ من تقديم 
المقطوع على المظنون. تم إِنْ قبل ا لخب التأويل» أوَلناه؛ جمْعًا بين الدليلينء وإلا رددناه 
فقوله: (لا يبل التَأويلَ) حال من الضمير في قوله: (أَبْطَلَّهُ). وهو عائد على الخبر» أَي: 


)١(‏ مسند أحمد ( ۷)4 سنن أبي داود ( ۳٣٠٣۰‏ )» سنن الترمذي (75605). وغيرهاء وصححه 
الألباني في (صحيح الجامع الصغير» رقم: 117:8-51/56). 
(۲) في (ش): والمقدمات. 


السنَة ED‏ 
حالة کون الخبر لا قبل التأويل. فإِنْ قبلهء جَمّعنا بينهها كما سبق. 


ثم ذكر ثلاثة أمور يتوهم أنها مانعة من العمل بخبر الواحد وليس كذلك 
[6/ااش]: 


أحدها: مخالفة [راويه]“ له. فإذا رَوَى حديثًا وعملَ بخلافه» فالعِبْرة عند 

الجمهور بِالْمَرْوِيء خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله - كا تقدم بَسطه في العموم. 
ع ع 7 0 

ثانيها: مخالفة الأكثرين له» فإنهم بعض الأمة» وقول بعض الأمة ليس بحجة. 

ثالثها: خالفة القياس له» وتفصيل ذلك أنه إذا تعاض خر الواحد والقياس: 

- فإِنْ أمكن تخصيص أحدهما بالآخر» عمل به؛ جمْعًا بين الدليلين. 

- وإِنْ لم يمكن ذلك (وهو الذي تكلم فيه المصنف): فإنْ كان القياس فطعي 
المقدمات (أيْ أن [ثبوت]”" حُكم الأصل وتعليلّه بكذا ووجودٌ تلك العلة في الفرع 
وانتفاءٌ المانع - مقطوعٌ بها)» قَدَّم القياس. وإِنْ كانت [مقدماته]!" الأربعة ظنية» قَدّم 
خبر الواحد. وإن كان بعضها قطعيًا وبعضها ظنيّاء ففيه ثلاثة مذاهب: 

أحدها (وهو مذهب الشافعي): أنه يقدم خبر الواحد. 

ثانيها (وهو مذهب مالك): أنه يقدم القياس. 

ثالثها (وهو اختيار القاضى): الوقف. 
)١(‏ في جميع النْسّخْ (ق» ف» ش): روايه. 


(۲) في (ش): ينوب. 


(۳) في (ق): مقداته. 


GEW‏ الكتاب الثاني 
رابعها: أنه يقدم القياس إِنْ كانت إمارته أَفُوى. وال فبالعكس. فإِنِ استويا في إفادة 
واقتصر اا ت عل الأول؛ لکونه اختياره. واستدل عليه أن مقدمات خير 
الواحد أَقَل من مقدمات القياس؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة وكيفية الرواية فقطء 
والقياس ننظر فيه في الأمور الأربعة السابقة مع هذين الأمرين أيضًا إِنْ كان أَصّله 


۶ 


خيرًا. 
تنبيه: ما ذكرناه من تخصيص الخلاف بم إذا كان بعض مقدماته قطعيًا وبعضها 
ظنيًا دون ما إذا كانت كلها ظنية - هو الذي في «المحصول». وكلام الآمدي يدل على 
جريان الخلاف فيا إِذّا كانت كلها ظنية أيضًاء وهو يعيد. 
قال الحافظ العراقي: 
4 ميل الَالِتُْوَهْوَالَيَُ فييهمَسَائلتَرَاهَائذْكرٌ 
ع ا" 
المسالة الآاولى: 
4 و ا رە (Ort‏ ےم 2# سه وو گر :2 
ااا اا 8 «حدتنىا ونحوه» الثانيية: 


١‏ اقَالَ الرَسُولٌ)؛ فَالتَوَسّطً اخْتَمَلُ تَالِقَة: «أمَرَ)؛ هى يل 
Ao‏ وط كح في اوو ا ليس بأمرأمرًا او عَمُوما 
۳ أو الخصُوصٌء أو دَوَامًا حصلا في داك أَوْأَنْ لا درام الماد 


(۱) جاء في لسان العرب :)۱١ /٤(‏ (حَكى تَعْلّبٌ: هر الأوّلات دُحولًا والآخراتٌ خُرُوجاء وَاحِدَهَا: 
الأَوّلّة وَالْآخْرَةٌ). 


السّنة 
الشرح: وأما الأمر الثالث (وهو الخبر) ففيه مسائل 
الأولى: اللفظ الذي يعبر به الصحابي في| نقله عن رسول الله ية سبع درجات 
الأولى: «حدثنى» ونحوه مما يتعين فيه الاتصال» كقوله: (سمعته» أ «أخبرني» أ 


«(أنبأن» أو «شافهنى». 
الثانية: أن يقول: «قال رسول الله بء وإنما كانت هذه دون التي قبّلها؛ لكونها 


لظاهد ع كم باتصاها. ‏ 
رسول الله ية بكذا» أو «نَهَى عن كذا»» وهي دون التي 


الثالث: أن يقول: «أَمَرَ 
قَبْلها؛ لاحتمإلها ما احتملته من التَوَسّطء مع احتماها أيضًا 
- أن يُعْتقد ما ليس [أَمْرًا]7'" (في اجتهادنا) أَمْرًا 
- واحتم الها العموم والخصوص. أي أن يكون الأمر شاملا لجميع المكلفين» أو 
و حصا د 1 
أيْ أَنْ يَبْقَى حَُكْم المأمور به داتاء أو يختص بوقت؛ 


- واحتمإلها الدوام وعدمه» أي أن 
فينقطع التكليف بَعده ١١17[‏ ش]. 
وهذله الاحتالاات 5 صاحب «الحاصل) کونه حجة وَآتَوَ قف ]! الإمام» 


ولكن الأكثرون على أنه حجة» وهو الصحيح. 


)١(‏ في (ش): أمرًا أمرًا. 
(0) في (ش): توقفه. 


aD‏ الكتاب الثاني 


قال الحافظ العراقي : 
2 لاشو لد موس ن ا 
No‏ رَابِعَة: لفظ«أمزتا» 2 عندالإممام الشافِعِي يبت 
6 لد ور قَصْدَهبَيَانُ شرع وَهْ فهسم زوا 
E‏ من الس لستة) قَهيَ الخامِسَه 2 لم اعنٍ المي في السَّادِسَة 


2 و 


01 وَقِيِلَ: بل تُقَدَرالوَايِطَةٌ وَلفظ مكنا فل السَابعَةٌ 


الشرح: الدرجة الرابعة: أن يأتي بلفظ الأمر أو النهي أو نحوهما ميا للمفعول. 
فيقول: امِرْنَا پگذا) أو «نهينا عن كذا». وهو حجة عند الشافعي والأكثرين؛ لِأَمْرَين: 

أحدهما: أنَّ مقصود الصحابي بيان الشرع» لا اللغة» ولا العادة. والشرع يُتَلْقَى عن 
الكتاب والسّنة والإجماع والقياس» ولا يصح أن يريدَ: أَمْرَ الكتاب (لِكَوْن ما في 
الكتاب مشهورًا يَعْرفه الناس)» ولا الإجماع (لأنَّ المتكلم بهذا من أهل الإجماع» 
ويستحيل أَمْرّه نفسه)» ولا القياس (إِذْ لا أَمْر فيه)؛ تعن كَوْنْ المراد أَمْرَ الرسول كلا 
[9١٠ق].‏ 


¢ 


¢ سے ٤‏ م 
انيهما: أن مَن تَبِع أميرًا وعرف بخدمته: إذا قال: «أَمِرْنا بكذا»» انا يفهّم منه أن 
ذلك الأمين مره به. والصحابة تابعون للنبى یکا فالمفهوم من قوهم: «أمرنا» أنه الآمر 
اماما ل ا ا فهو حجة - على الصحيح؛ لأنَّ الظاهر أن المراد سُنة 
النبى لاء لكن [انحطت]”(' رتبته؛ لاحتمال إرادة سّنة البلد أو الخلفاء أو الأمراء أو 


vD السّنّة‎ 


السادسة: قوله «عن النبي» َلك ففي كونها حجة مذهبان. لم يرجح في «المحصول) 
منهم| شيئاء والأصح حجيته؛ إذ لا فرق بين «عن» و«قال». صححه المصنف وابن 
الصلاح والصفي اندي . 

السابعة: قوله: «كنا نفعل كذا وكذا)» فهو حجة - على الصحيح المشهور؛ لأنَّ 
الظاهر اطّلاع النبي وه وتقريره عليه وقَيّده البيضاوي بقوله: (في عَهْده)؛ فاقتَصَى أنه 
إذا لم يضفه إلى رَمَنه» لا يكون حجة. وإليه ذهب الخطيب البغدادي وابن الصلاح. ول 
يقيده الإمام والآمدي بذلك» بل [جعلاه]” ' حجة وإن لم يضفه إلى زمنه» وصرح به من 
المحدّثين أبو عبد الله الحاكم وقال ابن الصباغ في «العدة»: (إنه الظاهر)» وعزاه النووي 
في «شرح المهذب» لكثير من الفقهاء» وقال: (إنه قوي من حيث المعنى)”"؛ فلهذا 
حذف والدي - أبقاه الله تعالى - في النْظّم التقييدٌ به» والله أعلم. 


قال الحافظ العراقي: الثانية: 
٨۸‏ كار الصَّحابِيٌ لَهُرِوَاِةً مَاسَوعَ الشَّيعَء كَذَا الْقِراءَهٌ 
4 لبو إن أَمَارَأَوْقَالَ:نَمَمْ أَوْظُنَّ مَعْ سْكُوتِهِ الجَوَابُتَمْ 


ك5 عند المحدثن. أو جار أو کتب» أو قال : اف ا اعرا 
١‏ تة فلت رَأى العَرَالِئْ وَابِنُ الصاح المَنْعَ في ذا التَالِىْ 


() في (ق): جعله. 

(۲) قال الإمام النووي في (المجموع شرح المهذب» /١‏ 44): (ظَاهِرٌ اسْتِعَالٍ كَثِيرِينَ من لخدن 
وَأصْحَابًا في كب الْفِقْهِ آنه مَرْفُوعٌ مُطْلَقَاء سواء أَضَاقَه أو لَمْ يُضِفَهُ وَهَذَا قَويٌ؛ قان الظاهِرَ مِنْ 
قوله: «كُنَا تَفْعَل) أو «كَانُوا يَفُعَلُون) الِاحتِجَاج به وَل فيل عل رجه يتح به راگن ذلك إل 
في رَمَن رَسُولٍ الله بك وَيبْلعُْ). ط: مكتبة الإرشاد. 


GYD‏ الكتاب الثاني 
۲ وَهْوَ الصَّحِيحٌء وَكَذاالمتاوَله ‏ إِنْ1نُحزْلَهالَذِي قَذدْاوَلَه 
۳ كذ إِذًا أَوْصَى لَه بكتبة كذَاالوجَادَةٌ بخلف فَانتَبِة 


الشرح: هذه المسألة معقودة لبيان السبب المُسَوّغ لغير الصحابي الرواية» [و]7© 
فيه إشارة أيضا إلى بيان مَرْتَبة كل منهاء وهو أمور: 

أحدها: السماع من لفظ الشيخ. 

ثانيها وثالثها ورابعها: القراءة عليه إِذَا قال له الطالب: سمعت هذا؟ فقال: نعم. 
أو أشار بذلك إشارة مُفهمة» أو سكت وفهم من سكوته تقريره على أنه سمعه 
[۷ش]. وأما مع النطق والإشارة فلا خلاف في جواز الرواية بها. وأما مع السكوت 
فكلام البيضاوي - تَبِعَا للإمام - يقتضي جَرَيَان خلاف فيه» وحكى الآمدي الاتفاق 
على جواز الرواية مع التقييد بكونه قراءة عليه» فيقول: «حَدثنا» أو «أخبرنا قراءة عليه». 
وجعل الخلاف في إطلاق «حدَّثنا» و«أخبرنا» ونحوهما ك «(سمعت)»» فقال المحدّثون 
والفقهاء بجوازه» وحكاه أبو عبد الله الحاكم عن الأئمة الأربعة» وصححه ابن 
الحاجب» ومنع من ذلك الكلمرن وصححه الغزالي والآمدي. قلت: لكن الظاهر 
جريان الخلاف في حاتي الإطلاق والتقييد؛ فَقَذْ حكى ابن الصلاح القَطْمّ ببطلان 
السماع عن سليم الرازي وأبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر بن الصباغ وغيرهم. 

أحدها: قَدَّم البيضاوي «قَوْلَ الشيخ مع القراءة عليه: نَعَم)على إشارته كا شرحناه. 
وتقديم النّظم ذكر الإشارة كأنه ليس مقصوداء بل لأجل التّظم. 


(۱) ليست في (ش). 


انيها: قول التظم: (إِنْ اسار ازل :نحم أو ظَنَّ مَعَ سوه الجَوَابُ). 0 
السينة ااا ا تب عليها قوله: (نعم) أو إشارته أو سكوته. وقد 

بين ذلك البيضاوي فقال: (ويقول له: هل سمعت؟)”". وعَبَّر في «المحصول» بقوله: 
(فقال: حدّكك)0". ولا إشكال في أنه لا تَفاوت بين اللفظين (أعني: «هل سمعت؟» 
و«حدثك») بالنسبة إلى النطق والإشارة المُّفهمة؛ فإنَّ #نعم» تصديقٌ للمخبر وجوابٌ 

وأما بالنسبة إلى السكوت المفهم فَقِيلٌ: إن بين اللفظين تَماوا؛ فان قوله: «حدثك» 
خبر» ولا لزم يمن تجويز الرواية مع سكوته على الخبر تجويزها مع سكوته على 
الاستفهام؛ فان في السكوت على الخبر تقريرًا على الكذب» بخلاف السكوت على 
الاستفهام. وفيه عندي نَظَر؛ فلقائل أن يقول: ليس السكوت على الخبر تقريرًا على 
الكذب؛ لاحتمال أن الشيخ لا عِلم له بثبوت السماع ولا انتفائه' "ولس الت 
الاستفهام ملّضَاءٍ لأنَّ صورة المسألة أنه أصغى على قراءته ودلت قرائن على جوابه له 
عن استفهامه ب «نَعَم)» ومع ذلك ففيه احتمال. ولعل هذا هو السبب في حَذّف الشيخ - 
أبقاه الله تعالى - الصيغة التي صَدَّرت من الطالب. 


(۱) منهاج الوصول (ص91١).‏ 

(۲) عبارة الرازي في (المحصولء 557/5): (المرتبة الرابعة: أن يقال له: هل سمعت هذا الخبر؟ فيشير 
براسة أو يأضيعه:.. ال تة اللثامينة: أن يقرا عله تعذتك فاون فلا بثك ولا رقن يغبارة ولا 
بإشارة). 

(۳) قال ابن العراقي في (التحرير » ص :)”7٠‏ (وأقول: مَن صر بقوله: «حدثك» فيحتمل أنَّ همزة 
الاستفهام في كلامه مُقَدّرةء التقدير: «أَحَدَّنّك؟». ولا يكون هذا خبرًا من القارئ). 


AD‏ الكتاب الثاني 


الثها: تقديم البيضاوي - تَبعًا للإمام - السماع من لَفْظ الشيخ عَلَ القراءة عليه 
يشغر بأنة أعلّ مرتبة منهاء وهو الذي حكاه ابن الصلاح عن جمهور أهل المشرق 
وصححه. ويؤيده أن بعضهم لا يعد بالقراءة على الشيخ مع إجماعهم على صحة السماع 
من لفظه. لكن هذا خلاف شاذ حُكِيّ الإجماع على خلافه. 


وني المسألة قولان آخران: 

أحدهما: أن القراءة عليه أَعْلىء وإليه ذهب أبو حنيفة وابن أبي ذئب [١٠١ق]»‏ 
وحكاه ابن فارس والخطيب عن مالك» وحكِي أيضًا عن ابن جريج وشعبة والليث بن 
سعد وحَحلّق كثيرين. 

انيها: أنهما سواء» وهو المشهور عن مالك وأصحابه» وإليه ذهب معظم علماء 
الحجاز والكوفة والبخاري» وحكاه الصيرفي في كتاب «الدلائل) عن الشافعي. 

السبب الخامس من أسباب الرواية: الإجازة» وقد قال بجوازها في الجملة 
الجمهور» وحكى غير واحدٍ عليه الإجماع؛ لكن الخلاف في بطلانها مشهورء قال به 
إبراهيم الحربي وأبو الشيخ ابن [حيان]" وأبو نصر الوائلي والقاضي حسين والماوردي 
من أصحابناء وأبو طاهر [الدباس]'" من الحنفية» وكثيرون» وهو أحد القولين 
للشافعي [۷۸٠ش]»‏ وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف» وهي تسعة أنواع 
مُقررة في علوم الحديث. 

تنبيه: جعل البيضاوي - تبعا للإمام - الإجازة في المرتبة السابعة» وجعلها في 


)١(‏ في (ش): حبان. 
(۲) في (ش): الدباش. 


النّم في المرتبة الخامسة» وهو الحقٌّ الموافق لذِكْر المصَنُّمِين في علوم الحديث إياها بعد 
القراءة على الشيخ. 

السادس: الكتابة» بان يكتب له الشيخ احَدّثني فلان» ويذكر الحديث إلى آخره. 
فيجوز له روايته عنه - على الصحيح المشهورء سواء انضم إلى ذلك تسليط منه بأن 
يقول: «فازوه عني» َم ا. وقال الآمدي: لايرويه إلا بتسليط منه. 

تنبيه: جعل الكتابة في التظم في المرتبة السادسة» وجعلها البيضاوي في المرتبة 
الخامسة. وجعلها في «المحصول» في المرتبة الثالثة» ويوافقه قول أبي المظفر ابن السمعاني 
(من أضكخاننا): إن أفرى من الاجازة: 


السابع: إعلام الشيخ للطالب بأنَّ هذا الحديث أو الكتاب سَبَاعْه من فلان أو 
روايثه عنه - من غَيْر أنْ ين له في روايته عنه - فالأكثرون (كم| حكى القاضي عياض) 
على جواز روايته له عنه بمجرد ذلك» وهو قول ابن جريج وعبيد الله بن عمر وجماعة 
من الفقهاء والمحدثين وأهل الظاهرء وقطع به ابن الصباغ (من أصحابنا)» ومنع الغزالي 
من روايته عنه. قال ابن الصلاح: وهو المختار. وصححه والدي - أبقاه الله تعالى - في 
هذا النظم. 

الثامن: المناولةء بأن يُناول الشيخ للطالب كتابًا ويقول: (هذا روايتي). فإِنْ أَذْنَ له 
في روايته عنه» فهذا أَعْلَ أنواع الإجازات» بل هو عند بعضهم حَالٌ مَحَل السا 
حكاه الحاكم عن ابن شهاب وربيعة الرأي ويحبى بن سعيد الأنصاري ومالك في 
آخرين. قال والدي: (وفي كلامه بعض تخليط؛ إِذْ خلط [عرض]" المناولة بعرض 


)١(‏ في (ش): غرض. 
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وإِنْ لم يأذن له في روايته عنه» فالأصح أنه لا تجوز له روايته بمجرد ذلك» خلافا 
لجماعة من المحدثين. 

التاسع: إذا أَوْصَى الشيخ للطالب بكتاب» قَلَهُ روايته عنه» [حکِي]“ عن محمد بن 
سيرين وغيره؛ وعَلّله القاضي عياض بأنَّ في دَفْعها له نوعًا من الإذن وشبهًا مِن العَرْض 
والمناولة» وهو قريبٌ من إعلام الشيخ”". 

قال ابن الصلاح: (وهذا بعيد جدّاء وهو إما رَلّة عالم أو مُتَوّ على أنه أراد الرواية 
فل سبل الوجادة. 

العاشر: الوجادة (بكسر الواو)» وهو أن يجد بِحَط مَن عاصره أو لم يعاصره - 
ديكا يلق راه لب ورو دراط ردت خط فون وخم أل اقيم ا 
لاعن ) وهو تساهل وتدليس قبيح. وبعضهم أَنّى ب «حدثنا» و«أخيرنا». وهذا لا يجوز 
حكاية لذفن: و الأنكا وعلية: 

وهذه الأسباب الثلاثة من زيادة التظم. وقوله: (بخُلّف) أيْ: في الثلاثة. 

تنبيه: قَيّد ابن الصلاح الوجادة بأن لا كون سمعه مِن صاحب الخط ولا أَجَارٌه 
له. واعتّرض عليه والدي في الثاني فقال: (قد استعمل غيرٌُ واحدٍ من آهل الحديث 
الوجادة مع الإجازة» وهو واضح» كقوله: «وجدت بخط فلان وأَجَارّه لي»» وإنا راد 
)١(‏ في (ش): كما حكي. 


(0) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص »)١١5‏ تأليف: القاضى عياض. 
(۳) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (ص175). 


أن يتكلم عن الوجادة الخالية عن الإجازة هل هي مُسْتَئَ صحيح؟ أَمْ لا). انتهى. 
قال الحافظ العراقي : الثالثة: 
4 لَايْقْبَلُ المُرْسَلَ؛ إِذْمَدْ هلا عَدَالَةٌ المَاتِطِء لكِن فبلا 
6 مالك وَالئْعَانٌ داك قيلا: تَرَّىالروَايَةَلَهْتَمْريا 
5 قُلْنَا: قَقَدْ بيد لاعَنْ عَدَلٍ قِيلَ: اقْتَضَى الصَّدْقٌ اسْيِنَادُ التّقَلٍ 
۷ إل الرّسُولِء وَأَجِيبَ: المُقْتَضِى هُوَالسّماعٌ قِبِلَ: فَالصَحْبٌ رضي 
٨۸‏ رمال مَاقَدْ أَرْسَلُوا وَقبِلُوا قُلْنَا: لِظَنَّ الوَصْلٍ ف أَرَسَلُوا 
الشرح: [9/١١ش]‏ اختلف العلاء في قبول الحديث المَرْسَلء فذهب جمهور 
المحدنين إلى عدم قبوله» وهو مذهب الشافعي والقاضي» واختاره الإمام والآمدي. 
وقال مُسْلم في مقدمة صحيحه على لسان خصمه مرا له: (والمرسّل في صل قولنا 
وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة). وعزاه ابن عبد البر لجماعة أهل الحديث. 
وذهب آخرون إلى قبوله» وبه قال مالك وأبو حنيفة» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 


احتج الأولون بأ ن الراوي الذي سقط لا ندري هل هو عدلٌ؟ أو ضعيف؟ وَرْطُ 
قبول رواية الراوي معرفة عدالته» لل و كشن فإذا شككنا فيه» رددنا 


روايته. 
اعترض الآخرون على هذا الدليل بأمرين: 
عِِ ¢ 5 ع ع عض 
أحدهما: أن رواية المُرْسل عن هذا الساقط تعديل له. وأجِيبَ بأن الصحيح أن 
الرواية عنه ليس تعديلا له» فقد يروي عن الضعيف أو عَمّن يجهل حاله [١١١ق].‏ 


ثانيها: أن تقل الراوي هذا الحديث عن النبي بي يدل على صحته وأنه صِدْقء 
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وإلا لا ساغ له ذلك. وأجيبَ عنه بأنه نا يدل على أنه سمعه» لا على أنه صحیح»› 
فالمُقَتَضى للرواية الساع» لا الصحةء وأيضًا فَقَدُ يكون صحيحًا عنده [باجتهاو]“ 
ولا کون صحيحًا عند غيره. 


2 ع 2 ع 
أجِيبَ عنه بأنها إنما قبلت منهم؛ ظتا أهم سمعوها من النبي كَكلله. 

ننبيهات : 

أحدها: قوله: (لا يُقبَلُ المُرْسَلٌ) شامل بإطلاقه لمرسّل الصحابيء ويؤيد ذلك 
قوله في آخر المسألة: (قَلْنَا: لِظَنّ الوَصْل فيا أَرَسَلُوا)ء فإنه يقتضى أنه لو تيقن عدم 
وَصله وأن بين الصحابي وبين النبي بيه فيه واسطةء لم يُقبل» وهذا قول الأستاذ أبي 
إسحاق» والجمهور على خلافه» بل حَكى أبو عمر بن عبد البر عليه اتفاق العلماء. 

ثانيها: قوله في أول الست الثاني : (مالك) غَيْر مصروف؛ للضرورة. والألف في 
قوله: (قيلا) للإطلاق. 

الثها: َم يبين المصنف حقيقة المرسّل» وهو عند جمهور المحدثين: ما رواه التابعي 
عن النبي يياه من غَيْر ذكر الواسطة. وعند الأصوليين: قَوْل العدل: (قال رسول الله 
يلد) سواء أكان تابعيًا أو غَيْره - إلى زماننا هذاء فهو بتفسيرهم أَعَم. 


قال الحافظ العراقي : فَرْعان: الأوّل: 


)۱( ف (ش): باجتهاده. 


٩۹‏ بقول صَاحِب بُقَرّى المُرْسَلٌُ كذ بِيَئْوَى الأكترينَ بقل 


الشرح: لما تقدم أن المختار عدم الاحتجاج بالمرّسل» استدرك على ذلك أنه يحت به 
اف اع ال ردك دو كداقة ا 


أحدهما: أن يفتى بعض الصحابة على وَفقه. 

ثانيهما: أن يفتي الأكثرون على وَّفقه. وأهمل من المؤكدات التي نَصّ عليها الشافعي 
أمرين آخرين: 

أحدهما: أن يُرْوَى من جهة أخرى مُسْنَدًا. فإِنْ قلتّ: المسّد إِنْ كان ضعيفًاء فليست 
فيه أهلية التقوية. وإن كان صحيحًاء فالاعتاد عليه ولا حاجة حينئذ [للمرسّل](©. 
قلتُ: إِنْ كان ضعيفًا (وهو الذي في «المحصول' أنه المُعَْبر) فالضعيفان يحصل لما 
قوة بالاجتماع [۱۸۰ش]ء فكل منههما يتقوى بالآتر. وإِن كان صحيحًا (وهو الذي 
كر واه أنة الا فسن يفجن ء الد صك ال مل »ويضيران تلن يهان 
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ثانيهم|: أن يروَى من جهة أخرى مُرْسَلاء أَرْسَله مَن أخذ العلم عن غير شيوخ 
الأول. 

فإذا اعتضد المرسّل بأحد هذه الأمور الأربعةء قبل بثلاثة شروط : 


0 0 ر 8 58 و‎ e 
احدها: أن يكون مرسِله من كبار التابعين. اما صغارهم فلا يُقبل مُرْسَلُهم وإن‎ 


)١(‏ في (ش): إلى المرسل. 


GAD‏ ظ الكتاب الثاني 


ثانيها: أن يُعْرف من حاله أن لا يسل إلا عن ثقةء بن يكون إذا سيل عَمَن أَبْهَمّه 
لا يسمي إلا ثقة. 


ثالثها: أن يكون إا شارك الحفاظ المتقنين» إما أن يوافقهم أو يَنقص لَفْظّه عن 
لفظهم. هذا هو مذهب الشافعي الذي ذكره في الرسالة» فاعتوده» فإني لَمْ أَرَ مِن 
الأصوليين مَن حَرّره هكذا. 

قال الحافظ العراقي : الثاني : 

٩‏ أَرْسِلَ انم سيدا المَدْنُ قبل وقِيلَ: لا لض عفه د أل 

الشرح: يتضح شرح هذا البيت بذكر مسألتين: 

إحداهما: إذا كان من عادة الراوي ودأبه إرسال الأحاديث» فروى مَرة حديثً 
مُسندَاء ففي قبوله مذهبان حكاهما الإمام وغيره من غير ترجيح: 

أحدهما (وإليه جَنح المصَنْف وهو الصحيح): نعم؛ لوجود شرط القبول وهو 
العدالة والاتصال. 

وثانيها: لا؛ لأنَّ إهمال الراوي ذكر شيوخه داتا يدل على ضعفهم» فيكون 
بإخفائهم غاشًا ومُرَوّجًا للباطل» وذلك قادح في روايته» فلا يُقبل منه شيء بالكلية. 

وهذا ضعيف؛ لاحتمال أن يُكون تركه لكر شيوخه لنسيان أسمائهم أو للاختصار 
و لغير ذلك ما لاغش فيه. وحاصل هذا الخلاف يرجم إلى أن كثرة الإرسال جَرْح؟ 


)١(‏ في (ق» ف): (من أستدَ). وهو خالف ل ذَكّره الشارح» فالصواب كما في (ش). 


َ 2 ع ع 
الثانية: إذا روى الراوي حديثا مَرسَلا ثم أسنده مّرة اخری» فجزم الؤمام واتباعه 


بقبوله» وللمنت ان فيه قولان» أحدهما: تقديم الإسناد» وهو الأصح. ثانيهز: تقديم 
الإرسال. 

وعبارة البيضاوي محتملة لكل من المسألتين فإنه قال: (أَرْسَل ثم اتد قبل. 
وقيل: ل أن إهماله ندل عل اا فان 2 بفتح الأرسل» و(أسند) على البناء 
للفاعل» كان محتملا لكل من المسألتين. وإنْ قرئ بضمههما على البناء للمفعول» تَعَيّن 
للمسألة الثانية؛ وهذا تجد في بعض نُسَخ النَظم: «أرسل ثم أسند الراوي» قبل»» وني 

ع + : 5 + , عه 

بعضها: «أرسل ثم أسند المَمْنُ» قبل»» ويدل على إرادته'” للمسألة الأولى أن الإمام 
إنا حکی الخلاف فيها. 

أما إذا اختلف الرواة ٤‏ حديث فَوَصّله بعضهم واه بعضهم» فجزم 
الأصح. ثانيها: تقديم الإرسال» وحكاه الخطيب عن أكثر أهل الحديث. ثالثها: تقديم 
رواية الأكثر. رابعها: تقديم رواية الأحفظ. 

قال الحافظ العراقي: الرابعة 

١‏ تقل الحدِيثِ جَائْرٌ بِالمَعْتَى وَلابْن يرين اماع قُلَنَا: 

7 بالق ارسي ج وزوة تقلا قَاللَسَان العَرَبيّ وى 

۳ قيل: إلى طَمْس الحديث أدّى فلا ال ابق لااك رَد 


ص 


)010( منهاج الوصول (ص98١).‏ 
)۲( يقصد: البيضاوي. 
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الشرح: اختلفوا في جواز رواية حديث النبي بيا بالمعنى» فجَوّزه الأكثرون» وهو 
الصحيح [١١١ق]»‏ ومنعه محمد بن سيرين وجماعة» واختاره أبو بكر الرازي» وحكاية 
صاحب «التحصيل» له عن الشافعي وَهْمٌ قبِيحٌ؛ فا معروف عن الشافعي الأَوّل. 
وحكاية إمام الحرمين له عن معظم المحدّثين مردودة ١411‏ ش]؛ فأكثرهم على الجواز. 
وإذا قلنا به» فَكَرْطه أن يكون اللفظ المَأتي به مساويًا لِلَفْظ الرسول في المعنى بلا زيادة 
ولا نقصء ومساويًا له في الجلاء والخفاء؛ إِذْ لو بَدّل جَلِيًا بحَفِي أو العكس. لَرَتّب 
على ذلك تقديم ما يجب تأخيره» أو العكس؛ لا سيأتي أنَّ الخبرين المتعارضين يدم 
أجلاهما مَعْنّى على خالفه. 

وبهذا يُعْلَم أنَّ الرواية بالمعنى إنها تَجُوز للعاليم بمدلولات الألفاظء فالجاهل 
بذلك يَتَعيّن عليه اتباع اللفظ بلا خلاف كا صرح به بعضهم» لكن كلام الآمدي 
يقتضي إثبات خلاف فيه؛ فإنه نقل المنع عن الأكثرين. 

واحتجٌ لقول الأكثرين بأنهم اتفقوا على جواز شرح الأحاديث للعجم بلسانهم. 
فإذا جاز تقل الحديث بالعجمية: قله بالعربية أَوْلَى بالجواز قَطْعًا. 


ولا يخلو هذا الاستدلال عن نَظَر؛ لأنَّ شرح الحديث كالإفتاء به» فلا يتعلق به 
مجتهد للاستنباط منه؛ لأنه تقليد» والمجتهد لا يُقَلّد غيره» بخلاف الرواية بالمعنى» فإنه 
قل لكلام الشارع يترتب عليه الاستنباط للأحكام» وتختلف فيه قرائح المجتهدين. 
وَالْأَوْلَى الاستدلال بنقل الصحابة و الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة يَبْعْد عادة أن 
يكون النبي یا طق بجميعهاء وبأنهم لم یکونوا يكتبون ما يسمعونه غالبًا ولا يكررون 
عليه» بل يستحضرونه عند الاحتياج إليه. ومّن كانت هذه حاله» لا يُستحضر الألفاظ 


احتح المانع من الرواية بالمعنى بأنها تؤدّي إلى طمس الحديث (أي: مَحُوه) 
واندراس معناه بالكليّة» فإن القرائح مختلفة في استخراج دقائق المعاني يمن الألفاظ فرب 
عَفل الراوي بالمعنى عن بعض لبقا للم ياج يلفظ بؤثيه قم الراوي غد يفل عبن 


اهن من سم 


0 ¢ 
دقف جرد اهي دند بنك اح ل أن مدر :مني ادت 


أجيبَ عنه بأنَّ هذا خروج عن صورة المسألة فإِنَّ قَرْصها فيا إذا كان اللفظ 
المَّأتى به مطابقا للأول. 


o ©©‏ یا 
نتبيهات: 
© ©» 


ا فى الال ج مر فوع دا ديعل ارا رواه ابن منده في «معرفة 
الصحابة» من حديث عبد الله بن سليهان بن أكيمّة الليثي» قال: «قلت: يا رسول الله 
إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا. 
فقال: إذاا) راخ ارا ا المَعْنّىء فلا بأس». فذكر ذلك 
للحسن» فقال: لولا هذا ما حدثا. 


)۱( هذا اللفظ بتمامه إن) رواه أبو نعيم في كتابه (معرفة الصحابة» ١14١‏ )» والحديث دون قوله: «فذكر 
ذلك للحسن» رواه ابن منده في كتابه (معرفة الصحابة»۲/ ۷١ ٤‏ (. 
والحديث في كل منهما بإسنادين: 
الإسناد الأول: : فيه عمر بن إبراهيم يم الكردي» قال فيه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد. 
0١‏ (كان غير ثقة» يروي المناكير عن الأثبات). وكذلك طعن فيه آخرون. 
الإسناد الثاني: فيه الوليد بن سلمة» قال فيه الحافظ ابن حبان في كتابه (المجروحين» ”/ ۸١‏ ): 
(كَانَ عن يضع الحَدِيث على الثقات» لا يجُوز الإخَيَجَاج به). وكذلك طعن فيه آخرون. 


CAD‏ الكتاب الثاني 


ثانيها: جَرَتْ عادة أهل الحديث عند الرواية بالمعنى أنْ يقولوا: (أو كا قال)ء أو: 
(نحوه) اا ذلك» وقل ورد ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء اس وَهُم مِن 


هم 


أعلم الناس بمعاني الكلام. 

الثها: أشكل على بعضهم القَرّْق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة في فصل 
«الترادف» في جواز إقامة أحد المترادفين مقام الآخرء والفَرْق بينهما واضح. إن تلك في 
أمر لوي فالمانع فيها أو المُجيز [مُسْمَنِد](" إلى تقول اللغة» وهي عامة في سائر 
الكلام. وهذه في أَمْرِ شرعي. فالمستئّد فيها الشرع» وهي خاصة بنقل حديثه كَكله. 
قال الحافظ العراقي : الخامسة: 


4/اى زَ اده الشف إن ددا ملش اقل وَكَذدَامَااتحدا 


ت سے ل و 6 6 ماس 0 2 ثم - 
6 س وم سم 5 ° 2 4 2 ر 6س 1 
١‏ إغراب باقيه اء فإن | جز دَمُوهْمْ عَنْها إذا لائ جر 


د 9ع ام ا ه 4ه و ° رك ىا 2 اده 
o‏ 37 و س و راثم .له ارق ىم افيه ب 0 راس 

ص » ٠‏ 03 » 3 051 5 ¢ » 5 0 ”جهو >" سس 65 
AYA‏ راو بلفظ «نصف شاة» بدلا عن لفظ «شاة» كررّت فيا خلا 


م سه 4 0 س ص ر ى ت و 0 س 2 
AV۹‏ وحيث من راو وَاحِدٍ الْرْيَادَة وحلذفها فَالاعتَار الكَثْرَة 
0 ل 2 ره 2 8 2و ر 2 

AA *‏ قلت: الاصح الحكم للزيادة عندالمحدثن لاللكثرة 


الشرح: [417١ش]‏ إذا روى الثقات حديثا وزاد بعضهم فيه زيادة لم يذكرها 


وقد أَوْرَدَ الحديث الجوزقاني في كتابه (الأباطيل والمناكير»١/‏ /41) وقال: (هدًا حَدِيتٌ بَاطل» 
وني إِسْنَادِهِ اضطِرَابٌ). 


60 في (ق): مدا 


السّنَة 


الباقون (نحو ما روى مُسلم والنسائي من رواية أي مالك الأشجعي. عن ربعي» عن 
حنينة أن آل كلل سافان شعلت 0 ال ق يجا انو ا هالا وا 
فهذه الزيادة تفرد مها أبو مالك الأشجعى» وسائر الرواة قالوا: «جُعلت لنا الأرض 
مسجدًا وطهورًا»”") فاختار فيها البيضاوي تفصيلا سبقه إليه الآمدي وهو أنه: 

ت إن ره المجلسان (أَيْ : كان المجلس الذي سَمع فيه راوي الزيادة غار المجلس 
الذي بیع فيه الممسك عنها). قبلت. 

- وإنْ كان المجلس واحدًا: 

فإن جاز وقوع الذهول من الآحرين عن ضبط تلك الزيادة» نُظِر: فإن لم يتغير 
الإعراب بزيادتهاء قبلت أيضًا. وإن تير الإعراب بها (كم) إذا رووا: «ني أربعين شاه 


٠ . (Dr «‏ إن ا ٠‏ 1 ه إس 8 4% 
شاأة) '. وقال بعضهم: ي اربعين شاه صف شاة»)» ودف عن تعديم إحدى 


الروايتين على الأخرى إلا بمرَجح. 
وذ ّم يَجُر ذهول الباقين عنها؛ يكثرتهم م تُقبل. 


عو 


فتقبل في صورتين. وترّد في صورة» ويتوقف في صورة. وذكر الإمام مثل هذا وزاد 

(۱) صحيح مسلم ( 077)» السنن الكبرى للنسائي ( 8077 )» وغيرهما. 

)۲( ليس صحيحًا ما ذكره أبو زرعة ابن العراقي من تَفَرّد أبي مالك بزيادة لفظ: «وجعلت تربتها»» 
فهذه الزيادة رواها أيضا سعد بن طارق (وهو ثقة) ى) في صحيح مسلم ( ٥۲۲‏ ) والكفاية في علم 
الرواية (ص ٤۲۸‏ ) للخطيب البغدادي. 

(۳) صحيح البخاري ( ۳۲۸)» صحيح مسلم ( ))07١‏ وغيرهما. 


(5) سنن أبي داود »)١107/(‏ سنن الترمذي ( »)57١‏ سنن ابن ماجه ( 10 )» وصححه الألباني في 


(صحيح أبي داود» رقم: 64 .)١‏ 


AAD‏ < الكتاب الثاني 
في شروط قبوها أن لا يكون المُّمْسِك عن الزيادة أضبّط من الراوي لهاء وأن لا يُصرح 
بنفيها. فان صرح بنفيهاء تَعَارَصًا. 

ونص الشافعى تله على قبول الزيادة مطلقاء وحكاه الخطيب البغدادي عن جمهور 
الفقهاء والمحدثين» وادَّعى ابن طاهر ا اا عو اصح او 


ک۶ چ 


المختار ١١١1‏ ق]. وفي المسألة أقوال أكَر لا تُطَوّل بذكرها. 


ثم ذكر المصنف ما إذا حصلت الزيادة مِن راو واحدٍ بأنْ رواه تارةً بتلك الزيادة 
وتارةً بحذفهاء والصورة أنَّ المجلس الذي أسند إليه الزيادة والنقصان مسجد والإعراب 
م يتغير كما به عليه في «المحصول» وقال: (إِن الاعتبار بالكثرة» فأَيٌّ الأمرين وقع منه 
أكثر» قُدَّم)”". واستدرك عليه في لظم أن الأصح عند المحدّئين الحكم للزيادة مُطْلَمَ 


)۱( كذا ني (ش» زء س ). لكن في (ق» ف): المتصور. 
(۲) عبارة الرازي في (المحصول» :)1۸١ /٤‏ (فإِنْ كانت مرات الزيادة أَقَل من مرات الإمساك لم قبل 
الزيادة . .. وإ كانت مرات الزيادة أكثر» قبلت). 


CAD الإجماع‎ 


21 الكتاب الثالث 


قال الحافظ العراقي : 


الكتاب الثالك 
في الإجماع 


لاه ع انيت ىل 0 ص 2 ۶ 0 ع2 ص + سه & 1 
١‏ وهو اتفاق الحل والعقدٍ على أمرموالامةفئى عصر خلا 


الشرح: «الإجماع» لع العزم» قال الله تعالى: 0 فأجعُوأ مركم وش رکا كم ¢ 
[يونس:71]» والاتفاق» يقال: (أجمّعوا على كذا) أيّ: صاروا ذا جمع» كما يقال: (أليّن) إذا 


ضار ذا لِين. 
وفي الاصطلاح: اتفاق أهل الحل والعقد ين أمة محمد كَل في عصر من الأعصار 
على أمر من الأمور. فالاتفاق جنس والمراد به الاشتراك في القول أو الفعل أو الاعتقاد 
أو ما في معناها من السكوت عند من يقول به» وخرج بقوله: (أهل الحل والعقد) - 
وهُم المجتهدون - إجماعٌ بعض المجتهدين وإجماع العوام» [فلا] “ عبرة به. وقول 
التظم: (اتَمَاقُ الحل وَالعَقّدِ) فيه مضاف محذوف [تقدم] تقديره على حد قوله تعالى: 
وَسْعَلٍ الْقرَيّة 4. وقوله: (من أمة محمد) خرج به إجماع غيرهم يمن الأ فليس حجة 
على الأصح» وعلى القول بأنه حجة فالكلام فيها هو حجة الآن» وتلك حجة انقرضت 
[٠ش].‏ وقوله: (في عصر) من زيادة التظم» وأشار به إلى أنه لا يُعتبر إجماع 
المجتهدين من البعثة إلى قيام الساعةء بل إجماع أهل كل عصر. وقوله: (على أَمْر) يتناول 


)١(‏ في (ق): ولا. 


الإجماع 
الشرعيات واللغويات والعقليات والدنيويات» فهو حُحجة فيها كا جزموا به ني الاين 
ورجحوه في الأخيرين. 


قال الحافظ العراقي: 


الباب الأول 


المسألة الأو 11 


۲ قِيِل: تحال كاجياع في رَمَنْ علطام واج وفوف بان 
ساس رت ؛ وَقِبِلَ:يخْقَى؛لِانتَارالأَمَه 
مَعَالجوَاز لى 0 وَكِذْبه؛ حَوْمَامِنَ المُعَانِدٍ 

6 وَكوْنِهِ خَايِلَ [ؤكر]””' » أو رَجَعْ ِن قبل فتوى الآخَرِينَ فامتتغ 

85 أجيب: ماني رمن الصَّحَابَ درب حَصْرهِمْ وَالقَلَةٍ 

الشرح: كون الإجماع حجّة فرع عن إمكانه وإمكان الاطّلاع عليه» فلذلك بدأ 
بالكلام عليهم). 

وقد ذهب بعضهم إلى 3 انعقاد الإجماع كال لان اتفاق المجتهدين (مع كثرتهم 
وانتشارهم واختلاف قرائحهم) على فتوى واحدة مثل اجتماع الناس في زمنِ واحدٍ على 
شهوة طعام واحد» وهو محال. ا عنه أن اختلاف الشهوات لاختلاف 


(۱) كذا في (ش). لکن في (ق): ذكرًا. 


الكتاب الثالث 
الدواعي الداعية إلى ذلك من اختلاف المزاج والطباع والعادة» بخلاف فتوى 
المجتهدين؛ فإنها تابعة للدليل» ولا امتناع من اتفاقهم على دليلٍ واحد أن أمارة ولجذة: 

Sk‏ 0 ر تفضا و 
الواحد في زمن واحل» ولا سبيل إلى ذلك. 

عو ع 5 00 ؟. 1 0 ع َه 

اما الأول: فلانتشار الأمة في الأقطارء فلا يَعلم مَن بأقصى المغرب ما أفتى به مَن 
الذَّكْر لا يَعْرف الناس أنه مجتهد. 


وأمًا الثاني: فيجوز أنه كاذب في| أخبر أنه ظنه؛ حَمّله على ذلك مخالفة سلطان أو 
مجتهد ذِي سطوة» ىا قال ابن عباس بعد موت عمر لا خالفه في العَول بعد موافقته له: 
«كان رجلا مهيبًا؛ فهبته). 

وأا الثالث: فيجوز أن أحدهما رجع عا أفتى به قَبْل فتوى الآكَرء قَلَمْ يتفمًا على 

0 كه اه 0 ع 

وأجيب عنه بأنْ هذا لا يتعذر في زمن الصحابة #؛؛ لِكَوْمم كانوا قليلين 
محصورينء ومن خرج منهم من الحجاز علم م“ مُسْتَفَرٌه وحث عن قوله. 

وهذا د يتم به الجواب عن الأول دون الأخيرين» وتقامه أن يقال في الثا ف 


+ 


الصحابة عدول» [فلا] يخبرون بخللاف الواقع. وفي الثالث: إنه خلاف الأصل. 


)١(‏ في (ق): ولا. 


الإجماع 
ومُفْتَمَى هذا الجواب أنه يَتَعَذّر الاطّلاعٌ على إجماع غَبْر الصحابة» وهو الذي قال 
الإمام: (إنه الإنصاف)” ". لكن المشهور والمعمول به خلافه» والله أعلم. 
فائدة: قال أحمد: (مَن اذَّعَى الإجماع فهو كاذب). فقيل: أراد تَعَذّر الاطلاع عليه. 
وقيل: استبعاده. 


قال الحافظ العراقي: الثانية: 

۷ وهو لَدَيْئَا جد خالا حَوَارجٌ وَشِيعَةٌ حجنت ا: 

٨7‏ اوريغ عبر سَبيل) حَرَّمَهُ قوب جه واشتارَمةُ 

الشرح: أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية؛ وخالف في ذلك: 

- الشيعة [ ۱۸٤‏ ش]) فقالوا بحجيتهء لا لكونه إجماعاء بل لاشتماله على قول الإمام 
المعصومء وسيأتي أن قول الإمام المعصوم حجة عندهم على انفراده. 

> والخوارج» [فقالوا]": إن إجماع الصحابة a‏ قبل حدوث افر قة وأما بعدها 
فالحجة في إجماع طائفتهم فقط؛ لكونه لا مؤمن غيرهم» ونقله البيضاوي (تَبِعَا للإمام) 
عن الَا ومقتضاه أنه يسَلم إمكانه» ونقل عنه ابن برهان في «الأوسط» وابن 
الحاجب في ختصره أنه يحيله [5١١ق]؛‏ فلذلك حذف في التظم ذكره. وأيضًا فنقل 
الشيخ تقي الدين في شرح «العنوان» عن أبي الحسين الخياط أنه أنكر هذا عن النظام 
بالكلية» وقال: إنه ذب عليه. 

احتج الجمهور بأمور: 
)١(‏ المحصول .)٤٤/٤(‏ 
(۲) في (ق): فقال. 


الكتاب الثالث 


نین ل م 


أحدها: قوله تعالى: # وَمَن يُشَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بعد ما تبين له الْهُدَئ وَيتَبِعَ غير 
سيل المومِنين ول اول وا E‏ وسات مَصِيرًا 08 [النساء:5١١].‏ وجه 
الدليل: أنه جمع بين مشاققة الرسول (أي: كونه في شق والرسول في شق آخر) وبين 
اتباع غير سبيل المؤمنين في ترتيب الوعيد عليههماء ومشاققة الرسول مُحَرّمةه فكذلك 
اتباع غير سبيل المؤمنين؛ إذ لا يجمع بين حرام وغيره في ترتيب وَعِيدء وإذا كان اتباع 
غير سبيلهم حرامّاء فاتّباع سبيلهم واجب؛ إِذْ لا واسطة بينهاء أَعْنِي اتباع سبيلهم 
واتباع غير سبيلهم. وإذا وجب اتَبَا سبيلهم» فالإجماع حُجة؛ لأنَّ سبيل الشخص هو 
ما يختاره من اعتقاد أو قول أو فعل. 

تنبيه: قوله: (ويتبع غير سبيل) بغير تنوين كا هو لفظ الآية. وقوله: (حرّمّه) أي: 
حرم بهذا اتباع غير سبيلهم. وقوله: (فوجب اتباعه) أيّ: سبيلهم. 

قال الحافظ العراقى: 


٩۹‏ قي : عَلَ الكل الوَعِبد َو قَلْنَا: فيلو لاام وُو رَد 
۰ قيل: اذ شتراط قَوْلِهِ: «مِنْ بَعِدِ مَا) تجى٤‏ ني المّعطوني. قُلنَا: لاء وَمَا 
0١‏ مم مَل تَسْلِيوه؛ ذال مدَى ليل تَوْحِِدِوَإِرْسَالٍبَدَا 


ا اي | ص 


5 قيل: َيس کل عار كذ حرم ْنَا بَل؛ جوَارٌ الاسْيِثْنَايَمْمْ 
4 قيل: اسيل ماعل الإجماع دل قلتا: َل الإجماع أَوْلَ وَأَدَلْ 
4 قِيِلَ: انباعهُم َل الإيمان لَا: إذا يتج د العَطْثَانِ 
6 قِبِل: بركلا مله قُلْنَا: مَدَاعَبِك سَبِيلٍ المِلَه 
5 قيل: المباح اليس داروم قُلنَا: “Sk‏ المي 


“r م‎ 


۷ قِيلّ: انَّذِين أحَعُوااشتدلوا قُلْمَا: ال ال 


الإجماع 

۸ بِيلَ: يع المُؤْمنَ فذحل أجيب: بل في كل عَضْر لِلْعَمَلُ 

الشرح: اعترض الخصم على هذا الاستدلال بتسعة أَوْجُه: 

ادها أن اعدد تن تب على الكل (أعْيِي ا مجموع من مشاقة الرسول واتّباع غير 
سبيل المؤمنين) ولا يلم من برتّبه على المجموع وجوذه مع كل منهما على انفراده» فلا 
يكون اتباع غير سبيلهم محرَّمًا على انفراده» بل مع انضمام مشاقة الرسول إليه. 

وأَجِيبَ عنه بأنَّالقول بترتبه على ا مجموع يزم منه ن يكون ذكر باع غير سبيلهم 
لان الوعية م تب على مشاقة الرسول على انفرادهاء وكلام الله تعالى يصَان عن 
وقوع اللو فيه؛ فيكون الوعيد مترتبًا على كل واحدٍ. 

ثانيها: لوسُلُم أن الوعيد مترتب على كل واحدء لم ينم الاستدلال؛ لان اله تعالى 
إنا تَوَعد على مشاقة الرسول بعد بين المدّى» وما كان شَرْطًَا في المعطوف عليه فهو 
رط في المعطوف [85/١ش].ء‏ فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرَّمًا بعد تبين المدى. 
والألف واللام في «الهدّى» للعموم» فيقتضي أنه لا بد من بين جميع أنواع ال هدى ومنها 
مُسْتَنَد الإجماع» وحيث عرف فالتمسك به» وليس للإجماع حينئذ فائدة. 


ع 


أجيبَ عنه بأنّا لا نُسَلم أن كل ما كان شرطًا في المعطوف عليه فهو شرط في 
المعطوف؛ فإ الواجب التسوية بينهما في مقتصًّى العامل إعرابًا ومدلولًا ىا تقدم. ولو 
سلّم ذلك» لم يَضْر؛ لأنّ الهدى المشروط تبيه في مشاقة الرسول هو دليل التوحيد 
E‏ الأحكام الفرعية» ونحن نُّسَلم أن الوعيد لا يترتب على اتَاعَ غير 
سبيلهم إلا بعد تہ تبن دليل التوحيد والإرسال. 

وتعبير التظم بالإرسال خسن من تعبيير الأصل النبوة؛ لأنَّ امبعوث للمكلّفين 


الكتاب الثالث 
الذي يجب عليهم الانقياد له فهو الرسول دون النبي؛ فإنه يُوحَى إليه في خاصة تفسه» 
والله أعلم. 
الثها: أنها لا تدل على تحريم اتباع كل ما غاير سبيلهم» فان «غير» و«سبيل» 
مفردان لا عموم لما؛ فيصدق مدلول الآية باتباع غير سبيلهم في صورة ما كالكفر 


ونحوه مما هو متفق عليه. 


2 ¢ 5 5 ع ے ê‏ َُ 

أجيب عنه بأن المفرد إذا أضيف, عد وهذان المفردان مضافان؛ فيعًان. ودليل 
كَوُنبا عامّين: جوازٌ الاستثناء؛ فإنه يصح أن يقال: (لا [تتبع]”'' غير سبيلهم إلا في كذا 
وكذا). 


رابعها: أنه ليس السبيل قول أهل الإجماع» بل الدليل الذي هو مستتد الإجماع فإنَّ 
«السبيل» ل الطريق ولا كانت إرادته هنا متنعة؛ احتمل أن يراد الدليل» واحتمل 
أنْ يراد إجماعهم» والأول أَوْلى؛ لقوة العلاقة بينه وبين الطريق وهو كَوْن كل واحد منهم) 
[َمُوَضَّا]'' للقصد. 


ع 2 ¢ وه ع 2 3 5 5 

وأجيبَ عنه بأن السبيل يطلق أيضًا على قول آهل الإجماع؛ لأن آهل اللغة يطلقونه 
على كل ما يختاره الشخص لنفسه من قول أو فعل أو اعتقادء ومنه قوله تعالى: # قل 
هذه سبل € [يوسف:۸٠۱]‏ فَحَمْله على الإجماع أَوْلى؛ لأنه ينتفع به المجتهد والمقلّد 
بخلاف الدليل» فإن) ينتفع به المجتهد فقط. 

خامسها: أن الآية لا تدل على اتباع سبيلهم في كل شیء» بل فيما صاروا به مؤمنين 


6 في (ق» ف): مرصدا. 


الإجماع 


كا يُفهم من قول القائل: (اتبع سبيل الصا حين) أنَّ المراد ابع سبيلهم فيا صاروا به 
صالحين [0١١ق].‏ 

8 عنه بأنه يزم من لحمل على هذا اتحاد المعطوف والمعطوف عليه؛ فإنَّ 

ققة الرسول هي ترك الإيهان [به]؛ لأنَّ المراد بها گؤن الشخص في شق (أيْ: 
AEDS‏ التكرار» وهو خلاف 
اللأصل. 

سادسها: أن الآية ون دلت على تحريم انبا غير سبيلهم فلا تدل على وجوب اثباع 
لظ 

ا ا ا ك اتباع سبيل كل أحبٍ - کا سيل الؤسيز لين سيل 
الأخذ بقوهم. 

سابعها: أنه لا يمكن القول بوجوب اتّباع سبيلهم في كل شيء؛ إِذْ لو اتفقوا على 
فعل مباح» لَّم يجب متابعتهم في فعله قَطْعًا. 


أحدهما: أن الدليل دل على وجوب اتباعهم كا دل على وجوب اتباع النبي بل مع 
و : وا E‏ 
ان المباح غير واجب الاتباع في الصورتين» فك أخرج المباح من وجوب متابعته 


صا 


فكذلك يخرج من وجوب متابعتهم. 


)١(‏ ليست في (ق). 
(۲) يعني: الترك يُوصّف بأنه غَيْر سبيل المؤمنين 


الكتاب الثالث 


انيهم|: أن المباح أيضًا يجب اتباعه على معنى أنه يجب علينا اعتقاد إباحة كل ما 
اعتقدوا إباحته ا تقرر في أفعاله ۱۸٦144‏ ش]. 

امنها: ويدل على أنه لا يجب اتَبَاع [سبيلهم]“ في كل شيء أنهم أثبتوا الحكم 
بدليل» فان أثيتناه بدليل» َكَل اتعنا سبيلهم ٤‏ الأمرين (إثاته وكونه بذلك الدليل) 
وهو مُقتكّى الآية» وليس فيه الاحتجاج بالإجاع» وإن أثبتنا الحكم بإجماعهم. فَقَدْ 
وافقناهم في أحد الأمرين (وهو إثبات الحكم) دون الأمر الآخر (وهو استناده إلى ذلك 
الدليل). 

ع ص e‏ ت _- ھ2 مي ع ع ِ 
من دخول التخصيص فيه إبطال دلالته بالكلية. 

تاسعها: إن لفظ المؤمنين جممٌ مُحَلَّى ب «ال)؛ فيتناول جميع المؤمنين من أول البعثة 
إلى قيام الساعة. 

أجيب عنه بأنه لجا فهم من الآية أن المقصود العمل با أجمعوا عليه» تَعيّن أن المراد 
إجماغٌ مُؤْمِنِي كل عَضْر؛ لأنَّ إجماع جميع المؤمنين لا يرف إلا في القيامة» ولاعَمَل فيهاء 


قال الحافظ العراقي : 
ماق يي 0 5 
89 وَكَوْنَهُ دهم ب «وَسَطَا) ا 


٠‏ قِبِلَالعَدَالَةٌلَتَاوَالوَسَطٌ لله قلنا: الكل خَلْفَهُقَطٌ 


)١(‏ في (ش): سبلهم. 


الإجماع 
:دول زمَن الشهادة قُلْنَامَلَاتَكْليف ف ىالقِيَامَة 


o‏ و )ار ررر اي 

الشرح: الدليل الثاني على كون الإجماع حجة: قوله تعالى: # وَكَذَالِكَ جعلتكم أمة 
طا لتكوثوأ شبدَآءَ على آلناس ¢ [البقرة: 57 ١‏ ] الآبة إن 2 هذه الآية تعديل هذه 

أحدهما: أن الله تعالى جعلهم وسَطَّاء والوسّط: العذل. 

ثانيه|: أنه جعلهم شهوداء ومن شَرْط الشاهد العدالة. وإذا عَذّهم وَجَبَ 
عصمتهم عن الخطأ قولّا وفعلا صغيرة وكبيرة» بخلاف تعديلنا؛ فإنّا لا اطّلاع لنا على 
السرائر» بل اعتمادنا الظاهر» والله تعالى مُطَلِع على كل شيء. 

اعتّرض على هذا الاستدلال بأمرين: 

أحدهما: مَنْع كَوْن الله عَدَّههم في هذه الآية؛ لأنَّ العدالة فعل العبدء فإنها عبارة عن 
Ee 5‏ 1 
أداء الواجبات ورك المحرمات» والوسّط فعل الله تعالى؛ لقوله: # جعلتگہ أمة 
وَسَطَا فليس كَوْنهم وسَطًا معناه عدولا؛ لاختلاف فاعلي الوسّط والعدالة. 

أجيب عنه بأنّ الكل فعل الله تعالى؛ لأنّ مذهبنا أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى. 

ثانيهه|: لو سُلّم دلالتها على عدالتهم فإنم) عدم ليشهدوا على الناس يوم القيامة 
بتبليغ الرسل إياهم» والعدالة إنما تُعتبر زَّمَن الشهادة» لا رَمَن التحملء فتكون الآية 
دالة على عدالتهم يوم القيامة؛ لأنه زمن الشهادة. 

أجاب عنه البيضاوي بأنَّ المفهوم من الآية تعظيم هذه الأمة وإظهار شرفهاء فلو 
مل على تعديلهم في القيامة لم يكن لهم شرف في ذلك؛ لأنَّ الناس كلهم إِذْ ذاك 


عدول. 


الكتاب الثالث 


واعتّرض عليه بأ الله تعالى حكى عن بعض أهل الموقف إنكار الكفر» وعن 
بعضهم إنكار المعاصي. وعن بعضهم إنكار مجيء رسول» فأين العدالة؟ فلهذا حذفه 
والدي من النّظْم وأجاب بأنَّ العدالة قَرْعٌّ عن التكليف؛ لأنها - كا كقدم - أداء 
الواجب ونَرٌك المحرّمء ولا وجوب ولا تحريم إلا مع التكليف» ولا تكليف في القيامة. 


وهو جوابٌ حسن. 
تنبيه: في قول البيضاوي: (والوسّط فِعْل الله تعالى) نَظَر؛ لأن الوسط ليس 


2 
ع 


مَصُدرَاء بل صفة للأمة [۸۷٠ش].‏ والصفة أَمْر معنوي» فكيف [تكون]”" فعل الله؟! 
قال الحافظ العراقي: 


۲ ومين ١لا‏ يمع ري مقي عل خَطَا مِنْ طرق شَهرَةٍ 
۰ ء 0 1 0 51 ع 
الشرح: الدليل الثالث: الأحاديث الدالة على أن هذه الأمة لا تجتمع على خطأء 
فإنها وإِنْ لم تتواتر آحادها فقد تواتر القَدْر المشترك بينهما وهو الدلالة على امتناع 
[اجتماعهم]“ على الخطأء وقد تمسك جاعة بهذاء وقال الآمدي: (إنه أقرب 
[الطرّق]”" في إثبات كونه حجة قاطعة)“. وقال ابن الحاجب: (الاستدلال به 


)١(‏ في (ش): يكون. 

(۲) في (ش): اجتماعهم). 

(۳) في (ش): الطريق. 

.)۲۷۸ /۱( الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 


الإجماع 

حَسَنُ”". لكن صَعّفه الإمام ومنع كَوْن هذه الأخبار تبلغ التواتر» ولو سُلّم فالقَدْر 
المشترك بينها هو الثناء على الأمة» ولا يلرم منه عصمتهم عن الخطأ. 

قال الحافظ العراقي : 

۳ وَالشيعةُالحمْقَى عَلَيْهِعَوَلُوا إِذْقَوْلَ مَعْضوم رَأوْهُيَشْمَلَ 

الشرح: ١١71‏ ق] أَيْ أن الشيعة عولوا على كَوْنَ الإجماع حُجةء لا لاتفاق الأمة بل 
لقول الإمام المعصوم» فإن ين خيالاتهم الفاسدة أن كل عَضْر لا خلو عن إمام معصوم 
وله حُجة» ولا ينعقد الإجماع بدونه» وحيث قال قولًا فهو حُجة» وافقه [عليه غيره]° 
أَمْ خالفه. فلم يقولوا بالإجماع لذاته. والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي: الثالثة: 

2 5 2 0 0 ئ ت واي 
4 وك درَى إمَام دارا رة إِجْمَاءع أَهْلِهَامَحلَالحجة 
٠‏ صم تقلا «المَدِيئَُ تَئفِى) المَتنّ رافك لاله ذو سنن 


الشرح: ذهب إمام دار المجرة مالك بن أنس إلى أنَّ إجماع أهلها حُجة؛ لقوله كل: 
(المَدِينة كالكير» تفي حَبتّهَك وَينْصَعْ طَيَيّهَا)”". رواه البخاري ومسلم. وَجْه الدليل: 
أن الخطأ حَبّث» وقد أخبر أنه مَنْفي عنهاء فلو وقع الخطأ من مجتهد بہاء لم تكن نََتْ 
خبثها. والاستدلال به ضعيف؛ لأنّا لا نُسَلم كَوْنَ الخطأ حَبًا. ولو سُلّمء كان مقتضاه 
أن لا يقع من مجتهد بها خطأ أصلاء وهذا لا يمكن القول به. وأيضًا: فإِنّ العمل بظاهر 
)١(‏ مختصر ابن الحاجب .)579/١(‏ 

(۲) في (ش): غيره عليه. 
)۳( صحيح البخاري ( 16 )) صحيح مسلم (۱۳۸۲۳ . 


الكتاب الثالث 
الحديث مُتَعَذّر؛ لمشاهدة وقوعه من أهلهاء لا جَرّم أن غيره من الأئمة لم يَرَ للبقا 
مذلا في كَوْنَ القول حجة. 

ننبيهات: 


أحدها: إِنَّ القول بأنَّ إجماع أهلها حُجة ليس المراد به في كل عصرء بل في عصر 
الصحابة والتابعين فقط» وھما العصران السابقان على مالك كى) قيده به ابن الحاجب 


وغيره» وقيده بعضهم بالصحابة فقط. 

انيها: ظاهر إطلاقه أن مالكًا يقول: إنه حُجة في كل شىء. وهو الذي صححه ابن 
الحاجب» لكنه ضعيف جدًاء أطنب الشيخ تقي الدين في شرح العمدة» في الكلام على 
حديث الخيار في الرد عليه» والأقرب ما صححه القرافي وغيره أنه حجة في الأمور 
المشتهرة كالأذان والإقامة والمد والصاع ونحوها [فقط]”". 

ثالثها: صَعّف ابن الحاجب أيضًا هذا الاستدلال» واعتمد أن العادة تة تقضي بن مثل 
هؤلاء لا يجمعون إلا عن دليل راجح. 

رابعها: قال البيضاوي عقب إيراده الحديث: 34 ضعيف). فَأَوْهَم ضَعْف 
الحديث» وليس كذلك» وإن| أراد ضعف الاستدلالء وصَرّح بهذا في التظم حيث قال: 
(واستدلالة ذو ضعفي). وكذلك صرح بصحة الحديث في قوله: (إذ ص م تقلا). 
وقوله: (المَدِيئَة تَنفِي) بإدغام إحدى التائين في الأخرى [۱۸۸ش]. وقوله: (المَتَنَ) 
يصح نَصّبه بإضار فعل تقديره: فَذّكَرَ المَتَنَ. 

قال الحافظ العر اقي : الرابعة 


(۱) ليست في (ق). 


5 ل له ابقَوٌلٍ العيّرة لمَئْن«إنٌّكارك) وَالآَةّ 


۷ نيمدح أَمْلٍ الب ا مَعْأَبَوَبَ گے دنا 


وب ک۱ حم و ماق 


الشرح: ذهبت الشيعة إلى أن إجماع العترة حُجة» واحتجوا بأمرين: 


مه 


أحدهما: قوله تعالى: # إِنْما بريد اله لِيُذْهِبَ عَكُمُ الرَجْسَ أهل الْبَتِ 
وَيُطَهرَوٌرٌ تَظَهِيرًا € [الأحزاب:٠۳]ء‏ فإِنّ أهل البيت هُم عَلِي وفاطمة و[ابناها]° 
الحسن والحسين تة ىا روى الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام لا نزلت عليه هذه 
الآية لف عليهم كساءً» وقال: «هؤلاء أهل بيتي وخاصتيء اللهم اذهب عنهم 
الرجس» وطَهرهم تطهيرًا»”'". فدلت الآية على تفي الرجس عنهم» والخطأ رجش 

والجواب: أن المراد تفن الرجس عنهم في الآخرة. ولو سُلّم كَوْنهِ في الدنيا فليس 
الخطأ رجسّاء ولو سُلَّم كَؤْنه كذلك فسياق الآية يقتضى إدخال زوجاته بيه معهن في 
ذلك. 


ثانيه|: قوله بية: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله 
(r 5‏ ا ت 5 
وعترتي)” . روآه الترمذي و حسنه» والحاكم وصححه» وهو بمعناه في «صحيح 


مسلمك» قَدَلّ على أنَّ التمسك بالعترة مُت كالتمسك بالكتاب» والكتاب حُجة 

)١(‏ في (ش): أبناؤهما. 

(۲) سنن الترمذي ( ۳۸۷۱)» وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي» رقم: 1/١‏ 7). 

(۳) سنن الترمذي ( »)۳۷۸١‏ مستدرك الحاكم ( .)٤٥۷١‏ وغيرهماء وصححه الألباني في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» رقم: »)۱۷١١‏ وني صحيح مسلم (754108) في حديث طويل وفيه: «أنَا 
تارك فيكم تَقَلْنِء أَوَلْهُمَا كَِابُ الله فيد ادى وَالنُورُ... ثم قَالَ: وَأَهْل بَيتي». 


الكتاب الثالث 


فكذلك قوهم. 


والجواب عنه: أنه خبر واحد» فلا يثبت به القواطع. ولو سُلَّم فمقتضاه التمسك 
بمجموعههماء لا بكل منهما على انفراد. ولو سَلّم فالمراد التمسك بحبهم» لا بالأخذ 
بقولهم. 

ننبيهات: 

أحدها: «العترة» بكسر العين المهملة وسكون التاء (ثالث الحروف): تسل الرجل 
ر قاله في «الصحاح»" 0 وأراد الشيعة بعترة النبي كَل عَلِيا وفاطمة 
وابنيهما طب کا تقدم. 

انيها: قَدَّم في التظم الدليل من السّنة على الدليل من الكتاب؛ لضرورة النظم 
وأشار بقوله: (ك) قَد رُفِعَا) إلى أن تفسير العترة مرفوع للنبي يَكله. 

الثها: نقل الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» عن الشيعة أيضًا ا قول علي 


و حده حه 


رابعها: ليس قله هنا عن الشيعة قوهم: (إجماع العترة حجة) منافيًا لنقله عنهم 
أوَلَا إنكار كَوْن الإجماع حُجة؛ لان مراده أوَّلّا إنكار كَوْنه حُجة على الوجه الذي فسره 
به لا مُطلقًا. 

قال الحافظ العر 0 الخامسة: 

٨۸‏ وَباتَعَاقٍ الخَلَمَاءٍالاَرَيَمَة ؛ أَنْمَدَّنَالَوَبوخَازمْمَمَه 


60 الصحاح (۲/ . 


الإجماع 


و ہے 2 7 
۹ لقَوَلِه: ١ء‏ ا والخلفاء الرا رين الجلة 
قل بالا اع لبك لأفرهبالات داب دين 


الشرح: ذهب القاضي أبو خازم (بالخاء والزاي المعجمتين - من أئمة الحنفية) إلى 
أن إجماع الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي طا حجة مع خالفة غيرهم» ولهذا 
ل يُعتبر خلاف ريد في منع توريث دوي الأرحام؛ بناءً على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم» 
وأنفذ المعتضد حكمه بذلك وكتب به إلى الآفاق» وكان قاضيًا في زمنه» وقال بإجماعهم 
أيضًا الإمام أحمد کا نقله ابن الحاجبء وذكره في التظم من زيادته [٩۱۸ش].‏ 


والحجة على ذلك قوله عية: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بَعْديء عضوا عليها بالنواجذ)”". رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه. قال 
الحاكم: (على شرط الشيخين). فإنه أمر بالاقتداء بسنتهم كما يقتدى بسنته» فدّل على أنها 
حجة, والمراد بالخلفاء الراشدين هؤلاء الأربعة؛ لقوله يَلِ: «الخلافة بَعْدي ثلاثون 
سَنة» ثم يكون ملكا عضوصًا)”'". وكانت مدة هؤلاء الأربعة ثلاثين سَنة. 

فن قَلتّ: إنما تكملت ثلاثين بخلافة الحسن غك وهي ستة أشهرء فَلِمَ لا قيل بان 
قوله حُجة؟ قلتُ: هو لازم للخصم» ولا يغني الجواب بأنه لم يبرز أَمْرّه ولا عرقت 
طريقته لله المدة؛ قد أفتى قبل خلافته فتاوى مدونة في کتب الحديث معروفة 
[/ا١اق].‏ 


)01( سنن أبي داود ( ۷ 2۰ )س سنن الترمذي (71175 )» مستدرك الحاكم ( ۳۲۹)» وصححه الألبان 
في (سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم: 1060 75). 

(۲) مسند أحمد (۲۱۹۷۸)» سنن الترمذي »)۲۲۲٢(‏ وغيرهماء بل بلفظ: « الخلاقةٌ في امي تاتون س 
ته ملك بَعْدَ ذلك»» وهو في (سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ رقم: .)٤٥۹‏ 


الكتاب الثالث 


وذهب بعضهم إلى أن إجماع الشيخين أبي بكر وعمر ا حجة؛ لكونه كله أمر 
بالاقتداء با فقال: «اقتدوا باللذين من بَعْديء أبي بكر وعمر)”". رواه الترمذي 


وحَسّنهء وابن حبان في صحیحه» والحاكم وصححه. 


وأجاب الإمام عن [الاسعد لال ]° بالمعارضة بقوله د «أصحابي كالنجوم, 
ين ١ 50086 u‏ ۶ 2 ع 5 ع 
خالف جميع الصحابة في مس مسائل انفرد بهاء وابن مسعود خالف في أربع مسائل» 
ولل يَحْتّح عليها أحَد بإجماع الأربعة. وأجاب غيرهما بأنْ المراد من الحديثين بيان 
أهليتهم لاتباع المقلّدِين هم لا أن قولحم حجة يأخذ به المجتهدون. 

قال الحافظ العر اقي : السادسة: 

١‏ وَيُسْئَدَلَفي الَذِي لَيْسَيَققِفْ عَلَيهالِاججَاعٌبوحَيث تُقِفْ 


۲ نحو خَُدُوثٍ الحَلق يِن آيَاتَوِ وَوَحرَةٍالصَانع لا إباتِه 


٠ ©‏ س ص 


الشرح: قولنا: (إنَّ الإجماع حُجة) ليس المراد به أنه صالح للاستدلال به على كل 
شيء» فإنم| يستدل به على ما لا يتوقف الإجماع عليه» سواء أكان من الأصول أو الفروع. 
فأمّا ما يتوقف کون الإجماع حجة عليه فلا يصح الاستدلال بالإجماع عليه؛ للزوم 
الدور. ومَثل المصنف للأول بمثالين» أحدهما: حدوث العالّم. ثانيه|: وحدة الصانع 
)سن الترمذي (7117 )» صحيح ابن حبان »)1۹٠۲(‏ مستدرك الحاكم (۳/ ۷۹)» وصححه 
الألباني بمجموع طْرقه في (سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم: .)١١١۳‏ 
(۲) في (ش): الاستدلالين. 
(۳) رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم»۲/ ۷۸ )» وابن بطة في (الإبانة الكبرى»۲/ ٥٦٤‏ )» وقال 
الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم: /0): (موضوع). 


الإجماع 


تعالى» فإنه يمكن معرفة كؤن الإجماع حجة بإثبات الصانع والنبوة مِن غير رقف على 
واحد من الأمرين السابقين» بخلاف إثبات الصانع وكؤنه متكا والنْبُوة» فإنَّ الإجاع 
لا يعرف حُجيته إلا بَعْد ثبوتهاء فلا يصح الاستدلال بالإجماع عليها. 

وني المثالين السابقين تَظرء فذكر الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» أنه لا يعتد 
بالإجماع في حدوث العالّم. وقال الإسفرايبني وغيره من شراح البيضاوي: (لا يستدل 
به أيضًا على وحدة الصانع؛ ر بين سير ل وجرد المجمعين وهم المجتهدون 
آنا هاه الا رل رصي ال الك إلا مه ,علمه بره الان 
وحدوث العالم). انتتهى. وقد يقال: ليس کون الإجماع حجة متو قفًا على وجود 
المُْجرعين» فهو حجة وإن [لَمْ يتفق إجماعهم]” ". 


() في (ش): من. 

(۲) في (ق): الا لذلك. ثم كتب مُصححه في هامشها: لعله أهلا. يقصد: (لعله هلا لذلك). 

(۳) في (ق): يتفق اجماعهم. وفي (ش): لم يتفق اجتماعهم. وني «التحرير» ص 27727 لابن العراقي: (لَمْ 
يجمعوا). 


الكتاب الثالث 


قال الحافظ العراقي : 


اباب المانى 
في أنواع من الإجماع 


المسألة الأأولى: 

۳ وَإنْيَكُ ا جلاف قَوْلَيْنِ هَل لِمَنْ أتى إخداث قول اختمل 
٠ق‏ ل: الِقَاؤُه عَكَيهِأَجْمَمَا فلتَا: درط كَوْفهِمَاوَكَمَا 
7 قِيلَ: قفي الوحداني هذا [يَْكِرُ]*"2 قُلْمَا:اتََانَادَاهْمَامَااصْتَبَرُوا 
۷ يل: ظه ور نإ يتلم كط ة بأل ايغظ م" 


ء م ¢ o‏ و o‏ من 0# 5 1 2 r‏ 
٨‏ أجيت أن ذاك حييث يب حذر فى واحدفقط وفيونظر 


و 


الشرح: [۹۰٠ش]‏ إذا تكلم جميع مجتهدي عضر ف مسألة واختلفوا فيها على 
قولين» فهل لأهل عصر من الأعصار التي بعدهم إحداث قول ثالث في المسألة؟ فيه 
ثلاثة مذاهب» الأكثرون على المنع» وبعضهم على الجوازء و[اختيار]”" الإمام والآمدي 
وابن الحاجب وغيرهم أنه إن لم يَرْفع مُجْمَعا عليه» جاز» وإلا فلا. 


رک سے کے 


(۱) في لسان العرب /٤(‏ 249): (عَكَر عَلَ الشَّىْءِ يَعْكِرٌ عَكرا واعتكر: كر وَانْصَرَفَ). 
(۲) في (ش): تعظم. 
(۳) في (ش): اختار. 


مثاله: مسألة الحد والإخوة. فان الناس بَيْن حاجب للإخوة بالجد وبين [مشرك] ٠‏ 


هم معه في الإرث› فالقول بحجّبهم له مُطَلقًا رافِعٌ لا أجمعوا عليه من توريثه بكل 
حال. 


فإِنْ قُلتَ: حَكَى ابن حزم في «المحلى» قولًا بمنعه مطلقًا. قُلتُ: يحتمل أن هذا 
سابقٌ أجمعوا بَعْده على خلافه أو متأخرٌ عن الإجاع» فهو فاسد. وهذا بخلاف التسمية 
على الذبيحة» فن القول ب ١حِلَّها‏ مع برك التسمية سهوّاء وتحريمها مع العَمْد» ليس 
رافعًا للتحريم والإباحة المُطْلّقِين"'"» بل [موافق] “ لكل منهما في صورة. 

اعترض على المختار بأمرين: 

أحدهما: أن الفريقين أجمعوا على انتفاء هذا القول الثالث وامتناع الأخذ به؛ لآنَّ 
كُلّا منهما یری الح قوله دون خلافه. اجيب عنه بأنَّ إجماعهم على انتفائه مشروطٌ بعدم 
وقوعه» فأمًا إذا وقع» فإنه قبل كما لو ظهر في زمنهم. 

اعترض على هذا بالنقض بالإجماع الوّحداني (بضم الواوء أيْ: الذي أجمعوا فيه 
على قول واحدٍ) فإنه يطرقه هذا الكلام» فيقال: إن) أجعوا عليه بشرط عدم ظهور 
خحلاف» ولا تكون مخالفة الإجماع حينئذ ممتنعة. أُجيبَ عنه بأنهم أجمعوا على عدم اعتبار 


هذا في الإجماع الوحداني وإِنٍ اعتبروه في إجماع القولين. كذا أجاب. واعترض عليه 
صاحب «التلخيص» بأنّ الاستدلال بإجماعهم على عدم اعتبار هذا الشرط إنا يعتبر 


() في (ش): مشترك. 
(۲) يعني: القول بالتحريم مُطْلَمَا في السهو والعَمْدء والإباحة مطلقا في السهو والعمد. 


الكتاب الثالث 


عد اعتبار الإجماع» فلو اعتبرنا الإجماع به لَزِم الدَّوْر. انتهى. وفيه نَظَر؛ لأنَّ الكلام في 
هذه المسألة بعد ثبوت حُجية الإجماع في الجملة» والنزاع هنا في أنَّ: «هذه الصورة هل 


هي من الإجماع فَبَحْتّج مها؟ أَمْ لا؟» لا في أنَّ: «الإجماع حُحجة؟ اَم لا؟2. 
الثاني: أن هذا القول الثالث باطل؛ لكونه يستلزم تخطئة الطائفتين السابقتين» 
والقول بخطأهم أمر عظيم؛ لقيام الإجماع على عصمتهم عن الخطأ. أجيب عنه بأنَّ 
المحذور تخطتتهم في قول واحلِ» وليس هذا موجودًا هنا؛ لأنّا إن حَكمنا بخطأ فريق في 
قول وآخرين في آخر. 
قال البيضاوي: (وفيه نَظَرُ)”". وَوَجْهه أن الأدلة الدالة على عصمتهم من الخطأ لا 
و ق ارا رابيد 
قال الحافظ العر اقي : الثانية: 
1ن تجن تنككانك :يكن ذش واشت زز 
۰ بَعْدَهُمُ المَضْلُ؟ امْنَعَنْ إنْ كَانَقَدْ صرح أَنْلاقارقٌ أو اذ 
الو جايم ابي ته إذحَارا َفُعَا لمع وَإلا تجار 
7 قم عل ن رافق المُجْتهِدَا في حسم التمسيمُ فيا دا 
7 قِيِل: اام بالإججاع قُلنَا: NCP‏ 
قيِل: بيان الجاع قرا لا الل سَفْيَانُ أجيب: مايَرَ 


الشرح: ١۹١1‏ ش» ١١8‏ 3] إذا لم يفصل مجتهدو عصر بين مسألتين بل أجابوا فيه 
بجواب واحلِ» فهل لِمّن بعدهم التة لتفصيل؟ فيه خلاف» وحاصل ما ذكره في الكتاب - 


.)3١7 منهاج الوصول (ص‎ )١( 


الإجماع 

تبعًا للإمام - أنه يمتنع في صورتين: 
2 0¢ ع 

الأولى: أن يصرحوا بأنه لا فرق بينهما. 

الثانية: أنْ يتحد الجامع بينهماء كتوريث العَمّة والخالة» فن العلماء بين مانع هما من 
الإرث ومورث لماء والجامع بينه| عند الفريقين کون) من ذوي الأرحام» فلا يجوز 
منع واحدة وتوريث أخرى. ودليل ذلك في الصورتين أنه رافع لا أجمعوا عليه إمّا نضا 

1 م ع رر 9 0-2 
(ى] في الصورة الاولى) أو تضمنا (كما في الثانية)؛ فإن ا تحاد الجامع عند الفريقين يتضمن 
التسوية» و[في|] عداها بين الصورتين يجوز التفصيل. 

والدليل عليه: أنه لا يزم مَن وافق مجتهدًا في حُكْم أن يوافقه في جميع الأحكام 
داتاء ولو [منعناه]”'' هناء لَلَزِم عليه ما ذكر. 

احتج المانع من القول بالتفصيل مُطْلَقًا بأنهم أجمعوا على أن حُكم الصورتين مُتحِد 
اه , 8 2 4 غ 2 
فَجَعْل حُكم كل واحدة غَبْر حكم الأخرى - الف لإجماعهم. وأجيب عنه بأن هذا 
عَيْن النزاع» فلا يستدل به. 

واحتجٌ المُجيز مُطْلًا بأنه قد وقع» فإن من العلماء مَن يمر بالجماع والأكل ناسيّاء 
ومنهم من لا يمَطر بواحدٍ منهماء وقد فصّل سفيان الثوري فقال: إن الجاع مُفطر دُون 
الأكل. أجاب عنه البيضاوي بان خالفة سفيان في ذلك ليست بدليل» لا 

8 ۶ ع ت ع 

المخالفين في المسالة الآأصولية. وإليه أشار في النظم بقوله: (أجيبَ: ما يَرَى). ويمكن 


أن يجاب عنه بجوابين آخرين: 


(۱) في (ق): فا. 
(۲) في (ش): منعنا. 


الكتاب الثالث 

أحدهما: أن [إن1]”"' نمنع حيث تَصوا على عدم الفزق أو اتحد الجامع. ولعل واحذدًا 
من الأمرين لم يوجد هنا. 

ثانيهم|: لعل فتيا الثوري كانت قبل استقرار المجمعين على القولين الْمُطَلقين. 

ننبيهات: 

الأول: كلامه يفتضى جريان الخلاف فیا إذا توا على عدم المَزْق» وقل حكاه 
القاضى أبو بكر في «مختصر التقريب»» فظهر أن قول صاحب «الحاصل»: (لا سبيل إلى 
الخلاف في هذا القسم). وقول شيخنا حمال الدين: (إنه لا نزاع فيه) مردود بما حكاه 
القاضى» لكنه ضَعّفه وقال: (إنه غلط). 

الثاني: ويقتضي أيضًا جريان قول با منع في) إذا اختلف الجامع ولم ينصوا على عدم 
القَرْقء وهو مُقَتَصّى كلام القاضي والإمام» وقول الآمدي: (إنه لا حلاف في الجواز) 


مردود. 


الثالث: تَوَّهّم بعضهم أنه لا فرق بين هذه المسألة والتي قَبْلها؛ لأنَّ الآمدي وابن 
ا لحاجب معا بينهما وحَكّ)) عليه بحكم واحد؛ ولأنَّ في كل منهما إحداث قول ثالث» 
لكن القَرْق بينه) أنَّ هذه مفروضة فیا إذا كان محل الحكم متعددّاء وتلك فيا إذا كان 
متحدًا. كذا فرق القرافي» وتبعه غَيْرْ واحد» والأحسن عندي أن يقال: إِنَّ تلك مفروضة 
في الأعم من كون المحل متعددًا وكونه متحدًاء وهذه في كونه متعددًا. 

الرابع: اسم قوله: (لم يَكّن) ضمير شأن. وقوله: (صرّح) بضم الصاد مبني 
للمفعول. وقوله: (لا فارقٌ) بتنوین القاف. [97١ش]‏ وقوله: (إذ حَارًا) بالحاء 


(۱) ليست في (ش). 


الإجماع 
لتقم مفردها في قوله: ( في حکم). 


قال الحافظ العراقي : الثالثة: 
٥‏ والاتقاق بعد خف رمَا فَجافِرٌ والصَرَفِيٌُ مَنََا 


۶ 


- 0 2 أ 2 ره ت 0 © 5 02 4 
5 لا :الخلافة عليمااتفقا بَعداختلاف. وَلَه: مَاسَبَِقَا 


الشرح: إذا اختلف أهل العصر على قولين مَكَلُاه فهل يجوز أن يجمعوا بعد ذلك على 
أحدهما؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: جوازه» وهو الصحيح عند الإمام وأتباعه والآمدي وابن الحاجب. 

ثانيها: المنع» حكاه المصَيْف - تبعًا للإمام - عن الصيرفي» ونقله في «البرهان» عن 
القاضى. 

ثالثها: المنع قبل استقرار الخلاف» والجواز بعده» اختاره إمام الحرمين والآمدي. 

حُجة الأول (وهو المختار عند المُصَّئْف): وقوع ذلك في خلافة أبي بكر فق 
فإنهم اتفقوا عليها بعد اختلافهم فيها. 

وحجة الصيرفي ومن وافقه يَؤْحَذْ مما سبق في مَنع إحداث قول ثالث» وتقريره هنا: 
أنَّ اختلافهم إجماعٌ على جواز الأخذ بأيّ قول كان» فانعقاد الإجماع على أحد القولين 
ثانيًا يمنع الأخذ بها سبق الإجماع على جواز الأخذ به فيزم رفع الإجماع بالإجماع» وهو 
باطل. وجوابه: ما سبق من أن تجويزهم مشروط بن لا يحصل إجماع. 


الكتاب الثالث 

ننبيهات: 

أحدهاة فن الشارضيق من صر ر هذه الال اتاق المختلفق أزل وله كدق 
شيخنا حمال الدين» فتبعته» ويدل عليه اقتصار المصنف على الاستدلال عليهاء وكونه 
عَقد - لا إذا كان المتفقون غَيْر المختلفين ألا - المسألة التي بَعْد هذه» ومنهم مَن شرح 
كلام البيضاوي على إرادة الصورتين» أَعْنِي ما إذا كان المتفقون هم المختلفون» وما إذا 
كانوا غيرهم؛ لأن تعبيره متناول لهما. وقال: [لا] يزم من اقتصاره على الاستد لال 
الأول اهار تسووره ا و ل الى و معقودة يان كز بسي 


وهذه معقودة لبيان تصويره. 

ثانيها: الخلاف في هذه المسأله مَبّني على القول بأنه لا يشترط في انعقاد الإجماع 
موت المُجْمِعِينء فإن شرطناه فلا إشكال في جواز الاتفاق بعد الاختلاف؛ إِذْ لا عبرة 
حيائذ بخلافهم ولا . 

الثها: الجمهور على أنه لا يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافه [9١١ق]ء‏ 
وجَوّزه أبو عبد الله البصريء قال الإمام: (وهو الْأَوْلَى؛ لأنه لا امتناع في إجماع الأمة 
على قول بَِرْط أنْ لا يطرأ عليه إجماع آخرء ولكن لا اتفق أهل الإجماع على أنَّ كل ما 
أجمعوا عليه فإنه يجب العمل به في كل الأعصارء أُمِنًا من وقوع هذا ا جائز)". 


قال الحافظ العراقي : الرابعة: 


(۲) هذا في إذا كان المتفقون هم الذين اختلفوا من قَبّل» أي أنهم اتفقوا بعد أن كانوا مختلفين. 
(۳) المحصول للرازي (5/ .)٠١‏ 


الإجماع 
۷ رالا اق جاي يكن حَلَفْ بأَحَدٍ القَوْلينِمِكُنْ مَنْ قد ساف 
۸ كمنخة وَبنعأءَالونَدٍ وَبعْض أل الفِقو رَد باليِدٍ 
48 قلمَا: «سَبيل المُؤينِينَ». ِيلا: «فِإنْئتَازعتم) فالا 
۰ قُلمَا: قَرَّالَ اقرط قِِلَ:وَرَدَا أن الضَّحَاتٍ كالنجوم يقد 

١‏ [ب ايم قُلنَا: َا الحَابُمَع ‏ عَرَام عضري وَمَاصَعَ قَدَمْ 


ى 
6 © 


۲ قِيِلَ: الَْلَاتُهُمْ كان قد أَجْمَعُوا طَُرَّاعَلَ التَِْيرِ قُلْنَا:ِيُمْتَمُ 


الشرح: إذا اختلف ممتهدُو عصر على قولين - ما - فهل يُتصَرّر بعد ذلك انعقاد 
الإجماع على أحدهما؟ [۱۹۳ش] منعه الإمام أحمد والشيخ أبو الحسن والصيرفي وإمام 
الحرمين والغزالي والآمدي. وأجازه الإمام وأتباعه وابن الحاجب. وحكي عن 
الجمهورء وذكر له المصنف - تَبَعَا لابن الحاجب - مثالين: 


أحدهما: المتعة» وهي النكاح إلى أَجَلء فن ابن عباس كان يرى جوازهاء وانعقد 
الإجماع بعده على التحريم. 

فإِنْ قلتَ: نقل عنه الماوردي الرجوع. قلتُ: ل ينبت 

فان قلتَ: لَمْ ينعقد الإجماع؛ فقد قال بجوازها أيضًا الشيعة وزفر من الحنفية. 
قلتُ: أمّا الشيعة فلا يُعْتد بخلافهم» وأمًا زفر فإن صح ذلك عنه فهو محجوج بالإجماع 

ثانيهم)|: بنع أم الولد فان إباحته حكية عن علي وابن مسعود وجابر وابن ع الزبير 


(۱) في (ش): بأنهم 


الكتاب الثالث 


فن قلتَ: حكي عن عمر بن عبد العزيز والشيعة إباحته وهو قول عن الشافعي. 
قَلتُ: الجواب [عن]7" المحكي عن عمر والشيعة كالجواب عن المحكي عن زفر 
والشيعة» والجواب عن المحكي عن الشافعي أنه لم ينبت عنه» وإنما قيل: إن في كلامه 
ميلا إليه. 

فإذا تَقَرر إمكانه» فهل هو حجة؟ أَمْ لا؟ الجمهور على أنه حُجة» وذهب بعض 
الفقهاء والمتكلمين إلى أنه ليس بحجة» وحكاه الغزالي عن الشافعي» ولم يذكر في النظم 
حكايته عن المتكلمين» وأشار بقوله: (رد باليد) إلى ضعف هذا القول» وأنه ليس له 
مستند صحيح» وقد ذكر الشيخ تقي الدين في «شرح العنوان» في المسألة السابقة أنَّ 
الالت دوعا يعنت الأفتبية وها الاما 

احتجّ الجمهور على أنَّ هذا الإجماع الثاني حُحجة بأنه سبيل المؤمنين» فَوّجَب اتّباعه 
كغيره من الإجماعات. 


واحتج المخالف بثلاثة أمور: 

أحدها: أن الله تعالى قال: ا قن رغم فى سىء فَرَدُوهُ إل آله وَاَلرَسُولٍ * 
[النساء:69] وقد وفع التنازع» فيجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله. لا إلى الإجماع. 
م ¢ ع ٠‏ أ ۶ 
اجيب بان التنازع قد زال بحصول الإجماع على أحد القولين» والله تعالى قد جعله شرطا 
للرد إليهماء فزال المشروط بزوال شَرّطه. 

الثاني: قوله 245: «أصحابي کالنجوم» امم اقتديتم اهتديتم). دل على جواز 
الاقتداء بكل واحدٍ منهم فلو جعلنا هذا الإجماع الثاني حجةء لَمَبَعْنا الاقتداء 


(۱) ليست في (ق). 


الإجماع 


واج 

أحدهما: أن هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه» فلا يصح الاحتجاج به» وإليه 
أشار بقوله مِن زيادته: (وما صح فَدَغْ). 

ثانيه: أنَّ الخطاب مع عوام عصرهم» أمّا كرّنه ليس في المجتهدين فلن المجتهد لا 
يكلف التقليد» وقول الصحابي ليس بحجة كا هو مقر في موضعه. وأمّا كونه مختضًا 
بالعوام الذين في عصرهم فلأنَ الأصح أنَّ الخطاب الشفاهي لا يعم من حيث الوضع» 
فمعنى [الحديث]7" أن كلا منهم أَهْلٌ لان يُقَلّد ويأخذ عنه عوام عصره. 

الثالث: أن اختلافهم على القولين إجماعٌ على التخيير بينهما؛ لأن كل فرقةٍ لا تمنع 
الأخذ بقول الأخرى. أَجِيبَ بمنع كَوْنه إجماعًا على التخيير بين القولين؛ فن كل فِزْقة 
تحكم بخطأ الأخرى» ويحتمل أن يكون معنى كلامه منع بقاء الإجماع؛ لزواله بزوال 
شَرْطه وهو وجود إجماع ثانٍ ىا قَدَّمنا في نظيره» وهذا هو المذكور في «المحصول» 
وغيره» وفيه نَظر. 

قال الحافظ العراقي: الخامسة: 

۳ وَمَوْتُ إدَى فِرْقبَْنِ اخْتَلَمَا بص الحمجَةفِيمَنْ خَلَهَا 

الشرح: إذا اختلف مجتهدو عصر على قولين ثم ماتت إحدى الفرقتين» صار قول 
الفرقة الباقية حجّة» وصرح الإمام بأنه إجماع أيضًاء وعليه يدل تعليل البيضاوي حيث 


() في (ق): الحدث. 


الكتاب الثالث 


قال: (لِكَوْنه قول كل الأمة). وقال الآمدي: (ليس حجة). وتَقَلّهِ ابن الحاجب عن 
الأكثرين. 


قال الحافظ العراقي: السادسة: 


EE وَكَوْلُ بَفْض وَاطّلَاءٌ َا‎ ۳٤ 
وڪن أن كام اجاج ب وَبَعْدَهُهْ إِجمَاعٌايُضَاعَنْ ا‎ ۰ 
E لَا: يور لتوقفٍ وذ يو‎ 5 


ع 0ه و 


قل ا و مَالَمْيَجِئْ حالف وَيظهر 


م ص ص ا 2 4 8 + r‏ 2 
٠ ٠‏ ۶ ج و ۶ 0 8 


“نا 


الشرح: إذا أفتى بعض المجتهدين في مسألة بشيءٍ واطّلّع الباقون على فتياه وسكتوا 
عليهاء ففيه مذاهب: 

أحدها: أنه ليس بإجماع ولا حجةء وهو مختار المصنف - تبعًا لإمامه - ونقله هو 
والغزالي والآمدي وغيرهم عن الشافعي» وعليه يدل قوله يلله: (لا ينسّب إلى ساكتٍ 
قول). 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «اللمع»: (إنه إجماعٌ على المَذْمَب)"". [١١٠ق]‏ 
وقال الرافعي: (المشهور عند الأصحاب أنه حجة. وهل هو إجماع؟ أو لا؟ فيه 
وجهان). انتهى. ويدل عليه استدلال الشافعي بالإجماع السكوتي في مواضع» وأجاب 
من نقل عنه الأَوّل بأنه إن استدل به في وقائع تكررت كثيرًا بحيث انتفت فيها 


)١(‏ هكذا في (ق» ف» ش). يعني: عن أبيه. 
(۲) اللمع (ص۹٤)ء‏ ط: مصطفى الحلبي - مصر - ۳۷۷١ه.‏ 


الإجماع 


الاحتمالات التي اعتل بها مَّن منع كونه حجة كخبر الواحد والقياس وغيرهما. ويمكن 
الجواب بأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فيها قرينة الرضّاء فليست من محل 
النزاع» كما ادّعى الاتفاق على ذلك الروياني من أصحابنا والقاضي عبد الوهاب من 
المالكية. 


ثانيها: أنه حجة وليس بإجاع» وهذا قول ابي هاشم» وقرب منه قول الآمدي: (أنه 
إجماع ظني يحتج به). ووافقه ابن الحاجب في مختصره الكبير» وتردد في ختصره الصغير 
بين القول بكونه إحماعا والقول بكونه حجة. 

ثالثها: أنه إجماع بعد انقراض ذلك العصر؛ لأنّ سكوتهم إلى الموت يُكَلَب على الظن 
موافقتهم ههم» وهذا قول أبي علي الجبائي» وجه لأصحابنا نقله الرافعي. 

والدليل على المختار من گونه ليس حجة أصلا: أن سكوتهم يحتمل أن يَّكون 
لتوقفهم في الحكم إِمّا لأنهم لم يجتهدوا أو اجتهدوا ولم يظهر لهم شيء» ويحتمل أن يكون 
لخوفهم من المُمتين إِمّا لهيبة أو سلطان» ويحتمل أن يكون لرأهم تصويب كل مجتهد. 

ع : رص ر اع © 

مع احتمالات آخر. ومع هذه الاحتالات لا يتعين أن يكون سكوتهم لموافقتهم إياهم. 

احج أبو هاشم على كوؤنه حجة بأنه لم يرل الناس في كل عصر يأخذون بالقول 
المنتشر بين الصحابة إذا لم يظهر له غالف» وهو أحد أفراد المسألة» وذلك دليل على كونه 
حجة. وجوابه من وجهين: 

أحدهما: مع ذلك» فإنه دعوى مجر دة. 

ثانيها: أنه إثبات للشىء بنفسه؛ فإن القول المنتشر هو الإجماع السكوتي» وهو 
مُحَال. وني عبارته تسَمح؛ لأنه أحد أفراده کا تقدم» لا أنه عيْنه» وزم من بطلان قول 


الكتاب الثالث 


أبي هاشم بطلا قول أبيه؛ لأنه يزيد على حُجیته كَؤْنه إجماعًا لكن بشرط انقراض 
العصر کا تقدم» والله أعلم [95١ش].‏ 

قال الحافظ العراقي : فرع: 

۹ كاك قَوْلُ البَمْض فيا عَم به بَلْوّى وَلَمْ نَسْمَعْ خلافًاء نانب 

الشرح: إذا قال بعض المجتهدين قولا واشتهر ول يُعرف له خالف ولم نَدْرٍ هل 
اطّلع عليه بقية المجتهدين؟ أَمْ لا؟ فهل يلحق بالإجماع السكوتي في جريان الخلاف؟ فيه 

أحدها: أنه مُلْحق به؛ لأنّ الظاهرٌ مع الشهرة بلوغه لبقيتهم. 

ثانيها: أنه لا يلحق به» بل يجزم بكونه ليس بحُجة؛ لأنّا لا ندري هل اطَّلَعُوا عليه؟ 
أ لَا؟ واختاره الآمدي. وهو ظاهر. 

ثالثها: أنه إن كان ذلك القول فيا تَعُم به البَلْوَى (أيْ: يقع فيه الناس كثيرّاء كنقض 
الوضوء بمس الذّكّر مل( فهو حيحة) وإلا فلا. وقال الومام: إنه الحق. وجزم به 
المصنف. 

تنبيه: اعَلَّم أن قولنا في صَدْر المسألة: (ول تدر هل اطلع عليه بقية المجتهدين؟ أَمْ 
($Y‏ عبارة حررة. وظاهر كلام الؤمام اشتراط الانتشارء وصرح به الصفى الهندي. 
واشترط الآمدي وابن الحاجب علمه» وي كل منهم| تساهل» وأراد الومام بالانتشار: 
الشهرة؛ لا العلم باطلاع جميعهم عليه» وإلا تتحد مع المسألة التي قَبّلها. وأراد الآمدي 
وابن الحاجب بالانتشار المَئّْفي: العِلّم باطّلاع جميعهم عليه لا الشهرة» والله أعلم . 


الإجماع 


قال الحافظ العراقي: 


الباب الثالث 


المسألة الأو ل 


4 وَالشَرْطُ كَوْنُتَوْلٍ كل ايم بِدَلِكَالفَنَ بوِهِنْمضْلم 
١‏ فقول برهم بلادليل وَوَاحِدٌ[ي]خل]" بالسَّبيلٍ 
5 ولا يضر انان عند الرَازِي وان جَريرء رد لِلْمَجَاز 


وهر 


۳ قالوا: ١عَلَيْكُمْ‏ بالسَّوَادِ الأَعْظَّم) ثلتا: هم الأمة کل فَاعْلّم 


الشرح: هذا الباب معقود لِذِكر الأمور المشترطة في الإجماع إِمّا بالاتفاق» أو على 
المختار عند المص اف أو عل رأي [مَرجوح]”". 


قن شروطه: أن ينمل فيه قول كل عالِم بذلك الفن المتكلّم فيه» فقوله: (كل) 
خرج به قول البعض» فلا يكون إجماعا کا سنقرره. وقوله: (عالم) خرج به العوام؛ فلا 
عِبرة بقوطهم وفاقًا ولا خلافاء واعتبره الآمدي» ونقل الإمام وغيره عن القاضي أبي بكر 
اعتباره» وهو غلط عليه» فقد صرح في غير موضع من «مختصر التقريب» بعدم اعتبار 
قوهم» بل زاد على هذا أن تمل الإجماع على عدم اعتباره» وأنَّ الخلاف إن هو في أنه: هل 


() في (ش): يحل. 


(۲( في (ش): مرجوح عنذده. 


الكتاب الثالث 
مە ٤ ٤ e‏ 500 ع ا ٤‏ 
يَصدق أن يقال: (أجمعت الأمة) مع خالفة العوام؟ أو لا يَصدق ذلك فيقال: (أجَع 
E 5‏ 500 و ٤‏ 

علماء الأمة)؟ لا في أن قول العلماء مع تخالفة العوام حجة؟ أُمْ لا؟ 

وقوله: (بذلك الفن) أي: المعتبر قول أهل ذلك الفنء فلا عِبْرة في المسألة الفقهية 
بقول النحاة» ولا الأصوليين» ولا غيرهم من أهل العلوم. وذهب القاضي إلى اعتبار 
قول الأصولي في الفقه إذا كان متمكنًا من الاجتهاد فيه» وقال الإمام: إنه الحق. 


واستبعده إمام الحرمين وغيره. 

وقوله: (به) في محل الخبر عن قوله: (كَوْن). وقوله: (من مسلم) من زيادته» وأشار 
به إلى أنه لا عِبْرة بقَْل الكافر وفاقًا ولا خلافا وإن بلغ رُثبَة الاجتهاد في ذلك الفنء 
بخلاف الفاسق» فالمختار اعتبار قوله. فإن قَلْتَّ: قد جمع بينهما عدم العدالة. قلتُ: لكن 
فرق بينهم| أنَّ الفاسق من الأمة والكافر ليس منهم. 

وأشار بقوله: (إذْ قول غَيرهم با دليل) إلى الحجة على كل من أنه لا عِبْرة بقل 
العوام» ومن أنه لا عِبْرة قول غير أهل ذلك الفن ١7١1‏ ق]. وتقريره: أن رى العامّي 
غير مستندة إلى دليل» بل إلى الجهل» وكذلك العام بِعَيْر ذلك الفن؛ إذ لا عِلم له 
بأدلته. 

ثم فرع على كَْنه لا بد من قول كل عال أن غالفة الواحد قادحة في الإجماع؛ لِكَوْنها 
مُخِلّة بالسبيل الذي دل عليه قوله تعالى: 3 وبع غَيرَ سَِيلٍ َلْمُؤْينِينَ )؛ إِذْ ليس 
قول الجمهور - مع تخالفة الواحد - سبِيلٌ المؤمنين» بل سبيل بعضهم. وهذا هو 
اج ورل اوور 

وذهب بعضهم إلى أنَّ مخالفة الواحد والاثنين غير قادحة في الإجماع. فإِنْ زاد 
عددهم على ذلك. قَدَحَتٌ. نقله الإمام عن محمد بن جرير الطبري وأبي بكر الرازي 


الإجماع 


الحنفي وأبي الحسين الخياط من المعتزلة» ونقل عنهم البيضاوي أنه لا يَضدٌّ خالفة الأقلء 
ومقتضاه أن العبرة بِقَول الذين هُم أكثر من الصف وإِنْ كثر عدد المخالفين. وتبع في 
التظم تقل الإمام» لكنه حذف ذكر الخياط. وقال القاضي أبو بكر: (الذي يصح عن ابن 
جرير أن الأقلين إن بلغا حَدَّ التواتر» لم ينعقد الإجماع بدٌونهم» وإلا انعقد). 


واستدل هؤلاء بأمرين: 

أحدهما: أن اسم الأمة صادق إِمّا عَلَ مَن عدا الاثنين (على مُقِتَضَى قل الإمام 
والشيخ) أو على الأكثر (عَلَ مقتصّى تقل البيضاوي»» كا يَُطْلّقَ اسم السواد على الثور 

وأجِيبَ عنه بان إطلاق اسم الكل على الأكثر - مَجَارّ؛ إِذ الأكثر بعص وليس 
كلا. وأشار في النّظْم إلى الاستدلال والجواب بقوله: (رُد: للمجاز). أيْ: رَد هذا 
لدعي 0ة اتالد لا حه 


ثانيها: ما رُوي من قوله كل «عليكم بالسواد الأعظم»“. فَحَص على اتباع 
السواد الأعظم وهو الأكثر. ا عنه بان السواد الأعظم هم جميع الأمة لأ الكل 
أَعْظم من الأكثرء فهو أَحَقٌ بهذا الاسم» وعَبّر البيضاوي عن هذا بقوله: (قُلنا: يوجب 
عَدَمَ الالتفات إلى خالفة الثلث)””". ففي بعض النسخ «الثلث» بضم الثاء» أيّ: لو أَرِيدَ 
بالسواد الأعظم الأكثر» لم يُلتفت إلى مخالفة ثلث المجتهدين» بل الحجة في قول الثلثين. 


.)۲۸۹۲ وغيره» وضعفه الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم:‎ )7946٠ ( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)7١ منهاج الوصول (ص5‎ )۲( 


الكتاب الثالث 


وني بعضها”'' «الثلاث» بفتح الثاء الذي هو اسم العدد الخاصء أيّْ: لو صح ما ذكرتم» 
م يُعتبر مخالفة ثلاثة من المجتهدين مع موافقة الباقين. وهم لا يقولون به بل إن 
هدرون خالفة الاثنين» وهذا موافق لتقل الإمام والناظم» والأول موافق لتقل 
البيضاوي. 

واعلّم أن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به؛ يضعفه؛ رواه ابن ماجه من حديث 
أنس بإسنادٍ ضعيف. 

ولم يذكر المصّنئف حجة الجمهور؛ لوضوحها. ونما يحتج لهم به: قتال مانعي 
الزكاة» حيث خالف أبو بكر يلك جميع الصحابة» فلم يطرحوا قوله. 

واختار ابن الحاجب أنه إذا تّدر المخالف. لَمْ يكن إجماعًا قطي . قال: (لكن 
الظاهر أنه حجة؛ لانه ت يعد أن كرون الراجح مع الأقلّين)". 

قال الحافظ العراقي: الثانية: 

٤‏ 4 ۹ ابد لماع من منت اذ واو و 

6 قِيل: تَنَوْكَانَلَكَانَ الح قلتا: دَليلان لى المَحَجَهْ 

۹٩ ٤٦‏ قِبِلّ: قَهُمْبَيْعَ المُراصَاة رَأوا دوي قُلتَا: بالا ماع اكْتَقُوا 


5 \ 


الشرح: ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لا بُدّ له من مُستتد إِمّا مقطوع» أو مظنون 
كأخبار الآحاد والعمومات» ونازع بعضهم في المظنون» وذهبت فرقة إلى أنه قد يخلو 


(0) يعني: : في بعض د نسّخ «منهاج الوصول» البيضاوي. 
(۲) هنا خطأ وقع فيه الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى» وقد نَبَّهْتَ عليه في مقدمة هذا الكتاب. 
(۳) مختصر ابن الحاجب ١ /١(‏ 50). 


الإجماع 
عن مستند» وتكون فتواهم بذلك الحكم توفيقًا من الله تعالى له [/41 ١‏ ش]. 
احتجٌ الجمهور بأن الفتوى بلا مستئّد خطأ ولو صادف الثكم في فس الأمر 
e‏ 
واحتحٌ الخصم بأمرين: 
أحدهما: أنه لو كان للإجماع [مستند]”' لكان ذلك المستند هو الحجة» وتسقط 
حينئٍ فائدة الإجماع. أجيب عنه بأنَّ الإجماع ومستنده يكونان دليلين على الحكم 


واجتماع دليلين أقوى من انفراد واحدٍ. 

انيها: نم أجمعوا على صحة بيع المراضاة» وليس على صحته دليل. [وأجيب عنه 
جم كونه لبس عل صح دليل» بل الآدلة موجودة. ولكنهم اكتفوا - بوجود 
الإجماع - عن ذكرها. كذا في التظم تَبَعَا لصاحب «المعتمد» والإمام والبيضاوي» وفيه 
1 70 2*5 
نْظرْ؛ لاآنه إن أريد ببيع و المعاطاة كا ذكره القرافي» فلا إجماع مع مخالفة الشافعي 
وكثير من العلماء. وإن أرِيدَ ما ذكره بعض الشراح (أنه إذا تحقق الرضا من الحانبين» 
صح البيع بالإجماع» وإن| اختلفوا فيا يتحقق به الرضاء فقال قوم: لا يتحقق إلا 
باللفظ. وقال آخرون: يحصل ذلك بالمعاطاة)ء فالأدلة على هذا من الكتاب والسّنة 
كثيرة” " والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي: (فَرعَان): 


(؟) مشطوبة في إيران مثبتة في البديري 
ەۋ ر ء عو 
(۳) يعني: وإن أَرِيدَ ما ذكره بعض الشراح» فالأدلة على هذا من الكتاب والسّنة كثيرة. 


الكتاب الثالث 


عو 


الأول: 
۷ بور الا ماع عَن القاس إِذْمُوَلِلحُكمطَريقٌ راي 
اس م6 و 0 2 8 4 2 ت 
٨‏ قيل: كَللمُجْتَهِدٍ الحلْفدَلَهٌ يور بالإنجاء قَلنَا:تَبْلهُ 
0 ف جل 2ه .و > 0 ١‏ 7 
48 قيل:الخلاف فيهبء قلنا: وكذا في خير الواحِد والعموم ذا 


الشرح: إذا قرّعنا على أنَّ الإجماع لا بُدّ له من مستتد فذلك المستند يجوز أن يكون 
الذي عليه الأكثرون جواز ذلك ووقوعه» وليس في كلام التظم - تَبَعَا لأصله - 
التصريح بالوقوع وهو أَحَدٌ المذاهب في المسألة (أَعني الجواز دون الوقوع). 

0 ور ل ف 4 

والدليل على المختار: أن القياس طريق موّصل للحكم كا أن الدليل طريق موصل 
له» فيجوز کونه مُستتدا للإجماع؛ قياسًا على الدليل السَمْعِي. 

[۲ق] واستدل الخصم بأمرين: 

أحدهما: أنه يجوز للمجتهد غالفة القياس بالإجاع» فلا يصح أن يكون مستئدًا 
لإجماع؛ أن الإجماع لا تجوز خالفته. وجوابه: أنهم إنا أجمعوا على جواز مخالفة القياس 
قبل أن ينضم إليه الإجماع. وأمّا بعد انضمامه إليه فلا؛ لأنه تَقَوّى به. 

ثانيه|: أنهم اختلفوا في كَوْنَ القياس حُجة» فكيف يصح أن يكون مستبّد الإجماع؟ 
وجوابه: النقض بالعموم وخبر الواحدء فإنه اختلف في حُحجيتهماء ومع هذا قد أجمعوا 
على جواز کون الإجماع مستندًا لما كا سبق في صَدْر المسألة» والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي : الثاني : 

۰ وإنْيُوافِقْ حيرا لَنْ تَجْعلَهًُ مُسَدَئَدا جَرْما؛ فَقَدَيَكُونُلَه 


الإجماع 


ى “hh > 9 0 5 ۵ ٥‏ ت ٠‏ هم کے or‏ 
0١‏ سواه وَالبضرئ أبو عراش حالف قلت: الشافعى أَيْضا راه 


الشرح: إذا أجمعوا على كم ووجدنا عن النبي ية خبرًا موافقا لذلك الإجاع» لَمْ 
جزم بأنه مُستنده؛ لاحتمال أن يكون نَم دليل آخر هو مستتد الإجماع. فإنه جوز اجتماع 
دليلين على مدلول واحبدٍ. 
وخالف أبو عبد الله البصري» فقال: إنه يجب أن يكون مُستَنِدًا إليه. وحكاه ابن 
برهان في «الأوسط» عن الشافعى» وهو ظاهر إن اريك 93 ذلك بحسب عَلَبة الطن 
Ck‏ 0 7 5 
[ ش]؛ لأن الأصل عدم عَبْر ذلك الدليل. وإن أَرِيدَ اليقين» فبعيد. 
تنبيه: حكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق على وجوب استناد الإجماع لذلك الخبر 
ِنْ كان متواترّاء وفيه تقييد ل أَطْلّقّه المصَدْف من مَحَل الخلاف . 
قال الحافظ العراقي: الثالثة : 
۲ لَيْسَ الْقِراضٌ المُجْمِعِينَ شَرْطًا؛ اذ فامالدليل ذُوتة قِِلَ:تبَذْ 
۴ مَل الوق اق في أَمَالونَدُ بيعي ا ثَلنَافَمَمْئُوءٌوَرَدٌ 
الشرح: اختلفوا في أنه هل يُشترط في انعقاد الإجماع موث المُجْمِعين؟ أَمْ لا؟ على 
أحدها (وهو مذهب الأكثرين): لاء بل هو حجة وإِن لم ينقرضوا. 
ثانيها: نعم » وهو قول أحمد وابن فورك. 
ثالثها: إن كان الإجماع فَوْليّ فلا. وإن كان سكوتياء قَنَحَم. وهو قول الأستاذ 
واختاره الآمدي. 


رابعها: إن قطعوا بالحكم» فلا. وإِنْ ظنوه» فلا بذ ِن طول الزمان» سواء ماتوا أَمْ 


الكتاب الثالث 


لا. وهو قول إمام الحرمين. وما نقله عنه ابن الحاجب (أنه إِنْ كان عن قياس اشْتْرطء 
و إلا فلا) غَلّط عليه؛ إِذْ هو لا يَعْتبر موتهم أَصلَا كا عَلِمْتَ. ۰ 

استدل الأكثرون بأنّ الدليل الدال على كَوْن الإجماع حُجة ليس فيه تقييد 
بانقراضهم» فاشتراطه قول بلا دليل. 

احتجٌ المشترطون بأنه لو كان حجة لا جاز الرجوع؛ لكنه قد وقع الرجوع» فن 
َي رضى الله عنه قال: «اجتمع رأبي ورأي عُمر في أمهات الأولاد أن لا َُنْنء وقد 
رأيت [الآن]”' بَيْعَهن. فقال له [عبيدة]”" السلاني: رأيك في الجماعة أحَب إلينا من 
رأيك وحدك». فهذا عي قد نبذ ما اتفق عليه ولا هو وبقية الصحابة من مَنْع الببع - 
بكونه جوَّزه. . وأجيب عنه بمنع دعو ی [الاتفاق]”" أوَّلَاء ولیس في كلام [عبيدة] ما 
يدل عليه» بل غاية ما فيه أن قوله ألا بمنع البيع وافقه عليه جماعة» ويدل على ذلك أن 
جماعة من الصحابة قد تقل عنهم جواز بيع أَمّ الولد ىا ذكرناه في اتفاق أهل العصر 
الثاني على ال قولي الأول. وقوله: (وَرَدْ) بفتح الراء وتشديد الدال ی مردود. 
أطلق المصدر على اسم المفعول. 

قال الحافظ العراقي : الرابعة: 

ني تَقِْوِتَوَافْرٌ]َيُسْرَط كس قلثْ:وَالَاكْتَرٌاشْبَرط 


)١(‏ في (ش): الآن أن. 
)۲( في (ش): أبو عبيدة. 
(۳) ليست في (ق). 


642 في (ش): أبي عبيدلة. 


الإجماع 

الشرح: لا يُشترط في كَوْن الإجماع حُجة أن ينل إلينا بطريق التواتر» بل لو تقل 
بطريق الآحاد احج به؛ قياسًا على السنةء بجامع ما اشتركا فيه يمن أن كلا منهها دليل. 
هذا رأي الإمام والآمدي وابن الحاجب وغيرهم» ونقل الإمام عن الأكثرين اشتراطه. 
قال الآمدي: (والخلاف ينبني على أن دليل أصل الإجماع هل هو مقطوع به؟ أو 
مظنون؟)”". وكلام الإمام يدل على جريان الخلاف مع القول بأن صل الإجماع ظني. 

قال الحافظ العراقي: الخامسة: 

٥‏ فَإِنْ يُمَارِض ذَاكَ ص ارلا ابل تأويل» وَإِلاأبَضِكا 


الشرح: إذا عارض الإجماع نص من كتاب أو سُنة: فإِنْ كان أحدهما قاباا للتأويل» 
أو ذلك القابل للتأويل» سواء كان هو الإجماع أو النص. وإن لم قبل واحد منهما 
لاتا رطا جلا العم ي ن وال اها دون لاخر 


١ 


5 و مه وراك 
ترجيح من غير مرّجح. 


.)١ 17 /۱( الإحكام للآمدي‎ )١( 


الكتاب الرابع 


القياس 


قال الحافظ العراقى : 


الكناب الرام 


في : «القياس) ظ 


٠‏ رسْمٌ القاس عِنْدَهُمْ في العُرف: لات ينل كم مَعْلومني 
و 2 a‏ ل E‏ 2 

۷ مَعْلُوم اكَر؛ لاش تراك عة الحكمفي بيك عند المشِتِ 

الشرح: [۹۹٠ش]‏ القياس لَعةً: التقدير والتسوية» ومنه ّل اللفظ إلى القياس 
المصطلّح عليه؛ لأن فيه مساواة الفرع [للأصل]7". وأَقَرّب ما قيل في تعريفه ما ذكره 
المصتّف» فقوله: (إثبات) جنس» والمراد به حكم الذهن بأمر على أمر؛ ليكون أَعَم يِن 
العلم والاعتقاد والظن» سواء تعلقت بثبوت الحكم أو بعدمه. 

وقوله: (مثل) أخرج به إثبات خلاف حُكم الأصلء فإنه ليس قياسًاء وأشار به إلى 
أن كم الفرع ليس عَيّن حكم الأصلء بل مثله. 

وقوله: (حكم) أشار به إلى الركن الأول من أركان القياس وهو حكم الأصل» 
وهو غير مَنون؛ لإضافته إلى ما بَعْده. 

وقوله: (معلوم) أشار به إلى الركن الثاني وهو الأصل . 

وقوله: (في معلوم آخر) أشار به إلى الركن الثالث وهو الفرع 771١ق]؛‏ وليس 


)١(‏ في (ق): الأصل. 


الكتاب الرابع 
حكم الفرع من أركان القياس؛ لبلا لزم الدور. 

والمراد ب «المعلوم»: المتصورء والتعبير ب «مَعْلوم» في الموضعين أُوْلَى مِن: 

- التعبير ب (موجود) وب (شيء)؛ لأن القياس يجري في الموجود والمعدوم, والشيء 
لا يطلق على المعدوم عند الأشاعرة. 

- ومن التعبير ب «اللأصل» و«الفرع)'؛ لذن تعريف القياس | دور. 

وقوله: (لاشتراك عِلَِ ة الحكم في ذَينِكَ) أشار به إلى الركن الرابع وهو العِلَّهَ 
لم ا شتراك في العلة» بل لوجود 


نص أو إجماع. وتقدير عبارته: : لِكَوْنَ عِلََّ الحكم مشتر كة بين المعلومين» أيّ: موجودة في 
كل منهما. 

وقوله: (عند المُثبت) ذكره يعم صحيح القياس وفاسده» وعبّر ب «المُثبت» 
ليشمل المجتهد والمقلد. 


تنبيه: تبه النظم - من زيادته - على أمرين: 

أحدهما: أن هذا التعريف رَسْدٌ لا حد؛ ليندفع إيراد أَؤْرّده عليه الآمدي وقال: 
(إنه لابح E a‏ وغو أن اتات الحكم نتيجة القياس» فَجَعْله ركنا 
في الحد يقتضي رقف القياس عليه» وهو دَؤْر)”". فيقال: إنما لزم ذلك على كَوْنه حَذَا 
ک] أشار إليه إمام الحرمين في «البرهان». 


)١(‏ يعني: واؤلئ من التعبير ب «الأصل» و«الفرع». 
(؟) الإحكام (۲۰۲/۳). 


القياس 
انيهم|: أن هذا تعريف القياس الاصطلاحى لا اللغوي» أشار إلى ذلك بقوله: 
(عندهم في العزف). 


قال الحافظ العراقي: 

۹0۸ قيِلَ: قلا تلفي قَولِتَا: نَوْ1يَكَ الصٌّيامُ ني اعْتِكَافِنَا 

۹ شَرْطَانًا كان بِتَْرِبَلُرَمُ مل الصّلاة قلت داتلارم 

٠‏ بث لقاش والقائل فيوعل التقديرني دا حال 

١‏ ومَائَلارْمٌوَلَااقتراني في العُرْفٍ بالق اس يس ميان 

الشرح: اعترض على التعريف المذكور بأنه غير جامع؛ لأنه يخرج عنه قياس 
العکس» وهو: (إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر؛ لوجود نقيض علته فيه». 
نحو قول الحنفي: لول يكن الصوم شرطًا في صحة الاعتكاف مُطْلَقَاء لج كان واجبًا إذا 
نذر الاعتكاف صاتًا؛ قياسًا على الصلاة» فإنها ل لم تكن شرطًا لصحة الاعتكاف 
مطلقًاء لَمْ نَصِر واجبةٌ فيه بالنّذْ. فلو نذر الاعتكاف مُصَلَياء لَمْ يَأْزْمه ذلك» فحُكم 
الأصل (وهو الصلاة) كَؤْنهِ غَيْرِ شرط في صحة الاعتكافء والعِلّه فيه كنا غير 
واجبة بالنذر» وحُكم الفرع (وهو الصوم) [كونه]“ شرطًا في صحة الاعتكاف. 
واللّة فيه وجوبه بالنذر؛ فحُكم الفرع نقيض حكم الأصلء وعِلته نقيض عله فلا 
تمائل. 


م 


اخ عا اس لک الى زرو فنعا وا 
فأمًا التلازم: ففي قولنا: (لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف» لَمْ يجب 


(1) في (ش): كوها. 


الكتاب الرابع 
بالنذر» لكنه وجب بالنذر» فهو شرط فيه) [۲۰۰ش]. فلزم من استثناء نقيض 


[التالي]”'' نقيض المقدم» وهذا أحد قِسْمَي القياس الاستثنائي. 

وأما بيان الملازمة: قفي قياسنا الصوم على الصلاة. 

فالأول (وهو التلازم) نُسَلم خروجه عن التعريف» إلا أنه ليس من القياس 
المصطلح عليه؛ فإِنْ كلا من القياس الاستثنائي (الذي يستثنى فيه نقيض التالي لإنتاج 
نقيض المقدم كا تقدم» أو عَيْن المقدم لإنتاج عين التالي) والقياس الاقتراني (نحو قولنا: 
كل وضوء عبادة» وكل عبادة لا بد فيها من النية) لا يُسَمَّيان عند الأصوليين قياسّاء إن 
يسميه)| «قياسًا» المنطقيون. 

والثاني (وهو بيان الملازمة) من القياس المعَرّف وليس خارجًا عن التعريف. 

وحكم الأصل (وهو الصلاة) والفرع (وهو الصوم) متّاثلان تقديراء على تقدير 
الوجوب بالنذرء والماثلة بين الأصل والفرع إمّا أن تكون حقيقة أو تقديرًا كهذا المثال. 
فلا إيراد إِذَاء والله أعلم. 


() في (ش): الثاني. 


قال الحافظ العراقي: 


المسألة الأولّى: 
۳ وَحصّص الوجُوبَ بالمُصُوصَة ازع امار بالاؤلويً ة 
"ا لتهرواف مح القاشاني ورده داو الا م بهان 


سے ت 


ومز إمامسّ زالإحالة لة كذ النظ اهفي مَقَالَهُ 

الشرح: اتفق العلماء ىا في «المحصول» على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية 
واختلفوا في الشرعية على مذاهب: 

أحدها: أنه حجة فيها ى] دل عليه الشرع فقط» وهذا مذهب الجمهور. 

ثانيها: أنه دل على ذلك العقل أيضًاء ذهب إليه أبو الحسين البصري من المعتزلة 
والقفال الشاشى من أصحابناء وكذا الدقاق متا كا نقله عنه الشيخ أبو إسحاق. وقوله: 
(والعقل) بالرفع على الاستئناف؛ إِذْ لو جُر بالعطف على الشرع ل يكن قول الجمهور 
مَحْكِيا في النظم. 

الها انه ج ن ,ضورق افقظه الأول ا كات ليله منصوضًا عليه إن 
بصريح اللفظ أو بإيائه. الثانية: أن ييكون الفرع أَوْلَى بالحكم من الأصل. ومثّل له 


الكتاب الرابع 

البيضاوي بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف في قوله تعالى: 9 لا تقل هنا 
اف4 [الاسراء:۲۳]. وقد جعل هذا المثال - في سبق - من باب المفهوم. وفي الجمع بين 
كلاميه نَظّر؛ فلذلك حذف من النظم التمثيل به» وهذا المذهب حكاه الإمام وأتباعه عن 
القاشاني والنهرواني» ونقل عنهم| إمام الحرمين القول بالقياس في صورة ثالثة» وهي 
الحكم الذي في معنى المنصوص عَليه» كقياس «صَبٌ البول في الماء» على «البول فيه». 
وجعل الغزالي في النقل عنهما بدل الصورة الثانية في كلام المصّدّف صورة أخرى وهي 
الحكم المعَلّق بسبب [174ق3]» كرجم ماعز لزناه» ونقل عنهما الآمدي أا لا يقولان 
بالقياس إلا في الصورة الأولى فقط. 

رابعها: أنه لَمْ يرد من جهة الشرع التَحَبّد به أَصْلَاء نقله البيضاوي - تَبعَا لإمام 
الحرمين والغزالي وغيرهما - عن داود الظاهري» ونقل عنه الإمام وغيْره أنه أحال 
التعبد به عقا كالمذهب الآتي بَعْده؛ِ فلذلك عبر في النظم بقوله: (وَرَدَهُ [داود]“ 
الأصِبَهَاني). وهي عبارة محتملة لكل من التقلين» ونقل عنه الآمدي أنه يقول بالقياس 
حيق كانت الا فو دوه زت لاف وو غاه لكزة نقد عه رين 


حزم أيضًاء وهو أَعْرّف بمذهبه من غَيْره. قال (أَعْنِي ابن حزم): دونع لا ل 
أَضْلا). 

خامسها: أن التعبد به مُحَالٌ عقفلا نقله البيضاويٌّ عن الشيعة [٠١۲ش]‏ 
والشيح في التظم عن الإمامية» وهو أحسن؛ لأنَّ الزيدية يقولون بِحُجّيّة القياس كا 
نقله البيضاوي بعد هذاء وَهم من الشيعة» فلا ينبغي إطلاق النقل عنهم. ونقله 
BS‏ عن لق 
(7) في (ق): نقل. 


القياس 
البيضاوي عن انام أيضًاء وفيه تَظّر من وجهين: 

أحدهما: 93 الذي في «المحصول» و«الحاصل» وغيرهما عنه إحالته في شريعتنا فقط. 
قال: لأنَّ مَبّناها على الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتهاثلات. 

انها أن الضاوى تال حت عة إن القياس الجلي لم ينكره أحد. وقال: (إذ 

لظام يقول: إن التنصيص على العلة أَمْرٌ بالقياس)”". فَلَزم من هذين الكلامين أن 
مذهبه كمذهب القاشاني والنهرواني على مقتقى تقل المصنف من غَيْر فَزْقَ. وأشار إلى 
هذا في النظم بقوله: (في مَقَالَهُ). والله أعلم. 


الضرورة معرفة حكمهاء ذهب إليه أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا. 


قال الحافظ العراقي: 
٦ ٦‏ ۹ تا وجوه: قولة: «فَاغْتَيرُوا) تيل انَصَاظَهُم هو لمعته 9 


۷ تَنَاسبًا ِصَدْرِ الاي فَانَْلَك قَلنَا: المُراد مِنَة لَه فدرم مر 
۸٨تيا‏ : قَعَدَلَ عل الكل ا لاقل الجزئي 
۹ قفلتا: بء لَكِنْ عَلَ العُموم دل جوَارُ الاسيفتاء قِيلَ: َو حَصَلٌ 
۷۰ لكان بالعموم ظَنَااسْيَدلُ قلتا: فيكفي الظنْ؛ قالقصد العمل 
الشرح: استدل على كَوْن القياس حجة بأربعة أمور: 


الأول: الكتاب» وهو قوله تعالى: #8 قاغتیروا يتأؤلى آلأَبَصَّر € [الحشر:۲]. وجه 


)١(‏ عبارة منهاج الوصول (ص۸٠۲)‏ بتحقيقي: (قال التظامٌ .. : التَنْصِيص على العلة أَمْرٌ بالقياس). 


الكتاب الرابع 

الدليل: أن القياس مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى الفرع» والمجاوزة اعتبار؛ لأنَّ الاعتبار 
معناه العبور وهو المجاوزة» والاعتبار مأمور به في الآية المذكورة؛ فأنتج أن القياس 
مأمور به. 

اعبّرض الخصم على الاستدلال بثلاثة أمور: 

أحدها: أنه ليس المراد بالاعتبار في الآية المجاوزة» بل الاتعاظ؛ لأنه [المناسب”7") 
لصدر الآية حيث قال: # ريون بیوچم اة وَأَيَدِى الْمُؤيِنِينَ *[الحشر: ؟]. 
فينسلك أول الآية وآخرها في سلك و حك ول اخ أن :قال عقب ذا افا 
الشعير على الير. 

أجيب عنه بأنَّ المراد بالاعتبار القَدْر المشترك بين القياس والاتعاظ وهو المجاوزة 
فإن في القياس مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى الفرع كا تقدم» وني الاتعاظ مجاوزة عن 
حال غيره إلى حال نفسه» فحصلت مناسبة صدر الآية مع زيادة فائدة أخرى. 

ثانيها: لو سّلم [أن] المراد به القَدْر المشترك» فهو معنى كلي» وكل من القياس 
والاتعاظ [جزئيٌ]» والقاعدة أن الكلي لا يدل على الجزئي» فلا يدل الاعتبار على 
القياس. اا أن الكلي لا يدل على الجزئي مُسَلم > لكن هذا 
الكلي ا الاستثناء؛ فإنه يصح أن يقال: فاعتبروا إلا في 
الشيء الفلاني. وفل د َقَدّر أن جوارٌ الاستثناء معيار العموم. 


ثالثها: لو سلم العموم فدلالة العام على أفراده ظنية» فتكون دلالة الاعتبار على 


)١(‏ في (ش): المناسبة. 
(۲) ليس في (ش). 


القياس 


القياس ظنية» وقد انضم إليها اشتقاق الكلمة وهو ظني» والظن لا يعمل به في المسائل 
العلمية» إنها يعمل به في الفروع. أجيب بأنَّ المقصود بون القياس حُجةٌ - العمل به 
فيكفي في إثباته الدلالة الظنية كا في الفروع؛ لأنه وسيلة للعمل. وهذا مختار الصف 
با لأبي الحسين وغيره» والأكثرون - كما حكاه الإمام والآمدي وغيرهما - على أنَّ 
الدلالة على القياس قطعية؛ والله أعلم. 


قال الحافظ العراقي: 


ء0 و 


١‏ ورعن مُمَاؤْقَولَهُ: «أجتهد رَأبكى) وَدَاك وال يشهد 
7 قِيلَ: قَدَامِنْ بل «أَكْمَلْتُ لَكهْ) ْنَا الأصول لا فْروعَهاتَحْمْ 


الشرح: [171١٠ش]‏ الدليل الثاني: السَّنة» وهو ما روى أبو داود والترمذي من 
حديث معاذ: «أن رسول الله ب بعثه إلى اليمن» فقال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب 
الله تعالى. قال: فان لم یکن في كتاب الله تعالى؟ قال: ف َبسّئة رسول الله. قال: فان لم يكن 
في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأبي. قال: الحمد لله الذي ری رول رسول الله(" 
لفظ الترمذيء وقال: (ليس إسناده عندي بمتصل). انتهى. وقال البخاري: لا يصح 
هذا الحديث. وأما قول إمام الحرمين: (إنَّ هذا الحديث مُدَوَّنَ في الصحاح» متفق على 
صحته» لا يَتَطرّق إليه تأويل)”" فهو مردود؛ ل عَلِمْتّ لكنه قال في «البرهان»: (إِنْ 
الشافعي تلك احتحٌ به على إثبات القياس). انتهى. وهذا يدل على صحته عنده» قال إمام 


)١(‏ سنن الترمذي (17717)» وقد أطال الألباني في بيان ضَعفه في (سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم: 
1 ). 


(۲) النقولات المذكورة عن الجويني هنا تجدها كلها في: البرهان (۲/ 00 0). 


الكتاب الرابع 
الحرمين: (ولا يجوز أن يقال: أراد بالرأي الاستنباطً من الكتاب والسّنة» فإِنَّ ذلك لو 
كان على هذا الوجه لكان تمسكا بالكتاب والسّنة) [٠٠٠ق].‏ 

اعترض الخصم على الاستدلال به بأنَّ هذا كان قبل نزول قوله تعالى: ‏ أَلْيَوَم 
أَكْمَلتُ كم يتك € [لمائدة:]» وكان العمل بالقياس إِذْ ذاك جائرٌاء وأمّا بعد نزولا 
فلاء لأنَّ الله أَكْمَل الدّين» فَاسْيمْنِيَ به عن القياس. وأجيب عنه بأل تخصيص حُكم 
هذا الحديث بوقت دُون وقت لاف الأصلء ول يقل أحد: إن القياس كان حُجة ثم 
سلب الحجية. والمراد بالآية إكمال الأصول دون الفروع؛ إِذْ ليس كل فرع منصوصًا 
عليه في الكتاب أو السّنة. والأحسن الجواب بأنَّ الآية على عمومها تتناول الأصول 
والفروع» فتناولها للأصول ولبعض الفروع بلا واسطة» وتناولها لبعض الفروع (وهو 
ما دل عليه القياس) بواسطة الآية والحديث الدالين على إثبات القياس» فر عية 
القياس من إكمال الدين. 

تنبيه: عبر البيضاوي بقوله: (الثاني: خبر معاذ وأبي موسى”'. وتبع في ذلك 
«المحصول» حيث جع بين القصتين وجعلها واحدة» وحذف من النظم ذكر أبي 
موسى؛ لأنه وإِنْ كان النبي بلا أرسله إلى اليمن قاضيًا إلا أنَّ خيره في القياس لا 
يُعْرّف» والذي تَعْرفه أن عمر ينه كتب له كتابًا وفيه: «ثم قايس الأمور» واغرف 
الأمثال والأشباه»”". رواه البيهقي وقال: (هو كتاب معروفٌ مشهورٌء لا بد للقضاة 


.)7١ منهاج الوصول (ص‎ )١( 
.)۳١۷ /۷( معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )۲( 


القياس 
قال الحافظ العراقي: 
۴ وَّمَا أَتَى لِلخُلَمَاءٍ الأَربَحَهُ کی ا 
۹۷٤‏ گا اب عَبّاسِء ولو كان جَرَى كسار فليم لاشستهر هرا 
٥‏ قبِل: فة EEE‏ : حيشَ NNT‏ ؛ [لوفيقه]]' 
الشرح: الدليل الثالث: الإحاع» فإِنّ الصحابة طب كانوا يستدلون به شائعًا ذائعًا 
بينهم من غير نكير» فرُوي أن أبا بكر تله سل عن الكلالة فقال: «أقول فيها برأبي» فإن 
يكن صوايًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» الكلالة ما عدا الوالد 
A‏ والرأي هو القياس بالإجماع ى) حكاه البيضاوي والصفي اهندي» وروي 
أن غمر يك اول اا مرسى اا شوى ال روكت له الد اوق الا 
فقال: «اغرف الأشباه والنظائر» وقس الأمور برأيك». رواه الدارقطنى والبيهقى› 
وروي عن عمر أنه قال: «أقضى في الجد برأبى». فقال عثان لعمر: «إِنِ اتبعتَ رأيك 


)١(‏ في (ق): لتوقفيهما. 

(۲) سنن الدارمي (۲۹۷۲» ج7/ 577)» سنن البيهقي الكبرى (۳/ ۲۲۳) بلفظ: (عن الشَّعْبِيٌّ» قال: 
سيل أبو بكر عن الْكَلَالَء فقال: إن سَأَقُولٌ فيها ا قان كان صَوَابًا فمن لله وَإِنْ كان ححطَاً 
مي وَمِن الشَّْطَانِء أَرَاهُ ماخلا اْوَاِدَ وَالْوَلَدَ). ۰ 


وقال الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم: 5707): (صح عن الشعبي أنه قال: سئل 


قلث: لم يبه الشيخ الألباني - رحمه الله - على أن الشعبى ولد بعد موت أبي بكر تنك فهناك 
انقطاع بينهماء فلا يصح الإسناد إلى أبي بكر. 


(۳) سنن الدارقطنى .)٠١(‏ معرفة السنن والآثار للبيهقى (۷/ 717 7) بلفظ: «اعرف الأمثال والأشباه»). 


الكتاب الرابع 


فسديل» وإِنْ تتبع رَأي مَن قَبْلك - يَعنْى يَعنِى أبا بكر - َنِعُمَ الرأي». وقال علي يكف 
ا اچ يران ورا ر و أن لاع [وقد وأيت الآن 
بيعهن]“. رواه البيهقي» وقاس ابن عباس ظا الجد على ابن الابن في حَجْب 
الإخوة؛ وقال: «ألا يتقي الله زيد بن ثابت! يجعل أبن الابن ابتا ولا يجعل أب الأب 
أبَا؟!». في آثار غير هذه معروفة في مواضعها. 

اعتّرض على هذا الاستدلال بأنّ ما ذكرتوه من عملهم بالقياس مُعارّض با رُوي 
من مهم له» فثقل عن أبي بكر لله أنه قال: «أيّ سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت 
في كتاب الله برأيي)”". كذا أورده البيضاوي - تبعًا للإمام - والذي وجدته في كتب 
الحديث”' ما رواه أبو بكر البزار في مسنده بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح من حديث 
عائشة نقه: (أنه لا نزل عذرها قبّل أبو بكر رأسهاء فقالت: ألا عذرتني؟ فقال: أي 

سماء تظلني أو أي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعغلم). وروينا من طريق عبد الكريم 
ابن اليثم العاقولي في قصة اللإفك» فقال: (يا بنية بنية» وكيف أعذرك با لا أَعْلم؟ وأي 


أرض تقلنى وأي سماء تظلنى إذا قلت ما لا أغلم). وعن عمر تف أنه قال : «إياكم 


(۱) ليس في (ق). 
(۲( مصنف عبد الرزاق c(ITTYT E)‏ وبنحوه 2 السنن الكبرى للبيهقي چ ”2 وصححه 
الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» عند كلامه عن الحديث رقم .)٤١۷(‏ 


(۳) شعب الإيمان للبيهقي (ج7/ 5 257)» وني إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف (تقريب 


التهذيب» ص ١‏ ¢2 
)٤(‏ بل لفظ الحديث الأول موجود أيضًا في كنب أهل الحديث» فرواه البيهقي في (شعب الإيمان» 
ج1475/1). 


(6) مسند البزار .)۲۳۹٣/۱۸(‏ 


القياس 
و كاد الرأي؛ فإنهم أعداء ال آعینّهہ الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي. 


عو 


س 


او وأضلوا»". وعنه أنه قال: «يأيها الناس» اتهموا الرأي على الدّين»”". رواهما 
البيهقي في «المدخل». وقال علي تللك: «لو كان الدّين بالرأي لكان أسفل الف أُوْلى 
بالمسح من أعلاه)”". رواه أبو داود في سننه» وعن ابن عباس فوشا أنه قال: «يذهب 
قراؤكم وصلحاؤكم» ويتخذ الناس رؤوسًا جُهًالا يقيسون الأمور برأمهم»”” 


ع 0 ا ر ٣‏ 3 کے ع أ 
الفاسدء وما وَرَدَ عنهم من استعماله - على الصحيح؛ توفيقا بين الآثار؛ لأن المنقول 


عنهم ارلا هو المنقول عنهم ثانيًاء وهذا جواب إجمالي» والأحسن جواب تفصيل: 

أمًا تر أبي بكر فإنما هو في القرآن» ومعلوم أن تفسيره مستيد إلى السمع فقط ولا 
مجال للراً ي فيه. وأمّا الأثر الذي نقلناه عنه فمراده بالعلم: مُطْلق الشعورء وهو الذي 
يعُرفه أهل اللغة» لا المقطوع به؛ فإنه اصطلاح خاص. واا رة راف 


)١(‏ المدخل إلى السنن الكبرى (۲۱۳)ء وني إسناده مجالد بن سعيد» قال الحافظ ابن حجر في (تقريب 
التهذيب» ص :)27١‏ (مجالد ... ليس بالقوي). قلت: لم ينبه ابن العراقي على ضعف إسناده. 

(۲) المدخل إلى السنن الكبرى ( »)١147 /١‏ وإسناده لا يصح؛ لأن فيه المبارك بن فضالة وهو مُدَلْس ول 
بِصَرّح بالسماع» بل روى بصيغة «عن». قال الحافظ ابن حجر في (طبقات المدلسين» ص”57): 
(مبارك بن فضالة البصري مشهور بالتدليس). قلت: لم ينبه ابن العراقي على ذلك . 

(۳) سنن أبي داود ١77(‏ ) وغيره» وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير» :)١7١ /١‏ (إسناده 
صحيح)» وصححه الألباني في (إرواء الغليل» رقم: .)٠١7‏ 

(5) جامع بیان العلم (۱/ 157 ) عن ابن مسعود له. وني إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف» قال 
الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب» ص 0378): (مجالد ... ليس بالقوي). 


يَعرف شيئًا من النصوص» بل يفتي داتًا برأيه» وكذا أثر ابن عباس. وأما 
الع اليا رما اللي الا اء بل ة اد 
قال الحافظ العراقي : 
55 وَظَ نه تغلي ل كم الأضل بِعِلَّةني القرء تُلْقَى تذل 
e‏ عن ودر َل التْقِيضَيْنِ فَلَايُمكِنُ بل 
۸ ولا بان 1بت رگاء ووه ا] ° مزجو حي اء راجح عا 


الشرح: الدليل الرابع: العقل» فان المجتهد إذا ظن أن الحكم الثابت في الأصل 
مُعَلّل بعِلّة» وألْقَّى تلك العلة (أَيْ: وجدها) في الفرع» غَلّبٍ على ظنه أن كم الأصل 
ثابت للفرع» فإمّا أن يَعمل بها غلب على ظنه وبنقيضه» وهو مُّحَالء أو يتركهما وهو 
مُحَال أيضًا؛ إذ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان [77١ق1].‏ أو يعمل بالوّهم (وهو 
المَرْجوح) وهو خلاف المعقول؛ فَتَعَيّن العمل بالراجح وهو ثبوت الحكم في الفرع. 


قال الحافظ العراقي : 
71 5 ك 2 ت ت ت 4 
4 حجُتهم: ١لا‏ تَقف)»» إن الظنٌ). «لا مدموا «وأن تَقُولُواا مَمْ «وَلا 
0 2 مي 
٠‏ رطب»» أجيبٌ: الحكم مَقطوع به رال فط ق انه 
م و 1 2 7 َه ٠‏ 5 ص 0 1 
0١‏ وقولة:ه«تعمًل مفه» إل «وَبالقِواس برمّة» من نفكلا 
0 0 2 9 م8 َه 2 e‏ 5 . صر سم وساي ع 
ذاك فقدضلء وَدْصَهَجَرّى من [بَعْض ]! 'ذي صَحَابَةِ ما أنكِرًا 


(۱) ضبطتها هكذا؛ ليصح الوزن» وفي لسان العرب ٠5 /٠١(‏ 5): (تركه يَبْركه تَرْكاً واتركه) . 
)۲( كذا في (ش) وهو الموافق لكلام البيضاوي في المنهاج. لکن في (ق» ف): بعد. 


القياس 
قُلتَا: تُعَارَضَانٍ بالوشلء قفي [تؤفيقه)]*" كح وَإلاضَعفِ 
الشرح: [4 ١٠١ش]‏ ذكر من شبّهِ الخصوم ستة: 
الأولى: آيات تعلقوا بهاء وهي قوله تعال: « ولا تََفُ ما لَمْسَ لَك بي عِلَدُ 4 
[الإسراء:٠۳]‏ والقياس ليس معلومًا بل مظنون» فهو منهي عن العمل به. وقوله تعالى: 
3 إن لطن لا يعن مِنَ التق سَيعًا [يونس:1]؛ وقوله: # لا تَقَدِمُوأ بين يَدَي الله 
و رولو 4 [الحجرات:١]‏ والقياس تقدیم بين يديما؟ يكونه عملا بها ليس في الكتاب ولا 
السّنةء وقوله: # وَأن تقولُوأ على آلله ما لا تعَامُونَ € [الأعراف:] والقياس غير معلوم 
کا تقدم. وقوله: # ولا رَطَبٍ ولا ابس إلا فى کسی مین # [الأنعام:04]» فإنه يدل على 
أن كم جنيع الأشياء مذكور في القرآن» فلا حاجة إلى القياس. 
أجيب عنه بمنع گون القياس مظنونًاء بل هو مقطوع به» والظن في طريقه كم تقر 
أول الكتاب. وهذا الجواب لا يشمل الآية الثالثة وهي قوله: # لا تَقَدْمُواً . 
والخامسة وهي قوله: # وَلا رطب 4. وال جواب عن الأولى: منع كَوْن القياس تقدي) بين 
يديه|؛ لكونه أَمَرَا به. وعن الثانية: أن حُكم القياس دل عليه القرآن بواسطة الآية 
الدالة على الأمر بالقياس. 


وو 
الثانية: ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: تعمل هذه الاأمة برهة بالكتاب 
وبرهة بالسّئةء وبرهة بالقياس» فإذا فعلوا ذلك فَقَدْ ضلوا». رواه أبو يعلى الموصل 
في مسنده» وابن عبد البر في «بيان آداب العلم» والهروي في «ذم الكلام» بإسناد ضعيف 
() كذافي (ق» ش) والوزن مكسور» والصواب : (توفيقها) . وبة ر يصح الوزن» وهو يناسب الشرح. 


(۲( مل أبي يعل ) «(o۸0‏ جامع بیان العلم ) ۲/ :)2 ذم الكلام وأهله (۲/ ۹ (« وانظر 
سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (رقم: .)٤١۹‏ 


لدان 

من حديث أبي هريرة تلث» وقال: «بالرأي» بدل «القياس». وأشار إلى هذا في التظم 
بقوله: (وقوله تعمل) إلى قوله: (فقد ضل). 

الثالثة: أن جماعةٌ من الصحابة ذموا القياس» وشاع ذلك عنهم من غير نكير 

وأجاب المصنف عن هذه الشبهة والتى قبّلها بالمعارضة بالأحاديث الدالة على 
القياس والآثار عن الصحابة بالعمل به كا تقدم» فيُحمل المد على الصحيح والذم 
على الفاسد؛ معا بينها ى| تقدم. 

وأشار في النّظم بقوله من زيادته: (وإِلّا ضَعّف) إلى جواب آخر عن الشبهة الأولى 
وهو ضَعْف الحديث كا تقدم؛ فلا يصح الاستدلال به. 

قال الحافظ العراقي: 

4 وَتقل إِنَكَارٍلَّهُعَنعِمْرَةٍ مُمَارَض بِالتَفْلٍ عَنْ ية 

4 8 و يعر ه 3 ١‏ سے 
٥‏ وفوف الف وَالشَارعٌ ينه وَقالالله: ١لاتَتَارعُوا»‏ 


و و 


5 أجِيب: فى الآراء ممذى الآيَةَ إزالخيلاف الغتمء رة 
الشرح: الرابعة: أنَّ الإمامية نقلوا عن العِثْرة (أيْ: أهل البيت) أن القياس ليس 
2 ا ¢ 2ه ره 

بحجة» وإجماعهم حجة. أجيب عنه (بعد تسليم كون إجماعهم حجة) بأن تقل الإمامية 
خارف بقل ال ت عن ال ة أن القياس حجة. 

الخامس: أنه يؤدي إلى الاختلاف والتنازع» وهو منهي عنه. بيان الصغرى: أنَّ 
الظنون تتفاوت» فيقع بحسبها الاختلاف. وبيان الكبرى: قوله تعالى: 9 ولا تَترَّعُوأ ) 
[الأنفال:5 ؛ ]. 


القياس 


ع - 2 و e‏ 
ا 


جيب عنه بأنَّ الآية إن وردت في الآراء والحروب؛ بدليل قوله: # فَعَفَشَلُوا 
وتذهت رع 4 وأما التنازع في [الفروع ]7 فلا امتناع منه؛ لا روي من قوله 5 
«اختلاف أمتي رحمة)”". ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية بغير إسناد» وأنكر على 
البيضاوي جزمه به؛ لِكَؤْنه ضعيفاء بل لا يُعرف له بهذا اللفظ إسنادء ورواه البيهقي في 
«المدخل» من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: «اختلاف أصحابي رحمة». [٠٠۲ش]‏ 
ورواه آدم م أبي إياس في كتاب «العلم والحلم) بلفظ: «اختلااف أصحابي لأمتي 
رحمة». وعلى تقدير ثبوته فقد اختلفوا في معناه» فحمله جماعة على الاختلاف في الفروع 
كا فعل المصَتّف» ونقل البيهقي عن ناصر العمري عن القفال المروزي أنَّ معنا 
اختلاف هممهم» فَهمَّة واحد في الفقه. وآخر في الكلام» كاختلاف هِمّم أصحاب 
الحِرّف في حرفهم بط فيه مصالح العباد. ونقل إمام الحرمين في «النهاية» عن الحليمي 
أن معناه اختلافهم في الدرجات والمراتب والمناصب. 


قال الحافظ العراقي : 


۷ وَكَوْلهُحْ: قصل بَيْنَ الأَرْممَهُ في الشرَفٍ الشَرْعٌ» كاك الأمْكَِه 
٨۸‏ كاك في قَضر الصَلَاةٍ وَحمَعْ في الطهر مَاءً وثُرَابَا وَقَطَعْ 
8 مَنْ سَرَقّ القَلِيلَ دُونَ مَنْ عَضصَبْ مالا كَنيرًا وَكَذْلِكوَجََبْ 


رك ا 6 ا 6 سوسم هه > 6 6 ور وى م 6 - 
م َه عمس 4 و ا ده لير EE‏ و“ 1 5 
١‏ وبت أربعاشههوة الفحر وحدفى قذف الزنالا الكفر 


)١(‏ في (ق): الحروب. وكتب مصححها في هامشها: (لعله: الأحكام). 
(0) المدخل إلى السنن الكبرى /١ ٠٠١۲(‏ ١١١)ء‏ وقال الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم: 


4 (موضوع ... وهذا إسناد ضعيف جدًا). 


الكتاب الرابع 
۲ ردا ماف لِلْقِّاسء لَا حَمَا قُلْنَا: القاس حَيْتُ مَعْنّى عُرفَا 


الشرح: [3177] السادسة: أنَّ مدار هذه الشريعة المطهرة على التفريق بين 
المتماثلات والجمع بين المختلفات» وإثبات أحكام لا مجال للعقل فيهاء وما كان كذلك 
لا يمكن فيه القياس؛ لأن مداره على إبداء المعنى وإلحاق صورة بصورة أخرى كا 
ستعر فه. 

أما التفريق بين د فان الشارع قَصّل (بالصاد المهملة» أيْ: فَرّق) بين 
الأزمنة في الشرفء فر فشَرّف يوم الجمعة على سائر الأيام» وشهر رمضان على سائر 
الشهورء وبين الأمكنة فشرف مكة والمدينة والمسجد الأقصى على سائر البقاع. وفصل 
في قصر الصلاة بين الرباعية (فقصرها في السَّفر) والثنائية والثلاثية (فلا قصر فيهما). 

ر المع ون اتقات تنه جك بن الاد وات اب اق أن كام ورم 
أن الأول متَظلّف والثاني مُوسخ. 

وأا الأحكام التي لا مجال للعقل فيها: ففي صُوَّرِء منها: أنه أَوؤْجَب القطع على 
سارق المال القليل إذا بلغ نصاباء دون الغاصب فلا فطع عليه ولو كثر عَصبه» مع أن 
الغصب أكثر هكا للحرمة من السرقة. ومنها: التعفف من الحرّة الشوهاء (أي: 
القبيحة) دُون الأمّة ة الحسناء. 


ويحتمل كلامه رحا 


ع 


أحدها: أن مراده: يَحْرّم النظر إلى الحرة وَإِنّْ كانت قبيحة وبياح النظر إلى غير 
العورة ين الأمة الأجنبية وإنْ كانت حَسَنَة ويكون المراد ب «التعفف» غه غض البصرء فان 
أغل اللقة و ا عر اهر ع ا وهنا جار ع .ها س 


القياس 


البغوي والرُوياني والرافعي في «المحرر»» لكن صحح النووي أنها كالحرة» فقال في 
«المنهاج»: إنه الأصح عند المحققين. ونقله ٤‏ «الروضة» عن تصريح صاحب «البيان» 
وغيره وإطلاق كثيرين» وقال: إنه أرجح دليلًا. وأيضًا يُبَعّد إرادته تعدية البيضاوي 
التعفف ب «علَى» والتظم ب (مِنْ». والصواب على هذا: التعبير ب العنن). 

ثانيها: أن مراده أن نكاح الحرة يحصل به الإحصان دون نكاح الأمة» ويَكون مراده 
ب «التعفف» الإحصان» ا تعبيرٌ البيضاوي ب «علَى) ويوافقه تعبير التظم ب «(من» 
وهي سببية» وهناك مضاف محذوفء. التقدير: يسبب نكاح الحرة الشوهاء. 

الثها: أن مراده: يجب على الحرة التستر دُون الأمة» ويكون المراد ب «التعفف» 
الستر» وهو بعيدٌ مِن تعبير النظم ب ١مِنْ»‏ ويوافقه تعبير البيضاوي ب «على». 

ومنها: أنه لم يكف في إيجاب حد الجر (بسكون الجيم» أيْ: الزنا) إلا بشهادة 
أربعة» دون الشهادة بالكفر [5 :شن ]» فاكتفى فيها باثنين. ومنها: أنه وجب الحدغل 
القاذف بالزنا دون القاذف بالكفر» مع كَوْن الكفر أشد» والقذف به أَعْظم. فقوله: (لا 
الكفر) راجع للأمرين» وكل هذه الصّوّر مُنافٍ للقياس بلا تردد. 


ع ر ع 3 م 5 مع o‏ ¢ اه o2‏ ¢ 40 
أجيبَ عنه بان القياس شر طه معرفة المعنى» أي أن يعرف كون الأصل معللا بعلة 


وتوجد تلك في الفرع» وامتناع القياس في صُوّر معدودة لا ينض امتناعه مِن أَصْله 


و 


لهك ص س 


هذا على سبيل التتزل» وإلا فلكل صورة مِن الصور المذكورات مَعْنى معلوم عند 

وقد اعتمد النَّظّام على هذه الشبهة» ومقصوده بذلك الطعن على الشريعة» فإنه كان 
كافرًا - كما نقلوا - يُبْطِن الكفرٌ ويُظهر الاعتزال» وقد صَنَّف كتابًا في ترجيح التثليث 
على التوحيدء نعوذ بالله من مَكره. 


الكتاب الر :. 


قال الحافظ العراقي : الثانية: 


7 وَليْسَ في الهلَّةٍ حيصت الأفربالتِياس نة اة 
5 وَخَالف الت امُوَالبِضصْرِي وَبَعْض آمل الفِقَه والمَحكي 
5 في الاك حَسْبٌ عن أي عبر الله لنَا: إِذَا قَالَ: «اتْركُوا الْحَمْرً) الله 
5 «لکو ا مُسْسكرَةً) احم َة الإشكار وَالقَصْرَ َل 
۷ إِسْكَارِهَاء قبل قَالاغْكَبٌ عَدَمْ فيي أجيب: فَالنَنْصِيصُ لَه 
200 حسبُء قِبلّ: مَوْكَدْمَالَاد «لملّة الا سکار» كان وَلَا 


کے کی کے کے 


۹ دا [الاختال]”" فلت: لَوْ قال لَقَرَ الحَكْمُ بالتَنصِيصٍ في كَل الور 


الشرح: إذا ص الشارع على العلَةء فهل هو أَمْر بالقياس؟ أي إلحاق كل ما وُجدت 
فيه تلك العلة بالمنصوص عليه؟ فيه ثلاثة مذاهب: 

أحدها: لا وهو الصحيح عند الإمام والآمدي وأتباعهاء ونقله الآمدي عن أكثر 
الشافعية. 


انيها: نعم» وهو مذهب أبي الحسين البصري والإمام أحمد والرازي والكرخي 
والقاشاني والنهرواني وأبي إسحاق الشيرازي» ونقله الأكثرون عن التظّا» ونقل عله 


الغزالي وغيره أن التنصيص على العلة تعميم للحكم في جميع مواردها بالنّصِء لا 
بالقياس. 


ثالثها: أن عِلة التّرك أَمْر بالقياس» بخلاف علة الفعل» وهو قول أبي عبد الله 
البصري. 


() في (ش): لاحتال. 


القياس 
احج الأولون بأن الشارع إذا قال: (حرمت عليكم الخمر؛ لكونا مُسُكرة) احتمل 
أن تكون العلة الإسكار مُطلقَاء وأنْ تكون إسكار الخمر فقط؛ لحواز اشتمال إسكارها 
على مفسدة يَعلمها الشارع لا توجد في إسكار غيرهاء وحينئنٍ فلا يتعدى الحكم إلى 
غيرها من المسكر» فلا قياس. 


اعترض الآخرون عليه بأمرين: 


أحدهما: أنَّ الأغلب على الظن في هذا الخال ونحوه عدم التقييد؛ لأنَّ الإسكار 
وصف مناسب» فيوجد التحريم حيث وُجدء ويحتمل أن معنى كلامه أن الأغلب في 
العلل التَّْدِيّة [114ق]. أجيب عنه بأنَّ القياس حينئذ ل يُسْتَفْد من التنصيص على 
العلة فقط» بل لكونه انضم إليه قرينة غَلبة الظن بعدم التقييد. 

انيهيا: أن ما ذكرتموه مختص بالمثال الذي أوردتموه» فلو قال: (حرمت الخمر؛ 
للإسكار) لم جى احتمال إرادة إسكار الخمر فقط. أجيب عنه بأنه إِذا قال ذلك بت 
التحريم في كل مُسْكرء لا قياسًا في غَيْر الخمرء بل بطريق النّص؛ لأنه يوجد العِلم 
بتحريم جميعها دفْعةٌ واحدة» وليس بعض المسكر بأؤلى من بعض حتى يجعل الخمر 
أَضلًا وغيرها فَرْعًا. 

وهذا الجواب تبع فيه المصَنّف الإمام» وفيه نَظر؛ لأنَّ لفظ «الخمر» لم يتناول 
غيرهاء[۲۰۷ش] وما ذكروه من أنَّ العلم بتحريم جميعها وُجد دفْعةٌ واحدة ممنوع؛ فن 
اللم بحرمة الخمر سابق على العلم بحرمة غيره من المسكرات؛ لأنَّ الأول استّقيد 
بمجرد التلفظ بذكر الخمرء ثم استفيد غيره من التعليل. 


ننبيهان : 


الكتاب ف 


يي اا 

ثانيها: عبارة البيضاوي: (وقَرّق أبو عبد الله بين الفِعْل والترّك). ولا يفهم منه 
القول أنه أَمْر بالقياس في جانب الفعل دون الترك أو بالعكس» وأَوْضّحه في النظم 
حيث قال: (وَالمَحْكِيٌ في النَرّكِ حَسْبُ عَنْ أبي عَبْدِ الله) أي أنه يقول: إنه أَمْر بالقياس 
في جانب [الترك دون الفعل]. 

قال الحافظ العراقي : الثالثة: 

ا ۹4 ا 6د 1 و ٠‏ رسك م ه > وو 

5 ونه قطي وَطني تلا فَذَيَكون المَرْعٌ أولى مُثلا‎ ٠ 

۱ بالضّء ب من تا يفي ائ في الحرْمَةٍ 5 فد مساو [كقِياسٍ]”” الأمَةٍ 4 

۲ بالعَبُدٍ في سِرَاية أو ْمَل مِنْهُ كَبطّيخ ب بع ثلا 


الشرح: هذه المسألة مشتملة على بحثين: 
الأول: أن القاس غل فسن يوقي فالقطعي ما رقف قف على العلم بعلة 
الحكم في الأصل وحصول مثلها في الفرع. فان المجتهد إذا عم ذلك» قَطّع بإلحاق 


الفرع بالأصل» ثم حُكمه قد يكون قطعيًا وقد يكون ظيًا؛ لِكون الأصل ظناء 
والقياس دَلَّ على مساواته له. والظني ما كانت إِحُدَى مقدمتيه أو كلتاهما ظنيةء كقياس 


010( منهاج الوصول (ص8 ٠‏ 7 ). 
(0) في (ش): الفعل دون الترك. 
(۳) في (ق): قياس. 


القياس 


السفرجل على البُرّ“ في الربا؛ فإنَّ كَوْنَ العلة الطعم ليس قطعيّاء لاحتمال كَوْنها الكيل 
أو القوت» ولا کون كمه إلا ظنيًا. 


البحث الثاني: أن الفرع على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون أَوْلَى بالحكم من الأصلء ومُثل له بقياس تحريم الضرب على 
م ه۰ 7 رص شلر 1د 5 £ 
تحريم التأفيف الثابت بقوله تعالى: 9 فلا تقل هما أفي #» فالفرع (وهو الضرب) أولى 
بالتحريم من الأصل (وهو التأفيف)» وجعْل هذا من باب القياس مُنافٍ لِجَعْله في 
الكتاب الأول من باب مفهوم الموافقة» وقد تبع الإمام في الموضعين. 

فن قلتَ: ذكر الصفى اندي أنَّ ا حى أنه لا تنافي بينهماء فقال: (الدلالة اللفظية إذا 
لَّمْ يُرّد بها المطابقة ولا التضمن» لا ناي القياس). قلتٌ: ما [ذكره]”" ممنوع؛ فإنَّ 
المفهوم ما دَلَّ عليه اللفظ لاني مَحَل النطّق» والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ أَصْلًا. 

ثانيها: أن يكون مساويًا للأصل في ثبوت الحكم له» كقياس الآمة على العبد في 
سراية العتق التي دل عليها قوله يَكِ: «مَن أعتق شر گا له في عبد فكان له مال يبلغ كَمَن 

E? 2ّ‏ 7 5 5 مه 

العبد. قوم عليه قيمة عدل» فاعطى شركاءه حصصهم» وعتق عليه العبدء وإلا فقد 
عتق منه ما عتق»“. وهذا مَبّنى على أن لفظ العبد لا يتناول الأمة» وهو خلاف ما نقله 


)١(‏ البَرٌ: القمح. 

(۲) نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ 7118). 

(۳) في (ق): ذكروه. 

.)١5١١( صحيح البخاري (7785)؛ صحيح مسلم‎ )٤( 


الكتاب الرابع 

الثها: أن يكون دُون الأصلء كقياس البطيخ - مََلّا - على الب في جريان الربا؛ 
بناءً على أن العلة الطعم» وإنما كان دُونه لأنَّ المجتهد غَبْر قاطع بأنَّ الطعم هو العلة؛ 
لاحتمال كوْنها الكيل أو القوت وَهما موجودان في البّر دُون البطيخ» فالحكم في البطيخ 
ثابت على احتمالٍ واحدٍء وفي البر على الاحتالات الثلاثة» والثابت على كل احتمال 
أَقْوَى من الثابت على احتمالٍ واحدٍ. 

أحدهما: قول التّظم: (وقد يكون الفرع أؤلى) أَحْسَن من قول البيضاوي: (فيكون 
الفرع)؛ لإيهامه أن تقسيم الفرع (إِلَى: اول بالحكم من الأصل» ومساو له» وأَذْوّن) 
سرع عن كَوْنَ القياس ظنيًاء ولا مَجِيء له حيث كان القياس قطعيًا. وليس كذلك. 


فلا قزق في الأقسام الثلاثة بين کون القياس قطعيًا وكؤنه ظنيًا [۲۰۸ش]. 


ثانيهما: ذكر الإمام أنَّ هذه الأقسام الثلاثة في إذا كان حُكم الأصل ظنياء فِنْ كان 
قطعيا فلا يمكن أن ييكون الفرع أُوْلّى منه» وما ذكره مَبّْنِىُ على أن العلوم لا تتفاوت. 
قال الحافظ العراقي: 
۳ قِيلَ: قَفِي التَأفِيفٍ ما دل على ريم أنواعالأدَّى عْرْفَاخَلا 
4 قول المَلْكِلِلجَلادِمَعْ اقْثْل: وَالاسْتِْمَافَ]”" وَالتَأَفِيفَ دغ 
٥‏ قبِلَ: تلو كان قِيَاسَالَأبَى مُنْكِرُ قُلْنَا:الْجَلِ'ْمَااجيَا 


ت 
يب 


5 قبل: يلرم نه فالغل كَفَوْهمْ: لَايَئِكالَبَدَلَا 


)١(‏ في (ق» ف): الاستحقاق. 


القياس 
ت 7 6 ٥ے‏ 4 ۳ ےو رت و 

۷ رولا التق لا ولا القطمرًا قَلَقَا: الال اقتصًى الكَثِرًا 
a E‏ 3 و لك o1‏ م 


الشرح: تقدم أنَّ دلالة قوله تعالى: « قلا تقل ُمَآ أَفٍ * على تحريم سائر أنواع 
الأذى - اختلف في أنها هل هي من باب القياس؟ أو المفهوم؟ والأول هو الذي نص 
عليه الشافعي في «الرسالة». والثاني هو الذي نقله إمام الحرمين في «البرهان» عن معظم 
الأصوليين» وما ذكره شيخنا جمال الدين من أنَّ الذي في «البرهان» حكاية عن مُعْظم 
الأصوليين أنه من باب القياس - وَهُمٌء فالذي فيه ما ذكرته. ثم أشار المصنف إلى 
مذهب ثالث وهو أنها من دلالة المنطوق» وذكر للقائلين ذا ثلاث شبه: 

الأولى: أنَّ لفظ التأفيف يدل عُرْهَا على تحريم أنواع الأذىء فيكون اللفظ نثُقِل عن 
موضوعه الأصلي إلى هذا(". أجيب بأنَّ املك إذا استولى على بعض أعدائه» صح من 
جهة العْرّف أن يقول للجلاد: (اقتله» ولا تستخف به). فلو تقل اللفظ كا زعمتم 
لكان قوله: (اقتله) مناقضًا لقوله: (ولا تستخف به). واعتّرض هذا الجحواب بان 
المُدَّعَى تقل لفظ «التأفيف» لا لفظ «الاستخفاف»» فلا يصح الرد عليه بهذا المثال» 
ولذلك زاد في التظم ذكر التأفيف. 

واعترض الجواب أيضًا بأن دا النَفْس الأبّة قد يَسْتَسْهل القتل دون الاستخفاف. 
فيكون عنده أعلى من القتل» ولا يَلْزْم من النهي عن الأعلى النهىٌ عن الأدنى. 

الثانية: أنه لو كان ثبوت التحريم في سائر أنواع الأذى قياس لَأنْكَره المتكرون 
للقياس» مع أن هذا لم يُتكره أحد. أجيبعنه بأنَّ القياس اللي لم ينكره أحدء وهذا 


)١(‏ كتب بهامش (ق) عند هذا الموضع: أيْ: الوضع العُرفي. 


الكتاب الرابع 


من القياس الجلي. وفيه نَظَر؛ لان ابن حزم وجماعة أنكروا القياس مطلمًاء ولم يجعلوا هذا 
من القياس. 

الثالثة: أن تفي الأدنى يستلزم تفي الأعلى» فيلزم من [النّهِي]”" عن التأفيف النهي 
عن القتل ونحوه» كقولهم: (فلان لا يملك الحَبّة) فإنه يستلزم نمي يلك الدينار 
والدرهم» وكقوهم: (لا يملك النقير ولا القطمير)»؛ فإنه يدل على أنه لا يملك شيا 
أصللا. 


0 


أجيب عنه بأنّ الأول (وهو قولهم: لا يملك الحبة) إن يستلزم نفي ما هو أكثر 
منهاء لأنَ تفي الجزء يستلزم نفي الكلء والحبة جزء لا هو فوقهاء وإليه أشار بقوله: 
(اقتضى الكثير) أي: اقتضى في ما هو أكثر من الحبة. والثاني (وهو قوهم: لا يملك 
النقير ولا القطمير) دعت الضرورة إلى الحكم بنقله عن موضوعه الأصلي إلى أنه لا 
يملك شيئًا أصلًا؛ لِعِلْمنا ضرورة أن المراد مي مِلّْك ما له قيمة» ولا ضرورة في نحن 
فيه تدعونا إلى ادّعاء النقل. 

تنبيه: قوله: (رُد قول المَلّك) هو بسكون اللام لَه في «الملك», و«النقير): 
النقرة التي في ظهر النواة [4 ١‏ 7ش أء و«القطمير»: القشرة الرقيقة التي على النواة. ذكره 
في «الصحاح»ء قال: ([ويقال]: هي النكتة البيضاء التي في باطن النواة» تنبت منها 
النخلة). 


قال الحافظ العراقي : الرابعة: 


)١(‏ في (ش): النفي. 
(۲) في (ق): فيقال. انظر: الصحاح (۲/ ۷۹۷). 


۹ وأَجرَوًا القاس في الشّرْعِينَ كقارة والح والعقيل 
٠‏ عند اولي الكلام جُمَهُورِهِم اوي 
١‏ الأدجَاء لام سسيب وعادة كالحَيْض في ألو والكنرة 


الشرح: هذه المسألة معقودة لبيان ما يدخل فيه القياس وما لا يدخل فيه» وذكر 
فيها أمورًا: 

الأول: الشرعيات» فيصح جريانه في جميع أنواعها حتى الحدود (كقياس النباش 
على السارق في القَطّع؛ بجامع أَحَذ مال الغير خفية)ء والكفارات (كقياس القاتل عَمْدَا 
على المخطى في إيجاب الكفارة)» والرّحَص (كقياس العنب على الرطب في العرايا إن ل 
یکن وَرَدَ فيه نَصّ)» والتقديرات. 

وخالفت الحنفية في هذه الأربعة» وفي البويطي عن الشافعي رحمه الله أنه لا يجري في 
الرخصء ونقل عنه الإمام جريانه فيهاء فلعل له في ذلك قولين» ويدل على ذلك 
اختلاف جوابه في جواز العرايا في غير الرطب والعنب قياسّاء وصحح الآمدي وابن 
الحاجب أنه لا يجري في جميع الأحكام؛ لأنه ثبت فيها ما لا يُعْقل معناه كالدية. 

وادَّعَى بعضهم أنَّ الأِف واللام في قوله: (الشرعي) للجنس» لا للعموم» ومعناه: 
أنه موجود في الشرعيات» ويصح ذلك بوجوده في بعضهاء والظاهر في كلامه العموم؛ 
لا (چی ادود و الكفارات)' '".وليزافتورأى ام 

فان قُلتَ: يمتنع حَمْلّه على العموم؛ لأن القياس لا يجري في كل شرعي. قُلتُ: 
المراد جريانه في كل شرعي عند وجود شر طه» وهذا صحيح لا اعتراض عليه. 


(۱) منهاج الوصول (ص5١7).‏ 


واعَلّم أن الحنفية وإِنْ باحوا بالامتناع من القياس في الأمور الأربعة فَقَد 
[أكثروا]”'' فيها القياس» وناقضوا أصلهم كا نه عليه الشافعي تت مفصلا. 

الأمر الثاني: العقليات» فيجري فيها القياس عند أكثر المتكلمين عند وجود جامع 
عَقْلِء سواء كان ذلك الجامع عِلَّةَ (كقولنا: العالمية في الشاهد مُعَلّلَة بالهلم» فكذا في 
الغائب) أو حَدًا (كقولنا: حد العالِم في الشاهد مَن له العلم» فكذا في الغائب) أو دليلًا 
(كقولنا: التخصيص يدل على الإرادة في الشاهد» فكذا في الغائب) أو شرطًا (كقولنا: 
شَرْط العلم والإرادة في الشاهد وجود الحياة» فكذا في الغائب). 

الأمر الثالث: اللغات» فيجري فيها القياس عند معظم الأدباء كا نقله عنهم ابن 
جني» وهو قول القاضي وابن سُرَيْج وابن أبي هريرة وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهم. 
ونقل الإمام عن أكثر أصحابنا وأكثر الحنفية عدم جريانه فيهاء واختاره إمام الحرمين 
والغزالي والآمدي وابن الحاجب» واضطرب اختيار الإمام فقال هنا: (إنَّ الح جريانه 
فيها). وجزم في الأوامر والنواهي بِعَدَّمه. 

واعْلّم أن محل الخلاف في الأسماء الموضوعة على الذوات؛ لاشتالها على معانٍ 
مناسبة للتسمية يدور معها إطلاق الاسم وجودًا وعدمًا [70١ق3]ء‏ وتلك المعاني 
موجودة في غير تلك الذوات» فهل يصح قياس الذوات التي لم يوضع ها الاسم على 
الذوات التي وضع ها؛ لاشتراكهما في تلك المعاني؟ كتسمية النبيذ خمرًا؛ لمشاركته عصير 
العنب في الإسكار. وقد نقل الرافعي في الأشربة عن الأكثرين أن النبيذ لا يُسَمى خرا 
حقيقة» وهو يدل على ميلهم إلى عدم جريان القياس في اللغات. 


القياس 


وأا الحكم الذي يثبت بالاستقراء تعميمه لكل فرْد (كرفع الفاعل وتصب 
المفعول)» والاسم الذي ثبت تعميمّه لأفراد نوع (جامدًا كان ك «رَجل» أو مشتقا < 
«ضارب») وأعلام الأشخاص (ك «زيد» و[عمرو») فلا يجري فيها القياسء بلا 


خلااف. 


ص 


الأمر الرابع: الأسباب» كقياس اللواط على الزنا في أنه سبب لإيجاب الحد. 
والمشهور ىا في - «المحصول» - عدم جريان القياس فيها» وصححه الآمدي وابن 
الحاجب» وجزم به البيضاوي» ونقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فيهاء والخلاف 
جار في الشروط كا ذكره الآمدي وغيره؛ وني المَحَالٌ''' كما ذكره ابن برهان. 

الأمر الخامس: العادات» فلا يجري القياس فيها كا نقله في «المحصول» 
ومختصراته عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وجزم به البيضاوي» لكن الشيخ أبو 
إسحاق فصل في «شرح اللمع» يَيْن: 

- ما لا يكون عليه أمارة (كأقل الحيض وأكثره)» فلا يجري فيه القياس؛ لأنَّ 
ااا غر نا ف 

- وبَيْن ما يكون عليه أمارة» فيجوز إثباته بالقياس» كالخلاف في الشّعْر هل تحل فيه 
الروح؟ آَم لا؟ فالقائل بالأول يستدل بالناء والاتصال» ويقيس على سائر الأعضاء . 
والقائل بالثاني يقيس على أغصان الشجرة من حيث إنه لا يحس ولا يأم» فلا بد ِن 
تقييد ما نقله الإمام بهذا. 


واعَلَم آنا تَذُكر الأدلة في هذه المباحث؛ لِعَدم ذكر المصنف هاء والله أعلم. 


(۱) جمع «مَحل). 


الكتاب الرابع 


قال الحافظ العراقي : 


٠١ ۲‏ وَحيشيَا كم بصو بث عى الفَيْنَاهُفى أ رَّى أََتْ 

RE ۳‏ وال شرك تج ايع وة 

وال متَكَلَمُونَفِيَ نَقَلُوا دلبل حم الأَضْلٍ أَصْلًا جَمَلُوا 

6 وللإمام: الأَضْلُ حُكْمُ الأول والعِلَّةٌ المَرِعُ كَعَكْس الأخْرَى 

الشرح: أركان القياس أربعة: الأصل» والفرع» والوصف الجامع بينهماء وحكم 
الأصل. فإ قُلتَ: لَمْ يعْدّوا حك الفرع. قُلتُ: أجيب عنه بأمرين: 

أحدهما: أنه هو حُكم الأصل في الحقيقة وإِنْ غايره باعتبار مَحَلَّهه وعلى هذا فتقييد 
الحكم بإضافته إلى الأصل - ضائع. 

ثانيه| (وهو ما أجاب به الآمدي): أن حُكم الفرع ثمرةٌ القياس» فلو عد من أركانه 
كان دَوْرًا. وفيه نَظَر؛ لأنَّ ثمرة القياس العِلْمُ بحكم الفرع؛ لأنه هو المستفاد من 
القياس» لا حكم الفرع نفسه. 

وم يتعرض المصَتّف لذكر الحكم؛ لِسَبّْق الكلام عليه أول الكتاب. 

وأما الأركان الثلاثة الأأخر فحكي فيها ثلاثة مذاهب: 


)١(‏ في (ش): لصورة. 


القياس 


أحدها (وهو ما جزم به): أن الحكم إذا ثبت في صورة لمعنى مشترك بَيْنها وبين 
صورة أخرى (كالتحريم الثابت في الخمر للإسكار وهو موجود في النبيذ)» فالصورة 
الأولى (وهي الخمر) نُسَمَّى ا والنانية ری البيل) تنش فَرْعَاء والمعنى المشترك 
بينهم| ۳ الإسكار) يُسَمَّى علة وجامعًاء وهذا هو الذي نقله ابن الحاجب عن 
الأكثرين» وقال الآمدي: إنه الأشبه. 

انيها (وهو قول المتكلمين): أن الأصلّ دليلٌ الحكم في الصورة التي سميناها 
أصْلَاء كالدليل الدال على حُرمة الخمر مَكَلُا ولم يبن المصَبّف - على قوهم -الفرع» 
وقياسه أنْ يكون الفرعٌ عندهم حُكم الصورة التي سميناها نحن أَضلًا. وذكر بعض 
ی سيل وا الي انسور ااي ا 0 1 ایا 
قال: فَعَلَ هذا يتفق الاصطلاحان. ولعل المصنف إنا أَهُمل بيان فرعه لذلك. انتهى. 
وفيه نَظَرِ؛ لأنَّ الفرع - على قولنا - المَحَل المشبه» لا حكمه فَلَمْ يِه 

ثالثها (وهو رأي الإمام): أنَّ القياس يشتمل على أَصْلين وَقَرْعَيْن [1١١1ش])»‏ 
فالحكم في الصورة الأولى (كتحريم الخمر) أصْلء والعلّة فرعه» والحكم في الصورة 
الثانية (كتحريم النبيذ) فرع والعلة أصله. 


قال الحافظ العراقي : 
الفصل الأول (في العلة) 


٠١ ۰۱‏ وعِلةٌالحكملهمُمَرنَة قيل: التي استنبطتِ المُعَرَّفة 


٠ ۰۷‏ بو؛ قدا وَأَجِيبَ: عرفت بالقرع بَمْدَ أن بالاضل عُرِمَتْ 


الكتاب الرابع 
الشرح: ل بين الأركان الثلاثة إجالا شَرَع في بيانها تفصيلاء وبدأ بالكلام على 
العلة؛ لأنها الركن الأعظمء وقد اختلفوا في تفسيرهاء فقالت المعتزلة: هي الموثر لذاته في 
الحكم. وقال الغزالي وغيره: المؤثر بجَعْل الشارع» لا بذاته. وتقَدم إبطالهم| في تقسيم 
الحكم» وقال الآمدي وابن الحاجب: الباعث على الحكم» أي: المشتمل على حكمة 
صالحة لِأَنْ تكون مقصود الشارع من َع الحكم. وَرُدّ باستحالة الغرض في حقه 
تعالى؛ فلذلك اختار لصتف - تبعًا للإمام - أنها المُعَرّف للحكم. 


وأورد عليه أنَّ هذا صحيح بالنسبة إلى العلة المنصوصة: أما العلة المستنبطة فإنهالَمْ 
كرف إلا بالحكم؛ لأنَّ مَعْرفة كوا عِلة للحُكم متوقّفٌ على معرفة الحكم ضرورة 
[٠ق]ء‏ فلو عرف الحكم بها لوقف عليهاء وهو دور 

أجيب عنه بأنَّ قولنا: (إنَّ العلة مُعرّفة للحُكم) مرادنا به حُكم الفرع» لا كم 
الأصل» فالعلة عَرفتاها بحكم الأصلء وعَرّفتنا بحكم الفرع» فلا دَوْر؛ لاختلاف 
الجهة. ويَلزم من هذا الجواب زيادة قيد في تعريفهاء فيقال: هي المُعرّفة لحكم الفرع. 
وفيه على هذا تَظر أشار إليه الصفي الهنديء فإِنَّ المشهور عند أصحابنا أن حُكم الأصل 
معلل بالعلة المشتركة بينه وبين الفرع» وهو منافٍ لجحعلكم إياها مُعَرّفة لحكم الفرع دون 
حكم الأصل. 

تنبيه: المشهور [عند]" المتكلمين أنَّ أحكام الله تعالى لا تُحَلل وعن الفقهاء 
تعليلهاء وأنَّ العلة بمعنى الباعث» وجمع بينهم| الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله في 
تصنيف له في ذلك بأنَّ مراد الفقهاء أن العلة باعث للمكلّف على امتثال الحكم» لا نها 


)١(‏ في (ش): عن. 


القياس 


باعث للشارع على شرع الحكم كا توهم بعضهم» فالمُعَلل فِعْل المكلّف. لا حكم الله 


قال الحافظ العراقي: الطرف الأول (في الطَرّق الدالة على العلَيّة): 


0 4 7 عم 50 < 7 ا 0 1 
6 وتسعة دلت َل العِليّةَ منذاك: نص قاطع,. كاليلة 
۹ ف القَيْءٍ «كَبْلا». وَكَجَعْلِهِ البَصَرْ علة اللانيَئْدَانء وَالذِى حَضَرْ 


٠‏ آاييف) عِلَةَيَنْعَالجَبْس وَظَاهِرٌ: لام دلوك الشْمْس 

١‏ وي «ذرَآتا جت ناه لام «لِدوا لِلْمَوْتِ) لام الاه 

۲ ون نَحْوٌهإنَاافىالهرَة فإنه مم فى القبام ةة 

الشرح: الكلام على العلة في ثلاثة أطراف» الأول: في الطّرّق الدالة على إثباتهاء 
والثاني: فيا يدل على إبطاهاء والثالث: في تقسيماتها. 

أمّا الطَرّق الدالة على إثباتها فهى تِسْعة: 

الأول: النّصء وهو كا ذكره الآمدي: ما دَلَّ بالوضع من كتاب أو سنو على عِلية 
وَصَف الحكم» وهو منقسم إلى قاطع وظاهرء فالقاطع أمران: 

ء بى 5 5 0 سه م ررد رو رور موي د ب و 

الأول: «كَيْ»ء كقوله تعالى في عِلة الفيء: ‏ كى لا يكون ذُولة بن الأغَيياءِ ينك 
[الحشر:۷]ء أي: إنما جعل الفىء لهؤلاء المذكورين كى لا يتداوله الأغنياء» فلا يحصل 
للفقراء منه شىء. 


الثاني : «مِن أجل كَذَاا أو «لأجل كذا»ء كقوله ية فى علة وجوب الاستئذان: «إنم) 


(۱) في (ش): بدف. 


الكتاب الرابع 
جُعل الاستئذان من أجل البصر)»(". أيْ: لملا يبصر مَن هو داخل المنزل» وكقوله في 
علة مَنْعه حَبْس لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام: «إنا نبيتكم من أجل الدَّافة التي 
دفت». [7١17ش]‏ أيْ: لأجل القافلة التي حضرت المدينة تلك الأيام» حتى يُواسَّوا. 
وقد لَص الشافعي رحمه الله على أن هذا الحكم لم يُنسخ بل زال [لزوال]" علتهء فلو 
عاد وجود العلة عاد الحكم. و«الدافة» بالدال المهملة مُشتقة من «الدفيف» وهو السَّيْر 
اللين. قاله في «الصحاح». 


والظاهر ثلاثة أمور: 

الأول: اللام» كقوله تعالى: # أُقِم آلصَّلَوة لدلوك الشمس € [الإسراء:74]» فنص 
أهل اللغة على أنها للتعليلء ولم قطع بذلك؛ لاحتم الها الك والاختصاص وغيرهما من 
معانيها المعروفة في عِلّم العربية. 

فان قُلتَ: قد استعملت فيا لا يصح فيه التعليل» كقوله تعالى: # وَلَقَدَ دَرَأَنا 
لِجَهَنْمَ € [الأعراف:179] الآية» مع أن جهنم ليست علة في الخَلّْق؛ٍ لأن الناس بين 
قائل بأنَّ أفعال الله تعالى لا تُحَلل وبَيْن معلل ها بقع العباد» لا بضررهم. وكذا قول 
الشاعر: 

ِدُوالِلْموْتٍوائنواللخراب فكلكميصيرإلى ذهاب 


مع أن الموت ليس علة الولادة» والخراب ليس علة البناء. 


)010( صحيح البخاري (0۸۸۷)» صحيح مسلم .)١١1051(‏ 


(۲) صحيح مسلم (۱۹۷۱). 


القياس 


قلتٌ: اا ا مَجَارَاه وَوَجْه العلاقة بين العاقبة والتعليل 


ت وه 


ان كلا منهما متر تب على ما قبّله. 

الثاني: «إن» انحو قوله وَل ف الهرة: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»" 
ِل لعدم التنجيس» ونحو قوله في المُحرم الذي وقصته ناقته: «كفنوه في ثوبيهء ولا 
تحنطوه» ولا تقربوه طيبًا؛ فإنه يُبُعث يوم القيامة مُلَبيَا»”'". 


الثالث: الباء» نحو قوله تعالى: # فيِما رَحَمَةٍ من آله ىت لَهُحَ # [آل عمران:59١]»‏ 
أيّ: فبسبب رحمة» وإليه أشار بقوله في الأبيات الآتية: ([والبا] نحو قَبَا). 

وهنا ننبيهات: 

أحدها” تقسيم النص إلى قاطع (وهو ما لم يحتمل التأويل) وظاهر وهو ما احتمله 
احتمالا مرجوحًا) خالف لكلامه في تقسيم الألفاظ حيث جعل الظاهر قَسِيم النص» لا 
قا منه. بو ا 
الكتاب والسّنة مطلقاء وهما اصطلاحان معروفان تَقَدم ذكرهما هناك مع اصطلاحين 
آخرين. 

ثانيها: من القاطع أيضًا قولنا: الِعلّة كَذَا» أو «لسّبب» أو المؤثر) أو «لموجب» ک| 
ذكره ٤‏ «المحصول». و يذكره اأ لأنه 2 معنى «لأجل»» ومنه «إِدّنْ) ى) ذكره 


() ليست في (ش). 
(۲( مسند آحمد (۲۲۵۸۱ )يس سنن أبي داود (7/6 )» وغيرهماء وصححه الألباني في (إرواء الغليل» رقم 


.) ١7 
.)١1١١5( صحيح مسلم‎ ))١١١7( صحيح البخاري‎ 69 


الكتاب إلى 2 


ابن الحاجب. 


الثها: في قوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» جهتان تدلان على التعليل» إحداهما: 
ين جهة الم وهي (إن». وثانيهبا: ين جهة الإبياه وهو ترتيب الحكم على الوصف 
بالفاءء فلهذا مَثّل به للنص الظاهرء ثم مَثّل به بعد ذلك للإيماء. 

رابعها: نازع التبريزي في «التنقيح» في دلالة «إنَّ؛ على التعليل» وقال: الحق أنها 
لتأكيد مضمون الجملة» ولا إشعار لها بتعليل". وقال شيخنا جمال الدين في الباء: 
الصواب أنها ليست ظاهرة في الدلالة على التعليل". وهو مُقَتَمَى كلام «المحصول» 
حيث قال: (إن استعالها فيه مجاز)””. وقد اعترض عليه الصفي الهندي فقال: إِنَّ هذا 
الف ل ذكره غيره ول أشعر به كلامه حيث صرح بظهور دلالة اللام و(إنَ) والباء 
على التعليل من غَيْر تفرقة بينها [77١ق]»‏ ثم إنه صرح بأنَّ دلالة اللام حقيقة» فأشعر 
بالتسوية في الدلالة» ولان دلالة المجاز لا تكون ظاهرة إلا بطريق عَلَبّة الاستعمال أو 
القرينة» فكان يجب عليه أن يُقَيّد ظهور دلالته بغلبة الاستعمال» لا في أصل الوضع)”". 


(1) عبارة التبريزي في كتابه (تنقيح محصول ابن الخطيب» ص 547): (الحقٌ أنها لتحقيق الفعل» وليس 
لها في التعليل حظ). قلتٌ: أما العبارة الذي ذكرها أبو زرعة فَلَعَلّه أخذها من شيخه الإسنوي حيث 
ذكرها في كتابه (نهاية السول» ۳/ 599). 

(۲) نهاية السول (۳/ 744)» ط: دار الفكر» مطبوع مع شرح البدخشي. 

.)١95/6( المحصول‎ )۳( 

.)08777 /1( نهاية الوصول‎ )٤( 


القياس 


قال الحافظ العراقي : 


سيوس 6 ج و يه 0K‏ 4 
۳ وَالبَاء نو يا وَالإيعَ) َة الأَوَّلُ: عيش الحم 
4 رتب بالقاءِ عَلَ الوَضْفٍء سوا الحُكُْمُ أو وَصْفٌ عَلّى الفاءِ احْتَوَى 
٥‏ من شارع» ک: «فَافْطَعوا». «قإنَا2 أَوْقَوْلٍرَاق ك «رَنَاءقَرججَا) 


الشرح: [١٠۲ش]‏ الثاني من الطَّرّق الدالة على العِلَيّة: الإيهاء» ويُسمى «التنبيه» 
حا رعرع اران 

أولها: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء بأن يذكر حك ووصفاء ويّدْخلٍ الفاء على 
الثاني منهما سواء كان هو الحكم أو الوصف. وإليه أشار بقوله: (سَوَا الحكمُ أو وَصْففٌ 
عَلَ الفاء احتوّى). وسواء كان الترتيب من كلام الشارع أو الراوي» فهذه أربعة أقسام. 

الأول: دخول الفاء على الحكم في كلام الشارع» كقوله تعالى: # وَآَلسَارِقَ وَالسَارقة 
َأَقَطْعُوَأ أَيّدِيَهُمَا € [المائدة:4]988. 

الثاني: دخوها على الوصف في كلام الشارع» ومُثل له البيضاوي بقوله كلا «لا 
تقربوه طيبًا؛ فإنه يُبعث يوم القيامة مُلَبياا. وعَبّر في التظم بقوله: (فإن)). وكأنه 
[أشار ]7 إلى قوله 5: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى 
ET TT E A‏ 6 )۳( 
مشربته فتكسر خزانته» فينتقل طعامه؟ فإن) تحرز لهم ضروع مواشيهم اطعاتهم» . 
فإنه ذكر حًا (وهو النهي عن الحلب بغير إذن المالك) ثم وَضُفًا (وهو كَوْنَ ضروع 
)١(‏ في (ش): أشار بذلك. 


صحيح البخاري» 5/ :)۸٩‏ (فَوْلَهُ: «تَخْرّن) .. وني رِوَايَة الْكُسْمِيوَنيٌّ: خحررُ)). 


الكتاب الرابع 
مواشيهم خزائن لِلَبّنَ) وأذخل عليه الفاء. 
فان قُلتَ: لِم عدل عن مثال البيضاوي؟ قُلتُ: [لَعَلّه]!" لِتَقَدُم التمثيل به في 
«إن»» فكان التمثيل [ بِعَيْره]”" أكثر فائدة. 
الثالث: دخوها على الحكم في كلام الراوي» نحو قوله: 58 ماعز» فرّجم). 
الرابع: دخوها على الوصف في كلام الراوي» ول يمثل له في النظم؛ تَبِعَا لأصله. 
ننبيهات: 
الأول: عرف ابن الحاجب الإياء بأنه اة قتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره 
للتعليل لكان الاقتران بعيدًا. وعرّفه غيره بأنه ما يدل على عِلية وصني لحكم بواسطة 


0 


قرينة. 


الثاني: قوله: (الحكا) [مفعول] مقدم ل «رتب»» وهو مبني للفاعل» وحذف 
الفاعل لقرينة قوله بعد ذلك: (من شارع أو قَوْل رَاِ). وقوله: (سَوَا) بفتح السين. 
وقصره في التظم؛ للضرورة. 

الثالث: قال الإمام: (يشبه أن يكون تقديم العلة على الحكم أَقُوى في الإشعار 
بالعلية من الثاني)”". وعَكّس النقشواني» وفي كل من كلاميهما تَظّر کا ذكرته في موضع 
آخر. 


)١(‏ في (ش): العلة. 
(۲) في (ش): بغير لا. 
(۳) المحصول .)5١7/60(‏ 


القياس 


الرابع: ما ورد في كلام الشارع أقوى ما ورد في كلام الراوي؛ لاحتال [خطعه ]20 
وذكر الآمدي أنَّ الوارد في كلام الله أقوى من الوارد في كلام رسوله» وقال اهندي: 
(الحقّ مساواته|؛ لعدم احتمال تَطَرّق الخطأ في كل منهما. وما كان في كلام الراوي الفقيه 
قوی ما هو في كلام مَن ليس بفقيه)”". 

الخامس: إِنْ قُلتَ: ما الجمع بين قبوهم العلة بترتيب الراوي وعدم قبوهم قوله: 
(هذا منسوخ). قلتٌ: في قوله: (هذا منسوخ) رفع كم شرعي ثابت» ولیس في ثبوت 
التعليل رَفْع ما هو ثابت» مع أن عبارة الشافعي دالة على قبول قوله: (هذا منسوخ) كا 


ذكرناه في موضعه. 


السادس: لا قزق بين أن يكون الراوي فقيهًا أو غير فقيه كما صرح به ابن الحاجب 
وغيره» وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين الصحابي وغيره. 

السابع: قوله: (زنا ماعزء فَرجم) لا أعرفه بهذا اللفظ أَضُلًا. 

الثامن: ما ذكره من جَعْل هذه الأقسام من باب الإيماء - تبع فيه الإمام والآمدي 
وغيرهماء وجعلها ابن الحاجب من باب الصريح. 

وقد يقال: لا تنافي بيلهمأء فقول ابن الحاجب: (إنها من باب الصريح) ای مستفادة 
من وضع العرب» ولا يزم ِن وضع العرب للفظ أن تكون دلالته على مدلوله قَطْعَاء 
بل قد يكون كذلك وقد يكون إياءً. وفيه تَظّر. 


(۱) في (ش): خطابه. 
(۲) نهاية الوصول (۷/ 3717١‏ 3). 


الكتاب الرابع 
قال الحافظ العراقي: فرع : 


5 ويف في عل توب كم عل ضفي وَقِلَ: نطلبُ 
۷ تتاشياء لَتَا: بح (أكْرِموا اها کم وَاحْتَقِرُوا مَنْ حل 
۸ وَلَيْس مِنْ مْجَرَدِالأَمر) تقذ تمي بل لبق تعلِيلٍ ورذ 
۹ قِيل: الذَّلَالَةُ بذِي الصورَة لا تَسْسَلْرِمُ الكل | إِذَاه فلا: بل 
E ۳٠‏ ب يَحْكُمَيَلُْوَ عِلْمِهِبِوَضْفٍمَنْ 
٠ ۳۱‏ خُوطِب بالحكم گ «أَعْيِقْ عَيِق رَقَبَه عَقِيب «وَاقَعْتَ)لِذِي المُتاسبة 


4*١ $ 


الشرح: [١٤۲۱ش]‏ تر تيب الحكم على الوصف يقتضي كونه عِلة له» سواء أكان 
ناسا له أم لا - على المختار عند الييضاوي؛ تَبعا للإمام. وقيل: تشترط المناسبة بينهاء 
واختاره الآمدي وابن الحاجب. 


والدليل على الأول: أن قول القائل: (أَكْرموا الجاهل» واحتقروا العالم) مُستقبّح 
عرفا وليس الاستقباح لمجرد الأمرء فقد يَحْسّن إكرام الجاهل؛ لدينه أو تَسَبِه 
واحتقار العالم؛ لفسقه أو نحو ذلك» بل الاستقباح لكونه يُسبق إلى الفهم أن الجهل عِلة 
للإكرام» والعلم عِلة للاحتقار؛ قَدَلَّ على اقتضاء الوصف العلية وإن لم يناسب الحكم. 

واعتّرض على الاستدلال بأنَّ دلالة هذه الصورة على العلية لا تستلزم دلالة كل 
صورة رتب فيها حُكم على وصف أنَّ الوصف علة الحكم, فلا يصح أن يثبت به قاعدة 
كُلية. وأجيب عنه بأنه لو لم [تدل]“ كل صورة على ذلك لزم الاشتراك؛ فإِنَّ الترتيب 
حينئذ يصير تارة يدل على العلية وتارة لا يدل عليهاء وهو خلاف الأصل ١771‏ ق]. 


)١(‏ في (ش): يدل. 


القياس 


تنبيه: يحتمل أن يكون مراد الصف في هذا الفرع ترتيب الحكم على الوصف 
بالفاء» ويشكل على ذلك استدلاله بقول القائل: (أكرم الجاهل» وأهن العالِم)؛ إِذْ ليس 
فيه فاء» ويحتمل أنْ يريد ترتيبه عَلَيّه بغير فاءِ» ويشكل على ذلك تسميته «فَرْعَا)؛ إذ لم 
يذكر هذا الحكم قبل ذلك» بل ذكر ما يقتضي عكسه» حيث قيّد اقتضاء ترتيب الحكم 
على الوصف للعلية بكونه بالفاء» فمفهومه عدم الاقتضاء بدون الفاء. 

النوع الثاني من أنواع الإيماء: أن يحكم الشارع بحكم عقب عِلمه بصفة اتصف 
بها المخاطب بالحكم» فيظن أن تلك الصفة عِلة لذلك الحكم» نحو حديث الأعرابي 
الذي اتی النبي ييو فقال: «واقعت أهلى في رمضان». فقال له: «أعتق رقبة» . رواه 
ابن ماجه بهذا اللفظ وأصله في بقية الكتب الستة» فلا حَكّم النبي بلا بإعتاقه u‏ 
علمه باتصافه با لجاع في نهار رمضان - غلب على الظن أن الجاع في نهار رمضان علة 
للإعتاق؛ لأنَّ قوله: «أعتق» صالح لجواب ذلك السؤالء فإذا ذكر عَقبه» ظن [ كوئ“ 
جوابًا له» [فيكون] السؤال معادًا في الجواب تقديره: «واقعت» فأعتق). فينزل منزلة 
ترتيب الحكم على الوصف المتقدم ذكره. 

تنبيه: عَبَّر البيضاوي بقوله: (كقول الأعرابي: أفطرت يا رسول الله)”', 
والمعروف: (واقعت أهلي)ء فلذلك غَيّرهِ في النظم. 


)١(‏ سنن ابن ماجه )١17171(‏ بلفظ: «وَفَعْتٌ عَلَ امْرَأَت في رَمَضَانَ»: والحديث في: صحيح البخاري 
(0065)» صحيح مسلم .)١١١١(‏ 

(۲( في (ق): أن ذلك. 

(۳) عبارة منهاج الوصول (ص٠١١)‏ بتحقيقي: (واقَعْتٌ أَهْلِي). طبعة مكتبة التوعية الإسلامية - 


مصرء ۲۰۱۲ م. 


الكتاب الرابع 
قال الحافظ العراقي : 


٢‏ وَالثَّالِتُ: الذّكْرٌ لوصف قَدْ وُحِدْ نَوْإَيكْنأنرنيو فيو يُفِذ 
۳ کا سا عِنْدَ وُْوعْ الهرَة ريم 


5 وَقَوْلهُ أبْضًا: [أبنْفُضُ]”" الرُطَّبْ؟ ومر طية ند الَّلَبْ 


الشرح: النوع الثالث من أنواع الإيماء: أن يذكر الشارع وصفًا لو لم يكن مؤثرًا في 
الحكم (أيْ: عِلة له) لَمْ يكن لِذْكّْره عقبه فائدة؛ فيستفاد كَوْنه عِلة؛ صَوْنًا لكلامه عن 
العبث. ومَثّل له بأربعة أمثلة إشارةً إلى أنه أربعة أقسام ذكرها في «المحصول» 
[ش]: 


أحدها: أنْ کون في ذكره دَفع لسؤال أَوْرَدَه مَن تَوَهَّم الاشتراك بين صورتين» کا 
روي أنه وَل امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب» فقيل له: «إنك تدخل على قوم 
عندهم هرة». فقال: (إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات». فلو لم 
يكن لطوافها أثر في طهارتهاء لما كان لِذكره فائدة. 

كذا أَوْرَدَ الحديث في «المحصول»» وهو غير معروف بهذا اللفظء فإنَّ قصة دخوله 
و a‏ 
سبع)”". وأمًا قوله: «إنها ليس بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات»"' فإن) 


(۱) في (ق) و(ف): أتنقص. 

(۲) مسند أحمد ( 874) عَنْ أي هُرَيْرَة» قَالَ: «كَانَ الي اة أي دار قَوْم مِنَ الأَنصَار وَدُومُمْ دار 
سی لِك عليه ُو 9 سول ا سُبْحَانَ للها | تاي دَارَ فَانِ رلا تأي دارتا؟ فَقَالَ التي لا:. 
«لِأَنَّ في دَارِكُمْ كلب قَانُوا: E‏ 5 الي لاد إن لسر صئة». وفيه أيضًا 


القياس 

قاله النبي كك لجا أصغى ها الإناء؛ لِتَشْرب منه. 

ولا اعتراض على البيضاوي» فإنه اقتصر على قوله: (إنها من الطوافين»» فاحتمل 
أن يريد به قول النبي ييه هذا الكلام عقب إصغاء الإناء لما كا هو المعروف» لا عقب 
امتناعه من الدخول على الذين في دارهم كلب. وإيرادهم عليه دخوله على الذين في 
دارهم سبع ىا في «المحصول»؛ ولذلك صرح به في التظم حيث قال: (ك (إنَّنَا) عِندَ 
لوغ الهرّة). 

رد الا لال عاضا »أن ا ا رو لعل جلها وره 
وقد ذكر عقبه هذا الوصف وهو الطوف» فهو علة له» لكن يفوت منه جعله أحد 
الأقسام الأربعة» فإنه ليس فيه دَفْع لسؤالٍ أَوْرّده من وهم الاشتراك بين صورتين إلا 
على السياق الذي أَوْرَّده في «المحصول»»؛ وهو موجود أيضًا في كلام غيره من أهل الفقه 
والأصولء لكنه غير معروف في كنب الحديث. 


ثانيها: أن يُسأل الرسول ية عن حكم» فيتعرض لنظيره؛ وَيْنَبّه على وجه السب 
ينه وبين المسئول عنه» فَيُعْلَم أن وجه الشّبه هو العلة. كقوله بي لعمر لَمًا سأله عن قبلة 
الصائم: «أرأيت لو تهضمضت من الماء وأنت صائم؟ فقال: لا بأس. فقال النبي كيا: 


00 عَنْ اي ةنال كال سول الله يكلِ: اير سَبَع). 

وضعفه الألباني أثناء كلامه في (سلسلة الأحاديث الضعيفة» حديث رقم: ١١١٠)؛‏ فاللفظان من طريق 
عيسى بن المسيب وقد ضَعّفه جماعة من أئمة الحديث. 

)١(‏ مسند أحمد (0/81؟7 )» سنن أبي داود (5/, )» وغيرهماء وصححه الألباني في (إرواء الغليل» رقم: 


.) ١7 


ظ الكتاب الرابع 
قَمّه)”"". رواه أبو داود» والنسائي وقال: إنه منكر. وقال أحمد: إنه ضعيف. ورواه ابن 
حبان في صحيحه؛ والحاكم في مستدركه وقال: إنه ضحيح على شرط الشيخين. فب 
النبي بيه بهذا على عدم فساد الصوم بالمضمضة؛ لمشابهتها القبلة في كؤن كل منهما 
0-00 م 
مقدمة لم يترتب عليه الشرب والإنزال. 

ثالثها: أن سال التبئ کا عن شىءع. فيَسأل هو عن وَصف له قإذا أجيب عله» 
00 تشتری الرطب بالتمر؟ فقال: OT‏ نعم. قال كَكله: 
فلا إِدّن». رواه أصجاب السنن الأربعة» وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه 
ابن خزيمة والحاكم. فلو لم يكن نقصانه علة في التحريم» لَمْ يكن لذكره قَبْلّه فائدة. 

رابعها: أن يَذكر الشارع وَصّفًا في مَحَل الحكم لو ل يكن عِلةء لَمْ يَحْتج لذكره. 
كحديث ابن مسعود: «أنَّ النبي ية قال له ليلة الجن: ما في [إداوتك]؟ قال: نبيذ. 
قال: تمرة طيبة وماء طهور»” ". فلو لم يكن طيب التمرة وطهورية الماء عِلة لطهورية هذا 


(۱) مسند أحمد (۱۳۸)» سنن أبِي داود ( ۲۳۸۵)» السّنن الكبرى النسائي »)۳١۰٤۸(‏ صحيح ابن حبان 
( 044)» مستدرك الحاكم (۷۲١٠)ء‏ وقال الألباني في (صحيح أبي داود «الكتاب الأم)؛ رقم: 
aes‏ 

(۲) سنن أبي داود ( »)۳۳٣۹‏ سنن الترمذي ١775(‏ )» سنن النسائي (7075 )» سنن ابن ماجه 
(۲۲۹۵)» مستدرك الحاكم (۲/ ۰٥۰‏ رقم: ۲۲۸۳)ء وصححه الألباني في (التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان» ج ۳/ ص07 07). 

(۳) في (ش): ادواتك. وني (ق» ف): اداواتك. 


62 مسند أحمد ( ۹ e)‏ ب سنن ابي داود (85 )» وغيرهماء وانظر للآلباني: ضعيف أبي داود «الكتاب 


القياس 
المركّب منههماء لَمْ يحتج لذكرهماء وهذا حديثٌ ضعيف بالاتفاق. وأيضا فقال القرافي في 
تعليقه على «المتتخب»: (إنه غير مطابق؛ لأ ذكره بي طيب التمرة ليس إشارة إلى العلة 
في بقاء الطهورية "١71‏ ش]ء بل إلى عدم المانع» والمعنى: لو كانت التمرة مستقذرة» 
أمْكن أن تكون نجسة تمنع من بقاء الطهورية» لكن ليست كذلك)”". انتهى 
قال الحافظ العراقي : 


e0. 2‏ 0 ا ماوت «ي» يچ دەم سم فاه 
٠‏ رابعها: تفرقة في الحكم مابين د شين بو صف مُومي 
5 كنتَفْى إِرْثِ قاتّلء وگ (إِذَا اختلّفَّالجنسان». أو كَتَحْوذًا 
چ - ص 1 ت 


الشرح: النوع الرابع من أنواع الإيماء: أن يُمَرق في الحكم بين شيئين بذكر وصفي 
لأحدهماء فيكون ذلك إياءً إلى أنه هو العلة» وهو قسمان: 

أحدهما: أن لا يكون حكم الشىء الآخَر مذكورًا مع هذا الشىء» نحو ما رُوي من 
قوله كَلِ: «القاتل لا يرث". فإنه فرّق في الحكم (وهو الإرث) بين القاتل وغيره من 
الورثة بكر وَصْف (وهو القتل)» فهو عِلة لعدم الإرث؛. مع أن حُكم غير القاتل ليس 
مذكورًا. 

ثانيهما: أن يَكُون حُكْم الآخر مذكورًاء وهو خسة أشياء ذكرها في «المحصول»: 

أحذها وعليه اقتصر البيضاوي تبعًا لصاحب «الحاصل»: أن يكون التفرقة 
بالشرط» نحو قوله يِه «فإذا اختلفت هذه الأجناسء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 


الأ (ج۱/ 66 
(۱) انظر: نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي (5/ .)٠١۳‏ 


بيد0”"". بَعْد ؤِكره حُكم اتفاق الأجناس في قوله: «لا تبيعوا الب بالبر» ‏ الحديث. 
الثاني: أن تكون التفرقة بالغاية» كقوله تعالى: # ولا تقربُوهنٌّ حى يَطَهُوَنَ * 
[البقرة:۲۲۲]. 
الثالت: أن يكون بالاستثناء» كقوله تعالىى: # فِيِصّفٌ م ما قَرَضَْ إل أن يفوت 4 
[البقرة:/ 717 ]. 
الرابع ا « لا يؤاخدكم آله باللغو فى ايم 
لکن يُوَاخِدُّكُم بِما عَفَدتُمُ آلأَيَمَنَ © [المائدة:64]. 
الخامس: أن يكون باستئناف ذكرهماء كقوله ككْ: «للراجل سهم» وللفارس 
سهمان»”". وإلى هذه الأقسام الأربعة أشار في النظم بقوله من [زيادته]“: (أو كنحو 
ذا). 


ر 


)010( صحيح مسلم ۱٥۸۷(‏ ) وغره» بلفظ : «إذا اختلفت هذه الأصناف ..» الحديث. 

(۲) مسند البزار (9/ 2.49 رقم: 2377737). وني السنن الكبرى للبيهقي (0/ “٦‏ رقم: )١٠١705‏ 
بلفظ: (عَنْ عْبَادةَ ِن الصَّامِتِء أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّمَب بِالذَّهَبِء وَلا الْوَرِقَ 
بِالْوَرِقِء وَلا ل بالك دلا الشّعِيرَ بالشييرء وَلا التَمْرَ بالتَمِْ وَلا الْمِلْحَ بالملح» إلا سَوَاءً بِسَوَاءِ 
عَينا بِعَيْنِء يَذَا بيد ...)) الحديث. ۰ 

(۳) صحيح البخاري (۳۹۸۸)» صحيح مسلم (1717): ولفظ البخاري: «قَسَمَ رَسُولُ الله يله يو 
خير لِلمَرس سَهُمَئْنِء وَلِرَاجِلٍ سَهُمَا). 

)٤(‏ في (ق): زيادته بقوله. 


القياس 
قال الحافظ العراقي : 


َه 57 ى 0 2 و 
۷ والخامس: النهى عَن المَفْوّتِ لواجب» مل «ذروا» فى الجمعة 


الشرح: النوع الخامس من الإيماء: أن يَنهى عن أَمْر مُمَوت للواجب» فإنه يدل على 
3 العلة في النهي عنه تفويثُ الواجب» نحو النهي عن البيع بعد النداء يوم الجمعة في 
قوله تعالى: # وَذْرُوأْ آلِْيعَ 4 [الجمعة:9]. 

قال الحافظ العراقي : 

٨۸‏ وَالثَالِتُ: الإجماع تَخْوعِلَةٍ تدم الشقيق إزئا باي 

۹ لصوا امراج النََسَبَيْنِ جَاَبَة ‏ ابن أب وَالرًّابع: المتاسبة 


الشرح: الطريق الثالث من الطَرّق الدالة على العلية: الإجماع» فإذا أجمعوا على عِلية 
وَضْفِ لِحُكم. تبت ونه علة له» نحو إجماعهم على تعليل تقديم الأخ الشقيق في 
الإرث على الأخ من الأب بامتزاج النسبين (أي: وجودهما فيه)» وقد جاتبه في هذا 
94 خالفه) الأب فيقاس على د ك تقديمه عليه ي ولاية النكاح» وصلاة 

لجنازة» وحمل تَحَمّل العقل» والوصية لأقرب الأقارب» والوقف عليه» ونحوها. 

O 1 ooo 
[الصوّر]" قلت: لَعَلّ منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل أو الفرع؛ أو‎ 
في حصول شَرْطها أو مانعهاء لا في كَونها عِلة» والله أعلم.‎ 

وقوله في التظم: (امتزاج النسبين) مجرور على أنه بَدَل من قوله: (بالتي نصوا). 


)١(‏ في (ق): الصورة. 


الكتاب الرابع 

الطريق الرابع من الطّدق الدالة على العلية: المناسبة» وسيأتي الكلام عليها في 
الآبيات الآتية. 

قال الحافظ العراقي: 

وسمٌ افق ْم جَلبَا تَفْعَاوَرَدٌَ ضَرَّرًا «متاسا) 

٠ ١4١‏ وَهْوَحَفيقيٌ وَِنْهُ الأَخرَوِيْ كيه النَفسِء وَِنْهُ الدَْيوي 

۲ إِنَاضَرُورِي: كَحِفْظٍ اس دين وَعَقَلِ؛ تسب وَنَفْسٍ 

٠١ ۳‏ وَالمَالٍ بالقَِالِء وا لحد على الشّرْبِ وَالرَنَاءوَمَا مَدجعِلا 

4 ين القَصاص وَالضََّانِ الشرعِيٰ أَوْ مَضْلحِيٌ كوي لضع 

٥‏ ونه ييي ملع ماكز ومن إ فاي ب رول انر 

الشرح: [۷٠۲ش]‏ ذكر المصنف (رحمه الله) تعريف المُنايب؛ لأنه هو المقصود 
هناء ولاستلزامه تعريف المُناسَبَة» و[عَرَّقَه]1 بأنه: (ما يجلب للإنسان تَفْعَاء أو يَدْفع 
عنه ضررًا)”". واعبُّرض عليه بأنه فسر العلة بالحُكم؛ لأنَّ الوصف المناسب من أقسام 
العللء والذي يجلب النفع ويّدْفع الضرر هو الحكم تفسه. فالأول كالقتل مَثلاء فإنه 
وصف مناسب لإيجاب القصاص.ء والثاني كإيجاب القصاص. فإنه جالب لنفع (وهو 
بقاء الحياة) ودافع لضرر (وهو العدوان)؛ فلهذا عَرّف بعضهم المناسب بأنه الوصف 
المُمْضيِ إلى ما يَجُلبٍ للإنسان نفعًا أو يَدْفع عنه ضررًا. قله الإمامٌ عَمّن يُعلل أحكام 
الله تعالى بالمصالح» وهو اخسن من تعريف المصَنف» فلذلك مَشََى عليه في النظم. وقال 


)١(‏ في (ق): عرفه البيضاوي. 
(؟) منهاج الوصول (ص١١1).‏ 


القياس 
شيخنا العلّامة جمال الدين الإسنوي رحه الله: (إِنَّ فيه تَظَرَاءِ لأنَّ الفعل الصادر من 
ا لجاني لا يَصدق عليه أنه جالب للنفع أو دافع للضررء بل الجالب أو الدافع إنما هو 
اروغ انى كلاف وف عة ان هذا التغررف لس فيه أن الومنات اة هر 
ا لجالب الدافع» ولو كان كذلك لانّحَد مع تعريف المصَّف» بل الذي فيه أن الوصف 
مض إلى الجالب الدافع» وهو صحيح؛ لأنّ القتل - ملا - مناسب لإيجاب القصاص 


ومُفْض | إليه. 

نّم: سواء فسّر بالجالب أو المُفْضيِ إلى الجالب فهو تعريف مَن يُحَلَّل أحكام الله 
تعالى» أمّا مَن لا يُعَللها فيقول: إن المناسب هو المُّلائم لأفعال العْقّلاء في العادات. 
قله عنهم الإمام» وفيه نَظر؛ إِذْ لا يَصْدُّق على القتل - ملا - أنه وصف ملائم لأفعال 
[العقلاء] عادةً. 

فم أخذاق تفع اا ل ) او ا 
و«إقناعي» وهو عكسه. والحقيقي ينقسم إلى أخروي ودنيوي. 

فالأخروي: ما كان لمصلحة تتعلق بالآخرة» كتزكية النفس وتهذيبها ورياضتها 
على امتثال الأوامر واجتناب النواهي الذي هو [مُوَصّل]”" إلى رضا الله تعالى. 

والدنيوي: ما كان لمصلحة تتعلق بالدنياء وهو على ثلاثة أقسام: ضروري» 
ومصلحي» و 


.)7٠١١ /۳( خهاية السول‎ )١( 
ليست في (ق).‎ )۲( 


الكتاب الرابع 

فالضروري: ما كانت مصلحته في محل الضرورة» كحفظ الكليات الخمس التي 
اتفقت الملل على جفظها وهي: الدين» والعقل» والتقس» والنّسَبء والمال. فحفظ 
الدين بالقتال» وحفظ العقل بإ يجاب الحد على شارب الخمرء وحفظ النسب بالحد على 
الزاني» وحفظ النفس بالقصاصء وحفظ المال بإيجاب الضمان على متلفه. فَذّكر في 
التظم الكليات» ثم ذكر أمثلتهاء من باب اللف والنشر. 

والمصلحي: ما كانت مصلحته في محل الحاجة» كثبوت الولاية على بضع الصغير 
والصغيرة؛ فان النكاح ليس من قِسم الضروريات» وهو مصلحي؛ للاحتياج إلى 
تحصيل الكفء الذي لو فات لربها فات لا إلى بَدَل. 

والتخسيني: ما كانت مصلحته مُسْتَحْسَنة في العادات» كتحريم القاذورات؛ فإنَّ 
نفرةً طبائع الناس عنها لِخِسّتها - مناسبٌ لحرمة تناو ها [۲۱۸ش]؛ حَثا لهم على 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد انقضى الكلام في الحقيقي. 

وما الإقناعي: فهو ما يُلَن يبادئ الرأي گونه مناسبًاء فإذا تُظِرِ فيه وتُؤُمّلء ين 
أن لا مناسبة. ومنل له في «المحصول» بتعليل الشافعية تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة 
تجانقهاء:وقيائن الكلب والتبرقين غليها: [وخه]''" المناسية أن رنه تجا يناس 
[إذلاله]"» ومقابلته بالمال في البيع إعزارٌ له» والجمع بينهما متناقض. قال: (وهذا وإِنْ 
كان يُظن في الظاهر أنه مناسب» لكنه في الحقيقة ليس كذلك؛ لان گنه نجسًا معناه أنه 
لا تجوز الصلاة معه. ولا مناسبة بين المنع من استصحابه في الصلاة وبين المنع من 


(۱) في (ش): ووجه. 
(۲) .في (ق): دلالة. 


القياس 


ع 1 . انتهى 


ولك أن : تقول: لا نْسَلم أنّ معنى كُؤنه نجسًا عدمٌ جواز الصلاة معه» بل ذلك مِن 
حملة أحكام النجس» وحينئذ فالتعليل بكون النجاسة تناسب الإذلال ليس إقناعياء 
والأؤلى التمثيل بتجويز الحنفية بيع عَبْدِ من عَبْدِين أو ثلاثة» مُعَللين ذلك باغتفار هذا 
الغرر القلبل لأجل الحاجة؛ فإ الرؤساء لا يحضرون الأسواقء فيشتري الوكبل واخدًا 
من ثلاثة» ويختار الموكل ما يريد» فهذا وإن بدر إلى الذهن مناسبته فعند التأمل يظهر أنه 
غير مناسب؛ لأنّا نقول: لا حاجة إلى ذلك؛ لأنه يمكنه أن يشتري ثلاثة في [ثلاثة]9) 
عقود بشرط الخيار» فيختار الموكل منها ما يريد. 


قال الحافظ العراقي: 

5 وى تفي إدًا الْبّة عند اغي ار الشرعَة الرَكة 
٠ ۷‏ يوقا گالشکر في الحرم أو جِنْيِيء گال مزج في التَقْدِيم 
٨۸‏ أُو کسه نَحْوٌمَسَقَةَ َضَا مُسَافر وحائض يَامَقَى 
۰ إو يفي جنيو ققد جذ“ کارب ركف إذعُهذ 
٠‏ مظن ة للق ذف وَالمَظِئَهُ مَقَام مَظُونٍ أَقيمَت قاع 


الشرح:هذا تقسيم ثانٍ للمناسب من جهة اعتبار الشرع له وعدم اعتباره. تقریره: 


.)775/60( المحصول‎ )١( 
ليست في (ق).‎ )۲( 
ليست في (ش).‎ )۳( 


(5) فِعْل أَمْرء فهو أمر بالاعتناء يعنى: اجعل هذا من عنايتك. 


الكتاب الرابع 
أن الوصف المناسب إمّا أنْ يُعْلّم اعتبار الشرع له أَمْ لا. 


الحالة الأولى: أن يُعْلم اعتبار الشارع له» والمراد بالعلم هنا ما هو أَعَم منه ومن 
الظن» والمراد بالاعتبار: إيراد الفروع على وَفْقهء لا أن ينص على عِليته ولا يومى إليها؛ 
لأن ال و اللا عاريقان اع او كروت ا 

ثم إن الشارع إمًا أن يعتبر نوع الوصف في نوع الحكم أو نوع الوصف في جنس 
الحكم» أو جنس الوصف في نوع الحكم» أو جنس الوصف في جنس الحكم» فهذه 
أربعة أقسام. 

الأول: أن يعتبر نوع الوصف في نوع الحكم» كاعتبار السكر (وهو نوع من 
الأوصاف) في التحريم (وهو نوع من الأحكام)ء فإِنَّ الشارع قد جعل المُّكْر عِلة 
لتحريم الخمر؛ فيقاس عليه النبيذ. 

الثاني : أن يعتبر نوع الوصف في جنس الحكم» كاعتبار امتزاج النسيين (أى: 
اختلاطهم) في التقديم» فإنّ الشارع جعل الأخ من الأبوين مُمَدّمًا على الأخ من الأب 
في الإرث؛ لتَمَيزه عليه بجمْعه النْسَبِين؛ فيقاس على ذلك تقديمه في ولاية النكاح 
والصلاة عليه وغيرهما. وامتزاج ا نوع والتقديم جنس يَدخل تحته أنواع: 
كالتقديم في الإرث» والتقديم في الولاية» والتقديم في الصلاة. 

الثالث: أن يعتبر جنس الوصف في نوع الحكم» كاعتبار المشقة (التي يندرج تحتها 
مشقة قضاء الحائض ما فاتها من الصلوات في زمن الحيض ١9[‏ 7" ش]» ومشقة قضاء 
المسافر ما تركه من الركعتين في القَضْر) في سقوط القضاء عنهم. ١751‏ ق] فالمشقة 


)١(‏ تقدير الكلام: كاعتبار المشقة في سقوط القضاء. 


القياس 
جنس (لاندراج هذين النوعين تحتها)» وسقوط القضاء نوع. 

الرابع: أن يعتبر جنس الوصف في جنس الحكم» كاعتبار المظنة التي يندرج تحتها 
مظنة القذف (وهو شرب المُسْكر) ومظنة الوطء الحرام (وهو الخلوة بالأجنبية) في 
الحكم الذي يندرج تحته حكم القذف وهو (إيجاب الحد على الشارب) وحكم الزنا 
(وهو التحريم)» قال على بن أبي طالب نٹ ٤‏ شارب الخمر: «أرى أنه إذا شرب 
هذى" وإذا هذى افترى؛ فيكون عليه حد المفتري». يعنى القاذف. ووافقه الصحابة 
على ذلك. 

تنبيهان: 

أحدهما: هذه الأقسام الأربعة في القوة على هذا الترتيب» وإنما كان اعتبار نوع 
الوصف في جنس الحكم أقوى من عكسه لأن الإمهام في العلة أكثر مَحُذَُورًا من الإبهام 
في المعلول. 

ثانيها: الم أن للجنسية مراتب: فَأَعَم أوصاف الحكم كَؤْنه حُكمّء ثم الحكم 
ينقسم إلى إيجاب وتحريم وغيرهماء والواجب إلى عبادة وغيرهاء والعبادة إلى صلاة 
وغيرهاء والصلاة إلى فَرْضٍ وتّفلء فا ظهر تأثيره في الفرض أخص مما ظهر في مُطْلق 
الصلاة» وهكذا. وكذا في جانب الوصفء قأعم الأوصاف کَونه يئاط به الحكم ثم 
کونه مناسبّاء ثم كونه ضرورياء ثم كونه في حفظ النفوس. 


(۱) يعني: صَدَّر منه الهذيان» وهو كلام غَيْر مَعْقَول. لسان العرب .)83٠0 /۱١(‏ 


قال الحافظ العراقي : 

E إِذدَل الاسيقرٌ قرا أن اله “قد شَرَعَ لاحك ام فضا عَمَدْ‎ 0١ 
E ا تشاع بعلي كيك نَحَيْث وجِدًَا كم وَج يسوی وم ضف‎ 8 
مْنَاكَ ضُنَّعِلَّةَتَهِوَ حري وح بث ايا يعر‎ ٠١ o 


٠١5‏ فُسَمهِ ب «المرسل المتاسب» N‏ اعتره ودا أبى 


الشرح: هذا دليل على ما قرره من [أنَ](" المناسبة تفيد العلية» تقريره: أنّا استقرأنا 
أحكام الشرع فوجدناها على وَفْق مصالح العباد مضلا من الله وإحساناء لا بطريق 
الوجوب عليه كا تقول المعتزلة» فحيث وجد حكم ووجدنا وصمًا يصلح أن يَكون 
عِلة له» عَلّب على الظن أنه عِلة له» والعمل بالظن واجب. وقوله: (فهو حري) أيّ: 
ذلك الوصف حريٌ (أيْ: حقيق وجدير) بأنْ يكون عِلة لذلك الحكم. 

ثم انتقل إلى ا حالة الثانية من حالَتّي المناسب» وهو أن لا يُعْلّم اعتبار الشارع له 
وذلك شامل لا إذا علم إلغاؤه له ولا إذا لم يُعلم واحد من الأمرين» والكلام في هذا 
القسم الثاني وهو المسمى بالمنايب المَرْسَلء وقال بحجيته مالك رحمه الله کا سيأتي 
بَسط ذلك في الكتاب الخامس إن شاء الله تعالى. 

أمّا ما علم من الشرع إلغاؤه فلا يجوز التعليل به باتفاق القياسيين» وقد أنكروا على 
بعض العلماء حيث قال لبعض ملوك المغرب لا جامع في نهار رمضان: (عليك صوم 
شهرين متتابعين). مُسْبَيِدَا في ذلك إلى أن الإعتاق سهل عليه؛ لانّساع ماله» فلا يكون 


6 أَيْ: قصد. 
(۲) ليست في (ق). 


القياس 
زاجرًا له عن الوقاع في رمضان» بخلاف صوم الشهرين. وهذا منايب لكن أَبْطَله 
الشرع بتقديم الإعتاق على الصيام» فكان اعتباره مُصادِمًا لصاحب الشرع وَصَرّفا في 
الدّين بِالتّشَهّى. وهذا القسم وإِنْ كان داخلًا في عبارة البيضاوي إلا أنه لَمْ بُرذه» وقد 
أخرّجه في النظم بقوله: (وحيث لم يلغ ولم يغتبر). وهي عبارة حَسّنة. 


قال الحافظ العراقي: 


٥‏ قانۇر جِنْسَهُ في جنه سه م 
7 لهو االمُلَائمُ وَحِيْثُ حِيِث انرا , تَوْصِه في الع قط" فَاشْبَهَرًا 


۷ دا ب «الْعَريب» أو بور جِنْسَهُ ينوي هو ر EEE‏ 


الشرح: هذا تقسيم للقسم الأول من المناسب» وهو ما علم اعتبار الشرع له» وهو 
ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يؤثر جنسه في جنس الحكم» ونوعه في نوعه» كالقتل العمد العدوان. 
فإنه نوع من الأوصاف ادر في نوع من الأحكام (وهو وجوب القصاص)ء وكذلك أثر 
جنسه (وهو الجناية التي هي أعم من القتل) في جنس الحكم (وهو المؤاخذة في 
الجملة)ء وهذا هوالمسمى ب «المُلائِم)» وقد اتفق ق القياسِيُون على قبوله. 

ثانيها: أن يؤثر نوعه في نوع الحكم فقطء أيْ: ولا يؤثر جنسه في جنسه» كالطعم في 
الرباء فن كل واحد من نوع الطعم يؤثر في نوع من الأحكام وهو حُرمة الربا إذا بي 
ذلك النوع بمثله كالبر بالبر والتمر بالتمر ونحو ذلك» ولا يؤثر جنس هذه الأنواع 
(وهو الطعم) في جنس الربا (وهو زيادة أحد العوضين على الآخر)» فإنه يجوز بعض 


)١(‏ يعني: فَقَطْ. 


الكتاب الرابع 


هذه الأنواع ببعض متفاضلا كالبر بالشعير مع وجود الطعم فيهماء وهذا هو المسمى ب 
«الغريب». وهو مقبول عند الجمهور» وسّمّي بذلك لأنه لم يَشهد عن أطيلة القن 
5 


ثالثها: أن يؤثر جنسه في نوع الحكم فقطء كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في 
سقوط قضاء الصلاة ىا تدم إيضاحه» وهذا هو المسَمّى عند المصنف ب «الموثر». 
وقال الإمام: المؤثر هو أنْ يؤثر نوعه في جنس الحكم فقطء كامتزاج الَسَبِين مع تقديم 
الأخ من الأبوين كا تقدم بيانه. وإلى هذا أشار في التظم بقوله من زيادته: (أو عَكْسُّه). 


قال الحافظ العراقي: مسألة: 


ت 


٨‏ ويروا إبطاهاالمُعَارَصَة قَالئفعٌ لايرَئَعُةمَاعَارضّة 

۹ هين صر ر أَرْيَدَمِنْ جَذواه کے ا افع مُقتَضَاه 

الشرح: إذا اشتمل الوصف المناسب على مفسدة (معارضة لحا فيه من المصلحة) 
تقتضى عدم شرعية الحکم» فهل تبطل مناسبته؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: نعم» واختاره ابن الحاجب والصفي الهندي. 

وتانیھ|: لک واختاره البيضاوي تَبَعًا للومام. وهو معنى قول التظم: 0و يروا 
إبطالها المعارضة). أيّ: ولم يَرَوْا إبطال المناسبة لأجل المعارضة. فا معارضة مفعول 
لأجله» ومُحتمل أن يكون التقدير: ولم يروا إبطالها با معارضة. فحذف حرف الجر. 

واستدل عليه بأن الضرر وإِنْ كان أزيد من النفع - لا يقتضي رَفْع النفع» وإلّا 
لانقلبت الحقائق. َم يقتضي أن لا يترتب على ذلك النفع مُقَتَضاه من ترتيب الحكم 
على ذلك الوصف. وهذا لا نزاع فيه» وبهذا يظهر لك أن الخلاف لفظيء يرج حاصله 


القياس < 


إلى أن هذا الوصف هل فيه مناسبة؟ أَمْ لا؟ مع الاتفاق على أنها مُلغاة. 


قال الحافظ العراقي: 


٠‏ حَامِسُهَا: «الشبة)» وَالقَاضِ فَحَدٌ ما قَارَنَالحَكُمَِنَ الضف وَكَدْ 
۰۱ ٠باج‏ لشب كالطهر للج ة أو تابه 
١٠١‏ بالذَّاتِ نَحْوَ السّكْر ر للتځريم سَمْ «متاسما). وَإِنْ تتاش ت ميم 
٠‏ قدا طروي فل انعر لے تور بع كور: 
٠ ٠5‏ في الطّهْرء قبِلَّ: وَالَذِي مَانَاسَبَا إذْغل م اغ ار جنس قَاربَا 
6 قَسَبَكُ أو لا روي واشترط الشََافِعِي سَبَهاف ا لمم 5ط 
۱۰٦٦‏ وفحييو :# ححا ف ا وَللإِمام: تَايبْرَى ارام 
۷ وَمُطْلَقَامَا اَي القاضِي» لَنَا: EET MK EF.‏ نكا 
٠١ ۰۸‏ بث امإف ال: ئ لبن ار 
4 أَجِعَ ُْنَا: لاء بَلٍ الحَلْفْوْكِنْ سَاوس 1251 : «الدَّوَرَانُ»: وَهْوَ أنْ 


الشرح: [١۲۲ش]‏ الطويق: انامس من الطر ف الدالة عل العليّة: :الشية...و قن 
اضطربوا في تفسيره» فذكر المصنف من ذلك مقالتين: 

إحداهما: قال القاضي أبو بكر: [الوصف]”" المقار ن للحكم: إن ناسَبّه بالذات فهو 
«المناسب»» وإن ناسبه التبّع - أي بِالاسْترَام - فهو (السَّبّا وان لم يناسبه بالذات ولا 


(1) في (ف» ش): ذلك. لكن في (ق) كأنها كانت: (ذلك) ثم تم تعديلها في المتن إلى: (ذاك)» ثم جاءت 
في الشرح في (ق» ف» ش): (ذاك).. 
(۲) في (ش): الوصف الوصف. 


الكتاب الرابع 
بالتبع فهو «الطَرْدِي». 

مثال الأول: السّكْرء فإنه مناسب لتحريم المُسْكِر بالذات. 

ومثال الثاني: الطهارة» ليس بينها وبين اشتراط النيّة مناسبة. نعم تُناسبه من جهة 
أن الها عاد ودن العا وا مناسة: 

ومثال الثالث: قول مَن يرى طهورية المستعمّل: إنه مائع بى القَنْطرّة على جنْسه؛ 
قَصَحّ التطهّر بهء كالماء في النهر» فإنَّ بناء القنطرة عليه ليس بيه وبين صحة الطهارة به 
فناسة الكل 

وعم من هذا التقسيم أن الشّبه عند القاضي هو الوصف المقارن للحكم المناسب 
له بالتبع. والذي قاله هو في «مختصر التقريب»: إنه إلحاق فَرْع بأصل؛ لكثرة أشباهه 
للأصل في الأوصافء من غَيْر أن يعتقد أن الأوصاف - التي شابَة الفرعٌ فيها الأصلّ - 
لَه ِحُكْم الأصل. 

الثانية: قال بعضهم: إن الوصف الذي ليس بمناسب إن عُلِم اعتبار جنسه القريب 
في جنس الحكم القريب فهو الشَّبّهه ولّا فهو الطَّرْدِي. 

مثاله: إيجاب المهْر بالخلوة عَلَ القول القديم؛ فإِنَّ الخلوة لا تناسب وجوب المهرء 
لکن اعتر جنس هذا الوصف (وهو كون الخلوة مظنة للوطء) في جنس الوجوب 
(وهو مُطْلّقَ الحكم) حيث أقيمت الخلوة مقام الوطء في التحريم. 

وعرّف بعضهم الشبه بأنه الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام 
ولكن الف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام. كقول الشافعي في مَنْع إزالة 
النجاسة بالمائع: إنها طهارة تراد للصلاة» فلا تجوز بغير الماءء كطهارة الحدثء فان 


القياس 
مناسبة الطهارة للاء غير ظاهرة» وقد اعتبرها الشارع في الصلاة والطواف وغيرهما من 
الأحكام. نقله الآمدي عن أكثر المحققين» وقال: إنه الأقرب إلى قواعد الأصول. 
ولا انقضى الكلام على تعريفه» شَّرّع يتكلم على حكمه» فحكى فيه خمسة مذاهب: 
أحدها (وهو المختار عنده): أنه معتير مُطَلَقَاء وهو إن لم يصَرّح هذا المذهب لکن 


علِمَ من استدلاله. 
ثانيها (وهو المحكي عن الشافعي رحمه الله): أن المشاءهة في الحكم معتبرة» وي 
الصورة مُلْغَاة. 


الثها (وهو المحكي عن ابن عليّة): عكسة. 

وهذا اختلفوا في إذا [زادت]" قيمة العبد المقتول على دية الحر» فمن اعتر 
المشابهة في الحُكُم, أَوْجَبَ القيمة وإِنْ زادت على الدية؛ لأنّ حُكم العبد يشبه حُكم 
الأمتعة في بيعها وشرائها ونحو ذلك. ومن اعتبرها في الصورةء لَّمْ يوجب سوى الدية؛ 
قياسًا على الحر؛ لشبهه إياه في الصورة وإن خالفه في الحكم. 

رابعها (وهو المحكي عن الإمام): أن المعتبر حصول المشابهة فيها يُظن أنه عِلَة 
للحكم أو مستلزم لا هو عِلَّة له» سواء أكان في الصورة أو الحكم. 

خامسّها (وهو المحكى عن القاضى): أنه لا اعتبار [بالشبه] مُطْلَقًا. 


واعلّم أن المفهوم من عبارة النظم وأضصّله ما قررناه من أن هذه المذاهب في السب 


)١(‏ في (ش): ازدادت. 
(۲) في (ش): بالشبهه. 


الكتاب الرابع 
[۲۲ش» ١8‏ ق]. وذكر الشيخ جال الدين - رحمه الله - أنها محكية في نوع آخر من 
القياس سَرَّاه الشافعى «قياس الأشباه»» وأَدْكَله المصَيّف في مسألة قياس الشبه؛ لأنَّ فيه 
مناسبة له» وهو أن يتردد قَرْع بين أصلين قد أَشْبّهِ أحدّهما في الحُكم والآخرٌ في الصورة. 
فاختلفوا في يلحق به منهم). 


وفي كلامه نظر من وجهين: 


أحدهما: أنه بعيد من عبارة البيضاوي» بل متعذر. 

ثانيهم|: أنه يُفُّهم أنَّ قياس الأشباه نوع برأسه غَيْر قياس الشَّبهه والمعروف خحلافه. 
نعم» يحصل التردد في أن قياس الأشباه هل هو نوعٌ من قياس الشَّبه؟ أو هما لفظان 
مترادفان بمعنى واحد؟ والظاهر الأول. 

وقد ذكر الغزالي في «المستصفى» أن قياس الأشباه ليس فيه خلاف» فَعَلَ مقتضّى 
تقريرنا يكون في النقل عن القاضي تعميم» وعلى مقتضى قول الشيخ جال الدين: (إنه 
نوع آخر) يُكون النقل عن القاضي غلطًا. 

ثم استدل على المختار عنده (وهو اعتبارٌ الشّبه [مُطلقًا]”') بأنه يفيد الظن بان 
الوصف عِلَّة أمّا على تفسير القاضي فلأنه مستلزم للعلة» وما على التفسير الآخر فلأنه 
لا أن جنس الوصف في جنس الحكم كان ظن استناد الحكم إليه أقوى من ظن استناده 
إلى غَيْره» والعمل بالظن واجب. 

ثم ذكر حُبجّة القاضي على العكس (وهو إلغاء الشّبه مُطلقًا) بأنه غير مناسب» وكل 
ما ليس بمناسب مردود بال جماع. 


)١(‏ في (ش): ملطقا. 


القياس 

وأجيب عنه بمنع دعوى الإجماع في غير المناسب مطلقًا؛ لأنَّ غير المناسب إِنْ ‏ 
يكن مستلزمًا له فدعواه فيه صحيحة؛ لكنه غير حل النزاع. وإن استلزمه فهو حل 
النزاع» ودعوى الإجماع فيه فاسدة. 

تنبيه : تعبير البيضاوي ب «الطَّردا موافق لتعبير إمام الحرمين والخزالي والإمام 
وغيرهم. والمشهور - كما قال شيخنا جمال الدين - التعبير عنه ب «الطَرْدِي» بزيادة ياء 
ويه ع الآندى» وهي أؤلى؛ فإن الطزة: بغر ياء) من :الطرق الدالة غل العلة خند 
لصتف وجماعة كا سيأتي» والله أعلم. 


وقوله: (سادس ذاك الدوران وهو أن) يأتي شرحه مع قوله: 
قال الحافظ العراقي : 


ر و 


٠ 42‏ يَحْدَتٌ حُكُمٌ بِحُدُوثٍ وَضْفٍ وي 5 نتفي كفي داك الصف 


ايب 
له 


و 


۱ وَهْوَيُفِيدٌ| لظَنَّ أو [فالقَطعَ]”" او لَاذَا وَكَادًا هلف قَدْحَكَوَا 


الشرح: السادس من الطَّرق الدالة على العَِيّة: الدوران» وهو الطرد والعكس كم 
سماه الآمدي وابن الحاجب. وعَرَّقَه المصئف بأنه حدوث الحُكم بحدوث وصف. 
وانتفاؤه بانتفائه. فالوصف هو المدار» والحكم هو الدائر. نم قد يوجد الدوران في محل 
واحد» كعصير العنب» فإنه قبل إسكاره کان مباحَاء فا أسكر حرم» فلا زال الإسكار 
رورت ا عاد الا فدَار التحريم مع الإسكار وجودًا وعدمًا. وقد يكون في 
علینء كالقمح لا کان مطعومًا جَرَّى فيه الرَباء والکتان َا ] کن مطعومًا لا ربا فيه 
فَدَار جريان الرّبا مع الطعم. 


)١(‏ في (ق) و(ف): (القطع). لكن لا يصح معه الوزن. 


الكتاب الرابع 
وهنا تنبيهان: 


م 
احدهما: مراده بحدوث الحكم حدوث تعلقه؟؛ إد الحكم قديم» والتعلق عنذده 
حادث. وإِنْ كان المختارٌ عند جماعة قِدَمّه أيضًا. 


ثانيهم|: تعبيره بالباء في قوله: (بحدوث) وباللام في قوله: (لنفي) يقتضي أنه لا بد 
أن يتكون الوصف عِلَّة للحدوث والعدم» وبه صَرَّح الغزالي فقال: إنه الدوران المؤثرء 
فأمًا الثبوت مع الثبوت والعدم مع العدم فليس عِلَة'. ب 
الحكم بثبوت الوضفي هو كَؤْنه عِلَّة له [۲۲۳ش]»ء فكيف يستدل به على عِلَيّة الوصف 
لثبوت الحكم؟! فلذلك عبر «المحصول» بالثبوت عند الثبوت» والانتفاء عند الانتفاء. 
لكن يرد عليه [المتضايفان]" كالأبوّة والبنوّة» فإنَّ أَحَدَهما ليس علَّة للآخر» مع ثبوته 


عند ثبوته» وعدمه عند عدمه. 
واختلفوا فى إفادة الدوران العليّة على مذاهب: 


أحدها: أنه يُفيدها ضَتاء وهو اختيار إمام الحرمين والإمام والبيضاوي وغيرهم. 


وحكِيّ عن الجمهور. 


(۱) انظر: شفاء الغليل (ص555). 

(۲) في (ق): المتضايقان. وجاء في (التعريفات» ص۲۷۹): (المتضايفان: هما المتقابلان الوجوديان 
اللذان يُعْمَل كل منهما بالقياس إلى الآخرء كالأبوة والبنوة؛ فإن الأبوة لا تَعْقَل إلا مع البنوة. 
وبالعكس). وفي (المعجم الوسيط :)٥ ٤١ /١‏ («الإصافة» .. عند ا كاء: نسْبَة بين شين يقتضي 
وجودُ أحدهمًا وجو الآخرء كالأبوة والبنوة» والأخوة» والصداقة. «التضايف:: الْإصَاّة بمعناها 
عند الحُكّاء؛ وَيُسمى ما بينها ِلك النسبَة: «متضايفين»). 


القياس 


0 


ثانيها: أنه يفيدها قَطْعّاء وهو قول بعض المعتزلة. 

الثها: لا يفيدها أضْلاء لا قَطْعَا ولا ناء واختاره الآمدي وابن الحاجب» وكلام 
«المحصول» في الأفعال الاختيارية يقتضيه. قال إمام الحرمين: (وذهب القاضى أبو 
الطيب إلى أنه أعلّ المسالك المظنونة» وكاد يدعي إفضاءة إلى القطع)'. 


وليس في كلام النظم ترجيح واحد من هذه المذاهب. نعم» قل يُسْتَشْعَر ترجيح 
الأول بتقديمه» و«أو» في كلامه لتنويع الخللاف» وعبارة البيضاوي صريحة في ترجيح 
الأول؛ لِجَرْمه به ل حكاية الآحَرَيْن بلفظ: «قيل» . 


قال الحافظ العراقي : 


۲ لَمَا: لكل حاوث ماعل“ 


4 0 ہے 2 o‏ 
۳ لأنه إن كان قله ان 


عه ٢رر‏ ه چ2 O (٤(‏ موده 
٤‏ أو يكن [قَبْلُ ]2 فَالَاصْلٌ عَدَمُه 


ہے ت 


٥‏ يدارمَعتلففي صورَة 
5 إلِبَعْضِهًا؛ إذ ص ورة الهية 
)١(‏ البرهان (۲/ .)٥٤۷‏ 


وَعَْيْدْمَايَدَارٌ ليس العلة 


(عَلَّه) معناه: كل حادث له شىء عَلَّهُ؛ فهو معلول أو مَل به. وجاء في المصباح المنير: («ع ل ل»: 
(عُل الْإنْسَانٌ بِالْبناءِ للْمَفْعُولٍ: مَرضٌ .. وََعَلَّه الله فَهُوَ مَعْلُولُه قيلّ: مِنْ التَوَادِر الي جَاءَتْ عَلَ 


20 i7 مە 1 0 و رر‎  6- 
غير قياس .. أو مِنْ «عله»؛ فيكون على الْقِيّاسٍِ).‎ 


() في (ف): قيل. 


٠١ ۷۷‏ متاركاَلت قفِي هامرم عِةَالكُل وَإِلَانَرْمْ 
4 عدم عِلَةتِلَكَ؛ أجل َا تلف عَن‌المُمارض سل 
915١ ۰۹‏ بن درسي عُورض ذا بوئْله قَلَاائتَِا 
٠‏ أجيب: قد لايشث المَدْنُولُ لي ولاكڌااللليل 
[4١ق]‏ الشرح: استدل على المختار - وهو دلالة الدوران على العِلَيّة ظَنَ - 
بأمرين: 
أحدّهما: أن الحكم (أيْ: تَعَلّقه) حادث؛ لِكَوْنه ل يكن ثّم كان» وکل حادث لا بد 
له من عِلة بالضرورة» فالحكم لا بذ له من عِلة» وغَيْر الوصف المدار لا يصلح كونه 
عِلة؛ لأنه إن كان موجودًا قَبْل الحكم فيلزم من جَعْله علة له تَخَلّف الحكم عن العلة 
وهو خلاف الأصل. وإن لم يكن قبّله» فالأصل استمراره على العَدَم؛ فتَعيّن كن 
ا أن الال م دون ا 
الأول: أنْ [تكون]”" بعض المدارات عِلَّةَ للحكم الدائر» مع تَخَلَف ذلك الدائر 
الثاني: أن يكون بعض المدارات ليس علة بِالكُلَيّةَ» وهذان الأمران متنافيان» يزم 
من ثبوت أحدهما انتفاءٌ الآخرء وعكسه؛ لأن ماهبّة الدوران إمَا أن تدل على العلية أَوْ 
لا ِنْ دلت على العلية» لزم الأول وهو ع علية بعض المدارات» ويلزم منها علية جميعها؛؟ 


(۱) في (ف): يثبت. 
(۲) في (ش): يكون. 


القياس 


لاشتراكها في وجود ماهية الدوران» وانتفى الثاني؛ إِذْ لا تجتمع دلالة البعض وعدم 
دلالته. وإن ل تدل ماهية الدوران على العلية» لزم الثاني وهو عدم دلالة البعض؛ 
وجوه التي لب القلة وهو كلف الذائر عن لاز :مع السلاة عن الخارفن 
لذلك» وهو دلالة الدوران على العلية» وانتفى الأول» لكن الأول ثابت اتفافًا؛ فإِنَ 
تتاول السقمونيا علة للإسهال مع تخلفه عنه في بعض الأوقات لبعض الأشخاص. 
فانتفى الثاني وهو عدم عِلية بعض المدارات» ويّلزم من انتفائه علية جميع المدارات 


[٤۲۲ش]‏ وهو المُدَعَى. 

وإنما قَيّد المصنف عِلية بعض المدارات بالتخلف المذكور ليحتج به على عدم علية 
تلك على التقدير الثاني وهو عدم دلالة ماهية الدوران على العلية. وهذا الدليل الثاني 
ليس في «المحصول» ولا في «الحاصل). وكأن الشيخ في التظم أشار إلى ذلك بقوله: 
(قال: وا ا ذاكرهة الامعدلال هو اللبضاوى» أ 

وعُورض هذا الاستدلال بمثله بأنْ يُقال: الثاني (وهو عدم عِلية بعض المدارات) 
ت [المتضايفين]”" (كالأبٌة والبنرة)؛ فانتفى الأول (وهو علية بعض المدارات 
للحكم مع تخلفه عنه في بعد بعض الصور). 

وقوله: (فلا انتفا) أي: للثاني الذي قَدَّر في الاستدلال مَنفي 


7 
ما 
2 


)١(‏ يقصد ب «أصُول البيضاوي»: الكتب التي اعتمد عليها البيضاوي في تصنيف كتابه «منهاج 
الو ضو لا خت جكلها ال 
(۲) في (ق) المتضايقين. 


الكتاب الرابع 
ا - على تقدير التعارض ر جح؛ فن کون جميع 
لمدارات عِلّه للدائر مع التخلّف في بعض الصور - يزم عليه وجود الدليل بدون 
المدلول؛ ولا بذع فيه؛ لجواز تخلّف المدلول؛ لِانِع» وكَوْن المدارات ليست عِلة مع عِلية 
بعضها - يَلَرْم عَلَيْهِ وجود المدلول بدون الدليل» وهو باطل. 
فيه را جيك : قَدْ لا يبت المَدْلُولٌ كِانِع» وَلَا ذا الدِّيل) 
أصرّح من قول البيضاوي: (وأجيب بأن المدلول قد لا يثبت؛ لمعارضي)””. 


قال الحافظ العراقي: 


٠ ۸۱‏ قِيل: قَإنَّ الصطَرَْ لابو KE‏ وَالعَكسٌ ليس بالذي يعر 27 
1 فقُلْمَا: قَقَدْيَكُونُ لِلْمَجْمُوع TEE‏ 


الشرح: استدل مَن مَنع عِلية الدوران بأنه مُركب من الطرد والعكس» وكل منهما 
غَيْر مؤثر على انفراده» فَوَجَبٍ أن يُكونا كذلك مع الاجتماع. 

يان الأول: أن الطَردَ رنب وجود الشىء على وجود غير وحاصله سلامة 
الوصف من الانتقاض الذي هو من مفسدات العلة» ولا يلزم من سلامته من مفسد 
سلامته من جميع الفسدات» بل لو سَلِم مِن جيع المفسدات 1 يدل على العِلَّية حتى 
يوجد المقتضي لدلالته عليها. و«العكس» 5 عدم الشيء على عدم غَيْرهء وهو غير 
معتبر؛ لأنَّ عدم العلة مع وجود المعلول لعلة أخرى لا يقدح في كن المعدومة عِلة؛ 
لصحة كن المعلول له عِلّتان على التعاقب» كاللمس والبول مع الحدّث. 


(۱) في (ش): ذكره. 
)۲( منهاج الوصول (ص7١5).‏ 


القياس 


وبيان الثاني: أن الأصلّ بقاءُ أحكام المفردات بعد التركيب. 


ع 


أجِيبَ عنه بأنه لا يّلزم من عدم دلالة كل منهما على انفراده - عدم دلالة المجموع؛ 
َقَدُْ يكون للهيئة الاجتاعية ما ليس للأجزاء. ألا تَرَّى أنَّ أجزاء العِلّة لا وتر كل 
[منها]”'' منفردًا ويؤثر مجموعًا مع بقية الأجزاء. والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي: 

۳ والسابع: الت يم أَعْنِي الحَاصِرًا كَمَوْلِنَا:وِلَايَةَاللَذْأَجرا 

۸٤‏ ٠إ‏ ابلاتغليل اودر كار هت ا 

٠ Ao‏ وَالكُلٌ باطِلٌ وى النَّان وَرَدْ وَل هاو وَرَبعبمورَد 

٠١ ۰۸٦‏ هِنْ تقل الاججاع و مين ١‏ الَيِّبُ احق بال ِرَدامدذْمَبُ 

۷ وَمَتَلوالِلسَرر عار الاصر في حرم ة الرّمَابِقَولٍ ذَاكِرِ 

٠ ۰۸۸‏ القت أو مَطمومٌ ا تكيل EF SEE‏ 

8 فقُلْمَا: قالاضل في سِوَامَا المَدَمُ وَالعَالِب التفليل فع كه 

الشرح: السابع من الطرّق الدالة على العلية: السبر والتقسيم. والأوْلَى في التعبير 
٠ 4 7‏ 0 0 
تقديم التقسيم على السبر [١٤٠ق]؛‏ لِسَبْقَه [إيَاه](" في الخارج؛ فإن التقسيم تعداد 
الأوصاف التي يتَوَهم صلاحيتها للتعليل [٠٠۲ش].‏ والسبر اختبارها؛ ليدري 
الصالح للتعليل من غَيّره. 

وهو على قسمين: حاصرٌ» وغير حاصر. 


(۱) في (ش): منهما. 
(۲) في (ش): أيام. 


الكتاب الرابع 
فالأول: ما دار بين النفي والإثبات» كقولنا: ولاية الإجبار في التكاح إِمّا أن لا 
ل أضللاء أو عل بالبكارة أو بالصغر أو بغيرهماء والكل باطل سِوَّى الثاني وهو 
التعليل بالبكارة. ما بطلان الأول (وهو عدم التعليل) والرابع (وهو التعليل بغير 
البكارة والصغر) فبالإجماع, وأمًّا بطلان الثالث (وهو التعليل بالصغر) فلأنه لو صح 
لجرت الصغيرة الع وهو باطل؛ لقوله يَكةِ: «الثيب أحق بنفسها». رواه مسلم 


وقوله: (اللذ) لَه في «الذي». وقوله: (أَوْ مصدره) بفتح الميم» أيْ: مَصدر 
التعليل. 

وقوله: (أولما) مجرورًا بإضافة «رد» إليه» وكذا قوله: (ورابع). 

وقوله: (بِالَّالِثِ رَذَايَذّمَبُ)؛ أيّ: هذا المتن يذهب برد التعليل الثالث. 

والقسم الثاني: ما لَمْ يَدْر بين النفيّ والإثبات» ويسَمّى «التقسيم المنتشر)» كقولنا: 
علة الربا في عير النقدَيْن إِمّا القوت أو الطعم أو الكيلء والأول والثاني باطلان؛ لنهيه 
ية عن بيع الطعام بالطعام, فإن تعليق الحكم بالاسم المشتق يدل على التعليل بالمشتق 
منه؛ قَدَلْ على أن العلة الطعم؛ وبطل ما عداه. 

والقسم الأول دليل قطعي إن كان الدال على الحصر وعلى إبطال بقية الأقسام 
قطعياء وظنيّ إِنْ لَّمْ يکن قطعيًا. 

وأمّا القسم الثاني فإنه ظني مطلقاء فيكون خُحجة في العمليات دُون العلميات» بل 
نازع بعضهم في دلالته على العلية» فقال إمام الحرمين في الأساليب: (إِنَّ السبر والتقسيم 


010( صحيح مسلم ( .))١11١‏ 


القياس 


لا يحتج به إلا إن قام الدليل على أنَّ الحكم معلل وأنَّ العلة منحصرة في أحد أوصاف 
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03 ع ٠‏ 0 ع 0 ٠‏ 
معيتة ومتحدة» ثم يبطل ما عدا الوصف المدعى عليته؛ فيثبت حينئذٍ ذلك 


الوصف”". انتهى 

وقد أورد على التعليل بالقسم الثاني أنه يحتمل أَنْ يكون هذا الحكم غير معلل 
أضلاء أو مُعلَلا بغير ما ذكرتوه ولَّمْ يقم الدليل على إبطال واحد منهما. 

وأجِيبَ عن الأول بأنَّ الأَغْلَّبٍ على الأحكام كنا مُعَللة» فالحمل على الأغلب 
أَوْلَى من الحمل على النادر. وقوله: (فيها يحكم) أي الله» ويصح بناؤه للمفعول. 

وعن الثاني" بان الأصل عدم غَدْرهاء ويكفي ذلك في ثبوت الظن. 

تنبيه: عر المصنف عن الأول بالتقسيم الحاصرء وعن الثاني بالسبر غير الخاصر؛ 
هل عراز إظلان كل والعدمن سيور المع عل ا 

قال الحافظ العراقي: 


٠‏ وَالثِامِنُ: «الطردً) ثبوت الحكم غير مُتَارَّعَبِدِمَعْوَضففبِ 
وده e e‏ ا 
0١‏ فبّت الْحَكم بو [إلحاقًا] ' للمفردبالاغلليه لا وفاقا 
رس ” م 0 0 ٠‏ 00 رم ف 7 6 

۲ وقيل: ما قارّن فط فيكفى في صورة قال وَذاذو ضغعف 


)١(‏ قال الجويني (إمام الحرمين) في (البرهانء» :)٥۳٦/۲‏ (لو ثبت اتفاق القايسين على كون حكم في 
أصل معللا ثم اتجه للسابر إبطال كل معنى سوى ما رآه وارتضاه فلا يمتنع والحال هذه أن يكون 
السبر مفيدا غلبة الظن في انتهاض مالم يبطل علم). 

(۲) أيْ: أجيب عن الاعتراض الثاني. 

(۳) في (ق): الحاقا. 


الكتاب الرابع 


الشرح: الثامن من الطرّق الدالة على العلة: الطردء وهو أن يثبت الحكم مع وصفي 
في جميع الصور غير صورة النزاع» مع کوننا لا ندري كونه مناسبًا ولا مستلز 
للمناسب. واختلفوا في كونه حجة» فجزم البيضاوي - تَبَعَا لصاحب «الحاصل» - 
بكونه حجة» وإليه مَيّل الإمام. وذهب كثيرون كالآمدي وابن الحاجب إلى كونه غير 
حجة» وبالغ القاضي أبو بكر في الإنكار على مَّن قال بحجيته» واختلف كلام الغزالي» 
فاختار في «شفاء الغليل» الأول» وفي «المستصفى» الثاني [777]. وأشار في النّظم - 
زيادته - إلى الخلاف بقوله: (لا وفاقا). 
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واحتج الأولون بأنَّ المحل المتنازع فيه صورةٌ نادرة؛ فيلحق بالأعَم الأغلب» 
[لدلالة]" الاستقراء على إلحاق النادر بالأغلب. وبالغ بعض القائلين بحجيته» فقال: 
يكفي - في جعل الوصف - علة اة قتران الحكم به مرة واحدة. وضَعّفه البيضاوي؛ إِذْ لا 
يلزم من الإلحاق بالأغلب الإلحاق بصوره ة واحلة. والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي : 

۳ ۴ کی او اليم تين إلهَافَارقٍِالمُتازع 

4 وَكَدْيَْالٌُ:العِلَّةٌ المُشترك أو المييزواففاك 

6 تنبت الأول وَاْقَعْ قَايَلَا قَالَ: ڪل الحم | إِمَامَاخَلا 

5 من ذَاء وَإِمَادَاء قَلَيسَيَلْرَمُ من المَحَلَّ الحكمٌ فعا [نغله]" 

الطريق التاسع وهو خاتمة الطرّق الدالة على العلة: تنقيح المناط» أيْ: تلخيص 


() في (ش): كدلالة. 
(0) في (ش): يعلّم. 


القياس 


الوصف الذي ناط الشارع به الحكم ورَبّطه به وهو نعي الخاك الفارزق :تين التصوض 

عليه والمسكوت عنه الذي أَرِيدَ إلحاقه به» كقياس الأَمّة على العبْد في سراية العتقء بان 
يُقال: الفارق بينهما - وهو الذكورة - مُلْعّى» لا مدل له في أحكام العتق. ويصح 
استعمال تنقيح المناط على وجه آخرء فيال في المثال المذكور: العِلَّة في سراية العتق إِمّا 
المشترك بين العبد والأمَة وهو الرق» أو المُمَيز بينهها وهو الذكورة» والثاني باطل؛ 
لِكَذَا؛ٍ فْتَعَيّن الأول. قال في «المحصول»: (وهذا طريق جيد. إل أنه هو بعينه طريقة 
السبر والتقسيم من غَيْر تفاوت)”". 

قلت: قد فُرّق بينهما بأنَّ السبر والتقسيم لا بُدَّ فيه من تعيين الجامع والاستدلال 
على العلية» بخلاف تنقيح المناط فإنه يكفي فيه إلغاء الفارق ولا يحتاج إلى التعرض [إلى 
العلة] الجامعة 


ثم ذكر وَجْهًا آخر قد يتوهم صحة استعمال تنقيح المناط عليه مع أنه ليس كذلك 
يدك دي بكر ما المشترك بينهما (وهو الرق في مثالنا) أو المُمَيّر (وهو 
الذكورة)ء والثاني باطل؛ فَتَعَيّن الأوّل. وَوَجْه فساده أنه لا يَلزم من ثبوت المحل ثبوت 
الحال» فلا يلزم من ثبوت محل الحكم (وهو الرق) ثبوت الحكم (وهو السراية) حيث 


أرما 


لسا . 


أحدها: قوله: (إلْعَا) قَصَرَه ٤‏ التظم للضرورة» وإضافة ال «فارق» إلى «المنازع) 


.)3١17//0( المحصول‎ )١( 
في (ش): للعلة.‎ )۲( 


مريت الكتاب الرابع 
لأنه هو المَبْدِي له. وقوله: (متّرك) بتشديد التاء. وقوله: (إِمَّا ما خلا من ذَا) ای 
المعنى المبدوٌ بزذكره وهو المشترك» (وإمًا ذَا) وهو الممير. و«خلا) بمعنى مَكَى. 

ثانيها: تنقيح المناط هو الذي تسميه الحنفية «الاستدلال»» ولا يجعلونه من القياس» 
بل يفرقون بينهما بأن القياس ما كان الإلحاق فيه بذِكْر الجامع الذي لا يفيد إِلّا الظنء 
والاستدلال ما كان الإلحاق فيه بإلغاءِ الفارق الذي يفيد القطع. فأجروه مَجْرَّى 
القطعيات في تَسخه والنَسْخ به. 

وقال أصحابنا: إنه قياس أيضّاء وكل من القياسَين (أعْنِي ما ألحق فيه بكر الجامع 
وبإلغاء الفارق) قد يكون ظنيًا - وهو الأكثر - وقد يكون قطعيّاء إلا أن حصول القطع 
في الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من القطع في الإلحاق بكر الجامع» لكن هذا ليس قَرْقًا في 
المعنى» بل في الوقوع. 

الثها: إِذْ عرفت تنقيح المناط وهو إلغاء الفارق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه 
[۲۲۷ش] فينبغي معرفة تخريج المناط و المناط» فأمًا «تخريج المناط» فهو استنباط 
عِلَّهَ الحكم - التي ليست مذكورة معه e E O e‏ 
غيرهما. وأما «تحقيق المناط» فهو إقامة الدليل على وجود العلة (المتفق عليها) في الفرع. 
فالتعليل بها متفق عليه» والمقصود تبيين وجودها في الفرع. 

قال الحافظ العراقي + تنبيه: 

۷ قِيلٌ: قحا فام الدليل ونه نيس بِعِلَقٍ قَانَ أله 

۸ آي: عل قُلَنَاا قَذَامَُارَض ولي قينا ! إِذَامَايْفرَض 


کے کر کر 


4 عة فيو امال الأممر أئ باليجاسء رد دا للدور 


القياس CD‏ 
الشرح: ذكر في هذا التنبيه طريقين» ذهب بعض أهل الأصول إلى أن يدلان على 
فالأول (وهو محكى عن الأستاذ أبي إسحاق): أن يُقَال في الوصف المُدَعَى عليته: 
لَمْ يَقّم دليل على كَوْنه ليس بعِلَةٍء فهو عِلَة؛ لأنه يلرم من انتفاء الدليل انتفاء المدلولء 

والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. 


وجوابه: أنه مُعارّض بمثله» فيقال: لَمْ يَقُمْ دليل على عِليته» فليس بِعِلّة بالطريق 
الات 


والثاني: أن يُقال: إِنْ فرص أن هذا الوصف عِلَةء رتب [عَلَيْه]" امتثال الأمر 
بالقياس» و إلا فلا قياس» والعمل با يستلزم المأمور به أَوْلَى من غَيره. 

وجوابه: أنه يلرم عليه الدّوْر؛ لأن صحة القياس متوقف عَلى عِلَيّهَ الوصفء فلو 
نْبا [عِلتة] "بو زم الذور. 


r 


تنبيه: عبر البيضاوي بقوله: (قِيلَ: لو كان علة لَتَأنَى القياس المأمور به) ". 
واعترض عليه في إتيانه ب «لو» حيث جعله من القياس الاستثنائى» فن المقرّر في المنطق 


ص 


أن الاستثنائي إِمًا أن يُسْتنى فيه عَيْن المقدم [لإنتاج] عَين [التالي]””2» أو نقيض 


)١(‏ في (ش): عِلَيّة. 

(۲) في (ش): عليته. 

(۳) منهاج الوصول (ص5١7).‏ 

)٤(‏ في (ق) و(ف): (لا يباح). وهكذا في المواضع التي بعدها. 
(65) في (ق) و(ف): الثاني. 


ميت الكتاب الرابع 
[التالي]” '' لإنتاج نقيض المقدم» والواقع في كلامه استثناءٌ عَيْنَ التالي لإنتاج عَيْن المقد» 
بأنْ يقال: لكنه يَتَنّى معه القياس» فهو عِلَّة. فَعَدل عنه في التظم إلى التعبير ب إذا» 
فجعله من القياس الاقتراني بان يقال: إذا كان هذا الوصف عِلَّة تََنَى القياس» وكل ما 
يتن معه القياس فهو أَوْلَىء فينتج أن عِلَيّةَ هذا الوصف أَوْلَى من عدم عِليته. والله 
أعلم. 
قال الحافظ العراقي: 


الطرف الثاني: فيا يطل العِليّة: 
٠‏ والتقض م ايبطل العِزّكَةً إِبْدَاءوَضْفي دُونَ حم با 


€ 
یں 0© 7 0 ر ر ”ت 


١‏ کكقَولِتا: مَنْ يبت فذحلا عَنْيِةأوَلُ صوْيه لا 
5 يصح هو بالتطوع نُقِضُ فدح أو لا مُطْلَقَاء أَوْإِنْ رض 
۳ مَنْصُوصٌ عِلَة قَلا خُلْفٌ ذز أَوْحَيْتُمَانع فلا ودا صز 
الشرح: لا فرغ من ذِكْر الطَّرّق الدالة على اللي رع في ذكْر مُبطلاتهاء وهي ستة: 

الأول: التّقض: 
ويسمّى «تخصيص الوصف» أيضًاء وهو إبداءٌ الوصف (المُدَّعَى عِلَينّه) بدون 
الحكم في صورة من الصورء كقول شافعي: مَن يُبَيّت نيّة الصوم ين الليل فلا يصح 


شرق لز وله عن النيّة. فينقضه الَف بالتطوع» فإنه صحيح عند الشافعي وإِنْ 
لَمْ بيت نيه من الليل» فََدْ جد الوصف (وهو حل أوّله عن النية) بدُون الحكم 


)١(‏ في (ق) و(ف): الثاني. 


القياس GD‏ 
(وهو بطلان الصوم). 
وفي النقض تِسّعة مذاهب» حكى البيضاوي منها أربعة: 
الأول: أنه قادح في كَوْنَ الوصف عِلَّةَ مُطلقًاء أيْ سواء أكانت العلة منصوصة 
قطعًا أو نّا أو مستنبطة [۲۲۸ش» 57١ق].‏ وسواء أكان التخلف لِمَقْد سَدْ ط أو 
وجود مانع أو لا لواحب منهما. فالحاصل من ذلك تسعة أقسام؛ لأا الخارج مِن صرب 


الثاني: أنه غير قادح مُطَلقَاء أيْ في الصوّر التسعة. 
اتتخلف لانع آَم لا. 

الرابع: لا يقدح حيث كان التخلف لانع» ويقدح حيث كان لا لمانع» سواء أكانت 

والأول اختيارٌ الإمام» وحكيّ عن أكثر أصحابنا الشافعية» والثاني محكي عن أكثر 
الحنفية والمالكية والحنابلة» وقد حَكى ابن الحاجب عكس الثالث وهو القدح في 
المنصوصة دون المستنبطة. 

ننبيهات: 

أحدها: عَبّر البيضاوي عن المذهبين الأخيرين بقوله: (وقيل في المنصوصة.؛ وقيل: 
حيث مانع) ”". ومراده: لا يقدح في المنصوصة ولا يقدح حيث مانع» وإنا لم يصرح 


)١(‏ عبارة البيضاوي: (قيل: يقدح. وقيل: لاء مُطلقا. وقيل: في المنصوصة. وقيل: حيث مانع). 


CD‏ الكتاب الرابع 
بالنفي لِكَوْنه معطوفًا على منفي» وأَوْضّح ذلك في التظم حيث ذكر حَرْف النفي. 
ثانيها: اختار الآمدي وابن الحاجب أنه إن كانت العلة مستنبطة فلا يجوز تخصيصها 
إلا لمانع أو انتفاء شرطء وإ كانت منصوصة ظنًا جَارّ تخصيصها بالنّص المُتاني 
کا وا تقر الام فى صو الات وا وك احص بجيف کات 
منصوصة قَطًْا. فَتَلَخَّص أنَّ النقض إنا يقدح إذا كانت العلة مستنبطة ولم يتخلف 


5 
والحق عدم الاحتياج إلى تقدير مانع؛ لجواز أن يكون الحكم تَعَبديًا تبت بالدليل 
الدال على التتخصيص من غير ظهور المعنى. والله أعلم. 
الثها: إن قُلْتَ: لا يُتصور تَخَلف الحكم لا لمانع مع كَوْن العِلّة منصوصةء فلا 
يصح اختيار البيضاوي. 
قلتٌ: بلى» يُنصور بِأَنْ يتخلف لقيام دليل سَمْعِي على أنَّ حُكم تلك الصورة مخالف 
لحكم بقية الصور وإِنْ لّم يكن في تلك الصورة مانع» ولا يحتاج إلى تقديره» خلافا لابن 
الحاجبء کا تَبّهنا عليه قريبًا. 
قال الحافظ العراقي : 
0 س6 ت 30 صم ت 7 
٤‏ قيس عَلَ التُخْصِيصِ» د ا ع الدليلان وَحَبّث ماع 
4 ا ⁄ھ ى ر و ره 
6 قَالظنٌ باق قِِلَ: كَالعِلَّةُمَا يَستلزم | مولن تستلزمًا 
ر 6 سس 3 2 ر 2 -. و د 3 أ 3 007 4 و 
ا ا ماغل الظن ولا يُلتفت 
۷ ل انع ي خطرَمِنْوجود ا وتم ولیس في رود 


ع 
0 
هه ىو ت 


4 حُكم العَرَّايَافي الخروج عَنْهُ فض كلاد ادل 


و 


القياس 

الشرح: ثم ذكر دليلين على مختاره: 

اها أن لضم فل اك عر فك أن التتخصيص لا يقدح في دلالة 
العام على , بقية الأفرادء كذلك النقض لا يقدح في كَوْنَ الوصف عِلةء وا جامع بينهما أن 
في كل منها جَنْعًا بين الدليلين» فإن مُقْتَمَى العام ثبوثٌ الحكم لسائر الأفراد ومقتضى 
الخاص عدم ثبوته لذلك الفَرّد» فجمع بينهما بثبوت مقتقّى العام في غَيْر ما دلّ عليه 
الخاص. يالى الياابره اليل ير لام e‏ 
تلك الصورة؛ فوع بينهما بتر تيب الحكم على الوصف في غَيّر صورة المانع.وهذا 
الدليل يختص بأحد * ل ادیو ج اا ر دی ا 

ثانيههما: أن ا لوجود ا باق» 
بخلاف ما إذا تَخَلّف لغير مانع؛ لأن الكل ف «الصصورة لرل" تعاب الك 
لوجود المانع [۲۲۹ش] لا لِعَدَم المُتَضء وفي الصورة الثانية لم يوجد مانع يُنْسَبٌ 
تخلت الكو لبه لامة إل عدم یا ا و ندل 2ل 

ثم ذكر دلي للقائلين بأن النقض قادح مُطلَمًاء تقريره: أن العلة ما يستلزم الحك 
والوصف في صورة وجود المانع غَبْرِ مُسْتَلْرِم للحكم» فليس عِلة له» وإذا تبت عدم 
عليته مع وجود المانع» فمع عدمه أَوْلَى. وتعبير التظم بقوله: (م مع مانع قام) أحسن من 
تعبير أصله بقوله: (وقَبّل انتفاء المانع)؟ لا في تعبير الأصل من الركة. 


وأجاب عنه بمنع تفسير العلة بها يستلزم الحكم» بل هي ما يُكَلّب على الظن وجود 


() في (ق): مجالها. 


CMD‏ | الكتاب الرابع 
الحكم وإِنْ لم يَحْطر المانع بالبال وجودًا ولا عدمّاء وهذا بناءً على تفسيره العلة 
e E PS‏ با ولاو E‏ 

ثم خصص حكاية الخلاف أَوَّلّا - في قدح النقض وعدمه - بالنقض الذي يرد 
استثناءً» ما مَا وَرَدَ استثناءً ناقضًا لجميع العِلّل لازمًا لجميع المذاهب فلا يقدح كا جزم 
به البيضاوي. وقال في «الحاصل»: إنه الأصح. وحكاه في «المحصول» عن قوم لم يصَرح 
بموافقة لهم ولا خالفة. 

مثاله: العَرَايّاء وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمرء أو العنب على الكرم 
بالزبيب» فإنه ناقض لجميع العلل التي عَلّل بها الربا؛ لأنها بالاتفاق إِمّا الكيل أو القوت 
أو الطعم أو المال» وهى ناقضة على كل تقدير ١571‏ ق1]ء ومع ذلك فهى غير قادحة؛ 
لأنَّ الإجماع دَلّ على أنَّ العلّ أحد هذه الأمور الأربعة» لا غيرهاء فهو مُقَدَّم على «دلالة 
النقض على عدم العلية»؛ لأنه قطعىٌ وذاك ظني. والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي: 


۹ جوَابه: به ممع وُبجو د الهلّة لمَفَدٍ قي رايم ْلَه 
۰ مه انيل لوج وو أَلَهُتَفْلٌعنالمَفْصُودِ 


١‏ وَإنْيَقل: مَا كَدْ دَلَلْتَ ما متا بويودلئم ضما 
۲ بلقلا إلى تقض الدّلِيل الحكمى أو ادَعَاءَهُ نوت الحم 


الشرح: ل بن النقض وحكى الخلاف في قدحه - شَرَعَ في بيان أجوبته التي يدفع 


القياس CM‏ 
مباء وذكر منها ثلاثة: 

الأول: أن يمنع المستدل وجود العلة في صورة النقض» ولا يكون ذلك عنادًا 
ومكابرة» [بل]”'' يبي في العلة قَيْدَا مُعْتَبَّرَا في الحكم موجودًا في محل التعليل» مفقودًا 
ل 
العو بع سي و يان يوي 
القطع على الأصح» فجوابه: أنَّ هذا ليس في حرز مثله. 

ومثال الخفي: قولنا في قصر الصلاة: رخصة شرعت تخفيقًاء فلا يتحتم الأخذ بهاء 
كالإفطار في الصوم» فإِنْ نُقِض بأكل الميتة للمضطر حيث يحب على الأصح» فجوابه: 
أا لا نْسَلَّم أن ذلك شرع تخفيمًاء بل للضرورة وقيام [البئيّة]'". 

وإذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض› > فهل للمعترض إقامة الدليل على 
وجودها فيها؟ فيه مذاهب» لا ترجيح فيها في كلام ابن الحاجب: 


أحدها (وبه جزم الإمام والبيضاوي وعزي للأكثرين): أنه ليس له ذلك؛ لأنه 
ا 

ثانيها: له ذلك؛ لانه م متمم للنقض. 

ثالثها (وهو اختيار الآمدي): أنه إن ته تعن ذلك طريقا للمُعْتّرض في دفع کلام 


)١(‏ في (ش): (بل أن). وفي (ق): (بأن). وفي (ف): (بل). 
(۲( في (ش): فإن صح. 
(۳) في (ق) و(ف): البينة. 


Cw‏ الكتاب الرابع 


المستدٍل» وجب قبوله [١۲۳ش].‏ وَإنْ أمكنة القدح بطريق آخر هو أَفَْى إلى المقصود. 


فلا. 


فإذا لم يُمَكّن المعترض يِن إقامة الدليل على وجود العلة في صورة النقض» فقال 
للمستيل: الدليل الذي أَقَمْنَ على وجود العلة في محل التعليل - دال بعيْنه على وجودها 
لوي PP‏ 
ليلاء بجامع ما اشتركا فيه من الإمساك مع النية وذلك حقيقة الصوم. فينقضه الشافعي 
بالنية بعد الزوال» فإنها غير معتبرة (مع وجود العلة وهي الإمساك والنية). فيمنع 
الحنفي وجود العلة في هذه الصورة. فيقول الشافعي: ما أقمته من الدليل على وجود 
العلة في محل التعليل دالّ على وجودها في صورة النقض» فهل هذا مقبول؟ أ لَا؟ 

قال البيضاوي: (فهو نقل إلى نَفْضْ الدليل)”". أيْ أن المعترض انتقل من نقض 
الحكم إلى نقض الدليل» والأقرب إلى الفهم من كلامه أنه غير مقبول؛ لِگونه عَلّل مَنْع 
المعترض من إقامة الدليل على وجوده بأنه تَقْل؛ قَدَلَّ على أنَّ النقل غير مقبول مُطْلقًا. 
ويحتمل أن يحمل كلامه أن النقل في هذه الصورة مقبول؛ لِكرنه ليس انتقالًا إلى مسألة 
أخرى» وهو الذي جرى عليه الشيرازي في شرحه. والأول هو اختيار الأمدي وابن 
الحاجب والصفي الحهندي. والأقرب إلى عبارة «المحصول» الثاني» فإنه علل علل المنع في 
الصورة السابقة بقة بأنه نقل إلى مسألة أخرىء ثم قال: (بلى» لو قال المعترض: فا وللت به 
.. إلى آخره» لكان نَقَضًا للدليل» فيكون انتقالا من السؤال الذي بدأ به إلى غيره)”". 


)010( منهاج الوصول .)١5١5(‏ 
(۲) عبارة الرازي في (المحصولء. 5/ 57 7): (المستدل إذا منع من وجود الوصف في صورة النقضء لم 
يمَكن المعترض من إقامة الدليل على وجوده فيها؛ لأنه انتقال إلى مسألة أخرى. بلى» لو قال 


القياس 
انتهى. فلم يجعله انتقالّا إلى مسألةٍ أخرى. بل إلى سؤال آخرء فَأَفْهَم قبُولّه ويدل عليه 
تعبيرٌه بقوله: (بى). ويحتمل أنه لم يأت بها ليغاير بين حكم الصورتين» بل ليغاير بين 
فور الأول ال ن اا إل ا و ا مين سيان إل 

تنبيه: لو قال المعترض: (يلزمك إمّا تقض العلة أو تقض الدليل الدال على 
وجودها في الفرع)» كان مقبولاء [يحتاج]”" المستيل إلى الجواب عنه. 

قوله: (أَو ادُعَاءَه ثبوتَ الحكم) يأتي شرحه مع ما بعده. 

قال الحافظ العراقي : 

۴ گقولتا: عفد للم مُعَاوَضَْ مَاأَجَلٌ شَرْطاء كع تَاقَضَهُ 

5 إجَارَةٌ قُلْمَا: قداليىقر مَعْقَودُمَاءلَيْسَ لِصِكَةَذْكِرْ 

6 وَلوبِتَفْدِير كَجَمْلٍ رق لام بُ وتالرق 

في ويها ياتتا في وَل المغرور تة ديرا تى 
إلا تَيب قِيمَة اؤ إظهَارٌ انع کےا رَآوا 


و 


المعترض: ما دللت به على وجود المعنى في الفرع يقتضى وجوده في صورة النقض» فهذا لو صح 
لكان نقضًا على دليل وجود العلة في الفرع» لا على كون ذلك الوصف عِلة للحكم» فيكون انتقالا 
من السؤال الذي بدأ به إلى غيره). 

(۱) ليست في (ق) و(ف). 

(5) في (ق) و(ف): لا يحتاج. 

() في (ش): (المانع). لكن بها لا يصح الوزن. 
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الشرح: الثاني من أجوبة النقض: دَعوَى المستدِل ثبوت الحكم في الصورة ال منقوض 
بهاء وثبوته إما ظاهر (ولم يتعرض له المصتف؛ لوضوحه) وإما حفي» وهو منقسمٌ إلى 
ثبوت تحقيقي وثبوت تقديري. 

فمثال الأول قولنا: السَلَّم عقد معاوضة: فليس التأجيل شر طًا فيه» بل يصح حالًا 
ومُوَجَلَاء كالبيع. فإن تقض بالإجارة لِكَونها عق معاوضة والتأجيل [شرطًا]” '' فيهاء 
فجوابه أن اشتراط الأجل في الإجارة ليس لصحة العقد [٤٤٠ق]ء‏ بل ليستقر المعقود 
عليه وهو المنفعة» فإِنَّ استقرار المنفعة في الحال - وهي معدومة - مُحَال» وليس يَلْزم 
من كَوْنه شرطًا في استقرار المعقود عليه أن يكون شَرْطًَا في الصحة [١1؟ش]»‏ فلم 
يُشترط الأجل في صحة الإجارة. 

ومثال الثاني قول القائل: رق الام عِلَّة لرق الولّد. إن تقض بولد ا مغرور بحريتها 
(فإنه حر مع كَوْنها رقيقة”")» فجوابه: أنه رقيق تقديرًا؛ وهذا أَؤْجَبنا على أبيه قيمته 

و 


0 7 2 5 
لالك الام ولو لم يقدر رقيقا لم جب قيمته؛ إذ لا قيمة للحر. 


يبا 


ننبيهات: 


أحدها: الثبوت التحقيقي دافع للنقض قَطَْعَاء وكذا التقديري كما جزم به 
البيضاويء وتَوّقف فيه الإمام وأتباعه. 


(۱) في (ش): شرط. 
(؟) قال الإمام السرخسي في (المبسوط 2117/0: (إذَا اراد الرَجُلُ أن روج امرك ابره رَجُلٌ أيه 
رَه َا يروجا لياه وَلكِنَ الرَجُل تَرَوّجَهَا عَلَ اا حر قدا هي امه وَقَد وَلَدَثْ لَهُ؛ ضَوِنَ الزّوْجُ 


ع 


عه ۲ے 1 ر 2*5 ٠‏ 2 ا ره 
قِيِمَة الوَلِدِ؛ لأنه مروز وَوَلد المَغرور حر بالقِيمَة). 


Gm القياس‎ 


ثانيها: إن) يكون ذلك دافعًا إذا كان ثبوت الحكم في تلك الصورة مَذهبًا لما أو 
للمستدل وحده» ولا نَظر إلى كونه مذهبًا للمعترض وعدمه. ذكره في «المحصول». 

ثالثها: في تمكين المعترض من الاستدلال على عدمه الأقوال السابقة. صَرّح به ابن 
ا لحاجب وغيره. 

رابعها: لو كان المستدل مُقَلَدَا وم يَعْرف لإمامه نَضّا في صورة النقض فحاصل 
كلام الشيخ أبي إسحاق في كتابه «الملخص في الجدل» أنه لا يغنيه قولّه: (لا أعرف فيها 
نَضَّا). وهل له التزام الحكم فيها؟ قال القاضي أبو الطيب: ليس له ذلك. وقال الشيخ 
أبو إسحاق: له ذلك. 


2 


الغالث من أجوبة النقض: أن يُظهر المستدل فى يساس سواه 
الحُكم فيهاء فيبطل النقض عند مَن يرى أن تَخَلّفَ َخَلفَ الحكم لمانع غيرُ قادح ومنهم 
المصنف. 

مثاله: قولنا: (يجب القصاص في القتل بالمثقل؛ قياسًا على المحدد. بجامع لقتل 
العمد العدوان). فإن نق بقتل الوالد ولده (فانٌ الوصف موجود فيه مع كاف 
نكم ء تحرانه: ا الذكم و هاده العيورة انهه نوهو د الرا للد سيب ارد 
الولدء فلا يخسن أن يكون الولد سببًا لِعَدَمِهِ. 

تنبيه: أهمل من أجوبة النقض رابعًاء وهو بیان كَوْنه واردًا على سبيل الاستثناء» 
وخامسًا وهو تفسير اللفظء ذَكَرَّه بعضهم ومَتَلّه بقولنا: لا زكاة في المتولد بين الظباء 
والغنم؛ قياسًا على ما إذا كانت الأمهات ظباء» بجامع التولد بين زكوي وغَيْره. فن 
نقض بالمتولد بين السائمة والمعلوفة» فجوابه أن غَيْر الزكوي يطلق بطريق التشكيك 
على ما لا يجب فيه بحال كالظباء وعلى ما يجب فيه في الجملة كالمعلوفة» فإنه تجب فيها 
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الزكاة إذا صارت سائمة» وكذا إذا علفت قدرًا تعيش بدونه كاليومين مثلاء فهى 
معلوفة ولا زكاة فيها على الأصح. كا فسر معنى اللفظ بان عدم النقض بالمتولد بين 
السائمة والمعلوفة. 

وأنْكّر القاضي أبو بكر هذاء وقال: إن ااا بالتفسير» ولكنه اندفع 
بقضية اللفظ؛ لاقتضاء عموم اللفظ التفي» والتفسير إرذ يضاحء وکل تفسير لا ينبىئ عنه 
قضية اللفظ في إطلاقه فلا معول عليه. 


في كلام له طويل'» حاصله أن التفسير إِنْ لَمْ يُنبى عنه اللفظء لَمْ يبل وإِلّا 
قبل» ويكون راجعًا إلى ما ذكرناه أوّلّا. والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي: تنبيه: 

۸ كَعْوَى انتفاء الحكم أو أ ادبت في صُورَةٍعْيْتَتَ اوْكَد ہمت 

1 مُنْقَض بالإنبَاتٍ أ اشر موم كل وكا العكسُ وَنَعْ ١‏ 


الشرح: ذكر في هذا ل لد ويستحل الجواب» وما ليس 
كذلك» وتقرير كلامه: أن دعوّى الحكم قد يكون في بعض الصور وقد يكون في 


الحالة 3 الأولى : دعوى الحكم في إ بعض الصور: 


قد يكون المُدَّعَى ثبوت الحكم» وقد يكون المدعى تَفَيّهه وعلى كلا التقديرين فإمًا 
أن يكون في صورة مُعَيْئَةٍ أو مَبْهَمَق فهذه أربع صور: 


..ه١ا‎ ٤۲٤ انظر: التلخيص (ص587)؛ ط: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأول‎ )١( 


CD القياس‎ 


الصورةالاول عْوَى ثبوته في صورة متينة: فينقضه التي عن جميع الصور؛ لان 
نقيص الموجبة الجزئية سالبة كُلّية [۲۳۲ش]ء ولا ينتقض بنفيه عن بعض الصور؛ لعدم 

ور ادن 

مثاله: قول الحنفي في جريان القصاص بين المسلم والذمي في حالة العمد: 
(مَحْقُونَا الدم» فَجَرَى ينهما القصاص» كالمسلمين). فينتقض بالأب والابن» فإنه) 
مَحُقونًا الدم ولا قصاص بينههما بحال. فلو أَقِمَ الدليل على عدم جريان القصاص 
بينهما حالة الخطأء لم يحصل النقض. 

الصورة الثانية: دعوى ثبوته في صورة مبهمة: وينقضه النفي العام كالصورة 
الأولى. مثاله قولنا: (الصبي حر مسلم تام الوك للنصابء فتجب الزكاة في ماله 
كالبالغ). فإن نُقِض با حلي وثياب البذلة"» لَمْ يتجه؛ لکونه [جزتيً ]7". 


الصورة الثالثة: دعوى نفيه عن صورة معينة» فينقضه الإثبات في ` جميع الصور - 
دون الإثبات في بعضها؛ ل باه من تناقض الحزئية والكلية - دُون الجزئيتين 

مكالة اقول 0 افر تح فاا عل غا ال قفي أن كز ا 
مسشکر» وکل مسكر نجس. 

الصورة الرابعة: دعوى نفيه عن صورة مَبهمة» وهو كالأول. مثاله: قول القائل: 
(إذا اشتبه عليه نهر نّفسه بنهر غَيْره لَمْ يحل الشرب من واحد منهماء كما لو اشتبه 
ظرف مائه بظرف ماء غَيْره؛ِ بجامع الاشتباه). فينقض بحل الشرب من نهر غيره 
الجاري (على الأصح من وجهين عندنا)» ودَعوّى الشيرازي الإجماع على ذلك - 


.)717 /١5 البذْلّة من الثياب: ما يُلْبَسُء فاا يُصان. (تبذيب اللغة»‎ )١( 
في (ق) و(ف): جزويا. وكتب بهامش (ق): كذا في نُسخة المُصَنف.‎ )۲( 


CD‏ الكتاب الرابع 
مردودة. 


الحالة الثانية : دعوى الحكم في جميع الصور: 


فإمًا أن يَكُون المُدَّعَى إثباته أو نفيه» فالأول يُنْقض بالنفي في صورة (إِمّا مُعينة أو 


مبهمة)»؛ والثاني ينقض بالإثبات في صورة (مُعينة أو مبهمة). وإلى هذه الصّوّر الأربعة 
أشار بقوله: (وكَذًَا العكس وَقَعْ). 

تنبيهات: 

أحدها: في كلام البيضاوي لف ونشرء الأول للثاني والثاني للأول» فان النققض 
بالنفي راجع لصورة الإثبات» والنقض بالإثبات راجع لصورة النفي» واللف والنشر 
في عبارة النَظّم [مُرَتب]7" الأول للأول والثاني للثاني» وهو أل بالتصنيف؛ لا في 
اللف والنشر المعكوس من الإيهام. 

ثانيها: قد يُفْهّم من كلامه تخصيص الانتقاض بالنفي والإثبات العَامَيْنَء وليس 
كذلك» فإنَّ دعوى الثبوت في صورة مُعينة ينتقض بالنفي عن تلك الصورة» ودعوى 
النفي في صورة معينة ينتقض بالإثبات لتلك الصورة. 

ثالثها: كلام المصنف في) إذا كان المقصود إثبات الحكم أو نفيه. فان كان المقصود 
الأمرين معًاء وَجَبَ كُوْن الحكم مطردًا منعكسًا مع علته» كالحد مع المحدود؛ 


[فينتقِض ]”'' بثبوت الحكم عند عدم الوصف» وبعدمه عند ثبوته. والله أعلم. 


(۲) في (ف) و(ق): فينقض. 


القياس 


قال الحافظ العراقي : 


٠‏ واالثان] ينة: عَدَمُ النأثير بَقَاءَحُكْم,بَمَكهُمَذْكُورٍ 
١‏ وَعَدَمُ التكس: ثُبُوثُ الحم ورو ارق سوق ذا الو ف 
۲ تحوَّمسِعمَارَآه امت كالطير في الوا وَكَالصبح مُيِمْ 
۳ من قَضْرمَا؛ فَلَايْقَدمُالنْدَا َاكمَغُربء ومَدَانسَدَا 


ت 
و 
ت 


4 بخُكم مَايُقَصر :الأول فدح إنْي مقع المعَلل 
٥‏ يفي ا بالشخص نيدن راان إن بالتوع بالوَضْمَْنٍ 
5 وَعِنْدَهُ: جوري المنصوصة كالمل عَمْدًا وَخُْصُولٍ ارده 
۷ وَامْتَعْهُ حيث وصفه متبط اَي الحم لاجد قط 


٨۸‏ يَصْرفَةُعَن ظَنهِ فى الآخَر كذّاعَن المَجُمُوع عِنْدَ النَاظِرٍ 


١+ ١‏ ه 


الشرح: الثاني من مبطلات العلة: عدم التأثير» وهو بقاء الحكم بدون الوصف 
المُدَّعَى عليته. ويقربٌ منه عدم العكس» وهو ثبوت الحكم في صورة أخرى بدون 
هذا الوصف. فالفرق بينه وبين عدم التأثير أن في عدم التأثير بقاء شخص الحكم» وني 
عدم العكس بقاء نوع الحكم. 

مثال عدم التأثير: قولنا في الاستدلال على بطلان بيع الغائب: مَبِيعٌ غَيْر مَرْيْيّ؛ فلا 
يصح» كبيع الطير في ال هواء» بجامع عدم الرؤية. فيعترض بوجود الحكم (وهو بطلان 
البيع) بدون الوصف (وهو عدم الرؤية) في الصورة المقيس عليهاء إذ لو راه وهو طائرء 
لَْمْ يصح بَيْعه؛ لكونه غير مقدور على تسليمه. 


() في (ف): الثاني. 
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ومثال عدم العكس: قول الحنفي في الاستدلال على منع الأذان للصبح قبل وقتها 
أنها صلاة لا تقصر؛ فلا يُوَذّنْلها قبل وقتهاء كا مغرب» بجامع عَدَم جواز القصر. 
عرض بأنَّ الحكم (وهو عدم التأذين قبل الوقت) موجود مع انتفاء الوصف (وهو 
عدم القصر) لكن لا في شخص المقيس عليه (وهو المغرب)» بل في نوعه كالظهر ملا 
فإنها تقصر ولا يؤذن ها قبل وقتها. 

وقد اختلفوا في عدم التأثير وعدم العكس: هل يُبْطِلان العلّة؟ أَمْ ا؟ فظاهر كلام 
«المحصول» أنها لا يبطلانها طلقا واختار المصنف بِنَاءَ ذلك على أنه هل يجوز تعليل 
الحكم الواحد - بالشخص أو بالنوع - بعلتین؟ اَم آا؟ 

فإن قلنا بجوازه» لم يقدح عدم التأثير وعدم العكس في العلية؛ لجواز وجود الحكم 
مع وصف آخر. وإِنْ قلنا بامتناعه» قَه مبطلان للعلية. والذي اختاره المصَدُّف في هذه 
المسألة - تَبَعَا لابن فورك والغزالي والإمام - أنه يجوز التعليل بعلتين في المنصوصة ذون 
المستنبطة» واختار ابن الحاجب والجمهور الجواز فيهماء واختار الآمدي المنع فيهما. 

واستدل البيضاوي على أحد شقّي مُدَّعَاه (وهو الجواز في المنصوصة) بالوقوع؛ فإنه 
فرع الجواز» وذكر لذلك صورتين: 

إحداهما: الإيلاء واللعان» فإنه| علتان لتحريم الاستمتاع وَرَدَ النص باء وتمثيله 
بالإيلاء فاسد؛ فإنه لا يُحَرّم الاستمتاع. قال شيخنا جمال الدين رحمه الله: (ولو مل 
بالظهار لاستقام). قلتٌ: الظهار وإن اقتضى التحريم قبل التكفير إلا أنه لا يتصور 
اجتماعه مع اللعان؛ لأنه من أحكام الزوجية» واللعان يقطع الزوجية» فلم تجتمع علتان 
على معلول واحد. نعم لو مل به مع الطلاق الرجعي لاستقام» فإنها علتان لتحريم 
الاستمتاع» ويصح اجتماعهماء فتكون رجعية مظاهرًا منها. 


القياس aD‏ 
الثانية: القتل عَمْدَا عدواتًا والرّدَّة فإنهما علتان للقتل وَرَدَ النص ياء واقتصر في 
لظم على هذه الصورة؛ لا عرفته في الأولى» وزاد تقييد القتل بكؤنه عَمْدًا. 
واستدلٌ على الشق الآخر (وهو الى ل اران ,الابيد ي رسام 
المستنبطتين هي العلة - ينفي ثبوتٌ الظن بأنّ الأخرى هي العلة وثبوت الظن بأنَّ العلة 
المجموع منهم)؛ [فتتعارض] هذه الظنون. 
مثال ذلك: إذا أعطى شخصٌ صَدَقَةَ لفقير فقيه فقيو ذِي فُرْبَى» تَرَاحَمَ ظَنٌ أنَّ العلة في 


3ء 


إعطائه الفقرٌء وظَنٌ أنه الفقة» وظَن أنه القرابة» وظَن أنه المجموع [57 ١‏ ق]. 

ننبيهات : 

أحدها: ظاهر كلامه جريان الخلاف في التعليل بعلتين في الواحد بالشخص 
والواحد بالنوع» وبه صرح بعضهم» لكن صرح الآمدي والصفي ال هندي وغيرهما بأن 
حل الخلاف في الواحد بالشخصء أمّا الواحد بالنوع فيجوز تعليله بعلتين فأكثر بلا 
خلاف [٤۲۳ش].‏ 

ثانيها: إذا معنا على جواز التعليل بعِلَّتِينء فقيل: كل واحدة علة مستقلة. وقيل: 
المجموع علة واحدة. وقيل: العلة واحدة ل بعيئها. والأول هو المختار علد ابن 
الحاجب وغيره. 

الثها: اختار إمام الحرمين في التعليل بعلتين أنه جائز غير واقع. وحَكّى بعضهم 
مَذهَبًا عكْس مختار المصّنفء وهو الجواز في المستنبطة دون المنصوصة. 


حدى 


)١(‏ هكذا في (ف). لکن في (ق) و(ش): فيتعارض. 


CW‏ الكتاب الرابع 
قال الحافظ العراقى: 
8 34 ده م ب ر م 0 و ر © سے 
4 وَالثَالِث: لكر الِْمَائَأئْرٍ الحكمبالجزء وَنَفْضٌ الآَحَر 
۰ يفول فى الخون: صَّلاةٌوَاجَتٌُ تَضَاوْمَاء ذا الأداء يجحت 
١‏ قِيلٌ: كذًا الحج؛ قَلَيْسَ يَقِفْ هذاعَمَ الصلاق بل يعرف 
۲ بِكَوْنِهعِبِائَةٌ وَنْقِضَا هذابِصَوْم حائض؛ تَالتَقَضَا 


الشرح: الثالث من مُبطلات العلّة: الكسرء وهو أن يبن المعترض (فيا إذا كانت 
العلة مُركبة) عَدَمٌ تأثير أحد جزئيهاء ثم يُنقض الجزء الآخرء مثاله: قول الشافعي في 
صلاة الخنوف: (صلاةٌ يجب قضاؤهاء فيجبٌ أداؤها؛ قياسًا على صلاة الأمن). فالعلة 
مُرکبة ِن كَوْنها صلاة وَكَوْمها يجب قضاؤها. فيقول المعْتّرض: أحد الجزئين (وهو ونا 
صلاة) صف مُلْعىء لا تأثيرَ له في الحكم؛ إذ الحج كذلك يجب قضاؤه فيجب أداؤه؛ 
بطل خصوص كَوْمها صلاة» وبقي عموم كَوْنها عبادة. 

ينْقَض الجحزءٌ الآخر (وهو وجوب القضاء) بالصوم في حق الحائض» فإنه عبادة 
يجب قضاؤها مع کونه ليجب أداؤه» بل يَحرم. 

وحكى الشيخ أبو إسحاق كؤن الكسر قادحًا عن الأكثرين» واختاره الإمام 
والآمدي وابن الاج اب سياه «النقض المكسور»» وجلا الأكسر اسا للف 
الحُكم عن الحكمة المقصودة منه» وقلا عن الأكثرين أنه غير قادح» واختاراه» فاضبط 
ذلك. 

قال الحافظ العراقي: 


۳ وَالرَابِعٌ: «القَلْبُ ب أن يرلا خِلافَمَابَقَولَةُالحَضْمْعَلَ 


القياس 
4“ عله مُلْحَقَه باْ له إممابتفي لصريح تولو 
٥‏ كالمَسْح ركنن الوْضوء؛ فَهُوَّ لا بي تی مَسْح فيه متلا 
5 كالوَجه فيه يفول حَضفکا: قفلاتقّذد مي نهنع رَأِكَا 
۷ کالوجه» أو ضِمًْا: كع الغايب فعاض قللتناشب 
۸ مع التككاح صح فلا تقل ولا خي ارَرؤي ةف ويل 
4 ونه ين قلس المُسَاوَا أن gE E‏ 
۰ يَقُولُ: (مَالِكمُكَلَف؛يَقَعْ منه كَمُختار) فَسَوٌذَاكَمَعْ 
١‏ إفراروبي أو الإشّاتفي لعب خضو كَقَوْلٍ اَی 
1 الاغیگاف الت نحص بصق فَلَايَكُونُ كَوُقُونعَرَقَةه 
۳ بتَفُِ وه فر اء بق ول: لا ترط الصَّوْمُ بو كع حلا 


الشرح: الرابع من مبطلات العلة: «القلب»» وهو أن يربط المعترض خلاف قول 
المستدل على العلة التي أوردها المستدل إلحاقا بالأصل الذي جعله مقيسًا عليه» وهو 
على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون لنفي قول المستدل صريحاء كقول الحنفية: مسح الرأس ركن من 
أركان الوضوء» فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم» كالوجه. فتقول: مسح الرأس 
ركن» فلا يتقيد بالربع» كالوجه. فربطنا خلاف قول المستدل على علته» إلحاقا بأصله. 
أَبُطّلنا تقدير الخصم بالربع صرحا [٠۲۳ش]ء‏ ولم يثبت قولنا بمسمى المسح» فجاز أن 
يون الحقّ مع رأي ثالث» وهو الاستيعاب» كقول المالكية. 

ثانيها: أن يكون لِتفي قول المستدل ضِمْنَاء لا صريحاء بأن يكون فيه تفي لازم من 
لوازمه» كقول الحنفية في بيع الغائب: عقد معاوضة؛ فيصح من غير رؤية المعقود عليه 


CD‏ الكتاب الرابع 

كالنكاح» فإنه لا يُشْترط رؤية المنكوحة. فتقول: عَقد معاوضةء فلا يثبت فيه خيار 
الرؤيةء كالنكاح. فتفينا ثبوت خيار الرؤية فيه» ويلزم منه انتفاء صحته؛ لأنه لازم له؛ إِذ 
لال ت ا 

ومن هذا القِسْم (وهو تفي قول المستدل ضِمْنَا) نوع يسمى «قلبَ المساواة» وهو 
أن يكون في الأصل حكان وأحدهما متف عن الفرع اتفاقًاء والآخر مختلّف فيه» فيثبت 
ْمَل المختلف فيه إلاقًا بالأصل» فيقول مُعْترِض: تجب التسوية بين الُكمين في 
الفرع کا هما مستويان في الأصل» كقول مَّن يرى وقوع طلاق المُكْرٌه: مالك مُكَلّف؛ 
فيقع طلاقه» كالمختار. [فنقول]("©: تجب التسوية بين إيقاعه للطلاق وإقراره به ويَلْرّم 
من ذلك إبطال قول الخصم؛ لأنهم اتفقوا على عدم صحة إقراره به» فيلزم من تسويته به 
عدم وقوعه. 

فن قُلتَ: كيف ادَّعَى الخصم التسوية بين الأصل والفرع مع أنَّ الحكمين (وَهْما 
وقوع الطلاق وصحة الإقرار به) ثابتان في الأصل دون الفرع عنده؟ 

قلت: المقصود التسوية بينهها في عدم اختلاف الحكمين بأنْ يُكونا متفقين إِمّا في 
الثبوت أو الانتفاء. 


ثالثها: أن يكون فيه إثبات قول المعترض صرحاء كَقَوْل حتفي الاعتكاف لَيْثْ 
خصو ص؛ فلا يكون قرْبة بنفسه» بل بانضمام غَيْه إليه [41 ١‏ ق] كالوقوف بعَرّفة» فإنه 
ليس قزبة بنفسه» بل بانضمام الإحرام إِلَيّه. ومقصوده إثبات الصوم فيه ولم يصَرح به؛ 
لأنه لا يجد أَضْلًا يقيس عليه لو صرح به. فنقول: الاعتكاف لَبْتْ خصوص,» فلا 


يشترط فيه الصوم» كالوقوف بعرفة. 

ننبيهان: 

الأول: تعبيره في تعريف «القلب» بالخلاف وی من تعبير الإمام بالنقيض؛ لأن 
الشرط في الحكم الذي يثبته المعترض كَوْنُه مغايرًا لِلحُكم الذي أثبته المستدل» ولا يزم 

الثاني: اعترض على تعريفه: 

- بأنه غير مطرد؛ لتناوله ربط المعترض حكم مسألة أخرى على علة المستدل. 
وربطه تلك المسألة لكن على غير ذلك الوجه؛ مثل أن يستدل بنص بطريق الحقيقة» 
والمعترض يستدل [عليه]”'' من طريق المجازء فإنه) ليسا من القلب» مع تناول التعريف 
لما فينبغى أن يزيد ٤‏ مسألته: «عل ويه 

- وبأنه غير منعكس؛ لأنه يخرج بقوله: (على علته) القلب في غير القياس. 

والجواب عن الأول: أنه لم يجعل بين قول المستدل وقول المعترض مغايرة إلا من 
جهة إثباته خلاف قوله» فلزم تساويه! في الكلام في مسألةٍ واحدة ومن وجي واحد. 


وعن الثاني: أن مراده تعريفٌ القلب الواقع في القياس» لا مُطْلق القلب» بدليل 
ذكره في مُبُطلات العلة. 


() في (ش): علينا. 


CMD‏ الكتاب الرابع 
قال الحافظ العراقى: 


45 قَبِلَ: َع تَنَاقَيَالَنْ يحصلا كنع قلنَا:التَّنَاف حصلا 
١١65‏ في فرعو بع ارض الإجماع علبي لا الأضل. بلانِرّاع 


الجمهور على عَدّ القلب من مبطلات العلة كا تقدم» وقال أبو علي الطبري من 
أصحابنا: إنه من ألطف ما يستعمله المناظر. وقال القاضي أبو الطيب 7771 ش]: إنَّ 
هذا القلب إن) ذكره متأخرُو أصحابنا حيث استدل أبو حنيفة بقوله كَلِ: «لا ضرر ولا 
إضرار»“ في مسألة الساجة» قال: وفي هدم البناء ضرر بالغاصب. فقال له أصحابنا: 
وفي منع صاحبها منها إضرار به. فقال: يجب أن يذكر مثل هذا في القياس. 

ونقل في «المحصول» عن بعضهم أنه أنكر إمكان القلب؛ لوجهين اقتصر 
البيضاوي على الأول منهماء وهو أنَّ الحكم الذي ذكره المستدل والحكم الذي ذكره 
القالبٌ إن لَمْ ييكونا متنافيين» لَمْ يقدح في العلة؛ لأنه لا امتناع في أن يكون للعلة 
الاح کان غير تتافيين .وان کا کات فهو غل لأن الشرط أن يكون 
الأصل في كلام المستيل والمعترض واحِدَّاء والشيء الواحد يستحيل أن يجتمع فيه 
حكان متنافيان. 

وأجاب بأنهما غير متنافيين» فلا يستحيل اجتماعههما في الأصل» وإنما امتنع اجتماعه) 
في الفرع لِأَمْرِ عارض» وهو اتفاق الخصمين على أنَّ الثابت فيه أحدهما لا كل منهماء 
وهذا ك أنه جواب عن هذه الشبهة فهو ابتداء دليل على إمكان القلب. وذهب القاضي 


)5771/( ۱ه سد الدارقطنى‎ ٤۱۹4 - مسند أحمد ( /2)581 نشر: عالم الک الأولى‎ )١( 


وصححه الألباني في (إرواء الغليل» رقم: .)٠١١١‏ 


القياس 


أبو بكر إلى إبطال قلب المساواة مع القول بأصل القلب. 


قال الحافظ العراقي : تنبيه: 


2 س عه ا 8 هاس م سوس م ° 
5 القَلبٌُ عند أَهْلِهمُعَارَصَهُ لَكْن يَكَون عِلَةَالمُعَارَضَهُ 


سم 


ص 
ره ك 


۷ وَأَضلهًا مُمَايرَيْن لذي لِلحَضْمعِلَةوَأَضْلٌ احْثذِي 


الشرح: تبه على أن القلب بالحقيقة معارضة؛ لأن ا معارضة تسليم دليل الخصم 
وإقامة دليل آخر على حلاف مقتضاه والقلب كذلك. إلا أن الفَزْق بينهها أن أضل 
المعترض وعِلته في المعارضة قد يكونان مغايرين لأصل المستدل وعلته» بخلاف القلب. 
فن تَرْطه اتحاد أصلهم| وعلتهماء فالفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص. قال الإمام: 
وليس للمستدل الاعتراض على القلب؛ لاستلزامه القدح في علة نَفْسه أو أَصّله 


EAE 
: قال الحافظ العراقي‎ 

TE RET 

مض وم 03 ا 

49 مم بَقَا الخلف الَذِي قَدْ قِيلَا 

٠‏ آلا يمت القِضَاص أَنْ وَسَائْلٌ 

١‏ مسل لكِن بِوَى دا المعتى 


5 قِيَامَمُوجب وَنَقَدَمَنَِع 


۴۳ وى الثبُوتٍ: السَّبّقٌ بالخيل عمل 
٤‏ تَقُولُ: سامتاه فی التحَارَهْ 


م ر دس og‏ 
ص 


واه مَائَمَ ليل العانع 
َب الركاة فيه ا گالإبل 
وَالسادس: «القَرْقٌ) وَذَا عِبَارَه 


الشرح: الخامس من مبطلات العلة: «القول بالموجب)» وهو تسليم مُقتصَى الدليل 


CD‏ الكتاب الرابع 


الذي ذكره المستدل» مع بقاء الخلاف بينهما؛ لكونه لا يحَصّل مقصود المستدل» مع 
كَوْنه صحيحًا في نفسه. وقد وقع في التنزيل في قوله تعالى: « لَيُخَرجَرى الأعز متها 
آلأذل وله لَه وَلرَسُولِهء وَلِلْمُؤْيِيتَ € 1 النافقون:۷]ء أيْ: إذا أخرج الأعزٌ الأذلّ» 
فأنتم المُخْرَجون (بفتح الراء) لأنكم الأذلّاء والعزة لله ولمن أعزه [الله]. وذكر له 
المصنف مثالين: 

أحدهما: أن نقول في القتل بالمثقل: التفاوثٌ في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص» 
كالتفاوت في [المتوسل] إليه» أي أن المحدد والمثقل وسيلتان إلى القتل» فالتفاوت 
الذي بينها لا يمنع وجوب القصاص. كالتفاوت في المتوسل إليه وهو النفسء فإنه لا 
فرق في ذلك بين الصغير والكبير» والوضيع والشريف ١7111‏ ش]. 


فيقول حنفي: نقول بموجب ما ذكرتموه من أنَّ التفاوت في الوسيلة لا يمنع 
وجوب القصاصء لكن هذا لا ينفي أن يمنع وجوب القصاص في القتل بالمثقل مانع 
آخر» فإنكم أقمتم الدليل على نفي مانع» فلا يزم من ذلك في كل مانع. 

فلو قال اكول اناا ا هذ الذننا خصول مقصودي» وبين ذلك 
أا الدلال عل أن الرجب [للقضاص ]ا خ وهو الل العم العترو اا مرجرة 
وعلى أن لا مانع سِوّى التفاوت في الوسيلة» كان مُنْقَطعًا في المباحثة؛ لأنه [يْبَسّن]“ 
بكلامه هذا أن دليله ولا كان ناقصًا لم يتم إلا بضميمة ما دَگره ثانيا. 
(۱) ليس في (ش). 
(۲) في (ش): التوسل. 
(۳) في (ش): القصاص. 


)٤(‏ في (ش): بين. 


القياس 

المثال الثاني: أن يقول حنفي: الخيل حيوان يُسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل. 
فيقول شافعي: نقول بمُوجَب ما ذكرتموه من وجوب الزكاة في الخيل» لكنه لا يحصل 
مقصودكم وهو وجوب زكاة العين فيها؛ لأنّ هذا صادق بزكاة التجارة» ونحن نقول 
بوجوب زكاة التجارة فيها. 

تنبيهات: 

أحدها: هذا التعريف الذي ذكره المصَتّف للقول بالموجب أَعَم من تعبير الإمام 
شرف :سلج بها تمه الزن مركب E Oe‏ 
بالقياس مع أنَّ القول بالموب لا يختص به. وكأنه أراد تعريف الواقع في القياس 
منه"؛ لِذِكْره في مبطلات العلة كا أجَبْمَا به عن المصَدْ في القلب. 


ثانيها: لك أن تقول: تسميتهم له ب «القول بالموجب»». وتعريفهم إياه با تمذم 
يدلان على تسليم الدليل» وذكرهم له في مبطلات العلة يدل على إبطال الدليل» فا 
متنافيان. والأول موافق لكلام الجدليين» والثاني موافق لمقتضى كلام الآمدي والصفي 
المندي وغيرهماء ووجُهوه بأنه إذا كان تسليم موجب دليله لا يرفع الخلاف بينهماء علم 
أن ما أَوْرَدَه ليس بدليل للحكم الذي أراد إثباته أو نفيه. 

ويمكن أن يقال: لا تنافي بين تلقيبه وتعريفه وبين ذكره في مُبطلات العلة؛ لأنه 
ليس المراد تسليم دلالة ذلك الدليل على ما ادّعاه المستدِل» بل تسليم صحة ذلك 


.)٠٠١ /0( المحصول‎ )١( 


(۲) يعني: ما يقع في باب «القياس» من «القول بالموجب». 


CD‏ الكتاب الرابع 
الدليل» لكن لا على قول المستدل» بل على خلافه» فهو مُبطل [للعلية]. 


ثالثها: المثال الأول لوقوع القول بالموجب في النفي» والثاني لوقوعه في الإثبات. 
وأيضًا: فالمثال الأول نصب فيه المستدل دليله لإبطال مذهب خصمه. فقال الخصم 
بموجبه. قِيلّ: وهو الأغلبٌ وَرُودًا في المناظرات. والثاني نصبه المستدل لتحقيق مذهبه. 


رابعها: أراد ب «المانع» الذي ذكره في آخر البيت الخامس: «المستدل»» واضطره إلى 
ذلك ضيق النَظّم [49١ق]»‏ وكرّر لفظ المانع في هذا البیت» لكنه أَتَى به أَوَلا مَُكَرَاء 
وثانيا مُعَرّفاء وليس ذلك بإيطاءِ - على ما ذكره ابن القطاع» وهو المشهورء ومنه قوله: 
(يا رب سلم» شد وهن الليلة وليلةٍ أخرى وكل ليلة). 

ولو قال: (ما تم دليل الشافعي) لكان أصح مَعْنَى وقافيةء وكَأن المانم له من ذلك 
التَحَرَّحْ من إطلاق هذه العبارة. 

خامسها: قوله: (السبق بالخيل عمل) أي: عمل به شَرْعًا. وقوله: (السادس: 
«المَّرْقٌ1» وَذَا عِبَارَهُ) يأتي شَّرْحُه مع ما بَعْده. 

قال الحافظ العراقي: 

٥‏ عَنْ جَعْلِو تَعْيينَ الال عِلَّهُ أو جلو لِلفَرْع ماك اة 

۱۱ د رل حي حَيِث مُا تع ي تعليلهم 1 حکےا بو صفينِ مَعَا 

۷ وَالثَانٍ عِنْدَ مَنْ يَرَى التَقض يَقَعْ) مَمْمَانع كَدْحاإِدَاذَاكَوَكَمْ 


الشرح: السادس من مبطلات العلة: «الفرق»» وهو نوعان: 


)١(‏ في (ش): للعلة. 


GW القياس‎ 


أحدهما: أن يجعل المعترض تَعَيّن أصل القياس (أي خصوصيّته) علة للحكم 
[ش]» ال ا 
الوضوءء بجامع خروج النجاسة فيهما. فيقول شافعي: الفرق بينهما أن الخصوصية التي 
في الأصل (وهي خروج النجاسة من السبيلين) هي العلة في انتقاض الوضوء. لا مُطْلّق 
خروجها. 

انيه|: أن يجعل المعترض تَعَيّن الفرع مانِعًا للحكم» كقول الحنفي: يجب القصاص 
على المسلم بقتل الذمي؛ بام عاتم بجامع القتل العمد العدوان فيهما. 
فيقول الشافعي: الفرق بينهما أن َون الفرع (وهو كونه مُسلَ)) مانع من وجوب 


القصاص عليه؛ كرف بالإسلام. 
والضمير في قوله في النظم: (أَوْ جعْله لِلمَرْع) عائد على التعيين» يعني: أو جَعل 
المعترض التعيين للفرع مانعًا للحكم. 


وقد اختلفوا في قدح كل من النوعين في العلة: 
فأما النوع الأول: فالخلاف فيه مَبني على الخلاف في جواز تعليل تعليل الحكم الواحد 
بعلتین» فان جَوّزْنا ذلك فهو غير قادح؛ لجواز أن يكون ما ذكره المستدل (وهو 
[مطلق]“ خروج النجاسة في مثالنا) علة» وما ذكره المعترض (وهو خروج النجاسة 
)١(‏ ليس في (ق) و(ف). وكتب ناسخ (ق) بهامشه: (في تُسخة المُصَئْف هذا الموضع قد انقطعت 
ورقته وألصق مكانه ورقة فارغة» لعله: «أن يكون»). انتهى كلام الناسخ. لذلك كتب في نسخته 
هكذا: (وهو أن يكون مطلق خروج النجاسة في مثالنا علة). 
قلتُ: وفي (ف) كذلك» والكلام لا يستقيم با ذكره الناسخ» والصواب جاء في نسخة (ش) كا أنبتناه 
وهنا ای عل اللي أن س( سوس مر( اماش اروا 


CW‏ الكتاب الرابع 
من السبيلين في مثالنا) عِلةَ أخرى» وإِنْ منعنا تعليل الحكم الواحد يتين كان هذا 
الفرق قادحًا؛ لأنَّ المعترض لما ذكر أن العلة كذاء امتنع أن يكون غيرها علةٌ؛ لامتناع 
عِلْتِين لِحُكُم واحدٍ. 
وأمّا النوع الثاني: فالخلاف فيه مني على الخلاف في النقض إذا كان لمانع: هل يقدح 
في العلية؟ أَمْ لا؟ فن قلنا: إنه قادح» فهذا أيضًا قادح؛ لأن الوصف (الذي ادَّعَى 
او ا N‏ 
هذا ذا النوع وين الفرق؛ أن التخلّف لان 
إذا عَلِمت ذلك مع ما سبق في التعليل بِعِلَّتِين وفي النقض» ظهر لك أنَّ المختار عند 
لصتف أنَّ النوع الأول من المَرْق يقدح في العلة المستنبطة دُون المنصوصة؛ لاختياره 
جواز التعليل بعلتين في المستنبطة دُون المنصوصة» وأنَّ النوع الثاني لا يقدح مطلقًا؛ 
لاختياره أن النقض مع المانع غير قادح. والله أعلم. 
قال الحافظ العراقي: الطرف الثالث في أقسام العِلّة: 
0 الحكعٌْ مان تكونّ عِكَّه تيكل ET‏ أو انقب 
04 بعل ة حار ةفيل حقيقى أو إضاف أو سلبيٌ 
٥‏ أوك شَرْعِيء أو َموي عَُدَّيَتْ أو فصوت تحسيظة أو : كنبيت 


الشرح: هذا الطرف معقود لبيان أقسام العلة» ولبيان ما اختلف في صحة التعليل 

به» فبدأ بتقسيم العلة» وتقرير كلامه: أنَّ كل حُكم ثبت في محل فَعِلَّة ذلك الحكم ا 
5 ةل عِِ . . 1 7 7 عِِ 5 ع 4 ع 7 

محل الحكم أو جزؤه أو خارج عنه» والخارج إِمّا عقلي أو شرعي أو لغوي أو عرفي كما 

ذكره في «المحصول» وأهمله المصنف. والعقلى إِمّا ثبوتي أو سلبى» والثبوتي إمّا حقيقى 


القياس 
(وهو الذي يعقل باعتبار نفسه) أو إضافي (وهو الذي يعقل باعتبار غيره)» فهذه ثلاثة 
أقسام في العقلي» مع الأربعة المذكورة» فالأقسام سبعة. 
الأول: التعليل بالمحل» كتعليل خرمة الربا في النقدين بكونبم) جوهري الاثان. 
الثاني: التعليل بجزء المحل» كتعليل خيار الرؤية في بيع الغائب بأنه عقد معاوضة. 
الثالث: التعليل بخارج عقلي ثبوتي حقيقي» كتعليل حرمة الخمر بالإسكار. 
الرابع: التعليل بخارج عقلي ثبوتي إضافي» كتعليل ولاية الإجبار بالابوة. 


الخامس: التعليل بخارج عقلي سلب كتعليل «عدم وقوع طلاق المُكْرَه) ب «عدم 
الرّضًا). 


السادس: [۲۹ش] التعليل بخارج شر عي » كتعليل جواز رهن المشاع بجواز 


السابع: التعليل بخارج لغوي» كقولنا في النبيذ: إنه يسَمّى خْرّا؛ فيحرم» كالمعتصّر 
من العنب. 

وأا العف الذي زاده الإمام فَمَثْل له بقولنا في بيع الغائب: إنه مشتمل على جهالة 
مجتنبة في العُْف. تع أعاده ومَثّل له بالشَّرف والخسَّةء والكمال والنقصانء وقال: (إنما 
يعلل به بشرط كَؤْنه مضبوطًا متميرًا عن غيره؛ مطردًا لا يختلف بحسب الأوقات» فإنه 
لولم يكن كذلك لجاز أن لا يكون ذلك العُرف حاصلَا في زمنه عليه الصلاة والسلام 
فلا يجوز التعليل به). 
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CD‏ الكتاب الرابع 
[١6٠١ق]‏ وتنقسم العلة من وجه آخر إلى: متعدية (وهي الموجودة في غير محل 
التص» كالسّكْر)» وقاصرة (وهي المختصة بالمحل» كتعليل حرمة الربا بجوهري 
الثمنية). 
وعلى التقديرات كلها ما أن تكون بسيطة (وهى التى لا جُزءَ اء كالإسكار مَكَلّا)) 
أو مُرَكبة (وهي التي لها جز كالقتل العمد العدوان). 


قال الحافظ العراقي : 

اقل:قلايعلبالمَحل نَلَيْسَ لِلقابل وَضْفَفِمْلٍ 

۲ قَلنَا: بل فَقَدْ بفِمْل يُوصَفٌ ومح دا اليل ة المُعَرّف 

الشرح: ذكر ما اختلف في صحة التعليل به ست مسائل: 

2 

الأولى: 

اختلفوا في جواز التعليل بالمحل على ثلاثة أقوال: 

أحدها: المنع مطلقاء ونقله الآمدي عن الأكثرين. 

ثانيها: الجواز مطلقاء وهو اختيار البيضاوي» وحكاه بعضهم عن الأكثرين. 

ثالثها: جوازه في العلة القاصرة دون المتعدية» وهو اختيار الإمام والآمدي وابن 
الحاجب والصفى اهندي. 

احتج المانعون بأنَّ المحل قابل للحُكم؛ لقيامه به» فلا يكون علة له إِذْ لو [كان 


القياس aD‏ 
علة]”" لكان فاعلًا له؛ لأنَّ العلةً المؤث والقابل للشىء لا يكون فاعلًا له؛ لأنَّ نسبة 


القابل للمقبول بالإمكان. ونسبة الفاعل للمفعول بالوجوبء. والإمكان والوجوب 
متنافيان. 


وأجيب عنه بوجهين: 

أحدهما: منع كَوْنْ القابل لا يكون فاعلاء فن الجسم المتحرك قابل للحركة» وفاعلٌ 
لهاء واذعاوّكم التناني بين الإمكان والوجوب إن) هو في الإمكان الخاصء والكلام في 
الإمكان العام. 

ثانيها: لو سُلَّم كَوْن القابل لا يفعل فادٌّعاؤكم التلازم بين گنه علة وكْنه فاعلّا - 
مب على أن العلة المؤثَّرٌه وهو مردود؛ فإِنَّ المختار أن العلةَ المُعَرّفُ» كا تَقَدَّم بيانه. 

تنبيه: الخلاف المذكور في التعليل بالمحل جار في التعليل بجزئه» لكن صحح 
الآمدي هنا الجواز مطلقا. 

قال الحافظ العراقي: 


۳ قيل: التي 1تَنصَبطْ يِن لحك تَحوَّالمَصَالح وَعَكَيِهائَلمْ 
4 تضاح لتعليل؛ إذالذي جذ في الأضل لا نَدْرِي: أَفِي المع وجد؟ 
6 قثُلثَا: تل وْأَبْضِلَ ذا لبطلا مَاكَانَ بالوَضْني عَلَيْها اشتماد 
5 فظنا مصلحة في ىه کم كَدْوْحِدَتْفي المَّرْع فن ا لحم 


الشرح: المسألة الثانية: اختلفوا في جواز التعليل بالحكمة (أيّ بمجرد المصلحة 


(1) في (ش): كان علة لو كان علة. 


CD‏ الكتاب الرابع 

والمفسدة» كتعليل القصر بالمشقة) على ثلاثة أقوال: 

أحدها: الجواز مطلقاء وهو اختيار الإمام والبيضاوي. 

ثانيها: المنع مطلقاء ونقله الآمدي عن الأكثرين. 

ثالثها: الجوارٌ في الحكمة المنضبطة» والمنمٌ في غيرهاء كالمشقة فإنها خفية غير 
منضبطة» إِذْ قد تحصل للحاضر وتنتفى عن المسافر. واختاره الآمدي والصفى المهندي 
وابن الحاجبء ودَعَوّى شيخنا جال الدين رحمه الله [١٤۲ش]‏ أن كلامه يقتضى 
رجحان الجواز مُطلقًا - ممنوعة؛ فإنَّ عبارته: (لا جكمة مجردة؛ لخفائها أو لعدم 
انضباطهاء ولو أَمْكَّن اعتبارها جاز في الأصح”". انتهى. ومعنى كلامه: آَمْگن 
اعتبارها؛ لانضباطها وعدم خفائها. ىا قرره شارحوه» وهو واضح» وهذا المذهب هو 
المشار إليه بقوله: (قِيلَ: التي لم تنضبط من الجكّم). وهو بكسر الحاء وفتح الكاف: َع 
«جكمَة)» وإنا نصب الكلام معه لأنه إذا ثبت التعليل بغير المنضبطة» فالتعليل 
بالنفيظة الي اا و ا ال الد الل إن لار ا 
الكلام المذهب الثاني وهو المنع مطلقاء وليس بجيد. 

احتج الممَصّل بان الحكمة التي ليست منضبطة (كالمصالح والمفاسد) لا [تذري]"“ 
(لِعَدَمِ انضباطها) هل القَدْر الموجود في الأصل موجود في الفرع؟ أَمْ لا؟ فلا يمكن 
التعليل بها؛ إِذِ القياس فرع اشتراكهما في المعنى. 

وأجيب عنه بأنه لو بطل التعليل بالحكمة - عدم انضباطها - لَبَطل بالوصف 


)١(‏ مختصر المنتهى الأصولى لابن الحاجب (۲/ »)٠٠٤١‏ تحقيق: نزير حمادو. 
(۲) في (ق) و(ف): تدري. 


GD القياس‎ 


المشتمل عليهاء وليس كذلك؛ فإنهم اتفقوا على صحة التعليل بالوصف المشتمل عليهاء 
كالسفر في جواز القصر؛ فإنه مشتمل على الحكمة (وهي المشقة). وبيان الملازمة: أنه 
يستحيل أنْ تكون الحكمة غير معلومة مع العِلّم باشتمال الوصف عليهاء فإذا ظَبَنَا أن 
الحكم حاصل ني الأصل لمصلحة وظتنا وجود تلك المصلحة في الفرع» حصل الظن 
بوجود الحكم في الفرع» والعمل بالظن واجب. 

قال الحافظ العراقي: 

۷ قِيِلَ: معدم يز إألَيْسللأغفدام ين مير 

ORE‏ سا عل من اجْتَهَدْ أَجِيبَ : د إذْعَدَمْ اللازم قد 

۹ عَنْ عَدَم المَلْرُوم مِيرَ وَسَقَط الگ إذ ایت ای لل مط 


الشرح: المسألة الثالثة: اتفقوا على جواز تعليل الحكم العدمي بالعلة العدمية» 
واختلفوا في تعليل الحكم الوجودي بها على قولين» أصحهما عند البيضاوي وغيره 
الجواز» وصححه الإمام هناء وأصحه)| عند الآمدي وابن الحاجب المنع» وصححه 
الإمام في الكلام على الدوران» وإليه أشار بقوله: 0-0 عدم 1 يْرْ). أيْ: لا يجوز 
اا اا انعمو ی و و 

أحدهما: أن الأعدام لا تَتَميّرَ عن غيرهاء وما لا يتميّر لا يصح التعليل به. ما كَوْنها 


غير متميزة فلأنها لو كانت متميزة لوصفت بصفة المي ]0 والموصوف بصفة 


(۱) ليست في (ق) و(ف). وتوجد في (ش)» وا يستقيم الكلام وينضبط الوزن. 
(۲) في (ق): التمييز. 


فك الكتاب الرابع 

[التميّر]”" ثابت» والعَدَمُ نَفْىٌ تحخْض. وأمّا كَوْنَ غير المتميز لا يَُلل به فلأن العلة لا بد 
من [تَمَيْرَها]" عن غيرها ولا لم تُعرّف عليتها. 

انيها: أن المجتهد لا يجب عليه سَبْر الأعدام» أَيْ: اختبارهاء ولو صح التعليل بها 
لوجب عليه ذلك» فان المجتهد لا بذ له من سَبْر الأوصاف الصا حة للعلة؛ [لتتمين ]© 
العلة عن غيرها. 

ع ع ع 0 2 o¢‏ 6 ع 

وأجيبَ [عن]”' الأول بأنه إن أَرِيدَ الأغدام المطلقة» فليس الكلام فيهاء وإِنْ أريد 
الأعدام المضافة.» فلا ا كرما غير متميزة؟ فان عدم اللازم متم عن عدم ا لملزوم» 
فإن الأول يستلزم الثاني» بخلاف العكس. 

وعن الثاني“ بأنه لم يسقط عن المجتهد سَبّر الأعدام لِكَوْنها غير صالحة للعلة» بل 
لعدم إمكان ذلك؛ فإنها لا تَتَنَامَىء ولا يمكن حصرها” '. 


)١(‏ في (ق): التمييز. 

(۲) في (ق): تمييزها. 

(9) في (ش): لتميز. 

)٤(‏ ليس في (ش). 

(5) يعني: الجواب عن الدليل الثاني. 

(0) هنا زيادة في (ق) ليست في (ش) أو (ف) وهي: (ولا من حجج المختار عند المصنف أن دوران 
الحكم قد يحصل مع بعض العدميات). قلت: وهناك شطب بخّط ظاهر على ثلثها الأخير» وشطب 
خفيف على الثلث الأوسط؛ فيْشبه أن يكون الناسخ قد شطب عليها كلها. 


القياس 
قال الحافظ العراقي : 


4 ت و 
٠‏ قيِلَ: فإن) تجوز اليلة بالحكمإذقارَنَوَهُوَيِتُ 


١‏ لِذَاكَ مَرْجوحِيَة؛إِذْهُوَمِنْ لاثدّم واا ا 
۲ فلت ا: بل بال أخر اجر ةئف رايز 


الشرح: المسألة الرابعة: اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بحكم شرعي» 


على أقوال: 
أصحها عند البيضاوي - تَبَّعَا للإمام - الجواز» وحكي عن الأكثرين. 
ثانيها: المنع. 


ثالثها (وهو مختار ابن الحاجب): الجواز إن كان التعليل به باعثًا على تحصيل 
مصلحة (كتعليل رهن المشاع بجواز بيعه)» والمنع إن كان لدفع مفسدة (كتعليل بطلان 
البيع بالنجاسة). 


بدو امائع 5 مُطْلقا بأنَ تعليل حُکم بحکم إنا يجوز بشرط مقارنته له» فإنه لو عُلل 
به مع مدمه عليه َم َكَل المعلول عن العلةء أو مع تأخره عنه لزم تَخَلف العلة عن 
المعلول» وكلاهما باطل؛ فَظَهَرَ أن الجواز على تقدير والمنع على تقديرين» فالجواز 
مرجوح بالنسبة إلى المنع» والعمل بالراجح واجب. 


جيب عنه بأنه [يصلح]”" التعليل مع اراک المُدَّعَى [عِلَيته]”" أيضًاء بء 


(۲) كذا ني (ف): لكن في (ق» ش): علته. 


CD‏ الكتاب الرابع 
على أن العلة المُعَرّفء ويجوز تأخر المُعَرّف (بالكسر) عن المُعرّف (بالفتح)ء كالعا 
مع الخالق سبحانه» فالجواز على تقديرين» والمنع على تقديرء فالجواز راجح. كذا في 
البيضاوي تَبَعَا للإمام» وصحح الآمدي وابن الحاجب عدم جواز تعليل المتقدم بالمتأخر 
وإن فكوا الغلة زانكةة ف لأن تعريت اكد ف كاله 

ومن حُجَّة المُْصَّف على الجواز في هذه المسألة والتي قبلها أن دوران الحكم قد 
يحصل مع أمر عدمي أو مع حكم شرعي» والدوران يفيد ظن العلية. والله أعلم. 

تنبيه: ينبغي أن يكون محل الخلاف في غير المنصوصة كا ذكروه في المسألة التي 


بعدها. 


قوله: (ولم بز) ابتداء المسألة الخامسة؛ وسنشرحها في الأبيات الآتية. 
قال الحافظ العراقي : 
۳ اف ون مُمَلَّ القاصِرَهُْ إِذْلَيْسَمِنْ فائدةفي قاصِرَهْ 


ىو يي 


٤‏ قلا : حُصُولٌ الِلّم بالصلحة فائدة د لُعَالقَيتَعَدَّتٍ 


٥‏ تَوَقَمَتُء عة فَلَوْتَقِفْ هي عَليهاء ّرم الدَوْرُ؛ قَقِفْ 

الشرح: المسألة الخامسة: ذهب الجمهور إلى جواز التعليل بالعلة القاصرة» وهو 
قول مالك والشافعي وأحمد. واختاره الإمام والآمدي وأتباعههما. وذهبت الحنفية إلى 
منعه» وبه قال أبو عبد الله البصري من المعتزلة» وحكاه الشيخ أبو إسحاق والنووي في 
شرح المهذب» وَجهًا لبعضص أصحابنا. واحتجوا أن فائدة العلة ات الحكمء 
والقاصرة لا يمكن أن تبت ثبت حُكم الأصل (لشبوته بالتص)» ولا عَيْرّه (لانتفاء العلة 
فيه» إذ الفَرْض كَونها قاصرة). وإذا عريت عن الفائدة» استحال وَرُودها من الشارع. 


CMD القياس‎ 

وأجاب الجمهور بأنَّ الفائدة غير منحصرة في إثبات الحكم» بل لها فوائد أخر: 

فمنها: حصول العلم بالمصلحة التي ها شرع الحكم؛ فإن النفس إلى قبول ما تَعْرّف 
عِلّته أَمْيل منها إلى قبول ما تجهل علته. 

ومنها: مَعْرفة كَوْن الحكم غير متعد إلى صورة أخرىء كا يعرف بِتَعَدبها تَعَديه. في 
فوائد أخر. 

ومُقتَمَى هذا الجواب تسليم كَوْن حُكم الأصل لا يمكن ثبوته بالعلة كا هو رأي 
الخصوم» لكن نقل الإمام والآمدي وابن الحاجب عن أصحابنا جواز ثبوته بها وهو 
دافع لدليلهم من أصله. 

واحتج الجمهور على الجواز بأن تَعَدّي العلة إلى الفرع متوقف على ثبوت العلة» فلو 
توقفت العلة على التعدي لزم الذّؤْر [۲٤۲ش]ء‏ وهو مُحَال. وعلى هذا الدليل 
اعتراضات ذكرناها في «التحرير)”". 

تنبيهان: 

أحدهما: محل الخلاف في العلة المستنبطة» أمّا الثابتة بنص أو إجماع فالتعليل بها جائز 


اتفاقا کا نقله القاضى أبو بكر والآمدي وابن الحاجب وغيرهم [07١ق]»‏ وهو مقتضى 
والمنصوصة» وعزاه لأكثر فقهاء العراق» ولَّمْ رَه [لغيره]» وهو قادح في نقل الاتفاق 
المتقدم. 


010 التحرير (ص/5727) بتحقيقي› الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية - مصر. الطبعة الأولى: ١‏ ١م‏ 
(؟) في (ق) و(ف): لغيرهم. 


CW‏ الكتاب الرابع 

ثانيه|: تعبير التظم بقوله: (فَأْنَا: حُصُّول العِلّم بالمصلحة فائدة) أحسن من قول 
أصله: (معرفة كَؤْنه على وجه المصلحة فائدة)”"©؛ لأنّا عالمون بأنْ حُكم الله تعالى لا يقع 
إلا عل وجه المصلحة. سواء غلل پول قفاصرة أو متعدية» أو لم يُعَلّل أضلا والذي 
استفدناه من العلة القاصرة العلم بتعيين تلك المصلحة» فالمستفاد تعيينهاء لا وجودها. 
والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي : 

٠‏ :غلل بالترية لاقت الي ةاعر 


کے رہ 


۷ عِنْدَ انْيِمَاءِ جُزئه اء م ايق زو يرايل زم لكلف 
۱۱۷۸ َو َحْصُولَ حَاصِل» أَجِيبَ: بَلْ الجُرْءُ درط أو عَلَامَةً جيل 


الشرح: المسألة السادسة: اختلفوا في جواز التعليل بالعلة فذهب الأكثرون 
إلى حرا واختاره الإمام والآمدي وأتباعهاء ومنعت طائفة» محتّجين بأنه يزم من 
ھا ےم جا ق اغا ا راه لأنه إذا علل 
بالعلة المركبة» فانتفاء كل جزء مر بن جزانها وا ا لقت ودغ ررر اغا ردي 


بانتفاء جز ءه. فإذا عدم جزءٌ منهاء انتفت العلية. ثم دا عَم جزءٌ آخر: فن ترب عليه 
عدم عِليته» لزم تحصيل الحاصل. أو: لم یترتب» زم E‏ 

وأجاب عنه البيضاوي بقوله: (قلنا: العلة عدميّة فلا لزم ذلك)”". وتقريره: أنَّ 
العلة أمر عدم؛ لأنها ين السب والإضافات يعتبرها العقل» ولا وجود ها في الخاري 


(0) ا 
(۲( منهاج الوصول (ص9١١5).‏ 


القياس 

الوجودي لا يُحَلل بالعدمي. هذا تقريره» وفيه نظ من أَوْججه: 

أحدها: أنه ليس بِأَوْلى من قول الخصم: العلة وجودية؛ لأن نقيضها - وهو عدم 

ثانيها: أنه خالف لتصحيحه - فيها سبق - جواز تعليل الحكم الوجودي بالعلة 
العدمية. 

ثالثها: أنه حالف ل «المحصول»؛ فإنه جعل هذا جوابًا عن شبهة أخرى للخصوم. 
فترك صاحب «الحاصل» تلك الشبهة» ونقل جوابها إلى هذه الشبهة [المذكورة]”'' هناء 
فتبعه المصتف» فلذلك حذف في التّظم هذا الجواب وأجاب بجوابين ذكرهما ابن 
الحاجب: 

أحدهما: منع قوهم: إِنَّ عدم الجزءٍ عِلَّة لعدم العلية» بل وجود كل جزءٍ شرط 
للعلية؛ فعدمه عدم لشرط العلية. 


انيها: أنَّ هذه علامات على عدم العلية» واجتماع علامات على شيءٍ واحد جائز 
كالنوم واللمس بالنسبة للحَدَث. 

قال الحافظ العراقي: وهنا مسائل: 

الأولّى: 

۱⁄۹ ويتدل بجوو العلّة عل وججود الحم لَا اليب 


CD‏ الكتاب الرابع 
٠‏ 72 0 0 رہ ےر f 4 > 2 o12 ٠ ٤‏ 
٠‏ فان مذي نة توقف عليه قلت: دا الدَلِيلَ ضَعَفوا 


الشرح: يصح الاستدلال على الحكم بوجود العلةء كقولنا: يجب القصاص في 
القتل بالمتقل [57 ش]؛ لوجود علة القصاص فيه وهي القتل العمد العدوان؛ لأنّ 
وجود العلة يستلزم وجود المعلول. ويمتنع الاستدلال على الحكم بعلية العِلّة» كا لو 
قلنا في المثال المذكور: علية القتل العمد العدوان لوجوب القصاص ثابتة في القتل 
بالمثقل» فيجب فيه القصاص. 

واحتج عليه البيضاوي - تَبَعَا للإمام - بأن العلية نسبةٌ بين منتسبين وَهْمَا الحكم 
والعلة» فوجودها متوقّف على وجودهما؛ ضرورة رقف النسبة على المنتسبين» فلو أشنا 
الحكم ہا لجعلناه موقا عليهاء والفرّض أنها متوقفة عليه؛ فيلزم الدَوْر. وضَعَفه 
صاحب «التحصيل» بأمرين: 

أحدهما: أن تَوَقف النسبة - على المنتسبين - في الذهن» لا في الخارج. 


ت 


انيهها: لو سلم أن تَوَقفها عليه في الخارج فلا دَوْر أيصًا؛ لأن العلة المُعَرّف. 
ويجوز أن يكون المتأخر مُعَرّهَا للمتقدم. وإلى هذين الأمرين أشار بقوله: (ذَا الدليل 


e 


ضعفوا). 


\ م 


وقوله: (تَوَقَف عَليه) أَضْله: تتوقف» فحذف إحدى التاءين. والضمير في قوله: 
(عليه) راجع للحكم. 

قال الحافظ العراقي : الثانية: 

۱ كا بف التغليل بالمايغ عل مَايَقَسَضي؛ لدم 

14 نا EEE‏ قيلً: العَدَمْمَاالقوم سند 


CED | القياس‎ 


ور ه 


۳ إن اسمن الأرَلِيْ عَرََّهُ مَصضنوعه E‏ 


الشرح: تعليل عدم الحكم بالمانع هل يتوقف على وجود المقتضى؟ أَمْ لا؟ فيه 
مذهبان» أزجحهم| عند الإمام وابن الحاجب والبيضاوي: لا يتوقف. وأرجحه) عند 


الآمدي أنه یتو فف . 

احتجٌ الأوّلون بأنه إذا اثر المانع مع وجود المُفْتّضي» فَأَوْلَى أن يُؤثْر عند عدمه؛ 
لأن المقتضي والمانع ضدان» والشيء لا يَتَعَوَى بضده» بل يَضعف به. فإذا أثر المانع مع 
ضَعْفه بوجود المقتضىء فَأَوْلَ أن يؤثر مع قوته بعدمه. 

واحتج الآخرون بأن المُعَلْل إن كان هو العدم المستمر فلا يصح إسناده إلى المانع؛ 
لأنه قديم» والمانع حادث؛ وإسناد القديم للحادث ممتنع. وإِنْ كان العدم المتجدد فهو 
٠‏ ال سا تن ا 
إن يتصور بعد وجود المقتضي. 

0 ۹ ¢ 
العِلةَ المُعَرّفُء ولا امتناع في كَوْن الحادث مُعَرّهَا للقديم» كما أن الخالق يُعْرَف 
بمصنوعه وهم الخلائق. 

ننبيهات: 

أحدها: إذا قلنا: إن التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضي» فانتفاء الحكم لانتفاء 
لمقتضي أَظْهّر في العقل من انتفائه لوجود المانع» فدعوى الأول أَرْجَح مِن دعوى الثاني. 
ذكره في «المحصول). 

ثانيها: الخلاف في هذه المسألة مبنى على جواز تخصيص العلة» فإن منعناه فلا 


CCD‏ الكتاب الرابع 
يتصور [التعليل]'" بالمانع مع وجود المقتضي؛ لأنّ المانع من تخصيص العلة يقول 
بامتناع الجمع بين المقتضي والمانع. 
الثها: قوله: (بالمانع) بسكون العين لإدغامها في العين التي بعدها. وقوله: (مَعْه) 
بسكون العين على إحدى اللغتين. 
قال الحافظ العراقي: الثالثة : 


. > وه مه 2ه م < e RT E‏ - 
4 يَكْفِى انتهّاض حَُجّة أنْ تجدًا 2 عِلَةَالَاصلء لاانَمَاقٌ وَجدًا 


الشرح: الوصف الذي جُعل علة في الأصل يكفى في إثبات وجوده فيه إقامة دليل 
على ذلك. قطعيًا كان الدليل أو ظنياء ولا يحتاج إلى الاتفاق على وجوده في الأصل؛ على 
الصحيح؛ لحصول المقصود بإقامة الدليل» فاشتراط الاتفاق تَعنت. فقوله: (لا اتفاق) 
أيْ: لا يشترط الاتفاق. 

فإِنْ قلتَ: ظاهر عبارته أنه لا يكفى الاتفاق. 


قلثُ: لا بد من تأويل عبارته؛ [لتوافق]”" أَصْله [٤٤۲ش].‏ ويحتمل أن تفهم 
عبارته على ظاهرهاء فْمَدٌ قال الشيخ أبو إسحاق في الرد على مَن اشترط الاتفاق: (إنه 
6 ع 4 ءّ o£‏ ¢ ٍِ 
إن أراد بالاتفاق إجماع الأمةء دى إلى إبطال القياس؛ لأن ثفاة القياس من جملة الأمة 
وأكثرهم يقولون: إن الأصول غير مُعَلّلة. وإنْ أراد إجاع القياسيّنء فَهُم بعض 
ء ¢ 
الأمة“ وليس قوم بدليل). انتهى. ولا شك أن هذا القائل إن أراد اتفاق القياسِيّين» 


)١(‏ في (ق) و(ف): التعاليل. 
(۲) في (ق) و(ف): ليوافق. 
(۳) بَعْد هذا الموضع في (ق) و(ف) خطأ وبياض» هكذا: (قَهُمِ بعض الأمة» فصح قوهم بدليل صحة 


GD القياس‎ 


وهو غير كافي؛ فإنه لیس بدليل. 
قال الحافظ العراقي : الرابعة: 
6 قن وذ للحم و وَضْفًا مَانِمَا فَذَاكَ إِمَاأنْ يك ون دافا 
5 کَودَة أَوْ گالطلاق رَافِصَا أو كَالرَّضَاع بَيْنَ دين جَامِعَا 


هت 


الشرح: الوصف المانع للحكم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن ييكون دافِعًا له» لا رافِعًا. أيّ: إن وُجد في الابتداء مَنَمَ. وإ وُجِدَّ في 
الدوام, لَمْ يَمْتَع؛ كالعدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع دوامه. فلو اعتدّت المنكوحة عن 
شبهة لم ينفسخ النكاح. 

ثانيها: عكسه» كالطلاق» فإنه رافع للنكاح إذا جد في أثنائه» وليس دافِعًا لابتداء 
النكاح؛ E ENN‏ 

ثالثها: أن يكون دافِعًا رافعًاء كالرضاع الموجب للمحرمية» فإنه يمنع ابتداء 
النكاح» ويقطع دوامه. 

ننبيه: تعبير النظم ب «الوصف المانع) وصح مِن تعبير أصله ب «الشيء)”". 

قال الحافظ العراقي : الخامسة: 

۱۱۸۷ وَكَدْيُعِلونَيَاضِدَيْنِ لَكِنَّمَع تَضَادَهِ الشَرْطَيْنِ 


الشك بل اتفاق القياسيين). وكتّب في هامش (ق): (هكذا في الأصل؛ لأنه مُحي من 
الأصل). وكلام الشيرازي في شرح اللمع .)۸۲١/۲(‏ 
6 عبارة الأصل (منهاج الوصول» ص :)77١‏ (الشيء يدفع اكم .. أو يرفعه .. ). 


ننفت الكتاب الرابع 

الشرح: يجوز أن يكون الوصف الواحد علة لحكمين متضادين» لكن بشرطين 
متضادين» كالجسمء فإنه علة للسكون (بشرط البقاء 2 الحيز). وللحركة (بشرط 
الانتقال عنه)» فالسكون والحركة ضدان عل بعلة واحدة (وهى الجسم)». مع تضاد 
شرطيه (وَهُمَا البقاء في الحيز والانتقال عنه). وإنما اشترط حصول شرطين متضادين 
كان لما شرطان مختلفان. أَمْكَنَ اجتماعهما. 

فإذا اجتمعا: إن حصل الحكان. لزم اجتماع الضدين. وإن حصل أحدهما دُون 
الآخر زم الترجيح من عير مُرَجّح. وإن لَمْ يحصل واحد منهماء خرجت العلة عن أن 
تكون عِلة؛ فِتَعَين کون الشرطين متضادين. 

أمَا رن الوصف الواحد علة لحكمين غير متضادين (إمَا مختلفين أو متماثلين في 
ذاتين) قَلَمْ يَذكره المُصَتّْف؛ لِعِلْمهِ من طريق الأَوْلّى. 

قال الحافظ العراقى : 


0 عو ع 4 ° نك » 2 ع > ه 
4 فرط الأول بوت خُكْوِهٍ بِحُجَةٍسوَى القِيّاسء تايوه 
68 إِذْإِنْ يَكُومَااتنحدانى العِلَهُ بق بالاوّل وني خُلْفيِلة 

ةم 3 ره > 0 4 OES‏ °9 تب 
٠‏ ينعفد ئان وَأَنْ لَايَشْمَلَا ذَلِيل الاضل الفَرْعَ [إذإن] شولا 


0١‏ صاع القاس وَبأَنْ تَكُونَا عِلَةلَاضْل يت تيا 


)١(‏ في (ق): إذ أن. وفي (ف): وإذ أن. 


القياس 
5 وَلَيكُنْ عَنْ كم قرع أَخّرَا إِنْ1جَذْلَ هليلا حرا 


الشرح: لا انقضى الكلام على العلة وما يتعلق بها - شَرّعَ يتكلم على الأصل 
والفرع» فأمًا الأول - وهو الأصل - فله شروط: 

أحدها: أن يكون حکمه ثابتا بدليل» ويُشترط کونه شرعيًا سمعيّاء ول يحتج 
المصنف لِذكر الأول (لإبطال قاعدة الحسن والقبح)» ولا الثاني (لأنَّ مذهبنا أنَّ ما لا 
یکون طريق معرفته سمعيًا لايكون حُكم) شرعيًا). 

ثانيها: أن لا يكون الدليل (الدال على ثبوته) قياسًا. كذا اشترط الجمهورء خلافا 
للحنابلة وابن عبد الله البصري وفِرقة من المعتزلة. ثم قد يكون كتابًا أو سنة أو إجماعا. 

وإنما امتنع كَوْنه قياسًا لأنه إِمّا أن يتحد القياسان (أَعني الأول والثاني) في العلة أو 
يختلفا [5 ٠٠١‏ ق]. فإنٍ اتحدا في العلة فالقياس على الأصل الأول لا على فَرعه. مثاله: إذا 
قِسْنَا السفرجل على التفاح في كَؤْنه رِبَويّك بجامع الطعم» ودَللنا على كَوْنَ التفاح رِبَويً 
إلى توَسّط التفاح بينهما. 

وإِنٍ اختلفا في العلةء لَمْ ينعقد القياس الثاني؛ لعدم وجود العلة التي َب مها أصله 
فيه. مثاله: إذا قِسْدًا الجذام على الرتق في ثبوت الخيار» بجامع النفرة» ودلّلنا على ثبوت 
الخيار في الرتق بقياسه على الجب» بجامع فوات محل الاستمتاع» فالعلة التي ثبت بها 


الخيار فى الرتق (وهى فوات محل الاستمتاء) غير موجودة فى الحذام؛ فلا يصح قياسه 
: هي e E‏ رك 
عليه. 


الثها: أن لا يكون الدليل (الدال على ثبوت الحكم في الأصل) شاملا للفرع؛ لأنه 


مدقت الكتاب الرابع 
إذا كان كذلك فَحُكم الفرع ثابت بالنص» والقياس ضائع» وأيضًا فليس جعْل أحدهما 
طلخو لاخر د عا ری من العكسن. 
رابعها: أن تكون علة الأصل صفة مُعيّنة؛ لأنها إذا كانت مُبهمة» لَمْ يتحقق 
وجودها يق الفرع الذي هو شرط القياس. 


خامشها: أن لا يكون حُكم الأصل متأخرًا عن حُكم الفرع» إِذْ لو تأخر عنه لزم 
ثبوت حكم الفرع قبل وجود الأصل بغير دليل» وهو تكليف ب) لا يطاق. 

واستثنى المُصَّئْف من ذلك - تَبَحَا للإمام - ما إذا كان لحكم الفرع دليل آخر غَبْر 
هذا القياس» فيكون قبل وجود الأصل ثابتا بدليل» وبعد وجوده بدليلين» ولا مانع من 
اجتماع أدلة على مدلول واحد. وفي كلام الغزالي إشارة إلى ذلك» وسكت عنه الأكثرون. 
ومثاله: قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية» فالأصل (وهو التيمم) متأخر عن 
الوضوء؛ لِكَوْنَ الوضوء شرع قبل الهجرةء والتيمم بعدها في سَنََ أربع أو ست» لكن 
لاشتراط النية في الوضوء دليل آخر» وهو قوله ية «إن) الأعمال بالنيات». 

قال الحافظ العراقي : 


و سي ى 


۳ وَشَرَطَ الكزخي عَدَّمْ تخَالَمَهُْ ذَاكَ الأصُولً وَمَعَ المخالَمَة 
64 تَنْصِيص عل أو نيفق وا في مُطْلَقٍ التعليل أَوْيْوَافِفُوا 
6 أَصُول أُخْرَى, لين النَوَجبعٌ مَابَيْنَ ذَاوَهَبْرِهِ الصحيحٌ 
5 وَاشْترَطَ البَسّيْ: قِيَامَمَايَدُلُ أنَتِياسَ ذلك الباب ييل 
۷ وَبشْرٌ: اججامًا عل ذلك أو تَنْصِيص عِلَّقَ وَِالضَعْفٍ رَمَوْا 


ت 


الشرح: ثم ذكر للأصل ثلاثة شروط تلا فيها: 


GID القياس‎ 


الأول: هل يشترط كَونه غير مالف لغيره من الأصول وقواعد الشرع؟ أَمْ لا؟ فيه 


أحذها: اشتراط ذلك» وبه جزم الآمدي» واقتضاه كلام ابن الحاجب. 

ثانيها: عدم اشتراطه إذا عقل معناه» وحكِيّ عن أكثر أصحابنا الشافعية. 

ثالثها (وهو اختيار الإمام): أنه إذا كان الأصل الِفًا لغيره من الأصولء نُظِر في 
الراجح منه ومن غيره؛ فيلحق الفرع به. كذا أَطلق البيضاوي» ومحله أنْ ييكون هذا 
الأصل مقطوعًا به» أو مظنونًا ولكن عِلّته منصوصة [45 'ش] فإِنْ كان مظنوئًا ولَمْ 
تكن علته منصوصة فالقياس على غيره من الأصول أَوْلَى. ذكره في «المحصول». 

رابعها (وهو قول الكرخي): أنه لا يصح القياس عليه إلا في ثلاث صور: 

إحداها: أنْ ينص الشارع على علته؛ لأنَّ التنصيص على العلة يوجب القياس. 

لان أن نحي الأمة عل كزنه معلا سراء حرا عل تن العلة آم وال 
أشار بقوله: (مُطْلّق التعليل). أمّا لو اتفقوا على أنه تَعَبّدي أو اختلفوا في أنه تعبدي أو 
معقول المعنى, لَمْ يصح القياس عليه. 

الثالثة: أن يوافق القياس عليه صلا آَره كالتحالف عند اختلاف المتبايعين» فإنه 
وإِنْ خالف قياس الأصول (وهو أن القولّ قول المُنكر؛ إذ الأصل عدم شغل ذمته) 
َقَدْ وافق أَضْلا تحر وهو أن المشتري مَلَكَ المبيع عليه» فالقول قول مَن ملك عليه 
كالشفيع مع المشتري. 


CGD‏ الكتاب الرابع 
الثاني : أنه يشترط قيام دليل على جواز القياس في ذلك الباب الذي وقع فيه 
القياس» فإن كان في البيع فيشترط قيام دليل على دخول القياس في البيع» وكذا الإجارة 
والنكاح وغيرهما. كذا ذهب إليه عثمان البتيّء خلافًا للجمهورء وعبر عنه البيضاوي 
بقوله: (وزعم عثان البتي قيام ما يدل على جواز القياس عليه) . وعبارة النظم 
ولي لأمرين: 
أحدهما: أنه ليس في عبارة البيضاوي كونه اشترط ذلك. 


ثانيه|: أنه يُفهم أنه لا بد من دليل على جواز القياس في تلك الصورة بخصوصهاء 
ا ل E‏ 517 
به في النظم» وله عليه القراني. 

الثالث”": أنه يشترط في الأصل إما قيام الإجماع عليه أو كَوْنَ علته منصوصة. 
حكاه في التظم - يبعا لأصله - عن بشر المريسي» والذي في «المحصول» عنه أنه زعم أن 
شرط الأصل: انعقاد الإجماع على كَْن حُكمه مُعَلَلَا وثبوت النص على عَين تلك 
العلة. [فكلام]”'' البيضاوي يخالفه من وجهين: 

أحدهما: أنه اشترط أحد الأمرين» وني «المحصول» اشتراطه| معًا ١501‏ ق]. 


الثاني: الاختلاف في حقيقة الشرط الأول كا عرفت. 


)١(‏ هذا هو الشرط الثاني من شروط الأصل. 
(۲) منهاج الوصول (ص١737).‏ 

(۳) هذا هو الشرط الثالث من شروط الأصل. 
(5) في (ق) و(ف): وكلام. 


القياس 


ردان الذهان شعناة هيدا 


قال الحافظ العراقي: 


م 6ه of‏ مه ٠‏ ا عه أ -” 2 . 2 
6 هَذَيْن أمَا المَرْعٌ فالشرط لَه أنْ توج دالعِلةفييهويئلنهة 
له لير و 


4 بلَائفاوْتٍء وَبَنْضُهُمْ قرط عم وجو الضف وَالبَْضُ اشترط 
٠‏ لیل حم المَرْع الا ورذ إِذْظَنْ كم المَّرْع دُونَ داوج“ 


الشرح: وأمًا الفرع فذكر له أربعة شروط, اثنين على المختار عنده» وآخرين على 
قول مرجوح: 
الأول: وجود عِلة الأصل فيه» إِمَّا هي بعينها أو جنسها. فالأول كقياس النبيذ على 
الخمر في التحريم» بجامع الشدة المطربة» والثاني كقياس الأطراف على التَّفْس في 
وجوب القصاص» بجامع الجناية. 
الثاني: ألا يكون بين العِلّتِين تَفاوُتء أيْ لا في الماهية» ولا في الزيادة» ولا في 
النقصان ىا صرح به في «المحصول»؛ وهو مالف لا سبق من أن الفرع قد يكون أؤْلى 
بالحكم من الأصلء وقد يكون مساويًا له» وقد يُكون أَدْوَنء ولا ردد في أن الراجح 


)١(‏ كُتِب في هامش (ق): (هكذا قرئت على الشيخ شرف الدين المناوي: إِذْ دُون ذَيْن الظن في الفرع 
۰ 
قلت (عبد الله رمضان): وقد أشار إلى ذلك الشارح» وذكر أنه هكذا في تُسْخة أخرى للنّظم. والوزن 
صحيح على المُسختين فالتي تم إثباتها هنا: (مُسْتَفْعِلُنْ مستفعلن مُتَفْعِلُن). والنسخة المقروءة على 
المناوي: (مستفعلن مستفعلن مُفْتَعِلُنَ). 


الكتاب الرابع 
كلامه هناك في کون الفرع يكون أَوْلَ» أما كَوْنهِ کون أَدْوّن ففيه نظر» وقد اعترضنا على 
عبارته هناك. 

واستُدل على اشتراط عدم التفاوت بأنَّ القياس إثبات مثل حُكم مَعْلُوم في معلوم 
آكَر؛ لاشتراكهما في عِلة الحكم [۷٤۲ش]ء‏ فحيث لم توجد علة حكم الأصل في الفرع 
لايحصل إثبات حكمه فيه. 

الثالث: اشترط بعضهم في الفرع أن يكون وجود الوصف فيه معلومًاء فلا يكفي 
کو نه مظنونًا. 

الرابع: اشترط بعضهم أن يقوم الدليل على حُكم الفرع إجالاء والقياس يدل على 
تفصیله» وبه قال أبو هاشمء قال: ولولا أن الشرع وَرَدَ بميراث الجد جُملةً وإلّا لَمْ 
تستعمل الصحابة القياس في توريثه مع الإخوة. وردّه الغزالي بأنَّ الصحابة 4# قاسوا 
قوله: (أنتِ عَلِنَ حرام) على الطلاق والظهار واليمين» وم يكن وَرَدَ فيه تَص» لا على 
الخصوص ولا على العموم. 

ورد المُصَتْف هذين المذهبين بأنّ ظن وجود الحكم في الفرع حاصل بدونهاء أي 
مع ظن العلة ومع عدم الدليل الإجمالي على الفرع» وعَبر عن هذا في نُسْخَّة من التظم 
بقوله: (إذ ظنّ حُكم الفرع دون ذَا وُحِدْ). أيْ دُون المشتَرّط في المذهب الأول وفي 
الثاني. وفي نُسْحَّة أخرى بقوله: (إذ دُون دين الظن في الفرع وجد). وهي أَوْلَى من 
وَجْه؛ لتثنية اسم الإشارةء [فلا يُتَوَهّم عَوْد الرد للمذهب الأخير فقطء والأُولّى أَوْلَ 
من وَجه]”''؛ لتصريحه بظن الحكم. فلا يُتَوَهّم إرادة ظن الوصف لأنه محل النزاع. 


)١(‏ في (ق) و(ف):(فلا للمذهب والأولى 2 من وجه). وكُتب في هامش (ق): (هذا 


القياس 
وأهمل شرطًا خامسّاء وهو أن لا يكون حُكم الفرع منصوصًا عليه. ذكره الآمدي 
وابن الحاجب؛ لان الأصل والفرع إذا كانا منصوصين» فليس قياس أحدهما على الآخر 
أَوْلَى من العكس. ونقل الإمام عن الأكثرين عدم اشتراطه؛ لجواز تَرادّف أدلة على 


تنبيه: قول النظم: (وَبَعْضهم شَرَطْ عِلْمَ وجُودِ الوَضْفٍ) أَوْضَّح من قول 
الأصل: مل: (وشرط الولم به ". وكأنٌ الضمير في الأصل عائد على الوجود. 

قال الحافظ العراقي + تنبيه: 

١‏ وَبِالتَكَارُم القاسٌ اموا ِي الثبُوتِ حم الاضلٍ جيلا 

۲ ا ا ا َقِيِضهُ لازمّاء انْ مَتَلْتَ قُلّ: 

٠ ۳‏ ل ابعل البالِغِينَ اليُرضَتْ زاق اول ت 

5 لِعِلَّةٍمَابَيْنَ ذبن رركت وَلَوْتَكُونُني الل وَجَبَتْ 

٠‏ هَت الللِيء لكِن لِانِهَا 9 لَازِمِهمَلْرُومْهُئَدالْتَقَى 


الشرح: بن المصتف ذا التنبيه أ نهم قد يستعملون القياس على وجه 0 بأن 
يُصَرّح فيه بصيغة الشرطيّة» وهو المسَمّى في المنطق ب «القياس الاستثنائي)» ثم قد يكون 
ذلك في الإثبات وقد يكون في النفي. فإِنِ استعمل في الإثبات» جعل الأصل ملزومًا 
وحُكم الفرع لازمّاء والجامم بيان الملازمة. وإنٍ استعمل في النقي» جعل حُكم الفرع 
ملزومًا ونقيض حكم الأصل لازمًاء والجامع بيان الملازمة» حتى يَلرَم في الأول من 


ا لخالي في نسخة المصنف مو في نسخة المصنف). 
)١(‏ منهاج الوصول (ص۲۲۱). 


الكتاب الرابع 


وجود الملزوم (وهو حكم الأصل) وجوذ اللازم (وهو حكم الفرع»» وفي الثاني من 
في اللازم (وهو نقيض حُكم الأصل) تمي الملزوم (وهو حُكم الفرع). 

مثال الأول: قولنا: لج وَجَبت الزكاة في مال البالغ» لِلعلة المشتركة بيّنه وبين مال 
الطفل (و[هي]"' دفع حاجة الفقير) لزم وجوبها في مال الطفل» فجعلنا كم الأصل 
(وهو وجوبها في مال البالغ) ملزومّاء وحكم الفرع (وهو وجوبها في مال الطفل) لازم 
[ ش] والجامع (وهو دفع الحاجة) بيان الملازمة بينهما. 

ومثال الثاني: قولنا: لو وَجَبّت الزكاة في الخ لَوَجَبّت في اللآلى» لكنها لا تجب في 
اللآلى بالاتفاق؛ فلا تجب في الخُلٌ. بيان الملازمة ما اشتركا فيه من الترّيّن بهماء فاللازم 
وجوبها في اللآلى» والملزوم وجوبها في الحا يرم من عدم اللازم عَدَمُ المَلزُوم. 

وقد استعمل المصنف في جانب الثبوت «لَ)؛ لإفادتبا ذلك» وفي جانب النفي 
«لو؛ لدلالتها على امتناع الشىء لامتناع غَيْره. والله تعالى أَعْلّم. 

تنبيه: ما ذكره هنا من أن القياس يستعمل على وجه التلازم - الف لقوله في 
أول القياس: 

وََاَائَلارْمٌوَلَااقراني في العُرْفٍ بِالقَِاسٍيُسْمَيَانِ 


ل 


وقد تبع الأصل في الموضعين» ولعل المراد هناك تفي استعمال المتقدمينء والمراد هنا 
استعمال المتأخرين. 


)١(‏ في (ش): هو. 


أدلة احتف فيها 


زب اې 


۹ 0 مور - 
«ادله اختلف فيها» 


الكتاب الخامس 
قال الحافظ العراقي: 


الشرح: عدل عن تعبير البيضاوي ب «الدلائل» إلى التعبير ب «الأدلة»؛ لا سبق في 
أول الكتاب أنَّ الأول لحن. 


قال الحافظ العراقي : 


الباب الأول (في المقبول منها) 


803 اول مايقل ووس الآضل في المَنَافِعٍ الإباحة 
1۹%۷ لِقَوْلِهِ الصّادق: «قل مَنْ : حَدَمَا) کا للم تحر وما 
۲۰۸ في الأرض» الاياتِ وَمَا فيه الضرر 55 مه دل حَدیت دلا هَرَر) 
۱۲۰۹ قیل: تجيةاللام لا فعا گم في «إِنْ اث ثَلَهَا». «للهمَا) 
٠‏ قل ا: يار لاق اق كي ا اللاك 
۲۱1 اا تان ك « لحل لِلجعار» قيل: الواقع 4 


ره و ير رو عه و 


۲ في الاي الاشيذلال قُلْنَا: صل ين تفيو؛ قبس واه جل 


الشرح: لما فرغ من الأدلة المتفق عليها عمد كتابًا للأدلة المختلف فيهاء وهي 
قسمان؛ لأنه إِمّا أن يكون الراجح عنده القبول أو عدمه» فعقد للمقبولة بابًا وللمردودة 


أدلة اختلِف فيها 


أحدها: أنَّ الأصل في الأشياء النافعة الإباحة» وفي الأشياء الضارة التحريم. 


ما إباحة المنافع فاستدل [عليها] ' بثلاثة أمور 

أحدها: قوله تعالى: # قل مَنَ حرم زيئة آله الى أَحْرَجَ فاده اا 
لرّرْقِ € [الأعراف: 7]» فإنه تعالى نكر تحريم الزينة التي ينتفع بها العباد. واللام تدل 
على الاختصاص على جهة الانتفاع» فإنك إذا قلت: (الثوب لِرَيْد)» فمعناه أنه ختص 
بنفعه» وإن| حملنا الاستفهام هنا على الإنكار؛ لاستحالة كونه على حقيقته. وإذا انتفى 
التحريمء ثبّت الجواز. 

واعتُرْض عليه بأنه قد تَقَدم في أوائل الكتاب أنَّ عدم الحرمة لا يوجب الإباحة؛ 
لأنّ عدم المنع أَعَم من الإذن. وني الاعتراض نظر؛ لأنَّ في هذه الآية قَدْرَا زائدًا على 
انتفاء الحرمة» وهو إنكار ذلك» ولا معنى له إلا إثبات الإباحة» لا سيا وقد عبر باللام 
في قوله: ‏ لباه )» وقال بعد ذلك: ا قل هى لِلَذِينَ اموأ فى لْحَيّؤة لديا ). 

الثاني: قوله تعالى: # أجل لَكُمُ لطَيْبَدتُ 14 المائدة:4]» فإنها دالة على أنَّ الطيبات 
مخصوصة بنا على جهة الانتفاع کا تَقدم» وليس المراد ب «الطيبات» المباحات؛ لع يلرم 
عليه من التكرار» فالمراد بها ما تستطيبه الأنفس؛ إِذْ الأصل عدم معنى ثالث. 

الثالث: قوله تعالى: "9 حَلََّ لم ما فى الأرَض €[ البقرة:14]» وقد تكرر هذا في 
آياتٍ [54 1 ش]ء وإلى ذلك أشار في التظم بقوله: (ونحو ما في الأرض الآيات). فهي 
دالة على أن جميع ما في الأرض مخلوق لانتفاع العباد به؛ لأنّ «ما من صِيَغْ العموم, لا 
سيا مع تأكيدها بقوله: # جَمِيعًا #. واللام في «لكم» دالة على الاختصاص على جهة 


)١(‏ في (ق) و(ف): عليه. 


الكتاب الخامس 


وما تحريم المضارٌ فاستدل عليه بقوله يَكلِّْ: ١لا‏ ضرر ولا ضرار»” '. وهو حديث 
حَسَنْء له طْرّق» وليس المراد في إمكان الضرر ولا تفي وقوعه؛ قَدَلَّ على أن المراد كي 
الجواز. ويدل عليه قوله هة في لفظ آخر أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه: «مَنْ 
ضار أْصَرَّ الله به" . وإذا انتفى الجوازء تَبَتَ التحريم. 

اعتّرض على الأدلة التي استدل بها على إباحة المنافع بأمرين: 

أحدهما: مَّنع كَوّن اللام في اللغة للاختصاص على جهة الانتفاع؛ بدليل قوله تعالى: 
« وَإِنْ سات مَ فلّهًا 4 1 الإسراء:۷]. فاللام هنا لاختصاص الضررء لا لاختصاص النفع› 
وقوله تعالى: # لَه ما فى أَلسَّمَوتِ وَمَا فى آلأرَضٍ € [البقرة:٤۲۸]»‏ فإنه يستحيل هنا أن 
تكون اللام للاختصاص النافع؛ لاستغنائه تعالى. 

رخات اتف 1 ورود اللام في هاتين الآيتين لغير النفع مَجَارُ؛ لاتفاق 
أئمة اللغة على أن اللام لو ك» ومعناءٌ الاختصاص النافع» كقوهم لجز للحار) 
ان متاه لاضن لواو على سبيل الانتفاع. وإذا بت كرا حقيقة في ذلك 
فاستع| ها في غَبْره مجاز؛ دَفعًا للاشتراك. 


الاعتراض الثاني: لو سَلّم دلالة اللام على الاختصاص النافع فذلك الاختصاص 


607 مسند احمد (:778) 2 س سئن ابن ماجه ( ê3 (T°‏ وغبرهماء وصححه الألباني في (إرواء 


الغليل» رقم: 5). 
(۲( سنن ابن ماجه(2)5757 وغيره. وحَسّنه الألباني في (صحيح م سنن أبي داود» رقم: : (To‏ 
(۳) جل الدَابّة: الذي تُْبّسه؛ لِمّصان به. (لسان العرب» .)١۱۸/١١‏ 


بف ه2 ٠ ٠‏ 
ادلة اختلف فيها 


مُطْلّق يَصْدّق بصورة» ولا شك آنا ننتفع بسائر المخلوقات بالاستدلال بها على وجود 
البارئ سبحانه وتعالى. 


ااب عه ال ت نار اله بعال نيه عل وجرد لار ال فابلا 
على ذلك بغْيّره من المخلوقات زيادة تأكيد» فَحَمْل الانتفاع في هذه الآيات على غير 
ذلك - أَوْلَى؛ لأنه أكثر فائدة. 


قال الحافظ العراقي : 

731 الثاني: «الِاسْتِصْحَابٌ». لَكِنْ معا الحتتفِي وَالكَلَاسِيٌَ معا 

الشرح: الاستصحاب على أقسام: 

أحدها: استصحاب العَدَّم الأصلي, كني وجوب صلاة سادسة وصوم شهر آخر 
فالعقل دل على انتفاء الوجوب؛ لأنه لا مُثبت له. 

ٹانیها: استصحاب النْص حتى يرد ناسخ» والعام حتى برد مُخَصٍّص. 

الثها: استصحاب حُكم دَلَّ الشرع على ثبوته ودوامه» كَشَغْل الذَّمّة عند الإتلاف 
يسْتَضْحَبٍ إلى البراءة» ومنه الحكم [بتكَرّر]1 © الأحكام عند کر أسبابهاء كتكرر 


وجوب الصوم عند تكرر سَببه وهو الشهرء وهذا القسم راجع إلى قيام دليل على ثبوت 
الحكم ودوامه مع ظَن انتفاء المُعَيّر عند بذل الجهد ني الطّلّب. 


رابعها: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف» كقولنا: (إذا رأى المتيمم الماءَ في 
أثناء الصلاةء لَمْ بطل صلاته)؛ لأنَّ الإجماع منعقد على صحة صلاته قبل الرؤية: 


(۱) في (ش): بتكرار. 


الكتاب الخامس 


فيستصحب الصحة بَعْدها حتى يقوم دليل على أن الرؤية قاطعة. 


خامسها: الاستصحاب المقلوب» وهو استصحاب الحال في الماضي» وقد قال به 
أصحابنا في صورة واحدة» وهي ما إذا اشترى شينًا وادّعاه مُدَّع [١٠۲ش]‏ وأخذه منه 
جع ا عل أن له الرجوع عل الان رمع حال أن كرد اننال ابذك 
إلى المُذَّعِي من المشتري» لكنهم استصحبوا مقلوبًا وهو عدم الانتقال منه فيا مَّى؛ 
صا الخال 


گر ص 
0 


إذا تَقَرّر هذاء فنقول: اذَّعى بعضهم الاتفاق على قبول القسم الأول» وضمّه 
آخرون إلى القسمين اللَذّين بَعْده وشا محل الخلاف المذكور في النّظْمء فالجمهور على 
أها حجةء خلافا للحنفية والمتكلمين» والمنقول في كُنّب الحنفية أنه لا يصلح حُجة على 
الغير» ولكن يَصلح لإبداء العُذر في الدّفع» ولذلك قالوا في حياة المفقود باستصحاب 
الحال حجة لإبقاء ملكهء لا لإثبات المِلّك له في مال مُورثه. واختار القاضي أبو بكر 
أنه حجة على المجتهد فيا بَيْنه وبين الله تعالى دون أن يقيمه دليلا على غَيْره. وذهب 
بعضهم إلى أنه يَصَلح للترجيح فقط. 

فهذه خمسة مذاهب في هذين القسمين» وأما الرابع فغير حجة كا قرّره الغزالي في 
«المستصفى» وحكي عن الجمهور» وخالف في ذلك بعض الفقهاء» وحكاه بعضهم عن 
المزني وأبي ثور والصيرفي وداود» ولا دّكّر صاحب «المحصول» أن الاستصحاب حجة 
قال: (وهو قول المزني والصيرفي» خلافًا للجمهور ين الحنفية والمتكلمين). فاقتضى 
أن هذا القسم أيضًا من محل الخلاف» وأنَّ مختار الإمام فيه لاف مختار الغزالي. وأمًا 


.)١5/8/5( المحصول‎ )١( 


بن ه3 ٠ ٠‏ 
أدلة اختلف فيها 


ا خامس قَقَدْ عرفت أنه لَمْ يقل به أصحابنا إلا في 


قال الحافظ العراقي: 

4 دَلِيلَتَا الثابتُ: مَا ل يَظهَر 
۲1٥‏ لوين داك لماتَقَرّرَتْ 
ولاو يق بالحكم؛إ|ذ دتمل 
11۷ في عُقدة التكاح أَوْ طَلَاقٍ 
6 ف غَنْيَةٍ عَنْ سَبب جَديي او 
۹4 وعَدَمٌ الباقي يَقِلَ؛ فرج( 


صورة واحدة. 


۴ 0 2 > 
شط جَدِيدٍدونَ حاوث رَأَوْا 


وعَدَّمُ الحادثٍ لا يُخْصَى؛ 


()o > 
ا‎ 


الشرح: استدل على حجية الاستصحاب بأمور: 
أحدها: أن الحكم الثابت إذا لم يدل دليل على زواله» غلب على الظن بقاؤه. 


والعمل بالظن واجبٌ. 


ثانيها: أنه لول يكن الاستصحاب حجة ل تَقَررت معجزة لَب أضْلًا؛ لأنَّ ا معجزة 


فعل خارق للعادة» وذلك متوقف على استمرار العادة» إذ يحتمل برها قبل ورود 


المعجزة» فلا تكون خارقة للعادة» ومستتد استمرار العادة استصحاب الأصل. 


الثها: أنه لو لم يكن خجة. لم نثق ببقاء الأحكام الثابتة في زمنه عليه الصلاة 


والسلام إلى الآن؛ لاحتمال التشخ. 


010( يعني . فرجح البقاء. 


CW‏ الكتاب الخامس 


رابعها: أنه لو لَمْ يكن حجة لَاسْتَوَى الشك في النكاح والشك في الطلاقء إِمّا 
التحريم أو الإباحة. لکنھ| عن مون فإنه إذا اك هل نكح امرأة؟ أ آ۹ فهي 
حرام عليه. وإذا شك هل طلَّق؟ أَمْ لا؟ فهي مباحة له؛ اعتمادًا على استصحاب الحرمة 
في الأولى» والإباحة في الثانية. 


o. 


ويمكن جعْل هذه الأمور الأربعة دليلا واحدًاء ويكون الثاني والثالث والرابع 
ا لظن البقاء؛ فان قوله: (لو ل يَكَنْ داك( حتمل عوده لحجية الاستصحاب ولظن 
البقاء» وعلى ذلك مَشى العبري وشيخنا جال الدين. 

خامسها: أن بقاء الباقي ارجح من عدمه [ ١‏ 6'"ش |ء؟ لأمرين: 

أحدهما: أن استمرار البقاء مستغن عن سبب وشرط جديدين؛ لبقاء السبب 
والشرط الأولين» بخلاف تَجَدّد العدم» فإنه حتاج هماء وَغَبْر المحتاج رجح من 
المحتاج. 

تانيهنا: أن عدم الباقي أقّل من عدم الحادث؛ لِصِدُق عدم الحادث على ما لا نهاية 
له» بخلاف عدم الباقي» فإنه مُتَنَا فيكون عدم الباقي مرجوحًا؛ لأن الحمل على 
الأكثر أَوْلَى. 

[فقوله]: (فشح) بالحاء المهملة» أيّ: نقصء في مقابلة قوله: (فَرجح). 

قال الحافظ العراقي : 

۰ الثالث: «استقراكءُ»؛ كَالوثْر عل رَاحِلَةأدّيّ في الَيْر؛ ملا 


- كو 


)010( في (ش): وقوله. 


أدلة اتيف فيها للق 

1 وُجوب؛ لِاسْيقرَاءِ واجبّاتٍ وو يفي الظوَّفي نات 

57 الځکې وهو دو لُرُومفي للحم بالظاهِرٍ فيا قَدْ تقل 

الشرح: الثالث: الاستقراء» والمراد به الاستقراء الناقص» وهو إثبات كم كَل في 
ماهيّة؛ لثبوته في أكثر أفرادها. أمّا الاستقراء التام (وهو إثبات حُكم كَل في ماهيّة؛ 
لثبوته في جميع أفرادها) فهو حُجة قطعية لا محالة» وليس كلام المصنف فيه. 

ومثال الأول قولنا: الوتر يودّى على الراحلة في السفر» وكل ما يؤدّى على الراحلة 
فليس بواجب. أما الأول فبالإجماع أو الدليل السمعي. وأما الثانية فبالاستقراء؛ فَإِنَا 
لَمْ نجد (في| عَلِمناه) فَرْضًا دى على الراحلة. 

ولا نزاع في أنه لا يفيد القَطّع؛ لجواز أن يكون حكم ما لَمْ يستقرّأ من 
[الجزئيات] على خلاف ما استقرئ منها. وهل يفيد الظن؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: نعم» وهو اختيار صاحب «الحاصل» والبيضاوي والصفي الهندي. 

وثانيها: لاء ورجحه في «المحصول). 

وإذا ثبت أنه يفيد الظن» فالعمل بالظن لازم. 


واستدل عليه البيضاوي بقوله كَلِْ: «نحن نحكم بالظاهر»”". وهو حديث عيبر 


. في (ق): الحريات. وفي (ش): الجزيات. وفي (ف): الجزئيات‎ )١( 

(۲) قال الإمام السخاوي (المتوفى: 407ه) في كتابه (المقاصد الحسنةء ص۲٦‏ ۱): (حدِيث: اأمِرْتُ أن 
أَحْكُمَ بِالظّاهِرء والله يول السّرَائْر؛ اشتهر بين الأصوليين والفقهاء .. ولا وجود له في كُتب 
الحديث المشهورةء ولا الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل له» وكذا أنُكره المرّي 


وَغَبْره). 


GD‏ الكتاب الخامس 


معروف» انكر وجوده المرّئٌّ والذهبى - رحه) الله - ووالدي أبقاه الله تعالى» وتُعْنِىي 
عنه الأدلة السابقة على وجوب العمل بالظن. 
ننبيه: تقييده صلاة الوتر عل الراحلة ب 58 «السّر) اخ من إطلاق البيضاوي؛ 
لأنّ الأصح أنه لايل على الراحلة في الحضر. والله أعلم. 
قال الحافظ العراقي: 
۳ رَابعها: أَخحدٌأَكَلَمَاتقِل لِشَافِي حيث لَانَىءَيَدُلُ 
نووا َو نِضفي اؤ ل؛ للافراب 
6 في ذَامِنَ البراءة الأضْليّةَ مَحَاتفاق في قل الدَيَّة 
11011111118 


الشرح: من الأدلة التي اعتمدها الشافعي والقاضي أبو بكر والجمهور الأخذ بأقل 
ما قيل حيث لا نجد دليلا سواه. مثاله: أ: نهم اختلفوا في دِيّة الكتابي هل هي كيية 
المسلم؟ أو نصفها؟ أو ثلثها؟ فأخذ الشافعي بالثلث؛ لأنه أقل ما قيل. 

وهذا الدليل مركب من الإجماع والبراءة الأصلية» فإنهم أجمعوا على إيجاب الثلث. 
إِذْ مَن أوجب الكل أو النصف». ؛ جب الثلث ضرورة» والبراءةً الأصلية تقتضي عدم 
إيجاب شيء. خالفناها في الثلث؛ للإجماع عليه كا تَقَدمء فبقي العمل بها فيم| زاد عليه. 

اعترض الخصم بأنه كان ينبغى إيجاب الأكثر احتياطًا؛ ليتيقن المكلّففُ الخلا 
والخروج عن العهدة. وجوابه: أنَّ هذا الاحتياط إن هو حيث تَيَقّنا شغْلَ الذمة 
[۲٠۲ش]ء‏ ولم يوجد ذلك في الزائد على الثلث؛ فان إيجابه مشكوك فيه. 


ار وجا للق اللسألة سوق اتن ماقا لاو وا تأعديالأقل سوا دل 


أدلة اختلِف فيها GD‏ 


على إيجاب أكثر من الثلث (في مثالنا) أو اقل منه. فإِنْ دَلّ على إيجاب الثلث فظاهر كلام 
الإمام والبيضاوي أنه غير معمول به أيضًاء وفيه نظرٌ؛ إِذْ لا امتناع في اجتماع دليلين على 


قال الحافظ العراقى: 
۷ الخامسٌ: «المتاست المْرْسَل» إن مَضلحَةٌ دات ضر ورَةِ رك 
مس م / صرورة 
۲۸ بأ اطي ةة اعْشْيرَث,. کے إذا الصائلة 
۹ رث بالمسلمين الأمَرَا ومالك مطاق داك اعرا 
تع" ١‏ لعا اساي امالس يو 9 وجا SEE‏ سورايسج 
١‏ وقد رأى الصحابةٌ الأرا مُقِيَحَّةٌمَء مَعْرََة المصال 
ى جح 


الشرح: الشرح: المعنى المناسب إن عَلِمَ من الشرع اعتباره فهو مقبول» وإن عَلِم إلغاؤه فهو 
مردود كما سبق ذكرهماء وإِنْ كان مُرْسَلَا (أيّ: لم يدل دليل على اعتباره ولا إلغائه) ففيه 
مذاهب: 

أحدها: عدم اعتباره» وهذا محكي عن الأكثرين» وقال الآمدي: إنه الح الذي 
اتفق عليه الفقهاء. وقال ابن الحاجب: إنه المختار. 

انيها: اعتباره مُطلقَاء وهو قول مالك» وحكى عن الشافعي أيضًا وإمام الحرمين 
لكن بشرط أن تكون تلك المصلحة مشبهة بالمصالح المعتبرة. 

الثها (وهو ختار البيضاوي تَبَعَا للغزالي): أنه إن كانت مصلحته التي اشتمل 
عليها ضرورية قطعية كلية» اعتبر. وإنِ اختل شرط منهاء لم تعتبر. 


والمراد بكونها «ضرورية»: أن تكون إحدى الضروريات الخمس» وخرج به أن 


فتكت | الكتاب الخامس 


وبكوؤنها «قطعية): أن يُجْرّم بحصول المصلحة فيهاء وخرج به الظنية. 
وبگونها «كلية»: أن تكون فائدتها عامة للمسلمين» وخرج به ما يختص ببعضهم. 
و 

مثاله: إذا تترس الكفار الصائلون على المسلمين بالاسارى الذين عندهم من 
المسلمين. فإِنٍ امع من رَميهم» فطع باصطلامهم المسلمين وغَلَبتهم عليهم. وإِنْ رُمواء 
وَقَعَ السهمُ في مسلم؛ فيتضمن قتل مسلم بلا جريمة. 

فهذا المعنى (وهو رَمْي الأسير في هذه الصورة) لم يَشْهد له الشرع باعتبار ولا 
إلغاع وقد وجدت فيه الشروط السابقة. 

فلو اختل شرط منها بأن كانت غير ضرورية (بأن لَمْ يصولوا علينا ولكن تحصنوا 
في قلعة)» أو غير قطعية» أو غير كلية (كا إذا أشرفت سفينة على الغرق وقطعنا بنجاة 
مّن فيها إن رَمَيّنا بعضهم البحر)» فإنه ممتنع. 

واحتج مالك على اعتبارها مُطلقا بأمرين: 

أحدهما: آنا وجدنا الشارع اعتبر جنس المصلحة في جنس الحكم» فغلب على الظن 
اعتبار هذه المصلحة؛ قياسًا للمَرْسَلَة على المُعْتَيرّة. وجوابه أنه ليس قياس المرسلة على 
المعتبرة بأَوْلَى من قياسها على المُلْغاة فنقول: وَجَدنا الشارع ألْعَى جنس الحكم في 
جنس المصلحة. 

ثانيهما: أن الصحابة طب كانوا يقنعون في إثبات الحكم بمجرد المصلحة وإِنْ لَمْ 
يثبت عندهم اعتبارها. وجوابه: مَنع ذلك. 


ول يجب البيضاوي - تَبَعَا للإمام - عن هاتين الشبهتين» وقد عرفت جوابهاء 


أدلة احتف فيها 
وقد انكر إمام الحرمين على مالك - رحمه الله - استرساله في اعتبار كل مصلحة» وقال: 
(لو ساغ هذا لاتخذ العقلاء أيام كسرى أنو شروان في العدل» والإيالات معتبرهو)”". 


انتهى 
وهذا لا يلزمه؛ لأنه شَرَط في اتا المصلحة أن لا يناقض أُمْرًا مفهومًا من الشريعة, 
والعامّي لا يلم هذاء فليس له الأخذ با يجده من ذلك؛ لاحتمال مخالفته لقواعد 
الشريعة 071 ١ش‏ ]. 
قال الحافظ العراقي": 
۲ سادسها: ققد الدليل بَعْدَ ما بع مَخْصَابَفْيَضن أَنْعُدِمَا 
۳ ضا ودام مُسْئَلزمٌ أن اننَهَا الحكُم؛فالغافِللْيُكَلَّمَا 
الشرح: الاستدلال على عدم حكم بعدم الدليل - مَرَضِنٌ عند بعض الفقهاء كا 
نقله في «المحصول» واختاره المصنف» وتقريره أن يُقال: فقدان الدليل بَعْد الفحص 
البليغ عنه يُكَلّبِ على الظن عَدَمَه» وظَنٌ عَدَم الدليل يَقئَض ظَنّ عدّم الحكم؛ إِذْ لو تبت 
الحكم بعر دليل لَلَرْمَ تكليف الغافل» وهو مُمتنع کا سبق تَبّيينه [69١ق].‏ 
الأحكام قديمة عندنا). انتهى 
» ۰ 8 0 :1 » ا ® و ٠‏ 0 
قلت: المراد تفي الحكم في هذه الصورة بالكلية» وهو ماش عند مَّن يرى جواز خلو 


.)١١777/5؟( البرهان‎ )١( 
هذه الفقرة «الدليل السادس» نظلا وشَرْحًا ليست في (ش)» لذلك اعتمدت فيها على (ق) و(ف)‎ )۲( 
فقط.‎ 


CD‏ الكتاب الخامس 
الواقعة عن حكم. 
قال الحافظ العراقي : 


اليباب الثاني 


في المر دودة 


6 1 دض ماهد الى ره س و 8 2 ص اه م ےت 
5 فمنها «الاستخسّان) وهو اعترا عن 13نب حخنزيفكة وفسرًا 
ننه س 9 ر 0ے :و وه و و ٥ے ١‏ 2 
٠٥‏ بحجة فى النفس عنهايقصر يجتهد نطقا ما بل حصر 
ےو 2 وش 0 7 وو وو يي : 
۲۳٢‏ ورد؛ إد صّحيحه مافسد ج 5 ره فينتتقد 


۷ قَسّرَهُ الكرخي بقع فزع من النظائرٍ لااك المَرْع 
۸ بام افوّی» حو تخصيص أي عَنيمَةٍ مَائَقَنُوافي الكُتُبٍ 
٩۹‏ من قول قول «مَالي صَدَقَةُ) بالزکوي؛ لقولٍ: ١خذ»‏ : الصَدَقَهُ 
۰ وَهْوَ على دا الال وَعَنْ أب ا جين أنَّ الاسْتِحْسَانَ أن 


- ص و و 4 


ت13 وَجْهَامِنْ وجو النظَرٍ لَيْسَ بت ايل شمو ار 
۲ لَفْظًا لأقوّى مم كالطارىء قدا تخصيضص عة وَتَانِيهَا إِذَا 
الشرح: ذكر من الأدلة المردودة عنده أمرين: 

أحدهما: الاستحسان» وقد قبله أبو حنيفة» وأنكره الجمهور حتى قال الشافعى: 


(مَن اسْتَحْسَن فَقَدْ شّرع). والقائلون به اضطربوا في تفسيره» وذكر المصَّنف من ذلك 


() في (ف): تترك. 


أدلة اختلف فيها CW‏ 


ثلاث مقالاات: 


إحداها: أنه حجة تنقدح في نفس المجتهدء ويقصر عن التعبير عنها والنطق بها. 
وَوَجُه الرد على مَن قال بحجيته بهذا التفسير أنه لا بد من ظهور الدليل (أيّ: بيانه)؛ 
ليتميز صحيحه من فاسده» فيُقبل أو يُتتقد؛ جوز أن يكون ما وقع في نفسه وَهْمًا. 

ثانيها (وبه فسره الكرخي): أنه فطع فرع عن نظائره» أيْ جعْله تخالفًا لها في 
الحكم؛ لِأَمْر آخر أقوّى منها افتَصًّى العدول عنهاء نحو قول القائل: (مَاِى صَدَقة). 
فان أبا حنيفة يخصص الال بالزكوي؛ لقوله تعالى: 9 خذ يِن أَمَوَهِمَ صَدَقَةَ 4 
[التوبة:١٠٠]‏ الآية. والمراد: المال الزكوي» فيحمل تَذْره عليه؛ لأنَّ مشابهته له لقرينة 
إضافة الصَّدّقة للمال - أَقْوَى من الأخذ بعموم الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر. 

وَرُدّ عليه بن هذا تخصيصء فَيّلزم عليه أن يكون التخصيص استحسانًاء وليس 
كذلك؛ لأنَا ترد الاستحسان وتَقَبّل التخصيص. 

ثالثها (وبه فسره أبو الحسين): [أنه]”'' تَرْك وجه من وجوه الاجتهاد - ليس شاملا 
شمول الألفاظ - لِأَمْر آخر أَقْوَى منه» هو كالطارئ على الأول» كقياس العنب على 
الرطب في منع بيعه بيابسه» فإنه متروك في العراياء إِذْ يجوز في دون خمسة أوسق بيع 
الزبيب على وجه الأرض بالعنب في الكرم» قياسًا على الرطب؛ لورود النص فيه» فتركنا 
قياسه عليه في التحريم لقياسه عليه في الجواز في هذه الصورة. 

واحترز بقوله: (ليس شاملا شمول الألفاظ) عن أنْ يكون الأول عام والثاني فَرْد 
منه» وبقوله: (هو كالطارئ على الأول) عن برك أضعف القياسين لأقواهماء فان 


(۱) في (ش): بأنه. 


CW‏ الكتاب الخامس 
الأقوى ليس في حكم الطارئ. 
ةا ااا ا اهرس ف الل وهو اا ا 
كا سبق بيانه» ونحن موافقون عليه» فأين الاستحسان المختلف فيه؟ كذا قال 
البيضاويء وقال الآمدي: (حاصله الرجوع عن حکم؛ [لطریان]“ دليل آخر أقوى 
منه)”". انتهى. وهذا أَعَم من تخصيص العلةء فَالْأَوْلّى التعبير به. 


تنبيه: نقل أبو الوليد الباجي في «فصول الإحكام في أصول الأحكام» عن محمد بن 
خويز تناد أن معنن الاستحسان الذئ :ذهب إليه أصحاب مالك: القول بأقوئ 
الدليلين. ونقل الآمدي وابن الحاجب القول بالاستحسان عن الحنابلة أيضًا. فإن قلتّ: 
والشافعي قائل به أيضًا كا عبر به في مسائل» وكذلك وقع التعبير به في كلام أتباعه 
كثيرًاء وقال ابن القاص: لَّمْ يقل الشافعي بالاستحسان إلا في ثلاثة مواضع. 

قلث: سس ا امال لحترا رد ايديا ددر 5 
بذلك. قال الله تعالى: ## وام قَوَمَكَ ياخدوا ِأَحْسَها € [ الأعراف:40١].‏ ا إن 
هو في إثبات الحكم به ولم يقع ذلك لأحدٍ من أصحابنا. 

قال الحافظ العراقي: 


0 قلتُ: عل مَنْ لَيْسَ هُمْ صَحَابَة 
٤‏ ڏوو اجْته اينهم وَقِيلا رقيلا: إنْحَالف القاس فة لبود 
١١ 6‏ وني القدِيم ذَا! إِدَاماان نتَشرًا و1 يحالف قَلْتُ:هذا كرا 


)١(‏ في (ش): الطريان. 
(۲) الإحكام للآمدي (114/5). 


أدلة احتف فيها 
57 وإنا للشافعى فى المجتهد بقلدالاحب هَذًا فَاعْتَمِدُ 


الشرح: لامر الثاني : اختلفوا في أن قول الصحابي هل هو 4 ا حُجّة؟ أمْ آ؟ عل 

أحدها: أنه ليس بحجة مُطلقاء وإليه ذهب الشافعى في المشهور عنه» وأحمد في 
إحدى الروايتين» وحكِي عن الأشاعرة والمعتزلة. واختاره الإمام والآمدي وابن 
الحاجب والبيضاوي وغيرهم. 

ثانيها: أنه حجة. وبه قال مالك والشافعي في قوله القديم» وأكثر الحنفية. 

الا آنه إن ااا ف تسا ورلا يلك 

ننبيهات: 

ها: أطلق البيضاوي القول بكونه حجة» والمراد عند القائل به أنه حجة على 

غير الصحابة المجتهدين» أمّا الصحابة المجتهدون فليس بحجة في حقهم بالاتفاق كا 
نقله القاضي أبو بكر ومن المتأخرين: الآمدي وابن الحاجب. 

ثانيها: حكى البيضاوي في المسألة قولا رابعًا [9١ق]‏ أنه إن انتشر ولَمْ يخائف 
كان حجةء وإِلّا قلاء وعزاه للشافعي في القديم» وهو وَهْم؛ سَبّبه انتقال الذهن من 
مسألة إلى أخرى؛ فإن هذا القول إنا هو كى في أنه: (هل يجوز للمجتهد تقليد 
الصحابي؟) ا ٤‏ أن (قوله حجة)» كذا حكاه الخزالي والإمام والآمدي وغيرهمء فته 
في التظم على هذه الفائدة والتي قَبّلها. 

ثالثها: إذا فرعتا على أنه حجة» ففي تخصيص عموم الكتاب وال يه خلاف 
لأصحاب الشافعى» حكاه ا لماوردي. 


CMD‏ الكتاب الخامس 


رابعُها: في المسألة قَوْل رابع: أن قَوْل الشيخين حجة» وخامس: أن قَوْل الخلفاء 
الأربعة حجةء ولَّمْ يذكرهما المصَنف هنا لِسَبّقَ ذكرهما في الإجماع. 

قال الحافظ العراقي : 

£۷ َلِيلُمَا: «قاغتوا»» تَيَمْتَعٌ تَعَلِيِدَهُمْ > كَذَا: الصَّحَات أحْمَعُوا 

۸ على جَوَازٍ حلفي بض بَعْضَا قح القاس بِالأَضُولٍ ابص 

48 قِيل: e‏ سي التو قُلمَا: المُرادُ لال العُمُوم 

ل له مِنْهم قِيل: إا احالف القياس قَهْوَأَحَدًَا 


اپار اة كلقا رع ]ية 

الشرح: احتج على المختار بثلاثة أمور: 

أحدها: قوله تعالى: 8 فَأعَتَرُوا يتأؤلى آلأَبَصَر 1 الحشر:۲]. أَمّر بالاعتبار وهو 
الاجتهاد» وذلك يدل على منع التقليد» سواء فيه تقليد الصحابة وغيرهم. واعترض 
عليه الصفي المندي بأن الأخذ بقول الصحابي - عند القائل به - ليس تقليدّاء بل أخذ 
بمذْرّك شرعيء فلا يُنافي وجوب الاجتهاد, كالأخذ بالنص وغيره. 


ولك تقرير الاحتجاج بالآية [755ق] بان الأمر بالاعتبار يقتضي وجوب 
الاجتهاد مطلقاء خالفناه فيه| إذا وُحِدَ ص أو إجاع» فبقي ما عداهما على الأصل. 

ثانيها: إجماع الصحابة على خالفة بعضهم لبعض يتضمن جواز المخالفة اتفاقاء 
وهو ينان كَوْن قول الواحد منهم حَُجَّة. وهذا الدليل في غير محل النزاع؛ فإن الخلاف في 
غير الصحابة كا سبق» فالأَوْلّى تقريره على وَج آخر» فيقال: سكت الصحابة على 
خالفة بعض التابعين لبعض الصحابة» وهو إجماع منهم على جواز ذلك. 


أدلة احتف فيها GYD‏ 


ثالثها: أن قول الصحابي في الأصول غير حجة قَطْعَاء e‏ بجامع 
التمكن من آخذ الحم بطريقه. وهو مشترك بينهما. وعَدَّى في النَظّم القياس بالباء» 
وهو صحيح لُه لكن اشتهر في الاصطلاح تعديته ب «على». 

واحتجّ القائل بحجيته مطلقا با روي من قوله كل: «أصحَابي كالنجوم باهم 
9ے و ر و 50 1 5 ع ر ع 7 
اقتديتم اهتديتم». فإنه دال على جواز الاقتداء بكل واحل منهم . واجيب عنه بان هدا 
خطاب شفاهي» فهو غير عامٌ» بل ختص بالمخاطبين وَهُم الصحابة» ولا جائز أن يكون 
ا لخطاب للمجتهدين منهم؛ لا سبق من الاتفاق؛ فتعيّن أن يكون المراد أن العوامٌ منهم 
بحصل هم الاهتداء بالاقتداء 5 جتهل کان من الصحارة. 

e r A‏ . 1 يي 

فإن قلت: فهذا لا يختص بالصحابة؛ إذ عوام كل عصر مع مجتهديبم كذلك. قلت: 
هو كذلك» وإنم) حص الصحابة بالذكر لأمرين: 

أحدهما: أنه لج كان الخطاب مع أهل عصره با ذكر مجتهديهم فقط. 

ثانيها: أنه بين أن الصحابة وإِنِ اشتركوا في الصحبة فللمجتهد منهم تَمَيرَ على 
غيره؛ لأنه يقتدى به» وهذا في غيرهم أَوْلَى؛ اذ لا يشارك عوام بقية الأعصار 
[مجتهديهم]”" في هذا الوصف العظيم. 

حتجّ المُمَصّل بين أن يخالف القياس أو لا بأنه إذا خالف القاس تن أن 

ا وس خخخة ل الذاتهة بن الانهاختكه الكو واحيت عتدبانة ونا 
استند في قوله إلى ما ظنَّهِ دليلا وهو غَيْر مُسَلَّم عندنا. والله أعلم. 


)١(‏ يقصد قوله في النّم: (القياس بِالأَصُولٍ). أَيْ: القياس على الأصول. 
(۲) في (ق) و(ف): مجتهدهم. 


CD 


الكتاب الخامس 


قال الحافظ العراقي: مسألة: 
)ا فويض كم لِلبِيْ أو عَللم 
۳ ر ِعحُكمللمَصَالح ورد 
٤‏ تَكُونٌ في الحتياره المصآحَةٌ 
6 الو قد سم سمغت ما قَتَلْتْ) لو تبث 
5 قَلَْمَا: عله بتص تيل 


و اا اعَتِرَالٍ زَاعِهي 


00 م 9 ول اشير قَدُ 


يبب 


عن :تكن 51 
والشافِعِيٌ الوَقف عَنْهُ ی عَنْهُقَدْنقِل 


الشرح: اختلفوا في أنه هل يجوز أن يَمَوْض الله تعالى حك إلى رأي نبي أو عالِم» 
فيقول: ١احكّم‏ بها شئت» فا حَكَمْتٌ به فهو حُكْمي)؟ أَمْ ا؟ على مذاهب: 


أحدها (وهو رأي المعتزلة أو جمهورهم): المنع. 


د : 5 1 ف 5 
انيها: الجواز والوقوع» وهو رأي موسى بن عمران”' من المعتزلة. 
ثالثها: الجواز دون الوقوع» واختاره الآمدي وابن الحاجب. 
رابعها: الوقف» وهو المحكي هنا عن الشافعي» فيحتمل أن يريد التوقف في 
الجوازء ويحتمل أن يريد التوقف في الوقوع مع الجزم بالجواز» وبالأول أجاب الإمام 


وأتباعه. 


خامسها: جواز ذلك للنبي دون العالم» وإليه ذهب أبو علي الجبائي في أحد قوليه 
ک| نقله الآمدي» واختاره ابن السمعاني» وقال: 5 الشافعى ذكر في «الرسالة» ما يدل 


(۱) في (ق» ف): يمنع. 


(۲( ذكر المرتضفى صاحب (طبقات المعتزلة. ص )7١‏ أنه مويس بن عمران» وكذلك ذكر أبو الحسين 


البصري المعتزلي في كتابه (المعتمد» ۲/ ۳۲۹). 


أدلة اختلف فيها GYD‏ 


عليه ۲١ 5١(‏ ش». 
احتجت المعتزلة على المنع مطلقًا بأنّ ُكم الله تعالى تابع لمصالح العباد» ولو فوص 
إلى رأي نبي أو عالم لجاز أن يحكم با ليس مصلحة للعباد» وحكمه بالشىء لا يصَيره 

مصلحة. » فیلرّم خلاف ما تَقَرّر[71١ق].‏ 

ا 

أحدهما: منع الأصلء فلله تعالى أن حكم با يريد وإن لَمْ يكن عَلَ وَفق مصلحة 
العبد. 

ثانيه|: OT‏ ا بع الحكم للمصلحة فَلَعَلَ الله تعالى يوفقه لاختيار المصلحة 
ویکون حُكمه أمارة على وجودها؛ إؤ الفزض أنَّ الله تعال صَربہ آي ]© يحكم به 

واستدل موسى بن عمران على الوقوع بأمرين: أحدهما: قصة قتل النضر بن 
الحارث وإنشاد أخته قتيلة: 

يارا الق الأيِلمَطِيَةً مِنْصٌّبح خَامسةٍوأنتٌ مُوفقٌ 

إلى قوها: 

7 2 ت 7 
ليق ادب و اي e‏ 00 


)١(‏ في (ق): با. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)٠۹‏ 


CD‏ الكتاب الخامس 
انتهى. قَدَلَّ على أنه كان قله مفوّضًا إلى رأيه؛ إِذْ لو لَمْ يكن كذلكء لَمْ يكن له المنُ 
عند بلوغ هذا الشّعْر له. 

ثانيه: أن النبي يك قال: «أيها الناس» إن الله [قد]”" قَرَض عليكم الحج» فحجّوا. 
فقال رجل: اکل عام يا رسول الله؟ فسکت» حتى قاها ثلانّاء فقال رسول الله كَكِ: لو 
قَلْتٌ: تَحم. لَوَجَبَتَ ول استطعتم)” '". الحديث رواه مسلم 2 صحيحه من حديث آي 
هريرة» وهو دال على تفويض ال حكم إلى رأيه؛ لأنه علق [الوجوب]7" بقوله: انعم». 

غ 0 5 77 5 

وأجيبٌ عنه بأنه لم يتعين کون ثبوت الحكم - على تقدير ثبوته - برأيه» فلعله بنص 
محتمل للاستثناء بأن قال الله له: (إن شفع عندك في أحد من الأسارىء» فلا تقتله)» أو: 
(إن قيل لك: أفي كل عام؟ فلك أن تقول: نعم» ويكون أمارة على الوجوب). 

تنبيهات : 


أحدها: القول بالوقوع حكاه في الأصل عن موسى بن عمران» ولم يعزه في النظم 


له. 


ثانيها: هذه القصة لم تصح» وقد قال الزبير بن بكار: (سمعت بعض أهل العلم 
يقول: إنها مصنوعة). فلا يصح الاحتجاج بهاء وأشار إلى ذلك في النظم بقوله: (لو 
ا وأجاب بعضهم زي( - على تقدير صحتها - بن النضر كان أسيرًاء والإمام 


(۱) ليست في (ش). 

(۲) صحيح مسلم (۱۳۲۳۷). 
(۳) في (ش): الحكم. 

)٤(‏ في (ش): بعضهم ثم عنها. 


٠ r 
أدلة اختلف فيها‎ 


ا : 1 5 5 5 f‏ 
حبر فيه وفي كل أسير بين الامور الاربعة ومنها القتل. وفيه نظر؛ إذ ليس له القتل حتى 
يكون مصلحة. ومتى كان القتل مصلحة» لم ترك لإنشاد أخته شِعرًا. 


الثها: وقع في الأصل: (بعدما أنشدت ابنة النضر بن الحارث)”". وسبقه إليه 
رابعها: لا ذكر البيضاوي هذين الحديثين في الاحتجاج لموسى بن عمران قال: 
ع o‏ 1 عِ ا ع 0 2 0 عِِ 

(ونحوه). اي: ونحو هدين الأمرين. : «لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة». وكقوله ية فى مكة: « لا پتل خلاهاء ولا يُعضد سَجَرُها». فقال 
العباس: إلا الإذخرء فقال: «إلا الإذخر»””. [ول]“ يذكر هذا في النَّْلَْمهِ لحصول 
الكفاية بالدليلين السابقين. 

خامسها: ليس معنى تفويض ال حكم إلى النبي أو العالِم - عند مَن يُثبته - إنشاء 
الحكم؛ إِذْ ليس ذلك إلا إلى الله [۷١٠ش]ء‏ وإنما المراد أنه يكون علامة على الحكم 
الأرن. 

سادسها: هذه المسألة غَيْر مسألة جواز الاجتهاد للنبى بيا ستأتي تلك في 
الاجتهاد والقَّزْق بينهما أن المراد في هذه صيرورة لفظ النبي أو العالم مُدْركًا من المدارك 
الشرعية» وافق غثره من الأدلة أو خالفه» وتلك فيها بذل وسع واستخراج حكم 


(۲( صحيح البخاري ( »)۸٤۷‏ صحيح مسلم (07 ۲(. 


فر صحيح البخاري (؟١ »)١‏ صحیح مسلم (1500). 


CD‏ الكتاب الخامس 


مدرك من المدارك الشرعية» ولا يختص بالنبى با بل جوازه لِعَبْره متفقّ علي وله 
خلاف کا سيأتي بيانه. 


سابعًا: عم اختيار المصنف «الوّقف» من إبطاله حُجّة المُجَوٌّز والمانع. 


CMW 


ون زاوم 


«التعارض والترجيح» 


CW‏ الكتاب السادس 
قال الحافظ العراقي : 


الككاب السادس 


الباب الأول 


في تعادل الأمارتين في نفس الأمر 


۷ مَتَعَهُ الكَرَخي وَنجويرُ رَجَحْ لوجت 
۸ أَبُوعَإاٌ وَابّْهُ وَالقَاضِي رقي :إل تتساقطء قالقاضِي 
۹ حَبْتٌ پاخدی كبن مرق يَفْض بالأخرّى؛ لِقَوْلٍ المُرْئَصَى 

٩‏ الا تقد نَقَضٍ في سي ءِ بِحَُكْمَيْنٍ هما يفا زق عك 
الشرح: إذا تعارض دليلان: فإن لَمْ يتميز أحدهما على الآخرء فَقَدُ تَعَادَلا. ون 
r 5‏ فعقد هذا الكتاب للتعادل والترجيح» وبدأ بالكلام على التعادل. 
واعْلَّم أنه لا يقع بين قَطْعِيينء ولا بين قطعيٌ وظنِيٌ» وإنما يقع بين ظَنييّن» فلذلك خص 
التبويب بتعادل الْأمَارتِين» فأمًا تعادلم| في نظر المجتهد فاتفقوا على جوازه» وأمًا تعاده) 


في نفس الأمر ففيه مذهبان: 


)١(‏ الكتاب السادس مفقود من نُسخة (ف) التي عندي؛ لذلك اعتمدت فيه على (ق)» (ش) فقط. 


التعارض والترجبح 

أحدهما: المنع» وبه قال الكرخي» وحكِيّ عن أحمد. 

ا را وسكا اليضاري عن قرم وهو ملحب الاكظرين يإ سكا ام 
والآمدي وابن الحاجب واختاراه» فلذلك صرح في التظم بترجيحه. وإذا قلنا به» ففي) 
يصنع المجتهد مذهبان: 

أده أنه فكو نالفل والقضاء كل ها ون الى عع اة 
للمُستفتِي» ذهب إليه القاضي أبو بكر وأبو علي وابنه [أبو]“ هاشم» وجزم به الإمام 
والبيضاوي في الكلام على تعاض النصين. 

ثانيهما: أنهم| يتساقطان» حكاه البيضاوي عن بعض الفقهاء. 

فَعَلَ الأول إذا كان المجتهد قاضيًا فَقَهَى بإحدى الأمارتين مرة» تَعَيّنَ عليه القضاء 
بها أبدّاء فليس له القضاء مرة أخرى بالأمارة الأخرى؛ لَِا رُوي من قوله كللِيِ: ١لا‏ 
تمن ل لواحن يحكين عتلنين :131171 رواء التسائي من علديت أي ركرة انه 
يكل [قاله ]7 لأبي بكرة بلفظ: «لا يَقضِيّن أحد في قضاء بقضائين»”". ووقع في الأصل 
أنه قاله لأبي بكرء وهو غلطء 58 «أبو بكرة» بزيادة هاءء وهو نفيع بن الحارث 
التقفي» فلذلك ذكره في النظّم على الصواب. 

سا ل 

١‏ دل َل بوه قف التورع قَوْلَانِ عَنْ مجتهوني مَوْضِع 


)١(‏ في (ش): وأبو. 
(۲) في (ق): قال. 


(۳) سنن النسائي (۹۸۳ )» وصححه الألباني في (صحيح سنن النسائي» رقم: 475 0). 


CAD‏ الكتاب السادس 
۲ إمّايكونان احتا لين له أؤمذكيين سَبقاه مئه 
۳ ون يقل في تَحلسَيْن حا مَذْمَب ةٌالآخ” يث علا 
‰4 أو لا: aer‏ لعل رشان الشائي 


الشرح: إذا تقل عن مجتهد قولان في مسألةء فإمًا أن ينص عليهما في وقتٍ واحدٍ أو 
في وقتين: 

عخالة الأرق: أن ی عله زوق راجت رولك وا لعل و فن الا 
يحتمل أن يكون القولان احتمالين له تَرَدّد بينها؛ لتعارُض الأدلة عنده» ويحتمل أن 
يكونا قولين للعلماء قَبْلهه وهذا فيه| إذالم يرجح أحدهماء فإن رجح أحدهما ولو بالتفريع 
عليه فهو مذهبه وفائدة ذكر المرجوح معه معرفة طُرّق الاجتهاد والتمييز بين الصحيح 
والفاسد.» ولتد يؤدي [اجتهاد بعض متابعيه إليه ولا ينتبه لفساده؛ فيتخذه مذهًا]7''. 

لانبة: أن ينص عليه في وقتين» إن يم الآخر منهها فهو مذهبه» وال َا قولان 
له كالحالة الأولّى وهاتان الحالتان واقعتان في كلام الشافعي قه. وهذا دليل على غ 


١ 


لو 

- في الدّين؛ حيث لَمْ يُقدِم في الأولّى على الجَرْم بها هو متردد فيه» ولم يستنكف 
الات ون مر كا ور للاق فوا عضب روج اكه 
- وي العلم؛ لاتساع نظره ودوام اجتهاده وعمله. 


)1١(‏ ساقط من (ق). 


التعارض والترجيح GAD‏ 
ننییهات : 
أحدها: رخو ادا غه اا ها أن افیا لی الاق ج 
[مقلده] “ كتعارض الأمارتين في حق المجتهدين. 


ثانيها: عبر البيضاوي بقوله: (إذا تقل عن مجتهد قولان في موضع واحدء دل على 
و اا اھ فم عض الارن أن التوقتف 
قسيم لِكَوْنها احتالين ولكونها مذهبين» فالاحتالات إِذَا ثلاثة» وهو غلطء بل هما 
قسمان للتوقف. أيْ أن سه سه قد يون هذا وقد يكون هذاء وأزال في التظم هذا الإيهام 
بقوله: (إمّا [يكونان]7' احتّالَيْن لَّهُ). 

ثالثها: تبع في التظم اس في التعبير بال «موضع» ل لوقه كر 


و ڪن 


والتعبير بالوقت والوقتين كا فَعَلْتٌ أَوْلّى. 
وانعها: e‏ ا پاس التوقف و 


(۱) في (ش): ذكره. 
(؟) في (ش): يعارض. 

(۳) في (ش): مقلديه. 

(:) منهاج الوصول (ص١ .)١١‏ 
(5) في (ش): أن يكونان. 

(0) ليس في (ش). 


GMD‏ الكتاب السادس 
سادسها: قوله : (قعِي) فِعْل أَمْر م من «الوعي» وهو حشو بين المبتداً والخير. 
سابعها: لم يقع للشافعي تك ذكر قولين في وقت واحدٍ من غير ترجيح لأحدهما إلا 
في بضع عشرة مسألة كا نقله الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» عن القاضي أبي حامد 
المَرْوَرُوذِي' '» وَوَهم صاحب «المحصول» في تقله ذلك عن الشيخ أبي حامد وفي 
تعيينه أنها سبع عشرة» وقال القاضي أبو بكر: قال المحققون: إنها لا تكاد تبلغ عَشْرًا 


قال الحافظ العراقي: 
الباب المانى 
6 تر تَرْجِيحَهُمْ: تَقْوِيَةٌ لإخد اسا بن لِلْعَمَلَ قحد 


۰ کال ہلا ی فوا وج َل بت ليق في الول الأ 


الشرح: أحكام الترجيح إما كلية (وهي التي تعم أنواعه» فلا تخص فَرْدًا من 
الأدلة)» أو جزئية (وهي المختصة بدليل معَيّن). فأما الكتاب والإجماع فلا ترجيح 
بينهماء بقي الخبر والقياس» فعقد هذا الباب للأحكام الكليةء والذي بَعْده لتراجيح 
الأخبارء 5 بعده لترجيح الأقيسة. وجعل هذا الباب مشتملا على مقدمة وأربع 
مسائل» أمّا ا لمقدمة ففي أمرين: 

أحدهما: في بيان حقيقة الترجيح» وهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى؛ ليعمل 


)١(‏ بلدة مَرُوَالرٌوذ» أشهر مدن خراسان. لب اللباب (ص١٠٠۲)»‏ دار الكتب العلمية. 


التعارض والترجيح CGD‏ 


بها. والتعبير ب «الأمارتين» - أيْ: الدليلين الظنيين - أَوْلَى من تعبير الإمام ب 
«الطريقين»؛ [94 70" ش] إِذِ [الترجيح]”' لا يكون في القطعي كا سيأتي. وقوله: (ليعمل 
بها) احتراز عن تقويتها لا للعمل بل لبيان كونها أفصح. 

انيها: بيان وجوب العمل به» وهو رأي الأكثرين» كا رجحت الصحابة ؛ قول 
عائشة نه في التقاء الختانين: «فَعَلته أنا ورسول الله با فاغتسلنا»”". على الخبر الذي 
رواه جماعة من الصحابة أنه يك قال: «إنا الماك من الماء»؛ لكونها اعرف بذلك منهم. 


وأشار في النظم - من زيادته - بقوله: (في القول الآصَّحٌ) إلى أنَّ , بعضهم أنكر 
الترجيح في الأدلة؛ قياسًا على البينات» وقالوا: إذا تَعارّضَاء لَزْمَ التخيير أو الوقف. 
وجوابه: أن مالكا يرى ترجيح البَيّّة على البينة» ومّن لَمْ يَرَ ذلك يقول: البينة مُستندة 
J‏ يوهذا لبقن الا بلفظ N‏ 


قال الحافظ العراقي : مسألة: 
۷ ويروا مَابَيْنَ قَطْونَاتٍ تَرْجِيحَاء اذ ليس إِذَايْوَاتٍ 
۸ ارش چا ولا ايها عنها التَقَيضَانء أو الا اجْتَمَمَا 


الشرح: 31771] لا مَذخل للترجيح في الأدلة القطعية؛ لأنه فرع التعارض» 
والتعارض بينها غير ممكن؛ لأنه يزم منه اجتماع النقيضين أو ارتفاعهماء وذلك لأنه إذا 


(۱) في (ش): التراجيح 
(۲) مسند احمد ))۲٥۳۲۰(‏ س سنن الترمذي (/ »٠‏ وغيرهماء وصححه الألباني في (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» رقم: .)١١١١‏ 


)۳( صحيح مسلم (TEY)‏ 


فخت الكتاب السادس 
تعارض دليلان قطعيان» فلا سبيل إلى ترجيح أحدهما؛ للزوم التحكم. فإنه لا مرَجِح, 
والعلوم لا تتفاوت» فإما أن يعمل بها وهو جمع بين النقيضين» أو [يتركا]“ وهو رفع 
للنقيضين, وكلاهما مُحَال. 
تنبيه: التعارٌض بين القطعي والظني عير ممكن أيضًا؛ لوجوب تقديم القطعي. 
قال الحافظ العراقي : مسألة: 


0 2 7 اريم ° سوس ه” ~o‏ 0° 4 1 32 
۲۹ عےل نصين وقد تعاررّضا مِنْوَجواولى» ثم إن تبعضا 


ویس وچ 4 ه سس ا چ ق رسيو ق - 
١7‏ فيبعضاابت. اوتعددا [فبتعضها] ابت». و د وجدا 


0 


2 ي رده ه > ۲ 2 ر ° م 0 > مه م س6 ر 
۷۱ يعم وَرَّعْ تخو« [خبر] ‏ الشهدا» لِمَنْ يودي قبل أن يُسْتَشْهَدَا 
رو اس E.‏ 


رم ه مسي 0 o‏ وو مس م و سس ےه و راس 

۲ مع ذم قوميشهدون حیث لا يستشهدون, يحمّل الثاني على 

۳ خقوقت اء وَمَامَضَى َيْحْمَل مل حقو اله؛ لاثتطل 

الشرح: إذا تَعارّض دليلان وأمگن إعمال كل واحد منهم| من وَجُه دون وَجه» فهو 

لی من ترجيح أحدهما على الآخرء أَوْلَويّةٌ إيجاب؛ لأنَّ إعالهما أَوْلَى من إهمال 
أحدهما بالكلية. 

ثم العمل بكل واحد منهما على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يتبعض حُكمٌ كل واحد منهماء أي کون قابا للتبعیض» فيثبت بعضه 
دون بعض» وعبّر الإمام عن هذا بالاشتراك والتوزيع. ومن أمثلته: إذا كان في يد اثنين 


)١(‏ في (ش): يتركان. 


التعارض والترجيح 


دار فَادَّعَى كل واحدٍ منها أنها ملگه» قُسمت بينهها [بالسوية]'؛ لأنَّ يد كل منهما 
دليل ظاهر على مِلْكه هاء فیٌحگم لكل واحدٍ ببعضها؛ حَنْعَا بين الدليلين؛ لأنّ ثبوت 
الوك قابل للتبعيض. 

انيها: أن تَتَعَدّد أحكام كل واحد منهاء أيْ [يحتمل](" أحكاماء فيثبت بعض 
أحكام كل منهماء ويطرح البعض. ومن أمثلته: قوله :"لا صلاة لجار المسجد إِلّا في 
المسجد)"". مع [تقريره]”' ييه على الصلاة في غير المسجدء فالقول يحتمل تفي الصحة 
ويحتمل تفي الكمال» والتقرير يحتمل الصحة مع انتفاء الكمال» ويحتمل وجود الكمال 
أيصاء فيُحمل القول على تفي الال» والتقريرٌ على الصحة. 

ثالثها: أن يكون كل منهما عامّاء أيْ مُثِنَا لِحُكم في مَوارِدَ متعددة. فَيُوَرّع الدليلان» 
ويَحْمّل كل منهما على بعض تلك الموارد. ومن أمثلته: قوله عَلة: ألا أخبركم بخير 
الشهود؟ فقيل: نعم. فقال: أنْ يَشهد الرجُل قبل أن يُستشهد)0 ”. مع قوله يكل ثم 
يفشو الكذب حتى يَشهد الرجل قبل أن يُستشهد)”'. فيحمل الأول على حقوق الله 


() في (ش): بالتسوية. 

(۲) في (ق): يحمل. 

(۳) مستدرك الحاكم (۸۹۸)» سنن الدارقطني »)5١947/١(‏ وغيرهماء وضعفه الألباني في (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» رقم: .)٠۸۳‏ 

)٤(‏ في (ق): تقرريره. 

(6) صحيح مسلم (۱۷۱۹) بلفظ: آلا ركم بحر الشّهَدَاءِ؟ الَذِي ياي بِسَهَادَيِه قبل أَنْ يُسأطًا». 

(7) بنحوه في مسند أحمد »)١١5(‏ وسّئن الترمذي »)35١705(‏ وغيرهماء وصححه الألباني في كلامه في 
(إرواء الغليل» رقم: .)۱۸١۳‏ 


متكت الكتاب السادس 

تعالى (لعا تضيع؛ لِكَوْنها لا طالب لها)» والثاني على حقوق الآدميين» وهذا التعليل 
(وهو قوله: لا تعطل) من زيادة التظم. 

ننبيهات : 

أحدها: وجه إيراد هذه المسألة هنا إمَا 35 معقودة لبيان فيذ الج ١‏ 
3 

ثانيها: الحديث الأول من الحديثين [المورَدين]0"© 2 0 رواه 0 ف صحيحه 
[الشهداء]؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسأها)”". وهو بمعنى ما ا البيضاوي. 
وتعبير النظم ب «الشهداء» أَوْقَقَ للحديث من تعبير الأصل ب «الشهود». 

الثها: والحديث الثاني أَنْكَرَ بعضهم وجوده بهذا اللفظء وليس كذلك» فمَد رواه 
ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر» والحديث متفق عليه بلفظ آخر من حديث 


ابي هريرة وعمران بن حصين. 


ااا اير ال جا امامو سيا 010 إنه يتضمن 
استعمال مُفْتَمَى كل واحد منهماء وأنَّ هذا الحمل مستقل بنفسه» غير حتاج إلى إقامة 


)١(‏ في (ق): أنها. 

(۲) في (ش): المورودين. 
(۳) في (ش): الشهود. 

.)۱۷۱۹( صحيح مسلم‎ )٤( 


التعارض والترجيح CAD‏ 
دليل. قال إمام الحرمين: (وهو مَرْدُود عند الأصوليين)”". 
قال الحافظ العراقي : سال 
4 تضَانٍ قَدْتَعَارَضَاوَاسْئَوَيَا في ووي موم أَبْقِيَا 
٠‏ ځحكم الأَخِير ئَايسكًا إن جهل تَسَاقَطاء أو ب رجح يل 
5 وَحَيِث كان راح د قَطعًّا او كان احص مُطْلفّاء قَقَذ رَأَوا 
۷ إغالَة وَحَيْتْ مِنْ وجو ص افرع إلى التزجيح وَانرك مَا تقض 


الشرح: إذا تعارض نصّانء فَلَهُما حالتان: 

الحالة الأول: أن يتساويا في القوة وضدها والعموم وضده (وهو الخصوص». 
والمراد بتساوي) في القوة: أن يُكونا معلومين أو مظنونين» وبتساويي) في العموم: أن 
يصدق كل واحد منههما على ما صدق عليه الآخر. فإِن عَلِم المتأخر منهما فهو ناسخ 
للأول. وإِنْ جُهل: فإِنْ كانا معلومين» تساقطاء ونظرنا في دليل من خارج. وإِنْ كانا 
مظنونين» عَملنا بالراجح منهما. فإن تساوياء تخيّر. ذكره في «المحصول». فقوله: 
(تَسَاقَطًا أو بترجّح عَمل) محمول على حالين. 

الحالة الثانية: أن لا يتساويا في القوة والعموم» وذلك صادق بتفاوته) في القوة 
وبتفاوتب| في العموم. فهاتان صورتان: 

الأول ان ارا ن اها راه ف و اا 
بالقطعي. أي إِنْ كانا عامَّين أو خاصّينء أو القطعي خاصًا والظني عامًا. فان كان 
القطعي عامًًا والظني خاصًاء عمِلَ بها مَعَا بأن يُخَص القطعي بالظني؛ حَمْعَا بين 


.)۷۷١ /7( البرهان‎ )۱( 


0-4 
س 
یا 


CW‏ الكتاب السادس 
الدليلين. 
الصورة الثانية: أن يتفاوتا في العموم بأن يُكون أحدهما عامًا والآخر خاصًا 
[ق]» فإنْ كان ذاك عامًا من كل رجه وهذا خاصٌ من كل وَجْهء عمل بالخاص. 
ون كان كل واحد منهما عامًا من وَجه» خاضًا من وَجْدء فَقَدْ تَعَذّر ترجيح أحدهما 
اه 0 ا فرق ارج ون غار ر عيب عن الصادة بعل الب 
والعصر'» مع أَمْره بصلاة ركعتين عند دخول المسجد") فان الأول عام بالنسبة إلى 
السلا حاص بالشبية إل اوقت راتان عام بالسة إل الرقت» خخاض بالسة إل 
الصلاة وهي تحية المسجد. 


ننبيهات: 

أحدها: لَمْ تج الصّنف لِذِكْر الخصوص؛ء اكتفاءً بذكر ضده وهو العموم» كما ل 
يحتج لذكر الضعف؛ اكتفاءً بكر ضده وهو القوة. 

ثانيها: الأَعَم مُطْلقَا هو الذي يوجد حيث وُجد الآخر وبدونه» كالحيوان والناطق» 
ومقابله هو الأخصٌ مُطلقًا. والدليلان اللذان كل منهما أعَم مِن وجه وأخص من وَجْه 
هما اللذان يجتمعان في صورة» وينفرد كل منهما بصورة» كالحيوان والأبيض. 


)١(‏ في صحيح البخاري (077): صحيح مسلم ( 870)» ولفظ مسلم: «عَنْ أب هُرَيْرَة ن رَسُولَ الله 
يك تبى عَنٍ الضَّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِء حَتَّى تَعْرْبَ الشَّمْسُء وَعَنِ ا ا تل 
السّمْسٌ). ۰ 

(۲) في صحيح البخاري ( 477)» صحيح مسلم )۷۱٤(‏ أَنْ رَسُولَ الله بلا قَالَ: «إدا دحل أحذكم 
لمجت فلكم تين قبل أن خِِسّ». | 


التعارض والترجيح 
ثالثها: قوله: (واترك م َقَصْ) من زیادته» اى واترك المرجوح؛ فإنه ناقص عن 
الراجح 
راا ا دص ا فا بها ون عل م کف كانه ا أو ظاء وهو انيد 
الاأصطلاحات فيه. 


قال الحافظ العراقي: مسألة: 

7۸ل رجحو بكَنْرَةالأَوَةٍ لِفوَةَالضئَيْنِ وة 
6 قيل: تَقَدَّمُواءَلَ الأفبَة الحم الواجة قُلْنَا: التي 
٠‏ تت اض اة OEE E E ET‏ 


الشرح: المختار جواز الترجيح بكثرة الأدلة» وحكي عن مالك والشافعيء خخلاقا 
لأبي حنيفة؛ لأنه إذا دَلَّ دليلان على حُكمء فالظن الحاصل من أحدهما غَيْر الظن 
الحاصل من الآخرء e el Eee E;‏ القطع. 

احتجّ المانع بأنه لو قَدّم بكثرة الأدلة لَقَدَّمَتْ الأقيسة المتعددة على خبر الواحد إذا 
عارضته» وليس كذلك اتفاقا. 

وأَجِيبَ عنه بأنَّ الأقيسة المتعددة إِنْ كان أصلها (أيْ: المقيس عليه) واحدًاء فهي 
متحدة؛ لأنها لا تتغاير إلا مع تعليل حُكم الأصل في كل قياس منها بِعِلّةَ أخرى» 
والمختار امتناع تعليل الحكم الواحد بعِلَّتِن كما سبق» فالحقٌّ من هذه الأقيسة واحدء كا 
إذا قبل في مُعارّضة قوله كَلِ: «أحِلّت لنا ميتتان»”": السمك الميت نجس كالبقرة الميتة 


)010( مسند أحمد 0200 س سئن ابن ماجه (١؟2)77‏ وغيرهماء وهو في (سلسلة الأحاديث الصحيحة. 


رقم: ۱۱۱۸). 


الكتاب السادس 


وان کان أا متعدداء فا ادعيتموه من امتناع تقديمها على خبر الواحد تمنوع. بل 
هي مُقَدَّمَة عليه. كذا أجاب تَبَعَا ِأَضْلِه وللإمام. وفيه نَظَر؛ فالظاهر أن خبر الواحد 


وت 5 6 سر ننه ل و سد سے 8 
مقدم على الاقيسة وإن تعددت أصوطاء مالم تصل للقطع. 
قال الحافظ العراقي: 


البايُ الثالث 


في تراجيح الأخبار 


مه ا ل ات مسي 2ه ° 00 2 2 وس 0 
١‏ وهوعل / أُوَجَهدِيَرد أوافا: بخ ال راو فاعتهيد 
۲ فَرَجَحوابَِكَفْرَةٍالليَوَاةقٍ وقلةالرّسّائط الثْقَاتِ 

وه 106 حر ف م 2 26 ب 3 ع 4 
۳ وَالفِقَه وَالنَحو [وَحِفْظ ]27 وَأفضّلية بأ َّنى در 


م بت 


64 ورام عَفْهِوَشْهْرَتَةُ وبازوي اوالص بط في رواهة 
06 وَلَوْ [بلفْظِ]" المُصْطَْى وَعُدّلَا بِالاخيمَارِ نع إن قَذْعُيا 
65 بغ رَوَى وكلرةال معدل وعلوهم وَبَْيْهِمفي الرَّجُلٍ 
N‏ وحصلفة ارا 


)١(‏ في (ق): (وحفْظٍ الخبر). ولا يصح به الوزن» وإنما يصح الوزن با أَنُبتناه من (ش). 
(۲) في (ش): للفظ. 


(9) في (ق): اشهرا. 


التعارض والترجيح 


الشرح: [1717ش] ترجيح بعض الأخبار على بعض يكون من سبعة أَؤْجُه: 


الأول: بحسب حال الراوي» وهو عش رون قِسمًَ): 

أحدها: كثرة الرواة؛ لأنَّ احتمال الكذب والوَّهُم على الأكثر أَبّعَد من احته الها على 
الأقل. 

انيها: قَلّة الوسائط أيْ كَْن الحديث عالِيّ الإسناد؛ فإنه إذا قَلّت رجاله» كان 
احتمال الكذب والوّهم فيه أقل» ولَمْ تَرّل الأئمة يرغبون في علو السند» ويرتكبون 
الأمور المشقة في تحصيله» وإنما يستحسن حيث كان الرواة ثقات» أمّا إذا كانوا ضعفاء 
فالإسناد النازل (الذي رجاله ثقات) راجح عليه» كما أشار إلى ذلك في التظم - من 
زيادته - حيث وصف الوسائط بکونهم ثقات. 

ثالثها: فقه الراوي» سواء أكان الحديث مَرُْويًا باللفظ أو بالمعنى؛ لأنَّ الفقيه إذا 
سمع ما يمتنع تله على ظاهره» بَحَثْ عنه حتى يَطّلِ على ما يزول به الإشكال 
بخلاف العامي. 

رابعها: عِلْمه بالنحو؛ لأنَّ العام به يتمكن من التحفظ عن مواقع الزلل ما لا 
يتمكن منه غَيْره. كذا ذكره في المحصول»» ثم قال: (ويمكن أن يقال: هو مرجوحٌ؛ 
لأنه يعتمد على معرفته؛ فلا يبالغ في الحفظء والجاهل به يخاف؛ فيبالغ في الحفظ)” ". 

[خامسها]: حفظه. وهذا يحتمل أن يريد به ترجيح رواية الحافظ لحديثه على 
الذي لا يحفظ بل يعتمد في التحديث على كتابه» وأنْ يريد به ترجيح رواية الأكثر حِفْظَ 


.)000 /0( المحصول‎ )١( 
في (ق): (رابعها). وعليها شطب خفيف.‎ )۲( 


الكتاب السادس 


على [مَن هو دُونه في الحفظ]“» وإن كان اعتاد كل منهما في التحديث على جفظه. وقد 
صَرّحَ صاحب «المحصول» باعتبار الأمرين مَعَاء فَهَا وجهان من وجوه الترجيح» 
وعمّل الشُّرَاحُ لفظ البيضاوي القسمين مَعًا. وفي تناوله للأمر الثاني نَظَر؛ لأنَّ كلا منهما 
حافظ» فلذلك ذل الشيخ في التَظّم [تلك]" الصورة في قوله: (وَأَفضَلِيِّ باي ذِي 
ذْكِرُ). أَيّ: من الفقه والنحو [والحفظ]". 

[سادسها]“: أفضليته» أيْ في الفقه أو النحو أو الحفظ بأن يكون راويًا الخبرين 
ا اق ا رادها اهمو الاخ أو نن راه انك من الك أو 
حافظين وأحدهما أحْمَظ من الآخر؛ فَتْقَدّم رواية الأفقّه والأنْحَى والأخمّظ. 

سابعها: دوام عَقله» فالراوي الذي لَمْ يرل سليم العقل - خبره مُقَدّم عَلَ مَن 
حصل له اختلاط في بعض الأوقات. كذا أطلقره» وقيّده في «المحصول» بن لا يُعْلَم 
هل رواه في حال سلامة عَقله؟ أَمْ في حال اختلاطه؟ وليس بجيد؛ لأنه إذا اشتبه ما رواه 
في حال السلامة بها رواه في حال الاختلاط رد جميع حديثه» فلا يُقال: (غَيْره زجح 
منه)؛ لذن الترجيح فرع القبول. 

اما شبرنه4 لأن الشدهر#.مائفة لی من الكذب کا مه عن ذلك 
[التقوى]. 


(۱) ساقط من (ق). 
(۲) في (ش): هذه. 
(۳) ليس في (ش). 
)٤(‏ في (ق): خامسها. 
(6) في (ق): الفتوى. 


التعارض والترجبح 
تاسعها: زيادة الضبط؛ فيرجح أحد الخبرين على الآخر کون راوه أشد ضَبْطَاء 
أي أشد اعتناءً بالحديث واهتمامًا به» ولو كانت شدة ضبطه لألفاظ النبى َة بأنْ يكون 
أخرّص على مراعاة حروفه. قال في «المحصول»: (فلو كان أحدهما أكثر ضَبْطًا لكنه 
أكثر نسيانًا وكان الآحَر بالعكس» ولم تكن قلة الضبط والنسيان بحيث تمنع من قبول 


خيره. فالآقّ ب التعارؤض)2"0. 


عاشرها: أن تكون عدالته ثابتة بالاختبار والامتحان. فيقَدّم على مَن تبنت عدالته 
بالتزكية» أو بالعمل على روايته» أو بالرواية عنه إن جعلناه مُقَتَضِيًا للتعديل. وتعبير 
التظم بقوله: (وَعَذََا باختبار) أَوْضّح من قول الأصل: (ومختبرًا). 

حادي عشرها: أن تكون عدالته ثابتة بعمل إمام على وَفق حديثه» وأشار بتعبيره ب 
«نَّ" إلى أن ثبوت العدالة ببذه الطريق دون ثبوتها بالطريق التي قَبّلها. 

فن قَلْتَ: إن أراد ترجيح «الَمْعَدْل بالعمل على روايته» على «المُعَدَّلَ بالتزكية», 
َقَدْ صرح الآمدي وابن الحاجب وغيرهما بعکسه» وهو واضح. وإِن أراد ترجيحه على 
«المُعَدّل بالرواية عنه»» فهو مبني على أن الرواية عن شخص تعديلٌ له» والصحيح 
خلافه. وإِنّْ أراد شيئًا آخرء فَعَلَيّه بيانه. 

قلتٌ: الرواية عن شخص تعديلٌ له إذا كان من َرْطه أن لا يروي إلا عن عَدْل 
تلن جک ل دوا و فشر اط .للف يوقاءة 
التصريح بتعديله» فيكون أيضًا أعلى من العمل على روايته. 

ثاني عشرها: كثرة المُعَدَّلِينء فيقدم رواية مَّن كان المُعَدَلون له أكثر - على رواية 


.)010 /0( المحصول‎ )١( 


الكتاب السادس 


ثالث عشرها: کون المُعَدَّلِين له علماء» فَيقدّم على من عَدّله من هو دُونهم في 
العلم. 

رابع عشرها: أن يكون المُعَدّلون له كثيري البحث والتفتيش عن أحوال الناس. 

خامس عشرها: كون الراوي صاحب القصة. فتقَدّم روايته على رواية غَيْرهء كا 
زلا * » o‏ الله © ذ 6 وړ ٠‏ 
قدم خبر آم سلمة (زوج النبي ئ44) في الصوم لمن أصبح جنبا على خبر الفضل بن 
عباس في مَنْعه؛ لأنها أَعْلّم منه منه بذلك'. 

تاوف عا ها ور للحي لاله اده امعافة ر 

سابع غشرها: أن يكون متأخر الإسلام» فتقدّم روايته على رواية متقدّم الإسلام. 
كذا ذكره جماعة» وهو الصحيح» وجزم الآمدي بعكسه؛ لقوة أصالة المتقدم في الإسلام 
ومعرفته. واختار الإمام التفصيل بَدْن أن يكون المتقدم إسلامه قد تأخر موته إلى إسلام 


)١(‏ صحيح البخاري (1876)» صحيح مسلم (۱۱۰۹)» ولفظ مسلم: (عَنْ أي بَكْرِء قَالَ: سَمِعْتٌ ابا 
هَرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقصٌء يَقَولُ في قَصَّصِهِ: «مَنْ أَذْرَكَهُ الْمَجِرٌ جنباء فَلايَصُمُ). فَذَكَرْتَ ذلك لعبد 


td‏ ص معو 


الرّحْمَنِ بن الْحَارثِ - لأبيه ان ذلك فَانَطَلَقَ عَبْدٌ الرّحْمَنِ وَانطلقت مَعَهُه حَتَى دخلتا عل 


6س 


عَاِئْصَةَ وام سمه اء E‏ و قَالَ: فَكِلْنَاهُمَا قَالَتْ: «كَانَ الي كد يصبح 


4 
ص ي ° 
1 معو 1 و سے 0ر 


جنبامن عب حلم ثم يَصُومُ) .. قَالّ: مىتا 9 با هرر 5 کر له عبد الرَّحمَنء فَمَالَ أبو هِرَيْرَةَ: ١‏ هم 


ر 


f A5‏ 2 چ ر کو اها 
قالتاه لَكَ؟). قَالَ: «نَعَم). قال : «هما اغى انول في ذلك لل الْمَضْلٍ بر 
الغاس فال أو هُرَيرَة: «سَمِعْتٌ ذَلِكَ من الْمَضْلء و1 أسمَحه من النبيّ ا . قال: «فرَجَمَ أ 


1 


ex f. 


En 


التعارض والترجيح 


لمتأُرء فلا [ترجيح بالتأخير]'؛ لاحتمال تأخر رواية المتقدم عن روايته» وبين أن 
يموت قبل إسلام المتأخرء أو تَعْلّم أن أكثر رواياته متقدّمة على رواية المتأخرء فَيْحْكم 
برجحان رواية المتأخر؛ لذن الثادو ملح بالغالب. وفيه بحث ذكرناه في «التحرير)”". 

وذ الشلوة بكر البنين وسكون اللام: الإسلام. ومنه قراءة أبي عمرو: © ادخلوأ 
فى ليل كاف % [ البقرة:۸٠۲].‏ 


ثامن عشرها: كَوْنْ [اعتقاده]”" حَسَنَاء فتقدَّم روايته على المبتدع أيّ بدعة كانت. 


تاسع عشرها: كؤنه جليسًا لأهل الحديث أو أكثر مجالسة لهم من الراوي الآخَر؛ 
لكونه أعرّف بطرّق الرواية وشروطهاء وكذا مجالسته لغيرهم من العلماء كا ذكر في 
«المحصول». وفيه نَظر. 

عِذْرُوها: أن لا يقع في اسمه الْتِبّاسء فترجّح روايته على رواية من التبس اسمه 
باشم ضعي وصَعب التمييز بينهما. كذا في «المحصول». وفهم من التعبير بالصعوبة 
حصول [التمييز ]» أمَا لو تَعَذّر التمييز بالكلية رُدَّت روايته. 

تنبيهان: 


أحدهما: التعارض بين الخبرين إنا هو خلل في الإسناد أو بالنسبة إلى ظن المجتهد. 
فأما في تفس الأمر فلا تعارض. 


(۱). في (ش): يرجح بالتأخر. 

(۲) التحرير (ص”77) بتحقيقي» الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية - مصرء الطبعة الأولى: “11 ١7م.‏ 
(۳) في (ش): اعتقادها. 

(6) في (ق): التميز. 


الكتاب السادس 


ثانيه|: س سبق أن الأفضلية تتناول الأفضلية في الفقه وفي النحو وفي الحفظء فوجوه 
الترجيحات بحال الراوي المذكورة هنا اثنان وعشرون. 


قال الحافظ العراقي: 511 ١ش]‏ 

۸ وَالثَان: مَنْ بَعْدَ البْنُوعْ قد مَل َل الذي قبل وَفِيهًا احْتَمَلُ 

الشرح: الثاني: الترجيح بوقت التحمّل» فالراوي الذي لم يَسمع الحديث ول 
يتحمله إلا بَعْد البلوغ تمذم روايثه على ن كان بعض ساعاته بل البلوغ فيا 
بَعْده؛ لاحتمال أن يكون هذا ما تحمّله قبل البلوغ» والمتحمّل بعد البلوغ أَقْوَى؛ لِمَأهْله 
للضبط. 

تنبيهات 

أحدها: ذكر البيضاوي الترجيح بوقت الرواية أيصًاء فتقدّم رواية الراوي الذي لم 
يُحَدِّثْ إلا بعد البلوغ على رواية من رَوّى قبل البلوغ وبعده؛ لاحتمال گن هذا مما 
رواه قبل البلوغ» وهو غير مقبول منه. وفيه تَظّر؛ لأنه إذا شك في حديث: هل هو ما 
رواه قبل البلوغ؟ أو بعده؟ فينبغي سقوط الاحتجاج به» فلا ترجيح بَيّنه وبين ما هو 

ثانيها: عَبّر البيضاوي رل المتحمّل في الصبا أو فيه أيصًا)“. وصوابه: (أو 
وَفيه) بزيادة واو؛ [فلذلك ء عبر في النظم بقوله: (وفيها). [فالواو] في كلامه بمعنى 


ve 


)١(‏ في طبعة منهاج الوصول (ص۲۲۸) بتحقيقي: (على «المُتَحَمّل في الصباء أو فيه وفي البلوغ 
أيضًا). 
6 في (ش): والواو. 


التعارض والترجيح 
«أو»» وقوله: (احتمل) أي: تَحَمّل]”'. 


ثالثها: قد ظهر لك من التعليل الذي ذكرناه [77١ق]‏ أنه إذا يقن أن المتحمّل قبل 
البلوغ وبَعْده إن تحمّل هذا بعد البلوغ» فلا ترجيح لِمَن لم يَتَحَمّل إلا بعد البلوغ عليه؛ 


لانتفاء الاحتمال المذكور. 
قال الحافظ العراقي : 


8 اثالث ا: كيفك ة الروَايِهُ قحأ بلَفْظِهِ حِكَايِه 
۰ ال وة از افا رف اوا زە راو بق 


الشرح: الثالث: الترجيح بكيفية الرواية في صور: 

أحدها: تقديم المحكي بلفظه على «المحكي بمعناه» والمشكوك في أنه روي بلفظه أو 
بمعناه»؛ للاتفاق على قبول المحكي بلفظه» وينبغي تقديم المشكوك فيه على ما عرف أنه 
مَروي بالمعنى. 

انيها: تقديم الخبر الذي ذكِر معه سبب وروده على ما ل يذكر فيه ذلك؛ لدلالته 
على اهتمام الراوي به حيث عرف سببه» فيكون أضبط له. فقوله: (أو سبب الورود) 
أيْ: أتى بسبب الورود, أيْ: معه. وتعبير النَظم ب «الورود) أَوْضّح في إرادة الإخبار مِن 
تعبير الأصل ب «النزول». 


)١(‏ هذا الكلام وضع - بطريق الخطأ - في (ش) و(ق) بعد قوله في شرح الأبيات السابقة: (فوجوه 
الترجيحات بحال الراوي المذكورة هنا اثنان وعشرون). والصواب أن موضعه المناسب هو ما 
ناه وقد أشار ناسخ (ق) إلى الموضع المناسب بأنْ رسم خط (كالسهم) مُتجهًا من الموضع الخطأ 
إلى الموضع المناسب؛ لبيان وجوب تقل الكلام إلى موضعه المشار إليه بالخط المرسوم. 


الكتاب السادس 
الثها: تقديم المتقّق على رَفْعه على المختلّف في رفعه وَوَقْفه. أيْ: وثرَّعْنَا عَلَ أنَّ 
الحُّكْم للرفع» وإِلّا فلا تعاض . 
رابعها: تقديم الخبر الذي لم ينكره راويه على ما تَرَدّد فيه. أمَّا لو أنكره» فرواية 
المَرْع له غير مقبولة» فلا تعارّض. وعَبر البيضاوي - تَبَعَا للإمام - بقوله: (وما م ينكره 
راوي الأصل)". وفيه ركة» والصواب زيادة «ال» 2 «راوي» أو حَلْفه وسَلِم من 
ذلك في النّظم حيث قال: (ول يُنكره راو سَبَهَا). أيْ: شيخه السابق. 


قال الحافظ العراقي: 
١‏ رَابِعُهَا: وَقْتُ الوّرُود فَرَجَحْ المَدَزَئاتءوَمَابوائَصَمْ 
۲ علو شَأن المُصِْطْمَى وَاشْتَمَلا تَضَمُنَ التخُفيفي أَوْ ما خيلا 


۴۳ في حال الاسلام, وَمَا قد أَطْلِقَا عل مُقَدَم وََاتضَيّنَا 


الشرح: الرابع: الترجيح بوقت الورودء وذلك في صور: 

أحدها: ترجيح الآيات والأخبار المدنية على المكية؛ لأنَّ غالب المكيّة وَرَدَ كَبْل 
المجرة» فيّحْمَل هذا المَزْد على الأَغْلَبء فتكون المدنيّة متأخرة» ومن هنا يَظْهّر لك أنَّ 
المراد بالمدني هنا: الوارد بالمدينة» وبا مكي: الوارد بمكة. وهو لاف ما اشتهر من أنَّ 
المراد بالمدني: ما ورد بعد المجرة» سواء أكان ورٌوده بالمدينة أو مكة أو غيرهماء والمكي 


)١(‏ يوضحه عبارته في كتابه «التحرير»: (لعل هذا بناء على تقديم الرفع على الوقفء أمّا إذا رجحنا 
الوقف» فلا تعارُض). قلتٌ: فالمختلّف في رَفعه قد نُحْكم ألا بكونه مرفوعاء وحينئذ يأتي بعد 
ذلك الترجيح بينه وبين المتفق على رفعه. 

(۲) منهاج الوصول (ص‌۲۲۸). 


التعارض والترجيح 
ما نزل قبل ال حجرة [70 ١‏ ش]. 

ثانيها: ترجيح ما يدل على علو شأن المصطفى عليه السلام» فيرجح على الخبر الدال 
على الضعف؛ لبدو الإسلام غريبًاء ثم شهرته وارتفاع شأنه» فيكون الدال على العلو 
متأخرًا. فأمًا إذا دَلّ أحد الخبرين على علو الشأنٍ ول يدل الآخَر على علو ولا ضَعْفٍ 
فظاهر إطلاق النظم - تع لأصله ولصاحب كد - تقديمه أيضًا. وفك ف 
«المحصول»: (فَمِنْ أين تقديم اال ,رادان الدال على العلو معلوم التأخر أو 
مظنونه؛ [فترجَح]”'' على ما ليس كذلك. 

ثالثها: ترجيح الخبر المتضمن للتخفيف؛ تة يدل عل تاره لآنه عليه الصلاة 
والسلام كان يغلظ في أول أَمْره؛ رّجْرّا عن عادات الجاهلية» ثم مال للتخفيف. كذا ذكر 
البييضاوي - تَبَعَا ل «الحاصل» - والحقٌّ عكسه وهو ترجيح المتضمن للتغليظ على 
المتضمن [للتخفيف]7")؛ فإنه عليه الصلاة والسلام جاء اوآ بالإسلام فقطء. ثم 
شر عت العبادات شيئًا فشيئًاء وكذا ذكره الآمدي وابن الحاجب وغيرهماء ويدل عليه 
قولهم: إن الدال على التحريم رسيي 

رابعها: ترجيح الخبر الذي تَحَمَّله [رَاوِيه]" ' بعد الإسلام على ما لم يدْرَ هل 
E‏ [راویه] قبل الإسلام؟ أو بعده؟ مع کونہ) َس ٤‏ وقټ واحد. قال ٤‏ 


.)٥۷۸ /١( المحصول‎ )١( 
في (ش): فيرجح.‎ )۲( 
في (ق): التخفيف.‎ )۳( 

)٤(‏ في (ش): رواية. 


(0) في (ش): رواية. 


CD‏ الكتاب السادس 
«المحصول»: لأنه أظهر تَأخرا. 
خامسها: ترجيح الخبر المُطْلّق (أيْ: الذي ليس موَّرّحًا) على المُوَرّخ بتاريخ 


متقدم. 


سادسها: ترجيح المؤرّخ بتاريخ مُضَيق (أيْ متأخر مقارب لوفاته يَكِه) على غير 


الموّرّخ. 
تنبيه : ل ذكر الإمام هذه الصوو الست “قال: ل الوجوه في الترجيح 
ضعيفة)20. اراد أن فادها للرستحاة إفادة غر قوية لا أن القرل ادا الان 
قال الحافظ العراقي : 


5 خَايِسُها: بِلَفظِه. فَرَجُح الحاصء وَالقَصِبحَ دود لصح 
6 وَغَبْرَ ما خُصّصٌء وَاخَقِيقَهْ ولبهي اء لي عَقِيقَة 

7 كروي عرزي ة وَعََا عَنْ كَوْنٍ الاضارء به َالو 
۷ ية وَكَارَنَالتَهْيِيدًَا وَمَاعَل الى الذي أرِيدًا 
4ل وخا وتو وسيل اوتا 


الشرح: الخامس: الترجيح بلفظ الخبر» وذلك في [اثنتي عشرة]' و 
)١(‏ عبارة الرازي في (المحصولء 5/ :)0۷١‏ (وَاعْلّم أن هذه الوجوه في التراجيح ضعيفة» وهى لا تفيد 


إلا خيالا ضعيفًا في الرجحان). 


(۲) في (ق): اثني عشر. 


التعارض والترجيح CD‏ 

أحدها: ترجيح الخاص على العام كما تَقَرّر في بابه. وقوله: (الخاص) بالتخفيف؛ 
للضرورة. 

ثانيها: ترجيح الخبر الفصيح اللفظ على الركيك اللفظ؛ للاختلاف في قبول 
الركيك وإن كان الحق قبوله؛ لاحتمال رواية راويه له بالمعنى» وإ كان النبي كَل 
ينطق إلا بالفصيح» والأصح أنه لا ترجيح بزيادة الفصاحة» فلا يرجح الأفصح على 
الفصيح؛ لأنه بي كان يتكلم بالأمرين» ولا سيا بحضرة مَن لا يعرف سِوَى الفصيح. 

ثالثها: ترجيح العام الذي لم يطرقه تخصيص على العام المُخَصّص؛ لأنه بعد 
التخصيص تضعف دلالته على باقي أفراده. 

رابعها: ترجيح الخبر الذي دلالته على معناه بطريق الحقيقة - عَلَ الذي دلالته 
بطريق المجاز. 

خامسها: ترجيح الخبر الذي اشتمل على مجاز [و]' هو أكثر شبهًا بالحقيقة من 
المجاز الذي اشتمل عليه الخبر الآخر [١٠٠۲ش» ١77‏ ق]. 

سادسها: ترجيح ما دلالته بطريق الحقيقة الشرعية على ما دلالته بطريق ال حقيقة 
الغرفية؛ لكونه كك بْحِتَ لبيان الشرعيات» وكذا تُقَدّم العرفية على اللغويّة كا سبق. 

سابعها: ترجيح اللفظ الغِي عن الإضمار على المحتاج إلى ذلك. 

ثامنها: ترجيح الخبر المومئ للعلة على الخبر الذي ليس فيه إيهاءٌ لها؛ لأنَّ الانقياد إلى 
الحُكم المُعَلّل أسرع. 


(۱) ليست في (ش). 


C.D‏ الكتاب السادس 


تاسعها: ترجيح المقارن للتهديد على خلافه» نحو قوله كَكِِ: «وَمَن لَمْ يجب 
الدعوة» وزز عصی الله ورسوله)(© 


ع 


عاشرها: ترجيح ما دَلَّ على المعنى المراد منه بوَجْهَيْن فأكثر - عَلَ ما دَلَّ على معناه 
بوجو واحلٍ. 

حادي عشرها: ترجيح ما دَلَّ على معناه بغير واسطة عَلَ الدال بواسطة» كترجيح 
دلالة قوله کي «الأيّم احق بنفسها ين وَلِيّهَااا" عل صحة إنكاحها نفسها - عَلّ 
ا اسا تكسمت فا يعن ن ولبها کاخ اط غل :ن 
دلالة الثاني على البطلان مُطْلقَا متوقفة على واسطة وهو أنه دال على البطلان عند عدم 
الإذن؛ فيزم بطلانه أيضًا مع الإذن؛ للاتفاق على عدم الفصل. 

ثاني عشرها: ترجيح الخبر الذي ذكِر معه مُحَارِضُه عَلَ ما حلا عن ذلك» نحو قوله 
: «كنت هيتكم عن زيارة القبور» فزوروها»“. فهو مُقَدَّم على الخبر الدال على 
النهي عن زيارة القبور””؛ لان [تقديم]”" الثاني يستدعي النَّسْحْ مرتين؛ لِكَوْن النهي 


)۱( صحيح مسلم .)۱٤۳۲(‏ 


(۳) مسند احمد ( ))۲٤٤۱۷‏ س سنن أبي داود (۸۳ °(« وغيرهما بلفظ: ءا امْرَأَةٍ تكحت بِعَيْر إِذْنِ 


ليا َكَاحهَايَاطِلٌ». 
)٤(‏ صحيح مسلم (/91/1). 
)٥(‏ سنن الترمذي »)۱۰٥٤(‏ سنن ابن ماجه »)١01/0 ,١51/١(‏ وغيرهماء ولفظ ابن ماجه: «لَعَنَّ 
رَسُولٌ الله يكل زوّارَاتٍ الْقَبُور». وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغير» رقم: .)01١9‏ 
000 في (ش): تقدم. 


التعارض والترجيح C.D‏ 
قد تَبَتَ نَسُخه بالإذنء فلو قَدّمَ التهي لَزِمَ تسخ الإذن أيضًا. 


قال الحافظ العراقي: سادسها: 

8 سَاوسها: باي فَالمْبَقَي يخم الاضل رجنير 

٠‏ إذمُولَول ار اف وما قتَضَى التحريم؛ ِلْمَمْن يرذ 

١‏ «مَااجتم جْتَمَعَ الحرَامُ وال لال إلا اديت وَبوِمَقَال 

۲ ۰ لَكِنْ للاخ اط أَمَا إن وَرَذ َع موب ادلا أَوْدَايُرَدُ 

۳ واي ال بت لِلطَّلَاقٍ كَالأَضْ ل أن لَاَيِدَ كَالعَكَاقٍ 

4 وناي الجدَلِأنَةَصَرَرْ دل «ذرَووا» إن صم ال“ 

الشرح: السادس: الترجيح بالحكم» وذلك في صور: 

أحدها: ترجيح الخبر المُبَقّي لِحُكْم الأصلء فإذا تَعَارَض خبران أحدهما مُقَرّر 
للبراءة الأصلية والثاني ناقل عنها كقوله كَل ّا سل عن الوضوء من مس الذَّكّر: «إِنّ 
هو إلا بضعة منك70". مع قوله: «مَّن مَس فَرْجَهء فليتوضا»” ". ففيه مذهبان: أحدهما 
(وهو المحكي عن الأكثرين): تقديم الناقل عنها. الثاني (وهو اختيار البيضاوي؛ تَبَعَا 
للإمام): تقديم المُقَرّر ها؛ لأنه إن قَدّرَ سابقًا في الزمن على الناقل» لَمْ تكن له فائدة؛ 


)١(‏ كذا جاء الشطر الثاني من البيت في (ق» ش) ويبدو أنه سقطت منه كلمة» والوزن مكسورء وأظن 
أنه هكذا: (دَلَّ «اذْرَؤُوا الْحُدُود إِنْ صح البرْ). وبذلك يصح الوزن. 

(۲) مسند أحمد »)١77574(‏ سنن النسائي ))١75(‏ وغيرهماء وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي» 
رقم: .)١06‏ 

(۳) مسند أحمد (711770), سنن النسائي »)۱۹١(‏ وغيرهماء وصححه الألباني (إرواء الغليل» رقم: 
.)١١/‏ 


CD‏ الكتاب السادس 
لان مرا مان من ارا لاا ن درو ا ا عر لاق دكن 
ناسحا له» والعمل بالناسخ واجب. 
ثانيها: ترجيح الخبر الدال على التحريم على الدال على الإباحة؛ لأمرين» أحدهما: 
ما يُذكر من قوله بية: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرامٌ الحلال». وهذا 
الحديث غير معروف» فلذلك قال في التّظم: (وبه مقال)". الثاني: الأخذ بالاحتياط. 


الثها: إذا تعاض الدال على الوجوب والدال على التحريم» ففيه مذهبان 
[ش]ء أحدهما (وهو اختيار البيضاوي تَبَعَا للإمام): أا يتعادلان؛ لأنَّ في 
الوجوب العقاب على الترك» وني التحريم العقاب على الفعل؛ فَتَعَادَلَا [فلا يُعْمَل 
بأحدهما إل بمرجح]”". ثانيهها (وهو e‏ وابن الحاجب): ترجيح الدال 
على التحريم؛ لأنَّ اعتناء الشرع بِدَفْع المفاسد أشد من اعتنائه بِجَلْبٍ المصالح» وإليه 
أشار في التظم - من زيادته - بقوله: (أَوْ دا يُرَدُ). والإشارة ب «ذَا) إلى الموجب. 

رابعها: إذا تَعَارَّض خبران أحدهما دال على حصول الطلاق أو العتق والآخر دال 
على عدمه» قُدَّم الأول؛ لأن الأصل عدم قيد الطلاق وقيد الرق» ويحتمل تقديم الثاني؛ 
لأنَّ الأصل بقاء الزوجية والمِلّك. 


خامسها: إذا تَعَارَض ما يدل على إيجاب الحدٌ وما يدل على تَفْيهء قَدَّمَ الدال على 


)١(‏ وضَعفه البيهقي في (السنن الكبرى» ۷/ »2)١794‏ وانظر للألباني (سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم: 
۲۷ ) حيث قال: (لا أصل له). 
(۲) أشار ناسخ (ق) إلى أن هذه العبارة تأتي بعد قوله: (يتعادلان). 


التعارض والترجيح 
نَفْيه؛ لأمرين» أحدهما: أن الحد صَرّرء وقد قال يَكِ: «لا ضرر ولا إضرار»”". والثاني: 
أن ورود الدال على كمي الحدٌ شبهةٌ في إسقاطه» وقد قال ككلِ: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات)”". رواه ابن عدي في جَمْعه لحديث أهل مصر والجزيرة من حديث ابن 
عباس» وفيه ابن يعة. ذكره والدي» وعزي إلى مسند أبي حنيفة لأبي محمد البخاري. 
ورواه الترمذي والحاكم بلفظ: «ادرَووا الحدود ما استطعتم». وصححه الحاكمء 
وضَعّف الترمذي رف وإلى ذلك أشار ف التظم بقوله: «إِن ص [الخبر]7"). 


قال الحافظ العراقي : 


ه ١|‏ سَابعهًا: بِعَمَلٍ الجمهور مِنْ سلف العَضِينَ في الدَهُور 


الشرح: السابع: الترجيح بأمر خارجي» وذكر منه الصف أمرًا واحِدًا وهو ترجيح 
أحد الخبرين على الآخر بعمل جمهور السلف على وَفْقه؛ لأنَّ الأكثر بُوفّق له الصواب ما 
لا يوفق للأقل. كذا في البيضاوي» ونقله في «المحصول» عن عيسى بن أبان. 


»)۲۲۸ /٤( سنن الدارقطني‎ »ه١‎ 5١9 مسند أحمد ( 758571) نشر: عالم الکتب» ط: الأولى-‎ )١( 
.)١0١5 وصححه الآلباني في (إرواء الغليل» رقم:‎ 

(۲) مسند أبي حنيفة برواية الحصكفي (كتاب الحدود» حديث رقم: 5) نشر: الآداب - مصرء بتحقيق: 
عبد الرحمن حسنء سنن الترمذي ( :.)١575‏ مستدرك الحاكم ( »)81١77‏ وضعف الألباني 
الروايتين في (إرواء الغليل» رقم: 7706 - سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم: ۲۱۹۷). 

(۳) ليست في (ق). 


C.D‏ الكتاب السادس 
فال الحافظ العراقي : 


الباب الرادع 


في ترجيح الأقيسة 


5 وهو عل وجوه الأَوّلُ: ما بحسب اليل ةين ةفدما 
۹% نة فحكققة وف وعدم َع درم يفو 


ص 


۸ كذَا ابيط وَالوّجُودِيْ تَاعَلّم ليلل وَالمَدَيِي لِلعَدَِيْ 


الشرح: قال إمام الحرمين رحمه الله: (هذا الباب هو الغرض الأعظم من الكتاب» 
وفة افيس القاسان وفة اسان الأجتها ا وتقرير: أن ترجيح يعض الأ 
على بعض - على وجوه: 

الوجه الأول: ترجيحها بحسب العلة» وذلك في صور [/7١ق]:‏ 

أحدها: [يرجح](" القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة [الحكّمَّة]" 
(كالسفر مََلُا) على القياس المعلل بالحِكْمّة (كالمشقة)؛ للاتفاق على التعليل بالمظنة: 
بخلاف الحكمة. 

ثانيها: يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي؛ لأن العدم لا يَكُون 


.)۷۸۲ /۲( البرهان‎ )١( 
في (ق): يرجح. وهكذا في المواضع المشابهة التي بعدها.‎ )۲( 


(۳) في (ق): الحكم. 


التعارض والترجيح CD‏ 

عِلّة إلا إذا اشتمل على الحكمةء فالتعليل بها أَرْجَح. 

فن قلتٌ: يَازْمكم هذا في الوصف الحقيقي. قلتٌ: عارّضّه في الوصف الحقيقي 
كَوْنه منضبطاء ولهذا اتفقوا على التعليل به. 

الثها: يرجح التعليل بالوصف العدمي على التعليل بالحكم الشرعي؛ لأن العدمي 
لا بد من كونه مناسبًاء بخلاف الحكم الشرعيء فإنه أمارة عَلَ ا لحكم» فلا يشترط فيه 
المناسبة» والتعليل بالمناسب أَوْلَى من التعليل بغيره. كذا ذكر صاحب «التحصيل» 

رابعها: يرجح التعليل بالحكم الشرعي على التعليل بغيره (كالوصف التقديري)؛ 
لأنَّ التقدير خكلاف الأصل. 

خامسّها: يرجح التعليل بالعلة البسيطة على التعليل بِالمُرَكَبة؛ لِقِلَة الاجتهاد فيها 
ولكثرة فروعهاء كترجيح تعليل الربا بالطعم على تعليله بالطعم مع التقدير بكيل أو 
وزل. وقيل [بترجيح]”" ا مركبة. وقيل: هما سواء. قال القاضي 2 «التلخيص» لومام 
الحرمين: (ولَعَلّه الصحيح). 

سادسها: يرجح تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي على تعليل الحكم 
العدمى بالوصف العدمى. 

سابعها: يرجح تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي على تعليل العدمي 
بالوجودي وعَلى تعليل الوجودي بالعدمي» وسكت المصّنف عن الترجيح بين هذين 
الأخيرين؛ لِتَوَقف الإمام وصاحب «التحصيل» في ذلك» وجزم صاحب «الحاصل» 


(۱) في (ق): ترجيح. 


CW‏ الكتاب السادس 

أن لل الد بالركودى أرلى من عكنيةة لان المعدوى ق كب ادت تهر 
في أشرف الجهتين وهو العلية. 

تنبيهات: 

أحدها: في بعض ضع ذكر الوصف الإضافي بين الحكمة والعدمي» أي أن 
التعليل بالوصف الإضافي راجح على التعليل بالعدمي» ومرجوح بالنسبة إلى التعليل 
بالحكمة» ولا ذكر له في أكثر النسخ؛ لدخوله تحت العَدّمي؛ إذ الإضافات أمور عدمية. 
وَوَجْهِ ذكره أنه اختلفَ في کونه وجوديّك فهو مرجوح بالنسبة إلى ما انف على أنه 
وجودي» وراجح على ما اتفق على أنه عدمي. 

ثانيها: ما ذكرناه من ترجيح التعليل بالحكم الشرعي على الوصف التقديري هو 
المذكور في «المحصول»» لكن مقتََى كلام المصَف عَكْسُّههِ لأن التقديري مِن 

ثالثها: عَطّف المصّنف ما قبل «البسيط» بالفاء؟ أن كل واحد منها مر 7 تب على 
الآخر» بخلاف ترجيح البسيطة على المُركبة فإنه ترجيح باعتبار آخر. 

قال الحافظ العراقي : 

كا راداي الجا نا للق َة فَرَجحَنْ مَااسْبَعْولَا 

ا ع معي د م الظاهر اللام نم البَاوَّدإِنْ) للآخر 

١‏ مت بالمناسب الضروري ي الدَّينِ» ثم الدنيوي المذكور 

۲ مت بالحاجيٌ قد في العم أَقْرََهُ فا لزاني تل 

۷۳ے ی فتك کے نع بالايياءء َدعَب عقنتئته 


التعارض والترجيح 


الشرح: الوجه الثاني من تراجيح الأقيسة: الترجيح باعتبار الدليل الدال على علي 
الوصف لِحُكم الأصل» وذلك في صور: 

أحدها: ترجح القياس الذي دل على ِل وَضْفه لَص قاطع - عل ما تَيتَتْ ء 
نص ظاهر؛ لأنَّ القاطع لا يحتمل غير العلة» بخلاف الظاهر. 

فان قلتَ: تَقَدّمِ من كلام المصَتّف في أوائل الكتاب الأول جعْل الظاهر قَسيً 
للنص» فكيف جعله هنا فسا منه منه؟ قلتٌ: ليست عبارته هنا صريحة في كن الظاهر قِسَّْ 
: من النض + وغل تقدين أن تذل غل ذلك فالتض فة اضظلةحان» مئ هناك عل 
اسلا رصاح امد آخر؛ لأنه لو لَمْ يرد الظاهر يمن النصوص لتَنَاوَلَ 
المناسية. فإنها كذ عل ال دلالة ظاهرة [19؟"شأء فلا يَكون لترجيحه الظاهر على 


و 


E ناينب‎ 

ثانيها: يرجح القياس الذي ثبتت عِلَّنَهِ بنص ظاهر على الذي ثبتت علته بالمناسبة؛ 
لأنه اجتهاد. والمنصوص [عَلَيّه]“ ين الشارع أَوْلَى. والألفاظ الدالة على التعليل 
ظاهرًا ثلاثة: اللام» والباء» وإنَّ. فاللام أرجحهاء ورقف الإمام في الباء إن فلذلك 
عطفه عليه في النظم - تَبَعا لأصله - بالواو» وهو دال على استوائهماء واختار الصفي 
الهندي تقديم الباء؛ لأنها أَظْهّر في التعليل بالاستقراء. 

الثها: يرجح ما ثبتت عليته با مناسبة على ما ثبتت عليته بالدوران؛ لأن المناسبة لا 
تنفك عن العلية» بخلاف الدوران» فإنه قد ينفك عنهاء كالمتضايفين.ويمّدم المناسب 
الضروري ثم المناسب الحاجي ثم المناسب التحسيني» ويُكمل كل منها مُلْحَقٌ به 


)١(‏ في (ش): علته. 


CID‏ الكتاب السادس 


ويُقّدم الضروري الديني على الضروري الدنيوي؛ لأنَّ ثمرة الدينية السعادة الأبدية. 
ويرجح - كا قال الآمدي وابن الحاجب وغيرهما - مصلحة الدّين» ثم النفس» ثم 
النسبء ثم العقلء ثم المال. 

وأشار بقوله: (قَدَُمْ في العمل أقْرَبّه) إلى أنه يُقَدَّم الأَقَرَبُ مناسبة فاللأقرب» فترجح 
المناسبة الجَلِيّة على الحَفِيّة» وما ثبت اعتبار جنسه القريب على ما ثبت اعتبار جنسه 
البعيد» ويُقَدم الوصف الذي ناسب توْعه نَوْعَ الحُكم. فإِن ناسب نوعه جنس الحكم 
أو بالعكس فَهَا كالمتعارضين» ويليها ما ناب جِنسّه جنس الحكم. 

رابعها: يرجح ما [نَبَتْ 3" عا الور اد ها ها نت عاج يالك لان الا 
المستفادة من الدوران مطردة مُنعكسّة 


[ويرجح]”" ما ٹہ ثبتت عليته بالدوران الحاصل في محل - عل ما ثبتت عليته 
بالدوران الحاصل في محلين [74١ق]؟‏ لأن الأول يفيد القَطّع بخلاف الثاني. 

ألا ترى اتا لا رأينا عصير العنب (لَنَ لَّمْ یکن مُسْكِرًا) حلالاء فا صار مُسْكِرًا 
صار حرامّاء قا عدم الإسكار بصيرورته خا - عاد حلالا؛ حصّل القَطْع بان العلَه في 
تحريمه الإسكارٌء بخلاف قول الحنفي في الحلٌ: گؤنه دما موجب للزكاة؛ لأن التبر كن 
كان ذهبًا وَجَبَثْ فيه الزكاة» وثياب البذلة لََ لَمْ تكن ذَهَبَا لَمْ تجب فيها الزكاة؛ فإنه 
لَمْ يحصل القَطْع بأنَّ غَيْر الذهب ليس عِلَّة لوجوب الزكاة؛ لاحتمال أنْ تكون العِلَه 


)١(‏ في (ق): يثبت. وفي مواضع مشابهة: تثبت. 


التعارض والترجيح aD‏ 
المجموع من گنه ذهبًا وكؤنه غَيْر [مُعد](' للاستعمال. 
خامسٌها: يرجح ما ثبتت عليته بالسبر على ما ثبتت عليته بالشّبَه؛ لأنّ [من]" 


ر ار د كل غا بوسر ر اف اف ا وک 
[واختار]”" الآمدي وابنٌ ا لحاجب ترجيحه على المناسبة أيضًا. 


سادشها: يرجح ما ثبتت عليته بالشّبّه على ما ثب: بتت عليته بالإيماء؛ لأن اسه يقتي 
او ا لسو الك لان 2 تيب الحكم على الوصف یشور بكؤنه عِلَّة 
له» سواء أكان مناسبًا أَمْ لاء ولا شك أن المناسب مُقَدَّم على غيره» وما ذَّكّره المصنّف من 
تأخير الإيهاء عا قله ذگره الإمام بَخثا خد أن تقل عن الجمهور تقديمَ الإيماء على جميع 
الو الا بحس ااا 

سابعها: يرجح ما ثبتت علته بالوياء على ما ٹہ ثبتت علته بالط د؛ لذن الإياء قد 
کون ناسا سلاف الظرة»فإنه لا يكون ساسا بالكلية. 


ثامنها: [۲۷۰ش] يرجح ما ثبتت ثبتت عليته بالطرد على ما بقي من الق الدالة على 
العلية وَأ م ينه المُصَّ» والذي بقي منها «تنقيح المناط»؛ وفي تَأخره عن الطرد بطر 
ظاهرء والصواب تقديمه. 


(۱) في (ق): معدا. 

(۲) ليست في (ش). 

(۳) في (ق): وأجاز. ولمعرفة سبب ترجيح لفظ (ش) انظر: مختصر ابن الحاجب »)١١١٤/۲(‏ 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ ۲۸۳). 

(5) في (ق): المناسب. 


CID‏ الكتاب السادس 
قال الحافظ العراقي : 
٤‏ اال ا: بحسب الدالٍ على الحم فالنص تالا اع تلا 


r4 


٠‏ لأنة المَرْعٌ وَرَابِعٌ الطرق: بک کو شخ و 


الشرح: الثالث من تراجيح الأقيسة: الترجيح بحسب الدليل الذي ثبت به حكم 
الأصل» فيرجح القياس الذي دليل أصله أَرْجّح من دليل أصل قياس آخر معارض له 
أي وَجْهِ كان من وجوه الترجيح. 


ومن صُوّر ذلك أنه إذا كان حُكم أحدهما ثابنًا بالنّص (أَيْ الكتاب [أو]7" السّنة) 
والآَرُ ثابنًا بالإجماعء يرجح الثابت بالنص؛ لأنّ الإجماع فَرْعْه فبْقَدّم الأصل. كذا 
ذكره البيضاوي - تَبَعَا لصاحب او - وهو بحث للإمام بَعْدَ قله عن 
الأصوليين تقديم الإجماع على النصّء مُحْتجين بان الأدلة اللفظية قابلة للتأويل» 
بخلاف الإجماع. 


الرابع من تراجيح الأقيسة: الترجيح بحسّب كيفية الحكم» وقد سبق بيان هذا في 
ترجيح الأخبارء فليعتبر مثله هناء فيرجح القياس المُحَرّم على القياس المُبيح. 


)١(‏ جاء في (جمهرة اللغة» /١‏ ۲۷۷): (تقول: «أفعل ذلك ب بِحَسَب ما أوليتني» مفتوح الو 
قَوْم). وني (الصحاح في اللغة» :)٠٠١ /١‏ (قوهم: اليَكَنْ غملك بحسب ذلك»» أيْ: على قدره 
وعدده .. وربا سكن في ضرورة الشعر). وفي (لسان العرب» :)۳١١/١‏ (الحَْسَبُ وَالْحَسْبُ قَدرُ 
انرو ر لأَجْرٌ بحسب ما عَوِلْتَ وحسبه أي قذره؛ وَكَقَوِْكَ: مَل حَسَبٍ ما أَسْدَيْتَ ل 
شکري لَك م ول اک عل حَسَب بَلَائِكَ عِندي أي عَلَ قَدْر ذَلِكَ). 

(۲) في (ق): و. 


التعارض والترجيح ID‏ 


والمُثبت للطلاق والعتق على النافي لماء والمُبقي لِحُكْم الأصل على الناقل» ويستوي 
المُوجب والمُحَرّم كا نمدم هناك. 
قال الحافظ العراقي: 


اص ت 
0 


5 خايسُّهًا: حَيث الأَصُولُ اتَمَمَثْ وَصمًا وَحْكَْء وَالفُْرُومُ اطَرَدَتْ 


واس 


صور. 
إحداها: أن تكون عِلة أحد القياسين موافقة لأصول مقررة في الشريعة» بخلاف 
القياس الآخر. 


الثانية: أن يكون حُكم أحد القياسين موافقًا لأحكام أصول أخرى ممهدة في الشرع 
بدون القياس الآخر. قال الإمام: (وشهادة الأصول بذلك قد يراد بها أن يكون جنس 
ذلك الحكم ثابتا في الأصولء وقد يراد بها دلالة الأدلة على ذلك الحكم)”". 

الثالثة: أن تكون عِلة أحد القياسَين مطردة (أَيْ: موجودة) في سائر الفروع» 
بخلاف علة القياس الآخر؛ لأنَّ المطردة متفق على التعليل ماء بخلاف المنقوضة. 

تنبيه: اعيُرِض عليه بأنَّ المرجح الأول والثالث من قسم العلة» والثاني من قسم 
ا لحکم» فكان ينبغي كر كل واحد [منها] في موضعه. وفيه نظرٌ. 


.)5177 /0( انظر: المحصول‎ )١( 
في (ش): منهما.‎ )۲( 


CID‏ الكتاب السابع 


وفكان (لمايع 


» الاجتهاد 9 الإفتاء « 


الاجتهاد والإفتاء 


قال الحافظ العراقي : 


الکتاب السام 


في الاجتهاد والإفتاء 


البابُ الأول 


۷ وَ[اسْتَفْرغ]7" الْوْسع”" لِدَرْكٍ كم الشزع تَهْوَّالاجتهادٌ الحكيي 


الشرح: «الاجتهاد» في اللغة: استفراغ الوسع في تحصيل الشيء. وفهمَ من قولنا: 
(استفراغ الوسع) أنه لا يكون إلا فيا فيه مشقة وكُلفة. وني الاصطلاح: ما ذكره في 
الكتاب تَبَعَا لصاحب «الحاصل»» فقوله: (استفراغ الوسع) جنس» وقوله: (لِدَرْك 
حُكم) قصل خرج به استفراغ الوسع في فعل من الأفعال» ودّرُكها قد يكون على سبيل 
القطع وقد يكون على سبيل الظن» وخرج بإضافة الحكم للشرع الأحكامٌ اللغوية 
والعقلية والحسّيّة» ودخل فيه الأصولية والفرعية إلا أنْ 5 بالحكم الشرعي ما تَقَدّم 
أول الكتاب وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء [أو1 التخيير أو 


(1) كذا في جيم النسخ» وبه يصح الوزن. ولو عر بقوله: (استفراغ) لَكُيِرَ الوزن. 
(۲) جاء في (لسان العرب» ۸/ ۳۹۲): (الوسع والوّسّع: الجدة والطاقة). 


CID‏ الكتاب السابع 


ت فلا يدخحل حينئل فيه ٤ e‏ ا ااا وكأنه e‏ في النظم 


قال الحافظ العراقي : 


الفصل الأول (في المجتهد) 


المسألة الأول 

۸٨۸‏ کور لي الا خياد «قاغتيئو 0 دل وَالَانتِِادٌ 

89 لِلْفِعْلٍ بالرًاجح يا ظَنَهْ رر آم رال في 

٠‏ وَعَْنْ أي عل مَعَّ ابِنِوامْتَعَنْ لِقَوْلوِجَلَ: «وَمَايَنْطِنُ عَنْ) 

Eye 1۲۱‏ قَالا: نة لوخي نظ / 

5 قفلتا: حُصُولُ الس عَنْ نص يرد أؤأكه لأضل فِزرْع1يجذ 

الشرح: اختلفوا في جواز الاجتهاد للنبي يك فيا لا نص فيه» فذهب الأكثرون إلى 
جوازه» وحُكي عن الشافعي وأحمد وغيرهماء وذهب أبو علي الجُبّائي وابنه أبو هاشم 
إلى منعه» وحَكى في «المحصول» قولا ثالثًا أنه يجوز فيا يتعلق بالحروب دُون غيرهاء 
ورابعًا”'' تقل عن أكثر المحققين وهو التوقف في هذه الثلاثة. 

استدل الأولون ا اون حه فر له نال ا فأعَتَيرُوأ يَتأؤل لأْبَصَر * 
[الحشر: ؟]ء فأآمر اولي الأبصار بالاعتبار» والنبي بيه أعظمهم بصيرة وأعرفهم بشرائط 


)١(‏ يعني: وحكى قوڵا رابعًا. 


الاجتهاد والإفتاء CD‏ 
القياس؛ فيكون مُندرجًا في الأمر. ومتى أمر بشيء» فَعَله ضرورة. 

الثاني: أنه إذا غلب على ظن النبي ية كَوْنْ الحُكم مُعَلَلُا بوصف ثم عَلِم أو ظّن 
حصول ذلك الوصف في صورة أخرى» حصل الظن بأن حُكم الصورتين متحد 
والعمل بالظن واجبُ. 

الثالث: أن الاجتهاد أَشَّق وأكثر كلفة» قيكون أكثر ثوابًا من العمل بالنص؛ لقوله 
يا لعائشة ن#قه: «أجرك على قَدْر [نصبك](2702. ولقوله: «أحب العبادات إلى الله 
أحمزها). ای أشقهاء فلو لم ي اران الاجتهاد لاختصت انه بفضيلة ةلم 
يتَلْهاء وهو مُمْتَنِع. 


د 


الرابع : أن الاجتهاد [5لّ]”” على الفْطنة والتباهةء فيكون موجودًا في حَقّه 


واستدل أبو على وابئه بأمرين: 


)١(‏ في (ق): نصيبك. 
(۲) مستدرك الحاكم (۱۷۳۳ ) بلفظ: «لكِ من الأَجْرِ عَلَ قَذرِ نَصَبِكِ وَتَمَقَتِكِ؛. وصححه الألباني في 
(صحيح الجامع الصغير» رقم: .)5١7٠١‏ 

(۳) قال الملا علي القاري (المتوفى: 5١١١ه)‏ في كتابه (الأسرار المرفوعة في الأخبار e‏ 
ص :)٠٠١‏ (حَدِيث: «أفصل الْعبادات أَحُرْمَا» أي: أَنْعَبْهًا وَأَضْعَبْهًا. قال الرْرْكَئِيٌ: لا يَعْرَ 
وسكت عليه السَيُوطِيٌ» وَقَالَ ابن الق م في شح ال تازل: لا أضل لَهُ. وا 

الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ عَايْسَةَ: «الْأَجِرُ على قذر التَعَب». و هو في «النهاية» لابن لأر مَنْسُوبٌ ! بن 
عَبّاس). انتهى كلام القاري. 

)٤(‏ ليس في (ق). 

)٥(‏ في (ش): أدل. 


CW‏ الكتاب السابع 

أحدهما: قوله تعالى: # وَمَا يَطِقُ عَنٍ آَهَوَئَ © إن هو إلا وى يُوحى © 4 
[النجم:٣-٤].‏ وا عنه أن الاجتهاد مَأمور به» فليس يبتوى. كذا أجاب به 
البيضاوي تَبَعَّا لصاحب «الحاصل)» وهو يقتضي اَن الخصم استدل بقوله تعالى: #وَما 
يَنطِقُ عن هوى » وليس كذلك؛ إِذْ لا يكن القول بأنَّ الاجتهاد هوى» فان الهوى 
باع مَحْضٍ غَرَض التفس» وإنم| استدل بقوله: # إن هو لا وئ يُوحَْ *. فجوابه ما 
ذكره الغزالي والإمام فخر الدين: إنا لأر بالاجتهاد لَمْ يكن العمل بمقتضاه تُطْمَ 
بعر الوحي» بل هو وَحْي يُوحَى» فلذلك عدل إليه في التظم فقال: (بَلَ بالوحي؛ إِذْ به 
ا 

ثانيه!: أنه بي كان ينتظر نزول الوحي عليه في أحكام كثيرة» كاللعان والظهار 
ور ها وتو جار له الهاي لعفل ةر عط الوسى. را عله يخزاين: 

أحدهما: أن انتظاره للوحي إنم) هو ليتحقق شط القياس [۲۷۲ش] وهو فقّدان 
التصء فإذا يس منه» اجتهد إِذْ ذاك. 

ثانيهما: أنه ربا لَمْ يتمكن من الاجتهاد بأن لا جد أَضصِلًا يقيس عليه تلك الصورة 
الحادثة. 


ننبيهات: 

أحدها: مَحَل الخلاف في الإفتاء» أمَّا القضاء فيجوز له الاجتهاد فيه بلا خلاف كما 
٠ ۰‏ - م06 ٠‏ ع ع 
دکره القرائي وتبعه غيرٌ واحل. ويدل عليه في القضاء ما رواه أبو داود من حديث ام 
سلمة نه قالت: (أَنَى رسول الله کل رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد دَرَسَتُ 


الاجتهاد والإفتاء 


۲ 
1 


عل فه) 


فقال: «إني"' إن| أقضي بينكم برأبي فيه لَمْ يُنزل 

انيها: لَمْ يذكر المصنف تفريعًا على الجواز: هل هو واقع؟ أمْ لا؟ وحكى الغزالي 
في ذلك ثلاثة مذاهب: الوقوعً» وعدمّةء والوقف. والوقوعٌ هو الذي اختاره الآمدي 
وابن الحاجب» وهو مُقْتَمَى اختيار لصتف تَبَعَا للإمام» فإنَّ الأدلة المذكورة للدلالة 
على الجواز دالةٌ على الوقوع. 

الثها: قال الغزالي: (يجوز القياس على الفرع الذي قاسَهُ انب يِه [و]”" على كل 
رع [اجتمّعت]7/ الأمّة على إلحاقه بأصل). قال: (لأنه صار أضْلَا بالإجماع والنّصء 
فلا ينظر إلى مَأتذهه). 

قال الحافظ العراقي: فرع: 

۳ لا خط اناده وَإِلَا لوب انبا ةلورلا 


سے © سر 


الشرح: إذا فَرَعْنَا على جواز الاجتهاد للنبي بيه فهو معصوم من أن يخْطىّ في 
اجتهاده؛ لأنه لو جاز عليه الخطأء لَوَجَبَ علينا اتباعه في الخطأء وهو مُحَال. هذا هو 
المختار الذي قال الإمام وغَيْرُه: إنه الحق. واختار الآمدي وابن الحاجب جوارّه بشرط 
أن لا يقر عليه وله الآمدي عن أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث. 


ل 
(۲) سنن أبي داود ( »)۳٥۸۰‏ وضعفه الألباني في (ضعيف سنن أبي داود» رقم: 70/6). 
(۳) ليست في (ق)» (ف). 

)٤(‏ في (ش): أجمعت. 


.)۳ ٤٦ص‎ ( المستصفى‎ )٥( 


CD‏ الكتاب السابع 

تنبيه: اقتصر البيضاوي على قوله: (وإلا لَوَجب اتّباعه). فزاد في التظم قوله: (لو 

زَلّا). وهي زيادة إيضا اح محتاج إليها؛ فان عبارة البيضاوي أشكلت على بعضهم» ومهذله 
الزيادة يزول الإشكالء والله أعلم. 


قال الحافظ العراقي: الثانية: 

4 وروا اجْتَهَادَمَنْ قَدْعَابا عَنَالئِيفي عضر ضراب 
6 كذَلِكَ الحاضِر؛ إِذْ لَايَمْيِمْ و ود 
5 لِعْرضَةٍ [ اطا أَجِيبَ: اجْتَهَدَا بالإذْنِ فيي وَالوْقُوعٌ استَبْعِدًا 


الشرح: ات تفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاة النبي بلا وأما و في حياته ففيه مذاهب: 

أحدها : الجواز مطلقاء وبه قال الأكثرون» وهو المختار. 

والثاني: المنع مطلقًا. 

والثالث: الجواز للغائبين عنه يلق والمنع في حضوره. 

احتج الأولون بأنه لا يمتنع أن يأمر النبي ية بعض أهل عصره بالاجتهاد؛ لأنه لا 
يزم منه مُحال» لا لذاته ولا لغيره. 

واحتج الآخرون بأنَّ الاجتهاد عُرضة للخطأء فالآخدٌ به مُعَرّض نَفْسَّهِ للخطأء 
والمتمسك بالنّص آمِن من ذلك» وسلوك الطريق المخوفة مع إمكان سلوك الطريق 


ره 


الآمنة قبي عَقَلَا. 


وأجاب عنه البيضاوي - تَبَعَا للإمام - بقوله: (قلنا: لا نْسَلم بَعْد الإذن). أي لا 


6 أو: الخَطأً. 


الاجتهاد والإفتاء GD‏ 


تُسلم وقوع المجتهد في الخطأ بعد إذن الشارع له في الاجتهاد؛ لأنه تى بما أمر به. 
واعتُرض هذا الجوابُ بأن الإذن في الاجتهاد لا يمنع وقوع الخطأ [۲۷۳ش]ء وإنما 
يمنع حصول الإثم (على تقدير الخطأ). ويمكن أن يكون معنى كلامه: إِنّا لا نُسَلم أنه 
مُخطوع يفعل الاجتهاد.» بل انا ٤‏ ذلك؛ لكونه فعَل المأذون فيه» ولا ضير 
(بَعْد إصابته بفِعْل الماذون فيه) أن يخطى. 

وقول التظم: (اجتهدا بالإذن فيه) أَوْلَى؛ إِذْ ليس فيه َف الخطأ [11١ق]»‏ بل 
معناه أنه إنا أَقَدَم على الاجتهاد بإذن» فلا يُمْنَع من ذلك وإِنْ أَمْكنه التوصل إلى الحكم 
بطريق أخرى مأذون فيها. 

وقد أَجِيبَ عن هذا الدليل أيضًا بمنع كَوْنه قادرًا على النّصء فَلَعَلّه سأل قَلَم 
يُجَب» بل قِيلّ له: اجتهد. سَلَّمناء لكن لا تُسَلّم أن ترك العمل بِمُقْتَضَى الاحتياط 
قبيح. سَلَّمناء لكنه فرع عن قاعدة التحسين والتقبيح العقليّن. 


قوله: (والوقوع اسْتَبْعِدَا) يحتمل أن يريد في حق الغائب والحاضرء وهو قول في 
المسألة» ويجتمل أن يريد في حق الحاضر فقط مع الجزم بالوقوع في حق الغائب. والثاني 
أَوْلَى؛ لأنّ الحاضر عل الخلاف عند البيضاوي كا سنبينه» ولأنه أقرب المذكورين» 
و[المُوافق]" اختيار الإمام التوقف للحاضر والوقوع للغائب. واختار الغزالي 
والآمدي وابن الحاجب وقوعه للغائب والحاضر. 


)١(‏ في (ق) و(ف): يصيب. 
(۲) في (ش): ليوافق. وفي (ق): الموافق. و(ف) لا تظهر عندي لأنها في طرف هامش الورقة. 


CD‏ الكتاب السابع 
ننبيا ات 
أحدها: حكى البيضاوي الاتفاق على جوازه للغائبين» وهو سَهُو أَوْفّعه فيه قول 
صاحب «المحصول»: (إنه جائز بلا شك). لکن الخلاف فيه معروف مشهور حكاه 


مف 


الآمدي وغيره. 


ثانيها: هل المراد الغيبة عن مجلس النبي بي؟ أو عن البلد التي هو فيها؟ أو إلى 
مسافة القَضر فا فوقها؟ أو إلى مسافة يشق معها الارتحال للسؤال عن النّص عند كل 
نازلة؟ ل أرَ فيه لاء وهو محتمل. 

الثها: عبر البيضاوي بقوله: (ولم يبت وقوعه). وفيه نظر؛ لأنه صح عن أبي بكر 
OE SOI‏ من التركين تإجناع رز ست 
«لاها الله إا لا تعمد إلى أسد من أَسْد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سَلبّه». 


e‏ صر صر 


فقال النبي يل: «صَدَق». فأبو بكر فلك إن) قال ذلك اجتهادًا ولا لَأَسْئَدَه إلى التّص؛ 
لأنه أَدْعَى إلى الانقياد» وأكَرّه النبي بيه على ذلك وإذا تبت هذا في حق الحاضر. 
فالغائب أَوْلَى. وجيب عنه بأنه خبر آحادء والمسألة عِلْوِية. فتعبير النَظم بالاستبعاد 
أَوْلَى من جَزْم البيضاوي تفي ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ لفظ الرازي في (المحصول» 7/ ۲۹): (وأما الغائب عن حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا 
شك في جواز أن يتتعبده الله تعالی بالاجتهاد). 
(۲( لل ا 


ا لحوهري: «ها» لای رکذ شم بجاءال. : لاا الله ما فعلت کد 


Ee e (0 


الاجتهاد والإفتاء CD‏ 
قال الحافظ العراقي : الثالثة: 

۷ الا بد أنْ يَمْرِفَ دا الاب لم من سكاو يكاب 
۳۲۸ ديك الإا الاش AE E ET‏ 
بسر ولقسۆ رتو واخ وَمَانسِخْ. وَيخوي 
۰ حال الاقم لا باج للففورالكلد؛ داح 


الشرح: درط الاجتهاد أن يكون المكلّف متمكتًا من استنباط الأحكام الشرعية 
رقف هذا التمكق إلا اسر 

أحدها: معرفة كتاب الله تعالى» ولا يُشترط حفظه كا صرح به الإمام وفهم من 
A‏ أن يتنك )و ولا مَعْرفة جميعه» بل المقدار المتعلّق بالأحكام وهو 
خسّائة آية كما ذكره الغزالي. وفيه نَظَر؛ لأن تمييز آيات الأحكام من غَيْرها متوقف على 
معرفة الجميع» ولا يمكن المجتهد تقليد عَبْره في تمييزها [٤۲۷ش]»‏ والقرائح تتفاوت 
في استنباط الأحكام» ونقل القيرواني عن الشافعي أنه شرط حفظ جميع القرآن. وهو 
حالف لكلام المصنف ١(تَبَعَا‏ للإمام) من وجهين: اشتراط الحفظه والاستيعاب. 

ثانيها: معرفة سّنة رسول الله با وليس المراد حفظها ولا معرفة جميعها ى| نمدم 
في القرآن. قال الغزالي: (ويكفيه أن يكون عنده أَصْل مُصَحّح لجمع أحاديث الأحكام 
كسنن أبي داود ومعرفة السّئن للبيهقي» أو أصل وَفَّعت العناية فيه [بجمْع]”" أحاديث 
الأحكام» ويكتفي منه بمعرفة مواقع كل باب» فيراجعه وقت الحاجة)”". قال النووي: 


(۲) المستصفى (ص "57 7). 


CID‏ الكتاب السابع 


(والتمثيل سنن أبي داود لا يصح؛ فإنه لى يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا 

مُعظمه» وكّمْ في صحيحي البخاري ومسلم من حديث كمي ليس في سنن أبي 
)۱( 

داود) . 


الثها: معرفة مسائل الإجماع؛ حتى لا يفتي على خلافه» ولا يشترط حفظهاء بل 
يَكْفِي أن يَعْرف أنَّ ما انى به ليس مخالقًا للإجماع, إما أن يَعْلَمِ أنه مواق لبعض أهل 
العلم؛ أو بان يظن أن تلك الواقعة حادثة» ليس لأهل الأعصار السابقة فيها كلام. 

رابعها: القياس» فلا بد من معرفته ومعرفة شرائطه. 

خامسها: معرفة كيفية النظر» بأن يعرف شرائط الرآهين والحدود. وتركيب 
المقدمات واستنتاج المطلوب؛ ليميز صحيح النّظر من فاسده. 

سادسها: معرفة العربية لغة ونحوا وتصريفاء ول يذكر 2 الَظم التصريف؛ 
لاندراجه تحت النحوء وإنما عدل عن تعبير الأصل ب «العربية»” ' مع أنه أخصر؛ لاد 
يفهم اختصاص ذلك بالنحو. 

سابعها: معرفة الناسخ والمنسوخ؛ لملا يعمل با منسوخ. 

ثامنها: معرفة حال الرواة» فيحتج بحديث الثقة» ويرد حديث الضعيف. ويُرّجح 
حديث مَن هو اى عند التعارُض. قال الغزالي: (وليكتف بتعديل الإمام العَذل بعد أن 
يَعْرف صحة مذهبه في التعديل)”". وكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: (يُحول 
)010( روضة الطالبين ۹١ /١١(‏ كتاب القضاء: صفات القاضي والمفتي). 


(؟) لفظ البيضاوي في (منهاج الوصول. ص 777): (لا بد أن يَعْرف ... عِلّم العربية). 
(۳) المستصفى (ص٤‏ )2 . 


الاجتهاد والإفتاء 


على قول أئمة المحدّثين كأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وأبي داود؛ لأنهم أهل 
المعرفة بذلكء فجاز الأخذ بقوهم كا [يُؤخذ] ‏ بقل المُقَوٌمِين في القِيم)”". قال 
si )( f 3 a AN‏ 
الخزالي: (فهذه العلوم الثانية هي التي يستفاد ہا مَنصب الاجتهاد. وعظم ذلك 
تشتمل على ثلاثة فنون: الحديث واللغة وأصول الفقه)“. وقال الإمام: (أَهَم العلوم 
للمجتهد: أصول الفقه)” '. انتهى. 

وليس من شرط الاجتهاد معرفة عِلم الكلام؛ لإمكان الاستدلال بالأدلة الشرعية 
مع الجَزْم بالإسلام على سبيل التقليدء ولا مَعْرفة تفاريع الفقه؛ لأا نتيجة الاجتهاد. 
فلو عدت من شروطه» لزم الذور. وصّحّح ابن الصلاح اشتراطة في المُفتي الذي 
يَتَأدَى به فَرْض الكفاية؛ لَيَسْهل عليه إدراك أحكام الوقائع على القرب من غَيْر تعب 
كثير» وإن لَمْ يُشترط ذلك في مُطْلَّق المجتهد المستقل» وهو مَعْنَى قَوْل الغزالي: (إن) 
يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه» فهو طريقٌ يُحَصّل الدَرْيّة في هذا الزمان. 
٦ 500 00‏ 
ولَّمْ يكن الطريق في زمن الصحابة و ذلك)” 5 


تنبيه: اشتراط هذه العلوم إنها هو في حق المجتهد المطلّق [٠۲۷ش» ١77‏ ق]ء أمّا 


)١(‏ كذا في (ش). لكن في (ق): يأخذ. 

(۲) شرح اللمع (۲/ 23٠١7‏ الناشر: دار الغرب الإسلامي» طبعة: الأولى/ ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

(۳) في (ف): عظيم. وجاء في لسان العرب :)5٠١ /١7(‏ (العِظّمُ: حلاف الصّعّر. عَظُمَ يَعْظُّم عِظَ 
وعظامة .. وَقَالَ اللَحَْاننُ: عظم الأمر Es‏ 

.)"٤٤ص( المستصفى‎ )٤( 

(5) المحصول (7”57/5). 

() المستصفى (ص؛ 5 7). 


CID‏ الكتاب السابع 


المجتهد في بعض الأحكام دون بعض (إذا قَرّعْنَا على جواز كَجَزئ الاجتهاد وهو الذي 
قال الإمام: إنه الحقّ) قَمَنْ عرف طريق التظر القياسي له الفتوى في مسألة قياسيّة ون 
لَّمْ يَعْرِف غَيْرَه وَقِسُ على هذا. وأما المجتهد المقيّد بمذهب إمام خاص فلا يشترط فيه 
إلا مَغْرفة قواعد إمامه» ويُراعي فيها ما يراعيه المُطْلّق في قوانين الشرع. قال ابن 
الصلاح: (والذي رأيته من كلام الأئمة مُشْعِر بأنه لا يَتَأدَى فَرْض الكفاية بالمجتهد 
المقيّد). قال: (والذي يظهر أنه يتأدّى به فَرْض الكفاية في الفتوى وإِنْ لَمْ يتأ به فَرْض 
الكفاية في إحياء العلوم التي منها الاستمداد في الفتوى)'. 


قال الحافظ العراقي : 


الفصل الثاني (في حكم الاجتهاد) 


١‏ تَضْويبُ أَهْل الِاجْتَهَادٍ يا فِيوخِلافٌ في الفروع بيا 


ر 0 


0 3 


١‏ عل الخلاف أنَّ كل صورَة صاخ عَلَيْهدَلَتٍ 
۳ حجّة فطع أَوْ نَظَنٌ راقع وَاخْتِيِرَ مَاقَالٌ الإمام الشافِعيٰ 
١‏ لله ني الحاوث حم ابت كد دلت ليه أنجارة 
8 قَمَنْ يَدْمَا تَهُوَ المُصِيبٌ وَالفاقِدُ ال خط لَابُصِيبُ 


الشرح: اختلف العلماء في أن كل مجتهد في الفروع مصيبٌ؟ أَمْ المصيب واحدٌ؟ على 
مَذْهّبين ميدن على الخلاف في أن كل صورة هل لله تعالى فيها حُكم مين قبل اجتهاد 
المجتهد؟ أو لاء بل حُكمه فيها تابع لظن المجتهد؟ 


(۱) فتاوى ابن الصلاح /١(‏ 77). 


الاجتهاد والإفتاء CMW‏ 


فالأول (وهو أن كل مجتهد مصيب:: مَبْنِي على القول بأنه ليس لله فيها كم مُعَيّنَ؛ 
وهو قول جمهور المتكلمين هنا (كالأشعري والقاضي والغزالي) ومن المعتزلة (كأبي 
الحذيل وأبي علي وابنه أبي هاشم)ء وثقل عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد» والمشهور 
عنهم خلافه کا سيأتي. وهؤلاء اختلفواء فقال بعضهم: لا يد أن يوجد في الواقعة ما لو 
حَكَم الله تعالى فيها بِحُكْم لا حكم إِلّا به» وهو القول بالأشبه؛ وإليه ذهب أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن وابن [سريج]" في إحدى الروايتين عنه. وقال بعضهم: لا يُشترط 
ذلك. 


والثاني (وهو أنَّ المصيب واحد): مَبْنِي على القول بأن لله تعالى فيها حًا مُعَيناء 
فعا وؤافقة نهو الو الأ نيو تحير واتكلفب القائلوة وهل E‏ 

أحدها: أنَّ عليه دللا قطعياء واتفق القائلون به على أنَّ المجتهد مأمور بطلبه» لكن 
اختلفوا في المخطى: هل يام فض قضاؤه؟ فقال أكثرهم: لاء وذهب يشر المَريسي 
إلى التأثيم» والأصَمٌ إلى التقض. 

ثانيها: أنَّ عليه دلي ظا وهو الأمارة» وبه قال الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء 
وكثير من المتكلمين. ثم اختلفواء فقال بعضهم: لَمْ يُكَلّف المجتهد بإصابته؛ لنفائه 
وغموضهه وإنا كلف با ظَنَهُ فان أصاب َذَاكَ وإِلّا فهو معذور مأجورء وهذا هو 
المحكي في الكتاب عن الشافعي» وحكِيّ أيضًا عن أبي حنيفة» واختاره الإمام وتَبِعَه 
البيضاوي. 


وعَلَ هذا: فهل يُؤْجَر المُخطى على القَصْد للصواب والاجتهاد؟ أو على القصد 


(۱) في (ق) و(ف): شريح. 


CW‏ الكتاب السابع 
للصواب دون الاجتهاد؟ فيه وَجهان لأصحابنا الشافعية» والثاني منهما اختيار المَرَني. 


وقال بعضهم: هو مأمور بطلبه اول فن أخطأه وغَلَبٍ على ظنه شىء آخر» تعر 
التكليف وصار مأمورًا بأنْ يَعْمَل با ظَنْه [1/ااش]. 

الثها: أنه ليس عليه دليل قطعي ولا ظنيٌ بل هو كَدَفِين يعثر عليه الطالب اتفاقاء 
فمن أصابه قَلَهُ أجران» ومن أخطأة قَلَهُ آجر. وبه قالت طائفة من الفقهاء والمتكلمين؛ 
ثم اختلفواء فقال بعضهم: يجب عليه العثور على الحكم وإِنْ لَّمْ يكن عليه عَلَامّة. وقال 
آخرون: لا يجب عليه ذلك» وإن| الواجبٌ الاجتهاد. حكاه القاضي أبو بكر. 


أحدهما: مَحَلّ الخلاف في الفروعء أمّا الأصول فالمصيب فيها واحد بالإجماع كما 
قله الآمدي وغَيْرْه ولا عِيْرَة بمخالفة عبيد الله بن الحسن العنبري والجحاحظ في ذلك» 
وقد تبه على هذا في النَظّم بقوله: (في الفروع). وهو في بعض سخ البيضاويء وني 
أكثرها حَذِفه؛ فهو حينئذٍ من زيادة النَظّم. 

ثانيهها: محل الكلام في هذه المسألة إذا لَّمْ يكن في الواقعة نٌصء أو كان فيها نص 
ولكنه لَمْ يظَمّر به [بعد البحث الشديد عنه» أو ظفر به ولكن لَمْ يَظَهّر له وَجَْهُ دلالته 
على المطلوب]” ' بعد البحث الشديد عن ذلك. أمّا إذا كان فيها نّص وظفر به وعمل 
بمقتضاه» فلا كلام. وإن لم يظفر به لتقصير مِنْه في طبه أو لَمْ يهم المراد نه لتقصير 
منه في ذلك» أو قَهم المراد منه ول يحكم به عامدًاء فهو مُخْطِىٌ آي في الصّوّر الثلاثة 
اتفاقًا. 


(۱) ليس في (ش). 


الاجتهاد والإفتاء 
قال الحافظ العراقي : 


۹ إِنْمَا؛ [إخ]" اجتَمَادُهُ بوق با وللحكم هى الطريق 
۷ قَلوْ يكن حقا الِاجْتِهَادانْ إِذَا لَكَانَ اجتَمَمَ التَقِيضَان 
۸ وصح أن أَجْرَانِ َل فَعَشْوٌ حظ المُصيب» وواه جر 


الشرح: قوله: (إت) تَقَدّم شرحه مع ما قَبّله. وقوله: (إذ اجتهاد) إلى آخر الأبيات 
الغلاثة ذكر فيه دليلين على المختار عنده: 

أحدهما: أن الاجتهاد مسبوق بالدلالة؛ لأنه طليهاء والطلب أو عن المطلوب» 
والدلالة مسبوقة بالحكم؛ لأنها نُسْبة بين الدليل (الذي هو المطلو ب والمدلول (الذي 

هو الحكم)» والنسة ا عن كل 0 من المنتسبين؛ لذن تَقَقَها متوقّف عل 
تحققهاء فالا جتهاد ا عن الحكم بمر 5 تبين؟ لتأخره عن الدلالة المتأخرة عن 
الحكم. فلو كان الاجتهادان حَمَا وكل من اا مصيبًا؛ لاجتمع النقيضان؛ 
لِكَوْنه يستلزم ثبوت حكمين متناقضين في نفس الأمر بالنسبة إلى مسألة واحدة. 

ثانيه|: أنه صح عن النبي باه أنه قال: «إذا حَكم الحاكم فاجتهد فأصابء فَلَهُ 
أجران» وإذا حَكم فاجتهد ثم أخطاء لَه اج" . رواه البخاري ومسلم من حديث 
عمرو بن العاص وأبي هريرة ۱۷۳١1‏ ق]ء وفي رواية: «وإن أصاب» فَلَهُ عشرة أجور»”. 
(۱) 2 (ق) و(ش) و(ف): إذا. وفي (ف) ما يشبه الشطب على الحرف الثالث» وي الشرح 2 رق 

و(ف) قال: (إذ اجتهاده). وهو الصواب؛ لأنه بداية الاستدلال على القول المُختار. 


(۲( صحيح البخاري (1919)» صحيح مسلم (17/15). 
(۳) مسند أحمد ( 06>» مستدرك الحاكم (5 ۷۰۰)» وضعفه الألباني في (إرواء الغليل» .)۲٥۹۸‏ 


CLD‏ الكتاب السابع 


رواه أحمد في مسنده» والحاكم في مستدركه وصحح إسنادهاء ولََقّبه الذهبي بتضعيفها 
بالفرج بن فضالة» وإليها أشار في التظم بقوله من زيادته: (بل فعَشر). فَتَبَتَ المُدَعَى 
وهو أن المجتهد يصيب تارة ويخطِىئ أخرى. 
قال الحافظ العراقي: 
۹ قيل: تعب الحم نه كَانَ الذِي خَالْقَهُ فَدْحَكَمَ 
١ل‏ اعانرا توي فقاو ال مام 
۱ فُلْنَا: تَللْحکُم بج ظَنَّ جيل م اسا حكمبعاقَذأنزل 
5 قيل: فكو فض بالإصابة لكل [1]”" جَارَ لِذِي الإمَامَة 
ران افيه فر 


۳ بصب المُحَالف وريد نصِبًا 2 من قبل الصديق حِينّ انتَصَبًا 
012 ۰ مدر يم ه 0 017 00 و 5 0 
4 قلتا: الذي يُمْتَعْ صب المبطل وليس محطِيئإذا ب مطل 


الشرح: احتجٌ مَن قال: (إنّ كل مجتهد مصيب) بأمرين: 

أحدهما: أنه لو كان سا الاك اللخالف له لكان بمخالفته له 
حاكم) بِعَيْر ما أنزل الله فَيَكْفْر؛ لقوله تعالى: ومن لذ تكم يمآ أدرل آله ويك هم 
ألْكَفِرُونَ € [ الائدة:٤٤]‏ [۲۷۷ش]» أو يفسق؛ لقوله تعالى: # ومن لر تحَكم بنا 


انز ) آله اتيك هم الفسق 3 # [ المائدة :4۷[ 
وأَجِيبَ عنه بأنه إن حگم بها أنزل الله؛ لأنه مأمور بالحكم با عَلّب على ظنه» وقد 
غَلَبِ على ظنه هذا الحكم وإِن كان مخطنًا فيه» فهو [مُمْتَئِل]”" للأمر 


(۲( في (ق) و(ف): تمثيل. 


الاجتهاد والإفتاء CID‏ 

ثانيها: أنه لو لَمْ یکن كل مجتهد مصيبًا َا جاز للمجتهد أنْ ينصب عنه حا 
خالقًا له في الاجتهاد؛ لأنه - بِمُقْتََى ظَنّْه - مَكَنَهِ من الحُكم بِغَيْر الحقٌّ» وليس الأَمْرُ 
كذلك. [قَقَدْ]”' نصب أبو بكر الصديق نلك زيد بن ثابت حاكمّاء وقد كان يخالفه في 

0 ع2 5 58 0 0 

وأجِيبَ عنه بن الممنوع منه إن هو أن ينصب مَن يَقَضى بالباطل» والمُخطى في 
اجتهاده عَدْرُ مطل [بإتيانه]”" بالمأمور به وهو الحُكْم با ظَنْه. 

قال الحافظ العراقي: فرعان: 


الأول: 

٥‏ وَالرَوِْجُ إِنْيَأتِ بِلَفْظٍ وَيَرَى داك كيه وَرَوْجُهُترَى 
5 وال ضري ا الماع وَهْوَّلَهٌالطَّلَبُْ وَالرَاعٌ 
۷ طَرِيقٌ رَفِْه بِأَنْيُرَاجِمَا اک وْنحَكَمَ يقلا 


الشرح: إذا كان الزوجان مجتهديّن» فقال لزوجته: (أنت بائن). ولم ينو الطلاق» 
وهو يعتقد هذا اللفظ كناية لا يقع به الطلاق إلا بال والزوجة تعتقده صرحاء قَلَهُ 
طَلَّبُْ الاستمتاع بهاء وها الامتناعٌ مِنّْهُ عَمَلا بظآن كل منهما في حَقّه. وكذا لو كانا 


رأ 
ار 


مُقَلَّدَيْن واختلف اجتهاد مُقَلَّدَهما. وطريق رَفْع النزاع بينهما أن يَرْجِعَا إلى حاكم أو 
يُحَكَ)) رَجُلا. فمهما حَكَمْ به» وَجَبَ عليه الانقياد إليه» وانقطع النزاع. فلو كانت 
تلك الواقعة مما يتأتى فيه الصلح (وهو الحقوق المالية) فَلِرَفع النزاع طريق آخر» وهو 


010( في (ش): وقل. 
(۲) في (ش): لوتيانه. 


CD‏ الكتاب السابع 
المصاحة. 


قال الحافظ العراقي: الثاني: 

٨۸‏ وَإِنْ تير اجتَهَادُهإِدْ ظَنَه0 فَسْخًا (أي الخلع) بقن أنه 

49 طلاقٌ: انْ كان الذِي مَصَى فُضِي فيوبخكم,َبْلَكُ [َينْقَضٍ 

الشرح: إذا أده اجتهاده إلى أنَّ الخلعَ فَسْخٌ لا يُنقص العَدَّدء فتكح امرأة كان قد 
خالعها ثلانًا بمقتضى هذا الاعتقاد. نَم تعر اجتهاده وصار يَرَى الخلع طلانًا: : فإنْ كان 
ا تكع ساك يسم ع | قلي الس بابك إن لم حکم به حاكم 
ُقضء أي برك العمل به» فيُسَرٌّح تلك المرأة. وني تعبير مَن عبر بالنقض تَجَوّز؛ لأن 
الاجتهاد لا يَنقَض 5 اتفاقًا. 

هذا إذا تَعْيّر اجتهادّه في حق نفسه» فلو أفتى مَقَلده بذلك ثم تعر اجتهاده» فكذلك 
على المختار» وحكى الإمامٌ قولا: إنه لايجب على المقلّد المفارقة مُطلقًا. 

ولو قال مجتهدٌ للمقلّد في هذه الصورة: (أخطأ بك مَن كَلّدته). فإِنْ كان الذي فَلَّدَه 
أعَلّم من الثاني أو استوياء لَمْ يلتفت إلى قوله. وان كان الثاني أَعْلّمء قال الرافعي: 


e و‎ 


(فالقياس آنا إن أُوجَبََا تقليد الأَعْلّم فهو كي لو تنكل اكه دمتا نوه ورلا قل ر 


قال النووي: (وهذا ليس بشيء» بل الوَّجْه الجَرْمْ بأنه لا يَلْرّمه شي ولا أَئَر قول 
الغاز )0") 
في) . 


)١(‏ الوزن مکسور» وينضبط بإصلاحه هكذا: (إِنْ عبر اْتِهَادهُ إِذْ ظَنَهُ). 
(۲) روضة الطالبين .)٠١١ /١١(‏ 


الاجتهاد والإفتاء CD‏ 
قال الحافظ العراقي : 


المسألة الأولّى : 

س0 عورْإنْمْجته لافقا ون مُقَلَدُوهُمُ ناء 
0١‏ راخف في تَقْلِيِدِهِمْ لِلمَيّتٍ إِدْهُوَلَاقَوْلَلَهُب مت 
۲ وَذَاكَ لاني اد الاماع عل خِلافِي وَاخْقِيرَ غَيْرْ مَاخَلًا 
\Yor‏ إِذّفي زَمَانَاعَلبه الْمَقَدَا إِحمَاعَهم؛ إِذْ دَفْقَدَوا الْمُجْتَهدًا 


الشرح: هذا الباب مشتمل على ثلاث مسائل: 

الأول: في النظر في المفتي وهو المجتهد. فيجوز لكل مجتهد الإفتاءء إلا أن صاحب 
ن تكن هن تميق أبن أن خی دن ایا ق کی اا حلا أزواج 
النبي يَلهْ) وجهين. 

الا 
ای ا ا ينه اهاد 
للنظر. وهذا هو الذي اختاره الآمدي وابن الحاجب» وحكي عن الأكثرين. وعبارة 
الصف تُوهِم اختيار الأول» وهو ضعيف. بل تُوهم الاتفاق عليه» وهو مردود. 


CID‏ الكتاب السابع 
وإِنْ كان مُقَلدَا لِمَيِّتء ففيه خلاف [مبني]7" على أنه هل يجوز تقليد الميت؟ فَمَنْ 
نَع ذلك احتجٌ بأن اميت لا قولّ له؛ بدليل انعقاد الإجماع على خالافه. ولو كان له قول» 
لَمْ ينعقد الإجماع مع مخالفته» كالحي ۱۷٤1‏ ق]. وإذا لم یکن له قَوْل لَمْ جز [له]”" 


واختار البيضاوي الجوازء واحتحّ عليه بالإجماع على ذلك في زماننا؛ لِفقد 
المجتهدين» [وسبقه]7" إلى ذلك الاما فَذّكَّره بَحْثًا. واعترض عليه بأنه كيف ينعقد 
الإجماع يمن عير المجتهدين؟ 

فإِنْ جَوَّرْنَا تقليد الميت» جاز الإفتاء بقوله» وإِلّا فَلَا. فانتقل المصَبّف إلى ذكْر 
الخلاف في المبني عليه؛ ويعْلّم منه الخلاف في المبني. 

قال الحافظ العراقي: الثانية 
o‏ و رل ایی الان ناء وآ 23 لمجت : اء 
\oo‏ از 7 ربالاعّار وَلَيْسَ في شَيْءٍ هن الأعْصّار 
۱۳٥‏ كلةَ عاي بالا قاد ده وَيَسْتَضِرٌ با جت اد 
\ToV‏ اأ يل بالاشباب› ول تفونهمَعَايش | 5 اجتهد 
قيل: ق كرتم ني المُجْتَهِدْ عَاوَضَهُ موم «اشالوا» وذ 
۹ قال: «أطيعكوا لل «وَأُولي الأمر منْكّهَ) [ولَمَد] ‏ قَالَ الولى 
)١(‏ في (ش): ينبني . 
(۲) ليس في (ق) و(ف). 
(۳) كذا ني (ش)» لکن في (ق): سبقه. 


الاجتهاد والإفتاء 
٠‏ موان وف جين عفن وَلي: («وَسِيرَةٍ الشَّيْكَيْن). قُلْنَا: فاخو 
م و أ عو 2< 0 5 27 / 0 

١‏ على الخصوص «تاسألوا»؛ لَايَدْخُل مَابَعْدَ الِاجْتِمَاد وَالثاني اجعَلُوا 
7 مَخمَلَة القضاء وَالمُرَادٌ مهالوم اذل لا اجتِهاهُ 


الشرح: المسألة الثانية: في المستفتىء أي في بيان مَن يجوز له الاستفتاء ومَنْ لا يجوز 
[له] فَمَنْ [لن]'' يَبْلغ رُتبة الاجتهاد (عامّيًا كان أو عالَ) يجوز له الاستفتاء» بل 
يجب عليه» ولا يجب عليه الاجتهاد - على الصحيح الذي عليه الأكثرون. واستدل 
عليه بأمرين: 

أحدهما: أنه لم يكلف العوام في عصر من الأعصار بالاجتهاد» بل ما زالوا يستفتون 
المجتهدينء ولم ينكر ذلك عليهم أحد. 

انيهما: أنهم يتضررون بالاجتهاد؛ لأنه يمَوّت عليهم معايشهم ويوجب انقطاعهم 
عن السبب» فيؤدي إلى فساد الأحوال. وأمًا المجتهد فلا يجوز له الاستفتاء بعد 
الاجتهاد. بالاتّفاق» وأمًا قله فالمختار م أيضاء وذهب بعضهم إلى جوازه 
[۲۷4ش]. 

احتجٌ المانعون بأنه مأمورٌ بالاعتبار في قوله تعالى: ‏ قاغتبروا يتأؤلى الأتصر 4 
[الحشر: ١‏ ]. فلو اشتفتى» لَمْ يَمْتَئْل المأمور به. 

واحتجٌ المُجَوَزون بأمور: 
)١(‏ کذا في (ش). لکن في (ق» ف): واسألوا. 


(۲) ليست في (ق) و(ف). 
(۳) كذا في (ش). لکن في (ق): لا. 


CID‏ الكتاب السابع 

أحدها: قوله تعالى: # سلوا اهل لكر إن كر لا تَعََئُونَ € [ النحل:١٤]ء‏ 

والمجتهد قبل الاجتهاد غير عالِم» فهو من المأمورين بالسؤال. 
: و هميلس ا ال 4< هع و 
ثانيها: قوله تعالى: # أَطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ آلوَسُول وَأَوْلى آل نگم 4 [النساء:ة ه]. 
2 5 5 595 27 1 ِ 

ثالثها: ما رواه البخاري في صحيحه عن المسور بن خرمة أن عبد الرحمن بن عوف 
تلك قال لعثان بن عفان تله لا بايعه بالخلافة: «أبايعك على سُنة الله و[رسوله]7© 
والخليفتين من بَعْده). قال: «فبايعه عبد الرحمن وبايعة الناس والمهاجرون والأنصار 
وأمراء الأجناد والمسلمون»“. فَفِي هذا الأثر إجماعهم على مبايعته على سنة أبي بكر 
وعمر ظك. وعثان مجتهد, فإذا جاز له تقليد الميت» فالحى أَوْلَى. 

م ِِ ع الع - 7 2 < ٤‏ 

وأجيب عن الأول: بأن المأمور بالسؤال هو المقلد؛ لأنه لو جعلت الآية متناولة 
للمجتهد لاقتَصًى أنه مأمور بالسؤال بعد الاجتهاد أيضًاء فإنه غَيْر عالم» بل ظان» وهو 
ممنوع بالاتفاق. 

وعن الثاني: بأنَّ المراد طاعتهم في القضاء دُون الإفتاء؛ فان قضاء المجتهد ينفذ على 
عَبْره مجتهدًا كان أو مُقَلّدَا فإمًا أن [نقول]”": إن الآية إن) وَرَدَت في الأقضية. أو 
نقول: هي مُطلقة ولا عموم فيهاء فيكفي حَمَلها على الأقضية. 

وعن الثالث: أن المراد بسّنة الخليفتين لَرُومُ العَدل والإنصاف والزهد في الدنياء لا 
)١(‏ في (ش): سنة رسوله. 


(۲) صحيح البخاري (1781). 
(۳) في (ش): يقول. 


الاجتهاد والإفتاء 


الأخذ بالاجتهاد. 


تنبيه: تعبيره بالعامّى على سبيل التمثيل» فإنه لا فرق بَيّنه وبَيْن العالم الذي لم 


aD 


يبلغ رُتبة الاجتهاد - على الصحيح كا سبق ذكره. وهو بالتخفيف في قوله: (يجوز 


للعامي)» وني قوله: (كُلّف عامي)؛ للضرورة. 


وإتيانه بالاستفتاء والاجتهاد مُعَدَفَا ” ثم مُتَكُرَا في بيتِ واحدٍ - جائز على الصحيح. 
وذكر في التظم الدليلين على جواز الاستفتاء للعامّي متوسطين بين الدليل الدال على 
مَنع المجتهد من ذلك والأدلة على جوازه له» والله أعلم. 


قال الحافظ العراقي : [الثالثة]7©: 

۳ وَإِنَمَ يُورُني القفروع 
۳٤‏ َهْوَّمَحَلَ نَطَرِوَنَمتِ 
10 عتا آلف اة 
75 م الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ السَّرمَدِي 


a‏ ره 
وَالخلّف في الأول ذو تفريع 
°1 2 ]| ال 5 

ا على 
بُضَاوَيِتونَ تل مَع سَبَعَةٍ 


الشرح: يجوز الاستفتاء في الفروع على ما سبق بَسْطّْه وأمّا الاستفتاء في الأصول 


(أيْ: [ني] مسائل الاعتقادات) ففيه خلاف مشهورء والأكثرون على مَنعه» بل يجب 
الاجتهاد فيها عل كل أحب. مجتهدًا كان أو غَيْره. وذهب ماعة إلى جوازه. بل ا 
بعضهم وحرّم النظر في عِلم الكلام» وإليه مَيْل جماعة من | المتلق: بع كثيرة 
الانتشار. والآدلة فيها متعارضة. والأنظار متجادية. فلذلك تو 


() ليست في (ق) و(ف). 
(۲) ليست في (ش). 


CID‏ الكتاب السابع 
وأيضًا فمحل المسألة علم الكلام» فَبَسْطَّها مُحَال عليه فليقتصّر على ما ذكرناه. 
ثم بين الشيخ - أبقاه الله تعالى - عدة أبيات هذه الأرجوزة [١۲۸ش]»ء‏ وهي 
[ألف]”' وثلثائة وسبعة وستون بيتا. و«السرمد» في اللغة: الدائم. 
[قال مؤلفه أبقاه الله ا وهذا آخر ما 0 تعليقه على هذه الأرجوزة 
الجامعة؛ لإظهار أنوارها الساطعة على يد جامعه أحمد بن عبد الرحيم بن العراقي» غفر 
الله له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وسائر المسلمين» [في يوم السبت سابع عشر جمادى 
الأولى]'» سنة تان وثانين وسبعائة» جعله الله موجبًا للفوز لديه» عدة لي يوم القدوم 
عليه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله و صحه أهمعن» [وحسبنا الله ونعم 


لكلا 


)١(‏ في (ش): آلف بيت. 

(۲( هذا في (ش). وفي (ق) و(ف): (قال مؤلفه رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بېرکة علومه» آمين» وهو ما 
وجدته بخطه). 

(6) لمت ف (كن): 

(5) ليست في (ش). قال ناسخ (ق): (هذا آخر ما كتبته من خط مؤلفه» وعلى الله الكريم اعتهادي» 
وإليه تفويضي واستنادي» وهو حسبي وبه أعتصم» ونعم النصيرء ووافق الفراغ من تعليقه في يوم 
الإثنين صبيحة البدر من شهر الله المحرم الحرام» افتتاح عام سبعة وثلاثين وثاني مائة» كتبته لنفسي 
ثم لعقبي من بَعْدِي إن شاء الله تعالى؛ رجاء النفع والمعونة» والله جدير بتحقيق الآمال .. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل). 

وكتب بالهامش: (الحمد لله بهذه ينتهي الكتاب مقابلة بأل مؤلفه» ومِنْه كتبتء قَصَحّ وخُرّر 
ولله الحمد والمنة ..). 


الاجتهاد والإفتاء 


وقال ناسخ (ش): (وافق الفراغ من نَسْحْه يوم الأربعاء المبارك سابع عشر ذي قعدة الحرام» 
سنة اثنتين وسبعين وثانائة» على يد أقل عبيد الله وأحقرهم وأكثرهم ذنبّاء المعترف بالذنب 
والتقصير» الراجي عفو ربه القدير» سليمان بن نصر ... الشافعي مذهباء غفر الله له ولوالديه ولمن 
دعا له بالتوبة والمغفرة ولجميع المسلمين» آمين). 

وكتب بهامشها: (بلغ مقابلةٌ وتصحيحًا على تُسخة فُرّت على المُصَئُف وعليها ححطهء تغمده 
الله بغفرانه» بتاريخ ثالث شهر جمادى الأول من شهور سّنة ثلاث وسبعين وثماناثة). 

وقال ناسخ (ف): (كتبه لنفسه أحوج المسلمين لمغفرة ربه [عبيد] بن محمد بن إبراهيم .. 
الشافعي مذهبًاء غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولإخوانه ولأحبابه ولجميع المسلمين» آمين» وكان 
الفراغ من ذلك يوم الثلاثاء سادس عشر ذي حجة الحرام سنة حمس وسبعين وثماني مائة» وحسبنا 
الله ونعم الوكيل). 


رك قائمة الْمَراجء 


تنبيه: إذا ذكرت الجزء ورقم الصفحة ولم أذكر اسم المصدرء فإن) أقصد «الأعلام» للزركلي» 
وذلك للاختصارء وني «الأعلام» ذكر مصادر الترجمة تفصيلا. 


(010) 


(۲( 


(۳) 


0) 


(0 


(00) 


(V۷) 


(A) 


(0 


)غ0 


)۱۱( 


ابن أبي هريرة: الحسن بن الحسين أبو علي» أحد أئمة الشافعية بالعراق» ت: ٤١‏ ٣ه.‏ 
(الأعلام» 7/ ۱۸۸). 

ابن التَلِمْسَاني: عبد الله بن محمد الفهري» شافعي» ت: ٤ه‏ له في أصول الفقه: شرح 
«المعالم» للرازي. (الأعلام» 2/5 ). 

ابن الحاجب أبو عمرو: عثمان بن عمرء من أتمة المالكية» ت: 5155هء له في أصول الفقه: 
«المنتهى») وختصره. (الأعلام» /2121). 

ابن الزبعرى: عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي» شاعر قريش في الجاهلية 
سكم بعد فتح مكةء ت: 6١ه.‏ (الإصابة في تمييز الصحابة» 5/ ۸۷). 

ابن السمعاني أبو المظفر: منصور بن محمد من كبار علماء الشافعية» ت: ٤٨٩‏ هله في 
أصول الفقه: القواطع. (۷/ "01 7). 

ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد أبو نصر» شافعي» ت: ٤۷۷‏ هه له في أصول الفقه: 
العدة. .)٠١ /٤(‏ 

ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن أبو عمروء من أئمة الحديث والفقه» ت: 1517”ه. له: 
معرفة أنواع علم الحديث» شرح «الوسيط» في فقه الشافعية» طبقات الفقهاء الشافعية. 
.)29١8/(‏ 

ابن المطهر الرافضي: الحسن (ويقال: الحسين) بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي» من أئمة 
فرقة الشيعة الرافضة الضالةء ت: " 7لاه. (۲/ ۲۲۷). 

ابن بَرْهان: أبو الفتح أحمد بن علي» شافعي» ت: 0148هه له في أصول الفقه: الوجيزء 
الأوسط. (الأعلام» .)١۷۳ /١‏ 

ابن جتي: عثمان بن جني أبو الفتح» من أئمة النحوء ت: 97اهه له: الخصائص» 
المقتضب من كلام العرب. (5/ .)7١7‏ 

ابن خيران أبو علي: الحسين بن صالح» من أئمة الشافعية» ت: ١7اه.‏ (الأعلام 
(VY /‏ 


ع 
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ابن دقيق العيد: تقي الدين القشيري محمد بن علي» من كبار أئمة الشافعية» ت: ۲١٠۷ه»‏ 
له: شرح عنوان لوصول إل علم الْأصُولء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 
(27/5). 

ابن سريج أبو العباس: أحمد بن عمر بن سريج البخدادي» فقيه الشافعية في عصره» ت: 
۹ ھ. .)١1860/1١(‏ 

ابن سيده أبو الحسن: علي بن إسماعيل» من أئمة اللغة» ت: ٤٥۸‏ ه له في اللغة: المحكم 
والمحيط الأعظم. المخصص. (5/ 171). 

ابن عصفور: علي بن مؤمن أبو الحسن. ت: 779ه», حامل لواء العربية بالأندلس في 
عصره» له: المقربء المقنع» الممتع. (0/ ۲۷). 

ابن علي إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم الجَهُمِيء شيطان خبيث ضال مُضِلء خالف 
لأهل السَّنة والجماعة» ت: ١‏ ”هه أما والده فهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم من أكابر 
حفاظ الحديث الثقات. (۱/ 7 .)37١17/١‏ 

ابن فورك: محمد بن الحسن» من فقهاء الشافعية» ت: 5٠5‏ ه. (5/ ۸۳). 

ابن مالك: جمال الدين محمد بن عبد الله» من كبار أئمة العربية» ت: 1/7"ه. له: الألفية 
في النحو» شرح «الكافية الشافية» وشرحهاء تسهيل الفوائد. (57/ ۲۳۴۳). 

أبو إسحاق الأَسْفَرَايبني (الإسْفَرَاييني): إبراهيم بن محمد شافعي» شيخ خراسان في 
زمانه» ت: 148 4ه له تعليقة في أصول الفقه» شرح ترتيب المذهب في الأصول. (الأعلام» 
۱/). 

أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي» من أئمة الشافعية» ت: ٤۷١‏ هله في أصول 
الفقه: اللمع وشرحهاء والتبصرة. (الأعلام» .)01/١‏ 

أبو إسحاق المَرُوَزِي: إبراهيم بن أحمد, إمام الشافعية بالعراق» ت: 5٠‏ "اه. له: 
الفصول في معرفة الأصول. (الأعلام» /١‏ 758). 

أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل» ت: 5 7لاه»ء إمام فِرقة الأشاعرة» نشا في فرقة 
المعتزلة الضالة أربعين عامّاء ثم رجع في آخر أمره وصرح في كتابه «الإبانة» بأنه يقول بم) 
قال به الإمام أحمد بن حنبل» له: «الإبانة عن أصول الديانة»» «مقالات الإسلاميين». 
(57/5). 

أبو الحسن الطبري: علي بن محمد المعروف ب إلكيا الهرابيى»؛ شافعي مفسر» ت: 
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4ه له: أحكام القرآن. /٤(‏ ۳۲۹). 

أبو الحسين البصري: محمد بن علي الطيب» أحد أئمة فرقة المعتزلة الضالة» ت: 475 هه له 
في أصول الفقه: المعتمد. (الأعلام» ”/ 7170). 

أبو الحسين الخَيّاط: عبد الرحيم بن محمد» من شيوخ فرقة المعتزلة الضالة ببغداد» ت: 
نحو ٠٠‏ ھ. 

أبو الخطاب الحنبلي: محفوظ بن أحمد الكلوذاني» إمام الحنابلة في عصره» ت: ١٠0ه.‏ له في 
الأصول: التمهيد. (0/ .)79١‏ 

أبو الطيب الطبري القاضي: طاهر بن عبد الله بن طاهر» ت: ٤٥١‏ ه من أعيان الشافعية» 
له: شرح مختصر المزني. (۳/ ۲۲۲). 

أبو العباس بن القاص: أحمد بن أحمد الطبري» شيخ الشافعية في طبرستان» ت: 0 "ا"اه. 
أبو بكر الرازي الجصاص: أحمد بن علي» انتهت إليه رئاسة الحنفية» ت: ٠/الاه.‏ له: 
الفصول في الأصول. (الأعلام» ۲/ .)٠١١‏ 

أبو بكر الصَّيْرَفِي: محمد بن عبد الله» من كبار أئمة الشافعية» ت: ٠‏ لالاهه له: البيان في 
دلائل الإعلام على أصول الإحكام. (5/ .)۲۲٤١‏ 

أبو بكر بن الباقلاني القاضي: محمد بن الطيب» ت: ٤٠۳‏ هه له: «التقريب والإرشاد» 
ومختصره. (الأعلام .)١۷١/١‏ 

أبو بكر بن الدقاق: محمد بن محمد بن جعفر» شافعي» له كتاب في أصول الفقه» ت: 
۲ م. (طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة» .)١51//١‏ 

الوكين نري الود ويد اللا لقنا e‏ المالكيةءت: 557هه له: 
أحكام القرآن» عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. وله في الأصول: «المحصول». 
(5/ °(. 

أبو بكر بن داود: محمد بن داود بن علي الظاهري» ابن داود الظاهري» ت: 07917 له: 
الوصول إلى معرفة الأصول. (الأعلام» 5/ .)٠١١‏ 

أبو ثور: إبراهيم بن خالد» صاحب الإمام الشافعي» ت: 5١‏ ۲ه. .)77//١(‏ 

أبو جعفر الديتوري ابن قتيبة (الدَيُئَوَري): أحمد بن عبد الله» كان يحفظ كتب أبيه في 
غریب القرآن والحديث والأدبءت: ۳۲۲ه. .)105/١(‏ 

أبو حامد الإِسْفَرَايبني (الأسْفَرَايبني): أحمد بن محمد ولد في «أسفرايين» بَلْدَة قريبة من 


5 كلظ ا ا 
نيسابور» انتهت إليه رئاسة الشافعية» ت: ٠5‏ 5ه له كتاب في أصول الفقه. (الأعلام» 
۱/). 

(۳۸) أبو حيان: محمد بن يوسف الأندلسى» من علماء العربية والتفسير» ت: ٤١‏ ۷ه له: 
ارتشاف الضرب من لسان العرب» شرح التسهيل لابن مالك. (الأعلا» ۷/ .)٠١١‏ 

(۹) أبو سعيد الإضطخري: الحسن بن أحمد. أحد أئمة الشافعية» ت: ۳۲۸ه. (الأعلام 
١79/17‏ ). 

00 أبو عبيد: القاسم بن سلأم» من كبار العلماء بالحديث واللغة والفقهءت: "7ه له: 
فضائل القرآن» غريب الحديث. (60/ 117/5). 

010 أبو عبيدة النَحُوي: معمر بن المثنى» من علماء اللغقت:9١٠ه.‏ (/ا/ ۲۷۲). 

(؟5) أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمدء ت: ۳۷۷ه. أحد الأئمة في علم العربية» له: الإيضاح» 
جواهر النحو. (۲/ .)۱۸١‏ 

)٤۳(‏ أبو عمر الزاهد: محمد بن عبد الواحدء أحد أئمة اللغة» تلميذ ثعلب» ت: 50 "اه. 
(3565/5). 

(55) أبو هاشم الجبائي: عبد السلام بن محمد من شيوخ فرقة المعتزلة الضالة» هو ابن أبي علي 
الجُبّائي» ت: 7١‏ لاه له: «العدة» في أصول الفقه. (الأعلام» /٤‏ ۷). 

)٤٠(‏ الأبياري: علي بن إِسَْاعِيل بن عَطيّة» من كبار علماء المالكية» ت: 17١1هه‏ له في الأصول: 
التحقيق والبيان شرح البرهان. (تاريخ الإسلام 5 4/ 70-0). 

060 الأرموق تاع ادبن : ا ين ان فاي تة ١ة‏ هه له ى أصول القن لاض 
من المحصضول: 

(40) الأرْمَوي سراج الدين أبو الثناء: محمود بن أبي بكر» شافعي» ت: 747هء له في أصول 
الفقه: التحصيل من المحصول. 

(54) الإشتوي (الأْنوي): جمال الدين عبد الرحيم بن الحسنء من كبار أئمة الشافعية» ت: 
هه له: غهاية السول شرح منهاج الوصولء التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 
(الأعلام» ۳/ 4 5 7). 

00 الأَضْمَّهانٍ (الإضّمَهاني- الأَضْبَهَانِ): شمس الدين محمد بن محمود» شافعي» ت: 
4ه له في أصول الفقه: الكاشف شرح المحصول. (الأعلام» ۷/ ۸۷). 

)٠١(‏ الآمدِي: سيف الدين علي بن محمد شافعي» ت: 1۳١‏ ه» له في أصول الفقه: الإحكام 


م كه قائمة || لمَراجء 


)0١(‏ بشر المَرييى: بشر بن غياث» من كبار فرقة المعتزلة وأئمة الضلال» ت: ١/8‏ 1ه. 
(الأعلام» ؟/ 00). 


(07) البَعَوي: الحسين بن مسعود» من أئمة الشافعية؛ له: شرح السّنة)ء «التهذيب» في فقه 
الشافعية» «لباب التأويل في معالم التنزيل» تفسیر» ت: ١٠5ه.‏ (۲/ 1909). 

(01) البلقيني: سراج الدين عمر بن رسلان» من كبار أئمة الشافعية» ت: ١٠۸ه.‏ (57/0). 

(04) البَوَيُطي: يوسف بن يحيى أبو يعقوب» صاحب الإمام الشافعي» ت: ١77ه.‏ (الأعلام» 
)2. 

)٠١(‏ التبريزي: أمين الدين مظفر بن أبي الخير» ت: ١‏ 77"ه» من فقهاء الشافعية» له: تنق 
محصول ابن الخطيب. (۷/ /7861). 

(55) ثعلب: أحمد بن يحيى أبو العباس» إمام الكوفيين في النحو واللغة» ت: ۲۹۱ه. (الأعلام» 


.) ا"‎ /١ 
(/اه2 الجاحظ: عمرو بن بحر أبو عثان» أحد رءوس فرقة المعتزلة الضالة ت: 5606ه.‎ 
.)7/5 /6( 


(6) الجاربردي: فخر الدين أحمد بن الحسن» شافعي» ت: 55 ۷ه له: السراج الوهاج شرح 
منهاج البيضاوي. .)١١١/1١(‏ 

(69) الجبّائي أبو علي: محمد بن عبد الوهاب» من أئمة فِرقة المعتزلة الضالة» ت: ٠1"‏ "اه. 

)٦٠(‏ الجَرمي: صالح بن إسحاق. عالم بالنحو واللغة» له كتاب: غريب سيبويه» ت: 170ه. 


(۳/ 189). 
(11) الجوهري: إساعيل بن حماد. من كبار أئمة اللغة» ت: 7ه له في اللغة: الصحاح. 
(۱۳/۱). 


(1۲) الجويني: إمام الحَرّمَيْن أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله» من أئمة الشافعية» ت: ٤۷۸‏ ه» 
له في أصول الفقه: البرهان» الورقات. له في الفقه: نهاية المطلب. 

(5) الحسن بن عرفة: أبو علي العبديٌ» ت: ۲١۷‏ ه» من رجال الحديث. كان مسند زمانه. 
.))١199/(‏ 

(54) الخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت» أحد الحفاظ المؤرخين» ت: 577 هه له: تاريخ 
بخداد» الرحلة في طلب الحديث. .)١77 /١(‏ 
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خفاف بن ندبة: خفاف بن عمير بن الحارث» شاعر» أسلم وشهد فتح مكة» ت: نحو 
ھ.(°4/۲). 

الخونجي القاضي أفضل الدين: محمد بن ناماور بن عبد الملك» ت: 1٤١‏ ه. عالم بالحكمة 
والمنطق. (۷/ .)١77‏ 

الرازي فخر الدين: محمد بن عمر» شافعي» ت: ٠٠٦‏ ه» له في أصول الفقه: المحصول. 
المنتتخبء المعالم. (5/ 11 7). 

الرافعي: عبد الكريم بن محمد أبو القاسم القزويني» من كبار أئمة الشافعية» ت: ۲۳ه 
له في الفقه: المحرر» شرح الوجيز. (5/ .)٥١‏ 

الروياني: عبد الواحد بن إساعيل» من كبار فقهاء الشافعيةء ت: ٠١۲‏ ه. له في الفقه: 
بحر المذهب. (5/ .)١17/6‏ 

السبكي تاج الدين: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» من آئمة الشافعية» ت: ١/الاه.‏ 
له في أصول الفقه: جمع الجوامع» رفع الحاجب عن محتصر ابن الحاجب» الإبهساج شرح 
منهاج البيضاوي. .)١185 /٤(‏ 

السبكي تقي الدين: علي بن عبد الكافي» أبو الحسن» من كبار أئمة الشافعية» ت: ١١۷ه»‏ 
له في أصول الفقه: «الإمهاج» وأتمه ابنه تاج الدين السبكي. (5/ .)7١7‏ 

السَّهْرَوَرْدي: ابو الفتوح يحبى بن حبش» شافعي» قتِل لفساد عقيدته سَنَةَ ۸۷ھ له في 
الأصول: التنقيحات. (الأعلام» ۸/ .)١5٠‏ 

سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر» إمام النحّاةءت: ١٠8١هه‏ له في النحو: «الكتاب». 
.)8١/6(‏ 

السيراني: الحسن بن عبد الله بن المرزبان» ت: ١٠ه»‏ من علاء النحوء له: شرح كتاب 
سيبويه. (۲/ .)١96‏ 

الشريف الْرْتََى: على بن الحسين» ت: 475 هه من فِرقة الشيعة الرافضة الضالة. (تاريخ 
الإسلام» ۲۹/ .)٤١٤‏ 

صفي الدين الهندي: محمد بن عبد الرحيم الأرموي» من علاء الشافعية» ت: ١٠۷ه‏ له 
في أصول الفقه: نهاية الوصول إلى علم الأصول. 

العبادي: محمد بن أحمد. فقيه شافعي» ت: ٤٥۸‏ هه له: طبقات الشافعيين. (5/ ١5‏ 7). 
عبد الجبار القاضي: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» كان شيخ فرقة المعتزلة في عصره. 
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عبد الوهاب القاضي: عبد الوهاب بن علي البغدادي» أبو حمد» من كبار أئمة المالكية. 
ت: ٤۲۲‏ هه له: «التلقين» في فقه المالكية. (5/ .)١87‏ 

العبري: برهان الدين عبد الله (أو عبيد الله) بن محمد الفرغاني» شرح مصنفات 
البيضاوي» ت: ٤۳‏ لاه له: شرح منهاج البيضاوي. (17/5؟١).‏ 

عثان البَتي: عثان بن مسلم» من فقهاء البصرة» رأى أنس بن مالك رضي الله عنه» (سير 
أعلام النبلاء» 5/ .)١5/4‏ 

العراقي الحافظ: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين» أبو الفضل» من كبار حفاظ الحديث» 
ت: 86١7‏ هه له: ألفية في أصول الفقه «نظم النجم الوهاج»». ألفية في مصطلح الحديث 
وشرحها «فتح المغيث»). (۳/ "57 '1). 

عز الدين ابن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام» الملقب سلطان العللاء. من كبار 
أئمة الشافعية» ت: ٠٠١‏ ه له: قواعد الأحكام. .)١٠/٤(‏ 

علاء الدين الباجى: على بن محمد أبو الحسن» من أئمة الشافعية» ت: ١5‏ لاه»ه له: غاية 
السول في علم الأصول. الأعلام (5/ 5 3777). 

علي بن عيسى الرّبّعي: عالم بالعربية» له في النحو: «البديع»» ت: ١57ه.‏ (الأعلام» 


21 2. 
العنبري: عبيد الله بن الحسن بن الحصين» من فقهاء أهل البصرة» ت: ١574‏ ه. 
(:/؟97١).‏ 


عيسى بن أبان بن صدقة: من كبار فقهاء الحنفية» ت: ١77ه»‏ له في أصول الفقه: إثبات 
القياس» اجتهاد الرأي. .)٠٠١ /٠(‏ 

الغزالي أبو حامد: محمد بن محمد الطوسي» من علماء الشافعية» ت: ٠5‏ 5ه له في 
الأصول: المستصفى» المنخول. (۷/ 77). 

المَرّاء: يحيى بن زياد إمام الكوفيين في النحو واللغةء له: «معاني القرآن»» «مشكل اللغة». 
ت:/ا١٠7ه.‏ (۸/ .)۱٤٥‏ 

القاساني (القاشاني) أبو بكر: محمد بن إسحاق» كان أولا داوٌديّاء ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعي ضار راسا فيه» له : الرد على داود في إبطال القياس» إثبات القياس. (الفهرست 
لابن النديم» .)٠١ /١‏ 


فهرس الأعلام SED‏ 
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القاضي عياض: عياض بن موسى» من كبار أئمة المالكية وعالم المغرب وإمام آهل 
الحديث في وقته» ت: ٤٤‏ ٥ه‏ له: إكال المعلم (شرح صحيح مسلم). (44/0). 

القرافي أبو العباس: شهاب الدين أحمد بن إدريس» من كبار أئمة المالكية» ت: 585هء له 
في أصول الفقه: نفائس الأصول شرح المحصولء شرح تنقيح الفصول الفروق. 
.)4٤/1(‏ 

ُطْرّب: محمد بن المستّزير بن أحمد» تلميذ سيبويه» عالم باللغة» كان يذهب إلى مذهب 
المعتزلة المبتدعة الضالة» ت: ٠١5‏ ٠ه.‏ (الأعلام» ۷/ 46). 

القفال الشاشي: محمد بن علي بن إسماعيل» ت: 765 اه» من أكابر علماء عصره بالفقه 
والحديث واللغة» وعنه انتشر مذهب الشافعيّ في بلاده» له: أصول الفقه» شرح رسالة 
الشافعي. (5/ 7175). 

القيرواني: عبد الرحمن بن محمد بن رشيق» من علاء المالكية» ت: ١۳۸ه.‏ له: المستوعب 
لزيادات مسائل المبسوط مما ليس في المدونة. (۳/ .)١٠٠١‏ 

الكرخي أبو الحسن: عبيد الله بن الحسين, انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» ت: ٤١‏ ٣ه‏ 
له رسالة في أصول الفقه. (5/ .)١97‏ 

الكسائي أبو الحسن: علي بن حمزة» إمام في اللغة والنحو والقراءات» ت: 1/4١ه.‏ 


.(YAT/6) 
ه.‎ ٣١١۱۹ الكعبى: عبد الله بن أحمد البلخى» أحد أئمة فرقة المعتزلة المبتدعة» ت:‎ 
.)56/5( 


المازري: محمد بن علي بن عمر التّميميء من فقهاء المالكية» ت: 515هه له: إيضاح 
المحصول ي الأصول. المعلم بموائد (صحیح مسلم». .(TVV/Y‏ 


المازني: بكر بن محمد بن حبيب» ت: 54 ۲ه أحد الأئمة في النحو من أهل البصرة؛ له: 


التصريف. (۲/ 59). 


(00 الماوردي أبو الحسن: على بن محمد حبيب» ت: 545٠‏ ه من كبار علماء الشافعية» له: 


الحاوي الكبير في فقه الشافعية» الأحكام السلطانية» تفسير «النكت والعيون». (5/ 3717 7). 


(0 المبَرّد: محمد بن يزيد أبو العباس» إمام العربية ببغداد في زمنه» ت: 1/7ه» له: طبقات 


النحاة البصريين. (۷/ 55 .)١‏ 


20٠‏ المتولي: عبد الرحمن بن مأمون النيسابورى أبو سعد» من علماء الشافعية» ت: ٤۷۸‏ ه. 


ED‏ قائمة || لْمَراجء 


(YT /) 

(٠١ ٤(‏ المحاملي أبو الحسن: أحمد بن محمد ت: ٠١‏ 5ه له: «التجريد)» «المقنع» في فقه الشافعية. 
(۱۱/1). 

61 محمد بن نصر المروزي: إمام في الفقه والحديث» ت: ٤ه‏ له: تعظيم قدر الصلاة. 
(/6./1؟١).‏ 

)٠٠١(‏ المي أبو الحجاج: جال الدين يوسف بن عبد الرحمنء محدث الديار الشامية في عصره. 
ت: ٤۲‏ ۷ه له: #بذيب الكمال في أسماء الرجال. (//777). 

.)١۲۹ /۱( .ه١715 المزني: إسماعيل بن يحيى» صاحب الإمام الشافعي» ت:‎ )5١0( 

)2١(‏ الميداني: أحمد بن محمد بن أحمدء كان بارعاً في العربية والأصول» ت: 1/8 5ه له: نزهة 
الطرف في علم الصرف. .)5١5 /١(‏ 

(2909) النحاس أبو جعفر: أحمد بن محمد بن إسماعيل» من علاء النحو والتفسيرء له: معاني 
القرآن» شرح أبيات سیبویه» ت: 8"الاه. (۲۰۸/۱). 

)١٠(‏ النقشواني: أحمد بن أبي بكرء له في أصول الفقه: تلخيص المحصول تلخيص لتهذيب 
الأصول مخطوط. 

)١١١(‏ النّظّام: إبراهيم بن سيار من أئمة فِرْقَة المعتزلة» ت:71ه» قال السمعاني في (الأنساب» 
٥‏ (ما في القدرية أَجْمع منه لأنواع الكفر .. كان أَفْسَق حَلْق الله). 

02 النووي عيي الدين: يحيى بن شرفء أبو زكرياء ت: 7175"هه له: شرح صحيح مسلم» 
المجموع شرح المهذب. (8/ .)١59‏ 

(۳) اهروي: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري» ت: ٤۸١‏ ه» شيخ خراسان في عصره» من 
كبار الحنابلة» له: ذم الكلام وأهله. 
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هرس المرا 
فهرس ارا جع 
التفسبروعلوم القرآن 
الإتقان في علوم القرآن» تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» الناشر: دار الفكر - 
لبنان» تحقيق: سعيد المندوب. الطبعة: الأولى/ 1415ه-19945م. 
تفسير البحر المحيط» تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسى» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 877١ه‏ -1١٠7م,‏ الطبعة: الأولى؛ تحقيق: عادل أحمد 
عبد ال موجود مع مجموعة. 
التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب)» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشانعي» دار الكتب العلمية - بيروت -١47١ه‏ -١٠٠۲م.‏ 


الحديث 


مما 


سنن ابن ماجه» تأليف: محمد بن يزيد أبي عبد الله القزوينى» دار الفكر - بيروت» تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقى 
سنن أبي داود» تأليف: سليان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي» دار الفكرء 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد 


سنن البيهقي الكبرى» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أب بكر البيهقي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» ١5١5‏ -1995م. 

سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمى» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر. ۰ 

سنن الدارقطني» تأليف: علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي» دار النشر: دار 
المعرفة - بيروت - ۱۳۸۲ ه- ۱۹٦٩‏ م» تحقيق: السيد عبد الله هاشم. 

سنن الدارقطنى» تأليف: على بن عمر أبي الحسن الدارقطنى» دار النشر: مؤسسة الرسالة. 
سنن الدارمي» تأليف: عبد الله بن عبدال رمن أبي محمد الدارمي» دار النشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت -/5017١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: فواز أحمدء خالد السبع العلمي. 
السنن الكبرى» تأليف: أحمد بن شعيب أبي عبد ال رحمن النسائي» دار الكتب العلمية - 
بيروت -» تحقيق: د. عبد الغفار سلیان» سيد كسروي حسن» ١5١١‏ ه-١1141م.‏ 

سنن النسائى » تأليف: أحمد بن شعيب النسائى» دار الكتب العلمية - بروت» تحقيق: د. 
عبد الغفار» سيد كسروي؛ ١51١‏ ه-1991م. 


قائمة الْمَراجء 
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شعب الإيمان للبيهقي» تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
رن ار اكت العلمزة :يروت وظل ا ل ا اف ٤‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي 
البستى» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١51١5‏ ه - ٠۹۹۳‏ الطبعة: الثانية» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

صحيح البخاريء تأليف: محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي» دار النشر: دار 
ابن كثيرء الييامة - بيروت - ١٤١١‏ ه - 1917م الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغا 

صحيح الجامع الصغيرء تأليف:محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي. 
الطبعة:الثالثة/ 55048 ١1ه-198/8م.‏ 

صحيح سنن أبي داود- الكتاب الكبير» تأليف: الشيخ الألباني» الناشر: دار غراس - 
الكويت» الطبعة: الأولى/ 577 ١ه‏ -۲٠٠۲م.‏ 

صحيح مسلم» تأليف: مسلم بن الحجاج» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 

المدخل إلى السنن الكبرىء تأليف: أحمد بن الحسين البيهقى أبي بكرء الناشر: دار الخلفاء 
-الكويت» تحقيق: د. محمد ضياءء الطبعة: ٤١ ٤‏ ١ه.‏ ۰ 

المستدرك على الصحيحين» تأليف: محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
الكتب العلمية - بيروت -١١51١ه-‏ م تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

مسند أبي يعلى » تأليف: أحمد بن على أبي يعلى الموصل » الناشر: دار المأمون للتراث - 
دمشق - ١5٠5‏ ه- ٤م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصر. 

مسند البزار - البحر الزخارء تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» دار 
النشر: مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم - بيروت »ال مدينة » تحقيق: د. محفوظ 
الرحمن زين الله الطبعة: الأولى/ 09٠5١ه.‏ 

المعجم الأوسطء تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار النشر: دار الحرمين - 
القاهرة - ١١٤٠ء‏ تحقيق: طارق بن عوض الله عبد المحسن بن إبراهيم . 

المعجم الكبير» تأليف: سليان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» دار النشر: مكتبة 
الزهراء - الموصل - 5 5٠‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳ م» الطبعة: الثانية» تحقيق: همدي بن عبدالمجيد . 
معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعيء تأليف: أبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: سيد كسروي . 
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اختلاف الحديث » تأليف: محمد بن إدريس الشافعي» مطبوع مع كتاب الأم للشافعي. 
الناشر:دار الوفاء» تحقيق:د.رفعت فوزي» الطبعة: الأولى-5717١ه-١١٠1م.‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » تأليف: ملا علي القاري» الناشر: مؤسسة الرسالة 
- ۱۳۹۱ ه تحقيق: محمد الصباغ. 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الساع» تأليف: القاضي عياض بن موسى 
اليتحصبي» الناشر: دار التراث / المكتبة العتيقة - القاهرة / تونس - ۱۲۷۹ھ - ام 
الطبعة: الأولى» تحقيق: السيد أحمد صقر. 

البدر المنير. تأليف: سراج الدين ابن الملقن. الناشر: دار الهجرة. تحقيق: مصطفى أبي 
الغيط» الطبعة الأولى-؟ ١٠٠م.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تأليف: محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أب العلاء دار الكتب العلمية - بيروت. 

تخريج أحاديث الإحياءببامش إحياء علوم الدين» تأليف: أبي الفضل زين الدين عبد 
الرحيم العراقي» نشر: دار الشعب. 

تخريج أحاديث المنهاج» تأيف: الحافظ العراقي » مطبوع بهامش كتاب منهاج الوصول إلى 
علم الأصول للبيضاوي » الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - دمشقء الطبعة الأولى. 
تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» تاليف: سراج الدين ابن 0 دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت > تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي > الطبعة: الآولى / 995١م.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم» نشر: المدينة المنورة» 455١م‏ . 

الدراية في تخريج أحاديث المدايةء تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » الناشر: دار 
المعرفة - بيروت» تحقيق: السيد عبد الله اليياني. 

غريب الحديث» تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام الحروي » دار النشر: دار الكتاب العربي 
- بيروت » تحقيق: د. محمد عبد المعيدء الطبعة: الأول / ٩‏ ھ. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجرء تحقيق: حب الدين 
الخطيب» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
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كتب شروح الحديث ووعلومه والتحقيق والتخريج والعلل 


المدخل إلى كتاب الإكليل» تأليف: أي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» دار النشر: دار 
الدعوة - الاسكندرية» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم. 

المُعْلِم بفوائد مسلم » تأليف: تأليف: الإمام المازري ط: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية -القاهرة -5717١اه.‏ 

المقاصد الحسنة؛ دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولى/ ١٠٤٠ه‏ - 
04م تحقيق: محمد عثان الخشت. 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث؛ تأليف: أبي عمرو عثمان بن عبد ال رحمن بن 
الصلاح» الناشر: دار الفكر المعاصر - بيروت,. الطبعة: ۱۳۹۷ هھ - ۱۹۷۷ م» تحقيق: نور 
الدين عتر. 


علم أصول الفقه وقواعده 


الإبباج في شرح المنهاج » تأليف: علي عبد الكاني السبكي وولده تاج الدين الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى -5٠5١ه.‏ 

الإبباج في شرح المنهاج » تأليف: علي عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين» الناشر: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- دبي» تحقيق:د. أحمد جمال الزمزمي» نور 
الدين صغيري» الطبعة: الأولى/ 5 ٠٠١‏ ه- 1575١م. ١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام » تأليف: علي بن محمد الآمدي» الناشر: دار الكتاب العربي - 
ببروت» تحقيق: سيد الحميلى» الطبعة: الأولى - 5 ٠15١ه.‏ 

البحر المحيط » تأليف: بد الدين الزركشى» الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: د. محمد 
تامر» الطبعة: الأولى / ١15171ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

البرهان » تأليف: إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» دار النشر: الوفاء - مصرء الطبعة: 
الرابعة/ اه تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب. 

التبصرة» تأليف: أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسن» نشر: دار الكتب العلمية» 
۳مم 

التحبير شرح التحرير » تأليف: علاء الدين المرداوي» تحقيق: د. عبد الر حن الجبرين 
وآخرون. الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء» ١٠١٠٠م.‏ 

التحبير شرح التحرير» تأليف: علاء الدين المرداوي الحنبلي» تحقيق: د. عبد ال رحمن 
الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» نشر: مكتبة الرشدء الرياض» ١٠٠7م.‏ 
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تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول» لأبي زكريا يحبى بن موسى الرهونيء الناشر: 
دار البحوث للدراسات الإسلامية -دبي» » الطبعة: الأولى/ 577١ه.‏ 

التلخيص في أصول الفقهء تأليف: أبي المعالي عبد الملك بن يوسف الجوينى» تحقيق: محمد 
حسن» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 1١٠٠١7م.‏ 

تنقيح محصول ابن الخطيبء تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» الناشر: رسالة 
جامعية من جامعة أم القرى» تحقيق: الباحث: حمزة زهير. 

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولء تأليف: ابن إمام الكاملية» الناشر: الفاروق الحديثة - 
القاهرة» الطبعة: الأولى/ 1577 ١ه‏ -۲٠٠۲م.‏ 

الحاصل من المحصولء تأليف: تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي» الناشر:جامعة 
قاريونس- بنغازي» تحقيق: عبد السلام أبو ناجي» الطبعة:٤‏ ۱۹۹ م. 

الرسالة ؛ تأليف: الإمام الشافعي» المحقق: أحمد شاكر. الناشر: مكتبه الحلبي - مصر› 
الطبعة: الأولى» ١1104‏ ه/ ٠1944١م.‏ 

الرسالة» تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعيء المحقق: أحمد شاكر, الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: ٠4امم.‏ 

رفع الحاجب شرح محتصر ابن الحاجب في أصول الفقه» تأليف: تاج الدين السبكي› 
تحقيق: علي عوض وعادل عبد الموجود. نشر: عالم الكتب. بيروت ٠‏ 199١م.‏ 

شرح «المعالم » في أصول الفقه » تأليف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد شرف الدين» 
الناشر: عالم الكتبء الطبعة: الأولى/ ۱۹٤۱ھ‏ -1114م. 

شرح اللمع» تأليف: أبي اسحاق ابراهيم الشيرازي» نشر: دار الغرب الإسلامي» تحقيق: 
عبد المجيد تركي » الطبعة: الأولى/ /550١ه-1988م.‏ 

ترح شح النصول. للإمام شهاب الدين القرافي» تحقيق: محمد عبد ال رحمن الشاغول. 
الناشر: المكتب الاأزهرية للتراث - القاهرة» الطبعة: 60٠١١٠م.‏ 

شفاء الغليل» تأليف :أبي حامد الغزالي» الناشر :دار الكتب العلمية » تحقيق:زكريا 
عمبرات» الطبعة الأولى/ ٤٠٩١‏ ١ه.‏ 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع» تأليف: أحمد بن عبد ال رحمن الشهير ب «حلولو»» 
الناشر: مركز ابن العطار- القاهرةء تحقيق: نادر العطارء الطبعة: الأولى/ ٠0‏ 57١ه.‏ 

قواطع الأدلة» تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: محمد حسن. دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١۱۹۹۷‏ م. 

الكاشف عن المحصول في علم الأصول» تأليف: أبي عبد الله محمد بن حمود الأصفهاني» 
تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
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الآولیٰ/ ۱۹٤۱ھ‏ -1998م. 

اللمع» تأليف: أبي إسحاق الشيرازي» دسر : مصطفى البابي الحلبي؛ مصر› ۷ مم. 
المحصول في علم الأصولء تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: طه جابر 
فياض العلواني» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياضء الطبعة 
الأول ٠٠5١ه.‏ 

علي - ابن الحاجب» الناشر :دار ابن حزم-الشركة الجزائرية اللبنانية» تحقيق:د.نذير حمادو. 
الطبعة:الأولى/ 5١٠٠م.‏ 

المستصفى في علم اللأصولء تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبي حامد» دار الكتب العلمية 
- بيروت -5117١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عبد السلام. 

المسودة» تأليف: آل تيمية» نشر: مطبعة المدني» مصر. 

المعالم » تأليف: فخر الدين الرازي» نشر: دارعا م المعرفة» تحقيق:أحمد عوض وعادل عبد 
الموجود. طبعة/ 5١5١ه.‏ 

المعتمد » تأليف: أبي الحسين البصري الناشر: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية 
بدمشق» 060/١١اه.‏ 

المعتمد في أصول الفقهء تأليف: أبي الحسين البصري» تحقيق: خليل الميس» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۲۳م 

المنخول من تعليقات الأصولء تأليف: أبي حامد الغزالي» الناشر: دار الفكر - دمشق. 
منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي » الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت - 
دمشق› الطبعة الأولى» باعتناء: مصطفى شيخ مصطفى. 

نفائس الأصول شرح المحصولء تأليف: أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ٠‏ ٢م‏ 

البدخشى «مناهح العقول»)» نأليف: جمال الدين عبد الرحيم الإسنويء الناشر: دار الفكر 
-دبيروت. 

نهاية الوصول إلى علم الأصول» تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
اهندي» تحقيق: د. صالح اليوسف- د. سعد بن سالم» نشر: نزار مصطفى الباز. 648امم. 
الوصول إلى الأصول» تأليف:أحمد بن على بن برهان البغدادي» الناشر:دار المعارف- 
الرياض» تحقيق:عبد الحميد أبو زنيد» الطبعة:الأولى/ ١19/5‏ م. 
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الْمَّرك 


الشرح والإبانة على أصول السنَّة والديانة (الإبانة الصغرى)ء لابن بطةء الناشر: دار 
أطلس - الرياضء. الطبعة: الأول -5717١ه.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الإبانة الكبرى)» تأليف:عبد الله 
بن محمد بن بطة العكبري» الناشر:دار الراية» جزء بتحقيق:رضا نعسان» 
الطبعة:الأولى/ 504 ١ه-198/8م.‏ 

الأم » تأليف: محمد بن إدريس الشافعي» نشر: دار المعرفة - بيروت - 1791, الطبعة: 
الثانية. 

الأم » تأليف: محمد بن إدريس طبعة: دار الوفاء - المنصورة: تحقيق: د. رفعت فوزي» 
الطبعة: الأولى/ 577١ه.‏ 

التعريفات» تأليف: علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الإبياري» نشر: دار الكتاب 
العربي» ببروت» 65٠5١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله» تأليف: يوسف بن عبد البر النمري» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ۱۳۹۸ ه. 

الحاوي الكبيرء للماوردي على بن محمد دار الكتب العلمية -بيروت» ط: الأولى/ 
6808١ه.‏ ْ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق: عادل 
عبد الموجود. على عوض» نشر: دار الكتب العلمية» ببروت - لبنان. 

ذم الكلام وأهلهء تأليف: شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» 
دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » تحقيق: عبد ال رحمن الشبل» الطبعة: 
الأولى/ ۱۸٤۱ھ‏ -19948م. 

فتاوى ابن الصلاح» تأليف: أبي عمرو عثان بن عبد ال رحمن الشهرزوي » دار النشر: 
مكتبة العلوم والحكم » عام الكتب - بيروت » تحقيق: د. موفق عبد الله » الطبعة: 
الآأولى/ /ا٠5١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى » تأليف: أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: قدم له حسنين محمد خلوف 


فقه وتفسبروغيرهما 
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اللجموع شرح المهذب» تأليف: أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي» نشر: مكتبة 
الإرشاد» نحقيق : محمد نجيب المطيعى. 

محتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمُعطلة لابن المَوْصِلٍ وفيه اختصر كتاب 
«الصواعق المرسلة» لابن القيم.الناشر: أضواء السلف بالرياض» الطبعة: الأولى - 
0 ھ. 

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنبل» دار النشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت » تحقيق: زهير الشاويشء الطبعة: الأولى/ ١١٤٠١ه_-‏ 


١1امم.‏ 
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود» تحقيق: طارق عوض» نشر: مكتبة ابن تيمية» 
6م 


نهاية المطلب في دراية المذهبء تأليف: عبد الملك بن عبد الله الجويني - إمام الحرمين» 
تحقيق: عبد العظيم الديب» الناشر: دار المنهاج» الطبعة: الأولى -57/8١ه.‏ 

الوسيط في المذهب» تأليف: أبي حامد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد 
تامر» دار النشر: دار السلام - القاهرة» الطبعة: الأولى -/511١ه.‏ 


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» تأليف: الحافظ أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم 
الجورقاني» الناشر: دار الصميعي» الطبعة الرابعة -۲٠٠۲م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » نشر: دار الجيل - 
بيروت» تحقيق: علي محمد, الطبعة: الأولى/ ۱٤۱۲‏ ه- 1997م. 


)٠٠١(‏ الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)» 


تأليف: خير الدين الزركلي» الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة -0٠/19١م.‏ 


)1١3(‏ ناء الم تاتا العف تالف اجون حوس العستلة ز: لاف المحعلب الأ 
4ت 2 ar ar‏ ي 5 


للشئون الإسلامية -مصر -نتحقيق: حسن حبشي» ۱۹۹۸ م 


(۱۰۲) البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع » تأليف: العلامة محمد بن علي الشوكاني» دار 


النشر: دار المعرفة - بيروت. 


)٠٠١(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تأليف: جلال الدين عبد ال رحمن السيوطي» دار 


النشر: المكتبة العصرية - لبنان / صيداء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . 


)2١5(‏ تاريخ بغداد. تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


الما 


)٠٠٠١(‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء تأليف: شمس الدين محمد بن عبد 
ال رحمن السخاوي» اللاشر:داراإببنحزم» عق إبراهيم باجس» 
الطبعة:الأولى/ 1519ه-19494م. 

)9١(‏ رفع الإصر عن قضاة مصرء تأليف: أحمد بن علي - ابن حجر العسقلاني» تحقيق: د.علي 
محمد عمر» الناشر: مكتبة الخانجي» الطبعة: الأولى/ ۱۸٤۱۹۹۸-۰۱٠م.‏ 

. سير أعلام النبلاء » تأليف: أبي عبد الله الذهبي » الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت‎ )2١0( 
.ه١٠٤١١‎ - تحقيق: شعيب الأرناؤوط والعرقسومى » الطبعة: التاسعة‎ 

- السيرة النبوية لابن هشام» تأليف: عبد الملك بن هشام بن أيوب» دار النشر: دار الجيل‎ )٠٠۸( 
بيروت -١51١.ء الطبعة: الأولى» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد.‎ 

)٠٠۹(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
دار النشر: منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

)٠٠١(‏ طبقات الحفاظء تأليف: عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطى» نشر: دار الكتب العلمية» 
۳ هھ. ْ 

)١١١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» دار النشر: 
هجر- ١٤١١‏ هه الطبعة: ط۲ تحقيق: د. حمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 
الخلى: 

.م١971١:ةعبط طبقات المعتزلة» تأليف: أحمد بن يحبى المرتضي» الناشر:فرانز شتاينر»‎ )١( 

)١١1(‏ العبر في خبر من غبر» تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء دار النشر: 
مطبعة حكومة الكويت - الكويت - ١۹۸٠ء‏ الطبعة: ط ۲ء تحقيق: د. صلاح الدين المنجد 

)١1١15(‏ الكامل في الضعفاءء تأليف: عبد الله بن عدي الحرجاني» تحقيق: يحبى مختار غزاوي» نشر: 
دار الفكرء بيروت» ۱۹۸۸ م.الكفاية في علم الرواية» تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي. 
الناشر: المكتبة العلمية - المدينة» تحقيق: إبراهيم حمدي. 

)١15(‏ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» » تأليف: أبي الفضل تقي الدين محمد بن محمد بن 
فهد» دار الكتب العلمية - بيروت. 

2 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين, تأليف: الإمام محمد بن حيان بن أحمد بن 
أبي حاتم التميمي البستي» دار النشر: دار الوعي - حلب -1797١ه.‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

)١10‏ معرفة الصحابة » تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني » الناشر: دار 


Ce»‏ قائمة الْمَراجع 


الوطن - الرياضء الطبعة: الأولى/ ۱۹٤۱ھ‏ -19148م. 
(۱۱۸) معرفة الصحابة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَه الناشر: مطبوعات جامعة 
الإمارات العربية» تحقيق:عامر حسن صبري» الطبعة: الأولى/ ١577‏ ه - 6١١٠م.‏ 
)١١9(‏ مناقب الشافعى تأليف: الفخر الرازي» تحقيق: د. أحمد السقاء نشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية-القاهرة الطبعةالأوق ٠٤ى‏ 

)١1١١(‏ هدي الساري (مقدمة فتح الباري)» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
نشر:الطبعة الأميرية الكبري» ١١١٠١ه.‏ 

)١1١(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكان. تحقيق: إحسان عباس. الناشر: دار صادر - بيروت . 


(0 تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار النشر: 
دار الحداية» تحقيق: مجموعة من المحققين. 

(۱۲۳) جمهرة اللغة» تأليف: أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» دار النشر: دار العلم 
للملايين - بيروت - ۱۹۸۷ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: رمزي منير بعلبكي. 

)١75(‏ شرح الكافية الشافية» تأليف: جال الدين ابن مالك محمد بن عبد الله» الناشر :دار المأمون 
للتراث» تحقيق:عبد المنعم هريدي. 

)٠٠٠١(‏ الصاحبى في فقه اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس. الناشر: المكتبة السلفية 
٠1ام.‏ 

050) الصحاح في اللغة. تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهريء الناشر:دار العلم للملايين» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة:الرابعة/ ٠949١م.‏ 

- القاموس المحيط» تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار النشر: مؤسسة الرسالة‎ )١70( 


بيرووت. 
)١14(‏ لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظورء الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: 
الأولى. 


)١١9(‏ المحكم والمحيط الأعظم. تأليف: أبي الحسن علي بن إساعيل بن سِيدَهُ المرسي» دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١٠٠٠م‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي 

)1١(‏ المخصص في اللغة» تأليف: ابن سِيدَةء الناشر: المطبعة الكبرى الأميريةء الطبعة الأولى- 
5ه 

)1١(‏ المعجم الوسيطء تأليف:لحنة من كبار اللغويين بمجمع اللغة العربية» الناشر: دار الشروق 


الم اج 


الدولية» من إصدار: مَجمَع اللغة العربية- مصر. 
(۱۳۲) مقاييس اللغة» تأليف: أي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار النشر: دار الجيل - 
بيروت - لبنان - اه - ۱۹۹۹ م» الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 


بعض كتب الشيخ الألباد 
(۳) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر:المكتب الإسلاميء الطبعة: الأولى/ 1149 ه-191/4م. 
(2) سلسلة الأحاديث الصحيحة» تأليف: ناصر الدين الألباني» »> دسر مكتبة المعارف» 


الرياض. 
)١75(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» نشر: مكتبة 
المعارف» الرياض. 


(0) ضعيف أبي داود «الكتاب الأ تأليف: الشيخ الألباني» الناشر:دار المعارف» الطبعة 
الأولى/ 1519ه-1998م. 

)٠۳۷(‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة:الثالثة/ 558 ١1ه-98/8١م.‏ 

(18) مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: الألباني» نشر: 
المكتب الإسلامي» بروت» ۱۹۸۰٩‏ م. 


تحت الطبع للمحقق عبد الله رمضان موسى 
مرا خوط أصوا لفت( ۵ ) 


0 E TAD] 
ا‎ 


و للات( ) 


ب اوري سرح .اب ا 
هده اكيز لاء دالأض ر 
تايف 
الحافظ البرماوى شمس الدين محمد عبد الدائر 


(A^ 1-17) 


20000 

س 0 4 و تسر 
اليذه الا ليلا ولاق 
بطبع لاو زم عتتا عل کژم رش رط و طات 


( 71 ۱-۷ ۳ھ ( 
وھچ لالفیعن (۱۰۳۲بیا) فلو ولق 
يطبع لأول مرة حققًا على ثماني خحطوطات 


فهرس الموضوعات 
قد ال اي 1[ ذ[ 1 1ز 1[ ا 
صور المخطوطات موه E RG O O‏ 
تَص الكتاب O DO O‏ 
مقدمة في الحكم ومتعلقاته ا ا 2 
التعريف بأصول الفقه والفقه ا 
تشيهات ل ل ل ال ل ا ل ا ا CE A‏ 
الفصل الأول : في تعريف الحكم O‏ ا اا 
الفصل الثاني : في تقسيم الحكم لامتواسا وو ا E O‏ 
الواجب ا 1 
الحرام og‏ 
المندوب 70706ربئجة©جج7 ! ر ‏ آموي :222221171117107 
الكروه ogy‏ 10[ 00000 
المباح oy‏ ا 111 ا 00 
تقسيم الفعل الذي تعلق به الحكم O N O‏ 
القبيح ا 
الس لز 000 
تقسيم آخر ا 
الصحة ا E‏ 


فهرس المَوضوعات 


تحرير مذهب الحنفية في الفساد والبطلان ال ا VO‏ 
تفسير الإجزاء 0 
الآداء ا 0020-1 ا 
الإعادة O n‏ 1و1 سمو سمو اكع ام لطا باد اا لم ا 
القضاء ا E‏ 
فرع: إذا ظن المكلّف انخرام بقائه لآخر الوقت 000000111111 
تقسيم آخر: الرخصة والعزيمة ل ا ل و ا 1 
الفصل الثالث : في أحكامه E OR O‏ 
المسألة الأولى: الواجب المعين و المخير؛ أقوال واعتراضات ا E a‏ 
تذنيب: الواجب المرتب على ثلاثة أقسام 9 
المسألة الثانية: الواجب الموسع والمضيق 5 
فرع: الواجب الموسع قد يكون محدود الطرفين أو موسعا OE‏ 
المسألة الثالثة: : فرض العين وفرض الكفاية E‏ 
المسألة الرابعة: الأمر بالشيء هل هو أمرّ با لا يتم ذلك الشيء إلا به ؟ أَمْ لا؟ لاو 
تنبيه وفروع: ا O‏ 
الفرع الأول: إذا اشتبهت منكوحته بأجنبية ............... O‏ 
الفرع الثاني: إذا طَلّقَ إحدى امرأتيه على :الإبهام ا ET‏ 
الفرع الثالث: الواجب الذي لا يتقدر بقذر مُعَينٍ 1[ ذ[ 1[ O‏ 
المسألة الخامسة: وجوب الشيء يَسْتَلْزِمُ حَرْمَةَ مضه 0 E‏ 
المسألة السادسة: : الوجوت إذَا تسخ E e‏ 
ا ا کچ لا ر E‏ 
تنبيه حول مُقَتَصّی تقل المصئف عن الكعبي O O‏ 


الباب الثاني ((فيما لا بد للحكم منهء وهو الحاكم والمحكوم عليه , وبه) 


الفصل الأول (في الحاكم) وفيه مسائل: 1 1 1 1 ا ا 
شكر المنعم E‏ 
الأفعال الاختيارية قبل البعثة 1 O‏ 
الفصل الثاني: (ني الج عليه) E O o‏ 
المعدوم ا ا ا ا اا اي اا ا ا[ 000000011 
تكليف الغافل ااا 
الإكراه المُلْجٌِ 001 000000 
التكليف عند المباشرة TE ies Soso ERS‏ 
الفصل الثالث (ني المحكوم به) وفيه مسائل: 1101 0000 
التكليف بالمُحَال 1 
تكليف الكفار اس ا ا م OS‏ ا EE CORSO‏ 
امال الأمْر و الإجزاء 1 O‏ 
الحكتاب الأول: سے (الڪتاب) 
الفصل الأول: (ني الوَضع) اا 
الفصل الثاني: (في تقسيم الألفاظ) 1 1 ااا 
دلالة اللفظ على تام مُسَنَاه 00 
تقسيم اللفظ لمفرد ومركب ا 000 1 


فهرس المَوضوعات 


المشترك» النصء الظاهرء المجملء المؤل 5000 
تقسيم اللفظ من حيث حقيقة مدلوله eS eS‏ 
الفصل الثالث: (ني الاشتقاق) e‏ 
تعريفه وأحكامه O‏ 00 
شروط الاشتقاق O‏ 
الفصل الرابع: (في الترادف) O‏ 
أحكامه O O‏ ا 
الفصل الخامس: (في الاشتراك) وفيه مسائل: 0000 
الأولى: في إثباته O O‏ 
الثانية: المشترك خلاف الأصل 0 
المسألة الثالثة: في مَفْهُومَا المشترك 0000000000005 
الرابعة: إعال المشترك DS O‏ 
الخامسة: المشترك إن خلا عن القرينة O‏ 
الفصل السادس (في الحقيقة والمجاز) وفيه مسائل: yT‏ 
المسألة الأولى: الحقائق أربع E‏ 
تنبيه: الحقيقة الشرعية على أربعة أقسام 10 


المسألة الثانية: المجاز على ثلاثة أقسام 0000 
المسألة الثالثة: شر ط المجاز Oy‏ 
الرابعة: ما لا يدخله المجاز O‏ 
الخامسة: المجاز خلاف الأصل 00 
السادسة: العدول إلى المجاز 0 


AG, dee 


۱۸٦ 


a 


CD‏ فهرس الموضوعات 
السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولامجازا 0 
الثامنة: علامات الحقيقة والمجاز NE E RD O‏ 
الفصل السابع (ني تَعَارّض ما يُخل بِالمَهُم) O E‏ 
الفصل الثامن: ( في تفسير حروف يحتاج إليها) وفيه مسائل es‏ يدق 
الفصل التاسع: ( في كيفية الاستدلال بالألفاظ) وفيه مسائل: O i‏ 
الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهُمّل O r o‏ 
الثانية: هل يجوز أن يريد الله تعالى باللفظ غير ظاهره؟ عوقوو اسم ام اا OV‏ 
الثالثة: دلالة الخطاب على الحكم ااا 
الرابعة: تعليق الحكم بالاشم 0 
مفهوم اللقب ا ل 0 
مفهوم الصفة و 00060000002 
الخامسة: التخصيص بالشَّرْط O‏ 1 
السادسة: التخصيص بالعَدَدٍ O‏ 
السابعة: استقلال النص للدلالة على | و E‏ 
الباب الثاني (ضي : الأوامر والنواهي) 
الفصل الأول: (ني لَفْظ الأمْر)» وفيه مسألتان ا E‏ 
المسألة الأولى: تعريف الأمر اا 
المسألة الثانية: الفرق بين الطلب والإرادة 000131 0 000 
الفصل الثاني: في صيغته O O O oy‏ 
صيغة: (افعل) ترد لمعانٍ كثيرة 0 
الأمر حقيقة في الوجوب 0 
أدلة القائلين بأن الأمرحقيقة في الوجوب ا ل 


فهرس الْمَوْضوعات 


أدلة المخالفين في كَوْن الأمر حقيقة في الوجوب ا E‏ 
الآأمر بعد الحظر ا ام ل م لو ار و ا ع ا N‏ 
الأمر المطلق لا يُفيد التكرار E O‏ 
الأمر المعلق بشرط أو صفة 11 1 1 0 
الأمر المطلق هل يفيد الفور ؟ ل O O O‏ 
الفصل الثالث: في النواهي PE REECE ASR E ERS‏ 
المسألة الأولى: النهي حقيقة في التحريم N SEG OS‏ 
المسألة الثانية: دلالة النهي على الفساد O O O‏ 
المسألة الثالثة: مُقْتَهَى النهي فل الضدٌ 1[ 1[ E‏ 
المسألة الرابعة: النهىٌ عن الأشياء بمتعدد ا 
الفصل الأول: (في العموم) وفيه مسائل: 1 1 1 1 1 1 ا 
المسألة الأولى: متى يدل اللفظ على العموم؟ 0 0 ل 
المسألة الثانية: ألفاظ العموم 0 
المسألة الثالثة: الجَمْع المنكرٌ لا يقتضي العموم SR‏ ا 
المسألة الرابعة: لا ينفى الاستواء من كل وجه ااا 
الفصل الثاني: ( في الخصوص) وفيه مسائل: SE‏ ل TE RG‏ 


المسألة الأول: في تعريف التخصيص. والمُخَصّصء والمُخَصّص O‏ 
المسألة الثانية: فيا يقبل التخصيص 0011 0 ا 


المسألة الثالثة: القَذر الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص E‏ 


ت 


أقل الجَمْع 00010010171 E‏ 


المسالة الرابعة: العام بعد التخصيص حقيقة ام يحاذ ؟ EY SMS‏ 


aD‏ فهرس الموضوعات 
المسألة الخامسة: المخصّص بِمْعيّن حجة 001211 اا E‏ 
المسألة السادسة: يُسْتَدلٌ بالعام مالم يَظْهر المخَصّص O n‏ 
الفصل الثالث: (ني الملخصص:: المتصل والمنفصل ابح ساو ا اس ا و ل 


المخصص المتصل وهو أربعة: جص كد a‏ ود و لدو لجو EO‏ 


الأول: الاستثناء » وفيه مسائل: اا 1[ 1 1 اا 
المسألة الأولى: في شر طه E‏ 
المسألة الثانية: الاستثناء من الإثبات تفي 1111 0 اا E‏ 
المسألة الثالثة: في الاستثناءات المتعددة ا[ ا 
المسألة الرابعة: الاستثناء المتعقب للجمل ا ا E‏ 
الثاني: الشرط. وفيه مسائل: 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ 1 11001 ا OT‏ 
المسألة الأولى: تواجد المشروط »متى يكون؟ 1 
المسألة الثانية: تعدد الشرط أو المشروط EO O O‏ 
الثالث: الصفة LO ND E O O‏ 
الرابع: الغاية O O O O‏ 
المخصص المنفصل وهو ثلاثة و ا ا سا لم O O‏ 


الدليل السمعى» وفيه مسائل: TONS AES‏ 


إذا تعارض الخاص والعام O‏ 


تخصيص الكتاب بالكتاب وبالإجماع وبالسنة المتوا 
تخصيصٌ الكتاب والسّئة المتواترة بخير الواحد 
تخصيص الكتاب والسِّنة المتواترة بالقياس 50 


ترة ا 


فهرس الْمَوْضوعات CW‏ 


الراوي إذا نقل عن النبى بيا لفظًا عامًا وعمل أو أفتى في بعض أفراده بخلافه .... ٠۷١‏ 
إفراد قر لا يُخَصّصٌ ا ا ا 


الفصل الأول: في المجمل» وفيه مسائل: 0 ا 
المسألة الأولى: اللفظ إما أن يكون مُجْمَلّا بن حقائقه...إلخ PVA wee‏ 
المسألة الثانية: أقوال العلاء في قوله تعالى: # وَأَمسَحوأ برءُوسكة 4 م عد المع 
المسألة الثالثة: قيل: آية السرقة مجُمَلة E‏ 
الفصل الثاني: في المبين» وفيه مسألتان: TAS ae o‏ 
المسألة الأولى: أقسام المبين(بكسر الياء) ا ان 
المسألة الثانية: تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة ا ا 


الفصل الثالث: في المبين له ا ا ا O‏ 
الباب الخامس (في: الناسخ والمَنْسوخ) 


السفصل الأول: في النسخ» وفيه مسائل: 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
المسألة الأولى: في وقوع النسخ ب ا 0 
المسألة الثانية: تسخ بعض القرآن E OR‏ 


المسألة الثالثة: تشخ الوجوب قَبّلَ العمل E O‏ 
المسألة الرابعة: النشخ بلا بَدَلٍ E N O‏ 


المسألة الخامسة: نسخ الحكم ذون التلاوة» والعكس COG E‏ 


المسألة السادسة: تَسْحْ الخبر المستقبّل ا E‏ 
الفصل الثاني: ني الناسخ والمنسوخ» وفيه مسائل: 0 
المسألة الأولى: تشخ الكتاب بالسّنْةٍ والعكس 111+ O‏ 
المسألة الثانية: 2 المتواتِرٌ بالآحادٍ CEE O‏ 
المسألة الثالثة: نسخ الإجماع والنسخ به O‏ 5 
تسخ القياس والنسخ به الج ل ان اط نا الا اد م وا مي ات وو CE‏ 


المسألة الرابعة: شخ الأضل يَسَتَلْزِمُ نَسْمَّ القَحْرّى» وبالعكس E‏ 
المسألة الخامسة: التكليف بعبادة ليست من جنس ما قَبْلها 00000 


خاتمة: ما يعْرّف به الناسخ من المنسوخ ااا اا 


الكتاب الثانى ( 2 السَكّة) 


الباب الأول (في: أفعاله) 


المسألة الأولى: عصمة الأنبياء CT RDS O la AE‏ 
المسألة الثانية: فعله اة المجرد E O O‏ 
المسألة الثالثة: معرفة جهة فِعْلِه ا E O‏ 


المسألة الرابعة: الفِعْلَانٍ لا يَتعارضَانِ o‏ ااا 


الفصل الأول: فيا علم صدقه» وفيه مسائل: 11 1 1 1 ااا 
الأولى: المتواتر يَفِيدٌ اليل 1[ 0 
الثانية: المتواتر لا يحتاج إلى نظر 1[ O‏ 


فهرس المَوضوعات 


الثالثة : المتواتر ؛ضابطه »وشر طه e‏ لدو فح سوسس سخا او مااع الام سا CE‏ 
الرابعة: التواتر المعنوي 000111 
الفصل الثاني: في] علم كذبه 0000 190:. 
الفصل الثالث: فيا ظن صدقه. وفيه نظر من طرفين ا ام و CE‏ 
الطرف الأول: في وجوب العمل بخير الواحد ا 
الأدلة الدالة على وجوب العمل بخبر الواحد O SG‏ 
أدلة مَن مع التكليف بخبر الواحد عقلا O O n‏ 
الطرف الثاني: في شر وط العمل به COE ROSS Oe‏ 
الأول: صِمَات تُعَلَْبُ الظّنَ وَهيّ مس: CO A O‏ 
الأوّل: التَكُليفُ ا اا ا 11 1[ E‏ 
الثاني: كَوْنة مِنْ آهل القَبَةٍ CO O O‏ 
الثالتٌ: العَدَالةٌ .... O a‏ 1 00000 
العدالة ترف بالتركيةة:وفيها سال ا 
الأوى: اشتراط العدد في التزكية VE ese SRS‏ 
الثانية: اشتراط بيان سبب الجرح والتعديل ااا O‏ 
الثالثة: إذا تعارَض الجرح والتعديل 000101 E SR‏ 
الرابعة: : التزكية و الشروط الواجب توفرها في الراوي O O‏ 
صفات الخير: E O‏ ا 
اللفظ الذي يعبر به الصحابي فيم| نقله عن رسول الله َة سبع درجات ا CTY‏ 
السبب المُسَوغ لغير الصحابي الرواية O‏ 
اختلاف العلماء في قبول الحديث المَرْسَل 0 1000 
إذا أرسل ثم أسند ا A RE‏ 
رواية حديث النبي ية با لمعنى CO a‏ 
زيادة الثقة ا CAE O‏ 


aD‏ فهرس الموضوعات 


الكتاب اثالث: الإجماع 


الباب الأول (في: بيان كونه حجة) 


المسألة الثالثة: إجماعٌ أَهْل المديئة 0 
المسألة الرابعة: إحماعٌ العِترَة . ل 
الخامسة: إجماع الخُلفاء الأربعة a‏ 
السادسة: يُسِتَدَلُ بالإجماع فيا لا يتوقف عليه ys‏ 


الباب الثاني (في : أنواع الإجماع) 


المسألة الأولى: إذا اختلفوا عَلَ قَولّين» فهّل لمن بَعدَهُم إخداث قول ثالثِ؟ 0 


ع8 


المسألة الثانية: إذا لم يَفُصِلوا بين مسألتين» فَهّل لمَنْ بَعدَهُم الفَضل a‏ 
المسألة الثالثة: إذا اختلفوا على قولين فهل لهم أن يجمعوا بعد ذلك على أحدهما؟ .. 
المسألة الرابعة: الاتفاق عَلَ أحَد قَوْلَي الأوّلينَ o‏ 
المسألة الخامسة: إذا اختلف مجتهدو عصر على قولين ثم ماتت إحدى الفرقتين 5 
المسألة السادسة: إذا قال البعض وَسَكتٌ الباقون 0 


لت 


إذا قال بعض المجتهدين قولا واشتهر ول يُعرف له خالف ول در هل اطا 


الباب الثالث (في : شرائطه) 


المسألة الأولى: أن يَكونّ فيه قول كل عَالِمى ذلك القن 50100 
المسألة الثانية: لا بد للإجماع من مستند O‏ 0 
المسألة الثالثة: هل يُشترط في انعقاد الإجماع موت المُجُرعين؟ 0ظ1 


٥۹ 


oY 0 


فهرس المّوضوعات 


المسألة الرابعة: لا يشترط التوائر في قله O‏ 
و ت س و س 7 دار - 
المسألة الخامسة: إذا عارص الإجماع نَصٌء أو القابل لَه ولا ساقطا 


الحكتاب الرإم: (القياس) 


الباب الأول (في: بيان أنه حجة) 


المسألة الأولى : القياس ححجة في الأمور الدنيوية» واختلفوا في الشرعية على مذاهب ”لاه 


أدلة القائلين بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل E‏ 
أدلة المانعين 00000000 3غ 
إذا ص الشارع على العِلّة فهل هو أَمْر بالقياس ا O‏ 
القياس على قسمين O O‏ ا 
الفرع على ثلاثة أقسام 000 N O‏ 
9 قلا تفل هما أف و # هل هي من باب القياس؟ أم المفهوم؟ O‏ 
مايدخل فيه القياس وما لا يدخل OE N O O O‏ 
الفصل الأول: في العلة O‏ 0 
ال ىالا علاتا TT‏ 
الأول: النّصّ القَاطِع O‏ 
الثاني: الإيماء وهو خمسة أنواع 0 
الثالث: ا REL oS‏ و OVE‏ 
الرابع: المُناسَبَة ا 0 ااا N‏ 

OVE RSS 


تقسيم ثانٍ للمناسب من جهة اعتبار الشرع له وعدم اعتباره 


GYD 


فهرس الموضوعات 


إذا اشتمل الوصف المناسب على مفسدة فهل تبطل مناسبته؟ NE ee‏ 
احا ال O O‏ 


الثامن: الطرد ل E E‏ 


الثاني: عدم التأثير ا ا 5100 


الثالك: الس O RS NRE‏ واو قالطو اال لماو مو EA‏ 
الرابع: القَلْبُْ ا ا 1 


تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية ا 
الَتَعْلِيل بالحُكْم المُقَارِن 000 
التعليل بالعلة القاصرة ل 
التعليل بالعلة المركبة O oooy‏ 


تعليل عدم الحكم بالمانع هل يتوقف على وجود المقتضي؟ أَمْ لا؟ 
الوصف المانع للحكم على ثلاثة أقسام E‏ 
الوصف الواحد علة لحكمين متضادين» لكن بشر طين متضادين 


الفصل الثاني: ني الأصل والفرع وشروط كل منهما Ty‏ 


0/16 


فهرس الْمَوْضوعات YD‏ 
ااحتاب الخامس: (-يذ: دلائل اختلف فيها) 


الباب الأول (في : المقبولة منها) 


الأول: الأَصْلٌ في المتافع الإبَاحَةٌ E yy‏ 
الثاني الاسشتصحَاب O‏ 
الثالث: الاستقراء O OS RARE‏ ولع UE‏ 
الرابع: الأخذ بأل ما قي 0 
لكاب ا 2 
السادس: فَقَدٌ الدّليل ا ا 0 
الأولى: الاستحسان 11 1 1 1[ ااا 
الثانية: قول الصحابي yy‏ ا 0 
مسألة: فويض ص الحكم إلى رَأَي النبي كل وَالعَاِم 0 O‏ 


الحكتاب السادس: سي التعادل والتراجيح 


الباب الأول (في : تعادل الأمارتين في نفس الأمر) 


إذا تعارض دليلان A EOE E O EO O TOT‏ 
إذا نقل عن مجتهد قولان في مسألة» فإمًا أن ينص عليهما في وقتٍ واحدٍ أو في وقتين ٠‏ 


ب 


WD‏ ا فهرسالموضوعات 


الباب الثاني (في : الأحكام الكلية للترجيح) 


لا مَدْحَل للترجيح في الأدلة القطعية 0 
إذا تَعارّض دليلان وأمْكّن إعمال كل واحد منههما من وجه دون وَجْه AE ie‏ 
إذا تعارض نصّان 0 
الترجيح بكثرة الأدلة O O‏ ا 
الترجيح بحال الراوي ا اا 
الترجيح بوقت التحمّل ل 
الترجيح بكيفية الرّوَاية :001012111111 ا د 
الترجيح بوقت ورود الخبر ل 1 0 
الج ا ا لر ل E‏ 1 
الترجيح بالحكم م N‏ 
الترجيح بأمر خارجي O O‏ 0 
الباب الرابع: فِي تراجيح الأقيسة ا ااا O‏ 


احكتاب السام: الإجتهاد والاقتاء 


الباب الأول: (في : الاجتهاد) 


الفصل الأول: في المجتهد E O‏ 
يجُورٌ له عَلَيهِ الصلاة وَالسَّلَام أن يجتَهدَ I ag‏ 0 


فهرس المّوضوعات 


اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاة النبي با وأمًّا في حياته ففيه مذاهب 221 
أن يكون المكلّف متمكنًا من استنباط الأحكام الشرعية o‏ 
الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد E BREAN OSES‏ 
هل كل مجتهد في الفروع مصيبٌ؟ آَم المصيب واحدٌ؟ 50 
إذا كان الزوجان مجتهدَيْن» فقال لزوجته: (أنت بائن). ولَّمْ ينو الطلاق 0 
إذا تغير اجتهاده ل 


صدر حديثا -لأول مرة- للمحقق من مطبوعاتنا 
١‏ 578 ۳ 
نلفاق 2 ااه ا 2 
لو طاو 3 ا 
ا ن کرک وی رر 


ج لاون ماعلل لزان 


وفونطر (+ب ينا ) ل 'منراج الوصو لی عا الزصو ل زاوي PINT‏ | ل 


وَمَعَهَ و 
مَعَةَاصَلِهُ )¥1 4۸01( 


الیل 
ص NE rs‏ وهو یکت (ؤوائد وتوضعوات واص لاحات ولبببهات )على 
53 


ر يت ”ما إلىعار ال اد الف للاضاابيضا 
اید رار تماق منباج الوصو ىج ذرالاصول" ف أصُولالفذ للانواليضاوم 


يطبع لاوم محَقمّاءلوعش رم ت ەوال ۰ يُطبع لأولمرة مما عَلىخطوطئين 


V٦ 


6 ٌ⁄ 


الجناية على التراث وأهله 
- صرخة إلى من مهمه الأمر - 


كرمز )16:٠[‏ خط ميق 


شح ا وو ا 
وهوشرح حاف ايراق زایلافت» 
کتبه / الشيخ 


لای 


یبا لے 


GD‏ الجناية على التراث وأهله 


س ماله الرحن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. أمّا بعد: 

قلت في مقدمة تحقيقي لكتاب ١شَّرْح‏ النجم الوهاج في نَظّم المنهاج»: (بدأت في دراسة 
عِلّم أصول الفقه عام 984١م‏ تقريبّاء هذا العلم الذي يتضمن القواعد التي تنبني عليها 
الأحكام الشرعية. واستمرت مصاحبتي لهذا العلم - دراسة وتدريسًا - أكثر من عشرين 
عامّاء قضيتٌ فيها الليل والنهار في بطون أمهات كتّب هذا العلم الشامخ» بدءًا بكتاب 
«الرسالة» للإمام الشافعي» ووصولا إلى رسائل الدكتوراه ومؤلفات المعاصرين .. 

وبَعْد كل هذه السنوات استطعتٌ بفضل الله تعالى الحصول على ثلاث نُسَحْ خطوطة 
فة في عِلْم أصْول الفقه» نَظَّمَهَا الحافظ زين الدين العراقي على كتاب القاضي البيضاوي 
«منهاج الوصول إلى عِلّم الأصول»» وذكر الحافظ العراقي أنها تتكون من 1717 بَيْنًا. 

وما أَفْرَحَني كثيرًا أن هذه المخطوطات تتضمن شرْحًا للألفية كاملة» هَرَّحها ابن 
الحافظ الفقيه الأصولي وَل الدّين أبو زرعة أحمد بن العراقي. وتَعَجَّبْتٌ كثيرًا من أن هذه 
اللؤلؤة المكنونة لم تَظْهّر وتَخْرّج إلى النور حتى الآن» فلم تُطبَع. 

فقررت الاعتكاف؛ لتحقيقهاء والعناية بهاء ودراستهاء وضَبّْط نَّصَّهاء لإخراجها إلى النور 
بطباعتهاء فتوفر ين أيدي أل الصلم وطلبة لولم الشرعي» خاصة حؤلاء الذين يلون ل 
مكانة الحافظ العراقي ومكانة ميته المشهورة في عِلْم الحديث. فهؤلاء إذا سمعوا أنَّ للحافظ 
العراقي اَلْفِيّة في عِلْم أصول الفقه. فإنهم يَسعون مُسارعين ويبذلون وُسْعَهِمِ؛ لاقتنائها 
والفوز بفوائدها .. بَدَلْتُ جْهْدَا كبيرًا في ضَبْط كليات هذه الألْمَبّة با يُحَقَّقَ صِكَّة الوزن 
واستقامة المَعْتى كا أرادّه النَاظِم «الحافظ العراقي» ..» مَن أراد أن يَسْتَوْعِبِ ما جاء في هذه 
الألفية من ضرورة شعرية - كتحريك حَرْف ساكن» أو تسكين حرف متحرّك؛ أو فصر 
الممدود ... إلخ - فينبغي عليه الاطّلاع على كتاب في العّروض وفي الضرورة الشعرية. وهذا 


CD 


التظّم على بحر الرّجَز). انتهى ما جاء في مُقدمتي. 

ثم انتهيثُ بفضله تعالى من تحقيقي للكتاب» ودقَعْتٌ به إلى المطبعة؛ لإخراج هذه اللؤلؤة 
المكنونة إلى النور. وبدأ معرض القاهرة للكتاب ۳٠١۲م‏ والكتاب في المطبعة. 

وبينا أنتظر البَشْرَّى بخروج شرح الألفيّة (مطبوعا) إلى النور جاءني خبر بأن مكتبة نزار 
مصطفى الباز قد طبعت الكتاب نفسه (طبعة أولى - *11١1م)‏ بتحقيق أ. سيد شلتوت (أمين 
فتوى بدار الإفتاء المصرية» وعلمت أنه أحد المُقَرَّبِين من شَيحْه د. علي جمعة مفتي مصر). 

واا م وبين| أفتح الكتاب ووقعت عيناي على البيت الأول من الألفية 
- أصابتني صَدُمة شديدة مُفجعة!! 

فالبيت الأول ناقص» وتكرر ذلك في أبيات أخرى» مع تحريفات وتصحيفات بشعة 
شنيعة» فالمحقق (أ. سيد شلتوت) قد حذف من الأبيات ما هو منهاء وحم فيها ما ليس 
منهاء مع عدم مراعاة ضَبْط الكلمات ورسمها با يضمن صحة وزن أبيات الألفية» بل غلط 
المحقق غلطًا فاحشًا في طريقة كتابتها وتشكيلها؛ فضاع الوزن وضاع البحر الذي كتب 
العراقي أَلْفِيّته على وَفقه (بحر الرَّجَر)!! 

قمتٌ بتحديد مواضع الغلط في الأبيات كلها فتجاوزت الألف )٠٠٠١(‏ خطأ!! 

ومن نَم فهذه ليست ألمي الحافظ العراقي التي أَعُرفها وحَمَقنّها وكتبتها بدي وواصلت 
الليل والنهار لضبطها! 

بل هذه جُثّة شوهاء بَعْد جناية أَزْمَفَّت روحها!! 

تم فرت في تحقيق أ. شلتوت لشرح أبي زرعة ابن العراقي» فوجدت السطر الأول 
ناقصًا أيضًاء مع تحريفات وتصحيفات بشعة شنيعة في سائر الكتاب؛ فالمحَقق - في مواضع 
عديدة - ل يَنْسَحْ كلام ابن العراقي كاملا كا هو في المخطوطات» بل سقط منه بعضه. 

بل ما هو أبشع من ذلك أنَّ المُحَقق قد أَفْحَّم في كلام ابن العراقي ما ليس منه! فشسخة 


CD‏ الجناية على التراث وأهله 
المخطوط (نسخة القدس) كان يوجد في هامشها توضيحات بخط يختلف عن خط الناسخ. 
فقام المحقق (أ. شلتوت) بإقحام كثير منها في كلام ابن العراقي!!! 

مع تحريفات وتصحيفات أبشع من ذلك وسيأتي بيان ناذج منهاء وقد قمت بتحديد 
مواضعها فتجاوزت الخمسمائة )0٠٠(‏ خطأ!! 

فصار بذلك مجموع الأخطاء في تحقيق الكتاب يتجاوز )١65٠٠(‏ خطأ! 


لا هذه ألفية الحافظ العراقي كما أرادها الحافظ» ولا هذا شرح ابنه أبي زرعة كما أراده أبو 
دوع 

هته وو اا وا 

وفيا يلي نماذج عديدة من هذه الأخطاء الفادحةء وسأورد أوائل الأمثلة مقترنة بصوّر من 
كتاب أ. سيد شلتوت» وصور من ورقات المخطوطات» بينا أكتفي في بعض الأمثلة ببيان 
الخطأ والصواب دون صوَر؛ لكي تتسع هذه الورقات القليلة للأقسام المتعددة وأمثلتها. 

ول أن اقلت من هذه الورقات القليلة اهار ققظ :إل ورد ما ت بد ع 143 
حصا في تحقيق الأستاذ المذكور - لَذَّكَرْئّها كلها مدعومة ضور من المخطوطات» فلقد قَمْتٌ 
بتحديد مواضع الخطأ مَوْضِعًا مَوْضِعًا. والهدف من هذه الورقات القليلة صيانة التراث 
والعلم من هذا العبث» وتخيّل وجود أكثر من ١٠١‏ خطأ في تحقيق الأستاذ المذكور يُطيش 
العقل. فإن ل تسحب هذه الطبعة فورّاء سأذكرها -إن شاء الله تعلل- كلها مدعومة بصور 
من المخطوطاتء فلقد قمت بتحديد مواضع الخطأ موضعًا موضعًا. 


٠ 1 0 ۰‏ 2 2 5 سو سه کک ع 
إذا حَكَيْتَ هذا فربا يوجد من لا يُصَدق كلامى ويَسْتَبْعد وقوعه من أستاذ كتب على 


ع 1 0 ع 6 ع 00 2 
غلاف كتابه (أمين الفتوى بدارالإفتاء المصرية)؛ لذلك رأيت أن أَصَوّر بعض الآيات من 


مهم 


Es‏ ثم أجمع لكم هذه الصور هنا في صفحة واحدة» وبجوار كل 
ییک کک 


TT TT‏ بعت بەتامنه و ام 
ا © المائدة: 11۲" 


البيت الأول كما في المخطوط (تسخة ش): 


499 الجناية على التراث وأهله 


امراف صرق بتحقيقي) ويوافق المخطوط: 
قول راجي الله حير من رجي FT eres‏ 


المثال الثاني: البيت كا في طبعة الباز (ص٦۸۹):‏ 


البيت كا في المخطوط (نسخة القدس): 
ب NAP NAM Oi Aa‏ 
فالصواب كا في طبعة التوعية الإ سلامية (بتحقيقي) ويوافق المخطوط: 
يلي الكش وَظَاهرلَامُول وك الشفس 

قول لاط العراقن: ف الك عرف إل اف .انجس )!| عل الرف 
من تصريح ابن العراقي بقوله: (علة منعه حَبْس لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام: «إنم| هيتكم من 
أجل الدَافة التى دَفَت»). 

المثال الثالث: البيت كا في طبعة الباز (ص/51١):‏ 


فالصواب كا في طبعة التوعية الإسلامية (بتحقيقي) ويوافق المخطوط: 

ف لوَتَرْك ِوَهْ وَالتَضِيرْلَهْ أَوْفوَضْع [قالّب المعْتزلة](): 
فقول الحافظ العراقي: (فَبوَضْع. قالّتِ المعْتّزلةُ) حرف إلى (قَيْد وضع بَين). 
المثال الرابع: البيت كا في طبعة الباز (ص١٤٤):‏ 


(1) هذه العبارة ليست مذكورة في هذا الموضع في المخطوطات» وإنما ذُكِرت مع البيت الذي بَعْدها؛ لأن الشارح قام 


بتجزئة الشطر الثاني» وسأرمز لمخطوط القدس بالرمز (ق)» والمغرب بالرمز (ف) وإيران بالرمز (ش). 


البيت كا في المخطوط (نُسخة ش): 


فالصواب كا في طبعة التوعية الإسلامية (بتحقيقى) ويوافق المخطوط: 

كي يني تخْصِيصٌ حَالء قِيِلّ لَه: نه 
تقول الحافظ العراقي: (قِيلَ له: يَجُورُ إِذْ) حُرّف إلى (قَبْلُ له نَحْوّ: رَاد). 
جاتحم عفده امم عع حفن 


فالصواب كا في طبعة التوعية الإسلامية (بتحقيقي) ويوافق الخطوط' 

١السَْح)؛‏ إذيكونللكل بصخ ورعن سض »فيح 
فقول الحافظ العراقي: (للكل ... فتح) حرف إلى (لك ... قبح). 

المثال السادس: البيت کا في طبعة الباز (ص١١٤):‏ 


ا ر دسا 


بيد مل اا 


ES‏ ا بتحقيقي) ويوافق المخطوط: 
۹را لا الاه ETE‏ 


> الجناية على التراث وأهله 
فقول الحافظ العراقي: (لَدَى .. وتقش) حرف إلى (لِذِي .. وتفس). 

على الرغم من تصريح ابن العراقي بقوله: (صورة الأسد المنقوشة على الحائط). 

امال د للح للد البيت كا في طبعة ا لك 


والصواب قا طيكه اتوي ارم ييا بتحقيقي) ويوافق المخطوط: 
1م قُلَنَا: قدا تقض بالامر الديوي ين 


-. و وس‎ e 


فقول الحافظ العراقي: (فَذَا تقض) حرف إلى (قد انقض). 


على الرغم من تصريح ابن العراقي بقوله: (١تَقضُ»‏ مَصدر بمعنى المفعول» أيٌ: 


المثال الثامن: البيت كا في طبعة م ا 


es‏ ملم قُلُتَالإلرَام: 


:فد رَاجَمَمُمْ في الج E‏ 
تقول الحافظ العراقي: (الرّجُم .. لالام بكنّم) حُرّفَ إلى (الرجم .. الإلزام يَكْتم). 
على الرغم من تصريح ابن العراقي بقوله: (وأخرج حُكم الرَّجْم من كتابهم). 
المثال التاسع: البيت ىا في طبعة الباز (ص 017 7): 


اسراب كفي بت عة الإلية ل بتحقيقي) ويوافق المخطوط: 
۳ أجيب: ابن قبح عقيل ا 


د 


فقول الحافظ العراقي: (حَضٌّ) حرف إلى (خصّ). 
على الرغم من تصريح ابن العراقي بقوله: (إذا ولد له ولد . ا هف 


العلم). 


ا اسا لساد سطا ا ل كلت 


والصواب كما فى طبعة التوعية الإسلامية (ب: بتحقيقي) ويوافق المخطوط: 

1 2 کلام بلاج او إأمر‎ ١ 

فقول الحافظ العراقي: (عامي .. د يَسْتَضٌِ) حرف إلى (عامی بتار : 

على الرغم من تصريح يي (يتضررون بالاجتهاد؛ لأنه يموت عليهم 
معايشهم .. فيؤدي إلى فساد الأحوال). 

وكذلك تشديد الميم من (عامي) يعني زيادة ميم ساكنة» والمُحَقَق فعل هذا على الرغم 
من تصريح ابن العراقي بقوله: (تعبيره ب «العامي» .. هو بالتخفيف في قوله: «يجوز للعامي». 
وني قوله: "كلف عامى»؛ للضرورة). 

يعني تخفيف الميم للضرورة الشعرية. 

ومخالفات المُحَقق (أ. سيد شلتوت) لتصريحات الشارح ا حافظ ابن العراقي في ضَبْط 
كللات الألفية - كثيرة جداء فبينم) بص ح ابن العراقي بأن الاسم مجرور - يفاجئك المُحَقق 
بوَضع ضَّمة على آخره! وبينا يضر ح ابن العراقي بأنّ آخر حَرْف من الكلمة ساكن؛ لضرورة 
صِحّة الوزن - يفاجئك المُحَقق بِوَضْع ضّمة على هذا الحرف!! 

المثال الحادي عشر: لض ل و 


OD‏ الجناية على التراث وأهله 


والصواب كم في طبعة التوعية الإسلامية (بتحقيقي) ويوافق جميع المخطوطات: 
0 لحد للقاضي برفع ا لمکم رَد بأنّممَاء حَدَتَل سايق بت 


فالأستاذ المُحَقَق زاد من عنده كلمة (شرع)ء ولا وجود لها في جميع المخطوطات!! وقد 
فعل ذلك في مواضع كثيرة في الكتاب. 
المثال الثاني عشر: البيت كا في طبعة الباز (ص ١‏ 17): 


والصواب كما في طبعة التوعية الإسلامية (بتحقيقي قي): 
١‏ إل الا سخقراء أل لهد رع الاخكاء قصل عَم“ 


فالمُحقق ل یتب الهمزة آخر «الإستقرًاء» وكان ينبغي إثباتها؛ ولا يصح الوزن 
بِحَذْفها E‏ 

يخ تراه أ ثبت همزة «الْأَحْكَامَ» مع تسكين اللام» ولا د يصح الوزن بذلكء فلا بد من 
تسهيل ال همزة وبذلك يصح الوزن مع تحريك اللام بالفتح. 

وقد تكرر مثل هذا الخطأ في مواضع كثيرة جدَاء فلا أَدْرِي كيف أَفْحَمِ الأستاذ نَفْسه في 
تحقيق هذه الألْفيّة دون أَدْنَى مُرّاعاة إقواعد عِلْمَي العّروض والقوافي!! 

الخلاصة : 

هذه ليست ألْفِية الحافظ العراقي التي أغرفها وحققتها وكتبتها بدي وواصلت الليل 
والنهار لضبطها! بل هذه جثة شوهاء بَعْد جناية أَزْمَفَت روحها!! 


(۱) أيْ: قصد. 


القسم الثالث: تحريف كلام ابن العراقي بالسقط أو التصحيف أو إقحام ما ليس منه 


إذا قَارَنْتَ المخطوط بطبعة الباز في مواضع عديدة» ستجد المطبوع ينقصه سطر كامل أو 
عدة أَسْطْرء وأبشعه السّقط الذي يؤدّي إلى عَكْس المعنى الذي أراده المؤلف (كما في الأمثلة 
رقم: 5 0 (. 

وكا رأينا سقوط كلمة من أول بَيْت في الْألْفِيَّ فكذلك سقطت كلمة من أول سطر في 


شرح ابن العراقي» وهي كلمة «رسوله»» على الرغم من وجودها في جميع تسخ المخطوط!! 
المثال الأول: سلطا شك ابن العراقي في طبعة الباز (ص979): 


بينا كلام ابن العراقي كا في طبعة التوعية الإسلامية (بة بتحقيقي) ويوافق المخطوطات: 
(صحيحه من حديث ابن عباس. فتعينَ الرابع. وقوله: «اللذ» du‏ في «الذي». وقوله: 
١أَوْ‏ مصدره» بفتح الميم» أيْ: مَصدر التعليل. 
وقوله: «أولها»مجرورًا بإضافة (رد) إليهء وكذا قوله: ااورابع». وقوله: «بالثّالِ رَد 
يَذْهَبُ)). انتهى 
فسقط من طبعة الباز: (وقوله: «اللذ» لَه في «الذي». وقوله: «أَو مصدره) بفتح اليم 
: مصدر التعليل). 
نُسخة القدس: ١‏ صب مجر شا رعا رور لماجا دلولها لادلفة فاي 


مٍِ 


دفو لم فوا لم او ررم تفع الم اء مصر تنل لو فوا 'دلها جر راا 


E 


(n° 
7 


CD‏ الجناية على التراث وأهله 
المثال الثاني: كلام ابن العراقي كا في طبعة الباز (ص۱۸۷): 
فاتضح ببذا التقسيم أن الأداء إيقاع العبادة في الوقت المعين لما أولا ولر يكن أوقعت| 
ذلك مع اختلال'" فقولنا: #أوّلا؛ يخرج قضاء رمضان إذا أوقع قبل مجيء رمضان 
بينما كلام ابن العراقي كا في طبعة التوعية الإسلامية (بتحقيقي) ويوافق المخطوطات: 
(فاتضح بهذا التقسيم أنَّ الأداء إيقاعٌ العبادة في الوقت المعين لها أوَّلَاء ول تكن أوقحَت 
قبل ذلك مع اختلال. فقولنا: «في الوقت المعَين ها» ترج غير المؤقتة والمؤقتة التي أوقعَت 
خارج وقتها. وقولنا: «أوَّلَا؛ جرج قضاء رمضان إذا أوقعَ قبل جيء رمضان). انتهى 
فسقط من طبعة الباز: (فقولنا: «في الوقت المُعَين لها» جرج غير المؤقتة والمؤقتة التي 
وفعت خارج وقتها). 


Pr. ۳ 3‏ و 
I‏ 
N 2‏ کر 4 2 بمو 


Fee 


المثال الثالث: كلام ابن العراقي كا في طبعة الباز (ص ١‏ 70): 
الموافق هو الضروري» فظهر مبذا أن الإمكان العام جرع الرمكان الحاص سَلبها عنهها 
والثاة (') كالشمس فإنها لفظٌ مشتر رلا بين الكركب المعروف وضوءهاء فإنك تقول: قعدنا 


بين| كلام ابن العراقي كا في طبعة التوعية الإسلامية (بتحقيقي) ويوافق المخطوطات: 


4 


نه 


(الموافق هو الضروري. فظهر بهذا أنَّ الإمكان العام جزءٌ الإمكان الخاص؛ لان 
الإمكان العام سَلْب الضرورة عن أحد الطرفين وهو المخالف» والإمكان الخاص سَلْبّها 
عنهما. والثاني: ك «الشمس»؛ فإنها لفظٌ مشترك بين الكوكب المعروف وضَوّئهاء فإنك 
تقول: قعدنا ..). انتهى 


فسقط من طبعة الباز: (لأنَّ الإمكان العام سَلْب الضروزة عن أحد الطرفين وهو 
المخالف». واالإمكان الخاص). 


PEF) 14 ار‎ 


8 العام 6 3 


سس كلام بن لعراقي کا في طبعة الباز (ص 1794): 


بين| كلام ابن العراقي كا في طبعة التوعية الإسلامية (بتحقيقي) ويوافق المخطوطات: 
(فإن قلتٌّ: ايض ع بالمذكور أول الكتاب عن تفسير غاية المعاملات هنا). 


الجناية على التراث وأهله 


TOKE 1 3 0 2 7 3‏ ت اگ 


المثال الخامس: 5 ابن العراقي كما في طبعة الباز (ص 0 77): 


بين كلام ابن العراقي كا في طبعة التوعية الإسلامية (بتحقيقي) ويوافق المخطوطات: 
E‏ الأنهأيقا يقتفي أن ازع في امواز بمعنى عدم ارج 


نُسخة القدس: ا 

نسخة (ش): 2 

فانظر إلى الفَرق بين: (الحَرّج) و(عَدَم الحَرّج)! 

المثال السادس: - ابن العراقي ىا في طبعة الباز (ص 5 :)٥‏ 
|( رين . 


بيدا كلام ابن العراقي كا في طبعة التوعية الإسلامية (بتحقيقي) ويوافق المخطوطات: 


I... 


فانظر إلى الفرّق بين: (عامة) و( غير عامة)! 


القسم الرابع : التحريف بإقحام التعليقات التي في هامش المخطوط 


وهذا تحريف شنيع» ففي هامش نُسخة القدس توجد تعليقات للناسخ أو لغيره - ليست 
من كلام ابن العراقي» فهذه ليست تصحيحات للنسخةء لأنّ الناسخ له طريقة ظاهرة لبيان 
التصحيحات» وهي وضع (صح) في خاقة التصحيح» ووضع علامة (خط مُنْحَني) بين 
الل اي الالو لوي 


770 eS 0 e 
e NR E سبي‎ ON N ا‎ 
ناسخ المخطوط فهي مجرد تعليقات بهامش النسخة كاتبها مجهول» فليست من كلام ابن‎ 
العراقي.‎ 
لولم زا‎ 
رالا لیس‎ 


1 2 ْ HT 
لن 0 ادا 0 ری ا‎ 
ا32 7و‎ 


lat‏ 3-79 اجن یھر 


a 4A ral" 4 لأ‎ La کے‎ ا١‎ 


فتجد حمق طبعة الباز قد أَحَدَّ بعض هذه الهوامش (كعبارة: الذي هو الاستخفاف عن 
اع 6 الأبية) ضمن ا 15 العراقي عل ارقي ف بع وجودها في 


وقد قعل المُحَقَّقَ ذلك في مواضع عديدة!! ثم تراه يَنْسب الكتاب كله لابن العراقي!! 


CD‏ الجناية على التراث وأهله 

بل من التحريفات البشعة إدخال كلمات ليست في جميع المخطوطات» بل هي من اختراع 
أ. سيد شلتوت! وقد تكرر ذلك منه في مواضع عديدة أيضًا كا في المثال التالي: 

طبعة الباز (ص8١):‏ أولا يخفى فضل العلوم الشرعية عاك العلوم العقليّة واللغويّة. 

والعبارة في جنيع المخطوطات: (ولا يخفى فَضّل الشرعية على العلوم العقلية واللغوية). 


القسم الخامس: التحريف بإدخال كلام ابن العراقي في كلام غيره, والعكس 


المثال الأول: جاء في طبعة الباز (ص ١‏ 517): 
أي هريرة وهو عطاءٌ كان يفعل ذلك قال: وهي مسألة من أصول الفقه ٠‏ وأمًا قول 
القرافي: «الذي أعتقده أن الحلاف مخصوص بالصحابي فلم نر له فيه سلقًا لكنه هو 


الأقرب لعلو منتصب الصحاي»7). 


(4) شرح تنقبح الفصول (۹٠۲)ء‏ وانظر: تير الوصول لابن إمام الكاملية (4/ (Yu‏ 

قلت: مَن يراجع كتاب القرافي (شرح تنقيح الفصول) سيجد كلامه ينتهي عند: 
(بالصحابي)» وما بعدها من كلام ابن العراقي» لكن المحقق جعل الكلام كله للقرافي!! 

المثال الثاني: جاء في طبعة الباز (ص 55 :)٠١‏ 
ثانهها؛ عبر البيضاوي بقوله: ١إذا‏ نقل عن جنه قولان في موضع واحد دل على 
قفه('أ» ويحتمل أن يكونا احتالين أو مذهبين ففهم بعض الشارحين أن التوقف 
() انظر: التحفيق المأمول لمتهاح (0۳۸). 

قلثُ: من بُراجع «منهاج» البيضاوي يَجد عبارة «وَيَحْتَِلُ أَنْ يوتا احتالين أو 

مَذهبّين» مِنْ كلام البيضاويء لكن المُحَقَق جعلها مِنْ كلام ابن العراقي؛ بإخراجها من 


بين علامتی التنصيص ١‏ »!! 
الخلاصة: وبذلك ظهرت لَكُم (بالوثائق الُصَوّرة) الجناية على أل الحافظ العراقي 
وشرحهاء وهي مثال صريح للجناية البّشعة على التراث الإسلامي وأهله! 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين'. 
وکتبه/ عبد الله رمضان موسى 
(۱۸ ربيع الأول 575 ١ه‏ - "٠١‏ يناير 17 7م) 


تحت الطبع للمحقق عبد الله رمضان موسى 


و عامأصوا الف ( .2 ) مر اديوه عار أصو لفت (0 ) 


oy‏ ا 
اند ابرا لاع لاص 0 1 اليك ا 
تاليف 

لنف: 


الحافظ البرم) وي شمس الدب محمد ي عبد الداقر تأليف: 


(AAT \-Y1Y) 


و سا٣ ٠١‏ بدي المؤااف 


0 , 0 ظ ( ۳۱-۷7۳ ^ھ ) 

| ۴ | مجني ٣‏ . 
١ 2‏ افيه الا صو ل كردم ومفشح لالفيسن (؟١١٠بينا)‏ للوق 
يطيع لأو[مراخققاء ]زمر عشرعخطوطات ل م 


(۱) ولا ادعی العصمة لنفبى. لكن قد ل ال إذا كان عدد الأخطاء قليلا» أما أن تبلغ أخطاؤه 


الألف وتزيد فهذا ليس له أن يغضب حين يَصِف الْآحَرُون عَمَله بأنه جناية عَلى التراث وأَهْله. 


